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 قال تعالى بعد: "بسم الله الرحمن الرحيم"

 

ن  
ِ
ه  " ا هأمُْرُكُم  اللَ  دُّوا أَنم  ي ت   تؤُه انَه َمه ى  الْم لىه

ِ
ل هها ا ا أَهم ذه

ِ
ا متُم  وه كَه ه  حه هيم كَُوُا أَنم  الن اس   ب م دم  تَه لمعه  ل  بِ 

ن  
ِ
ه  ا ا اللَ  م  ظُكُم  ن ع  هع  ن   ب ه   ي

ِ
ه  ا نه  اللَ  يعًا كَه يًرا " سَه  هص   ب

 

 

 " صدق الله العظيم"                                                                                    

 85ية سورة النساء الْ    
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 وعرفان شكر
 
 

ن الحمد والشكر لله وحده ك  ما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانها 

 "من لم يشكر الناس لم يشكر الله" ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:أ  ورد 

 بِلفضل اقرار ا  وانطلاقا من الهدي النبوي الشريف و 

التي وافقت على  زهدور أ شواقأ تقدم بجزيل الشكر وعظيم امتناني لل س تاذة 

تمامه ومرافقتي بتوجيهاتها ونصائحها نفعها الله وحرصها على ا   العمل،على هذا  ال شراف

كما أ تقدم بخالص الشكر والتقدير ا لى أ عضاء اللجنة  ،بعلمها وجزاها عنا خير الجزاء

ليها مهمة مناقشة الْ طروحة، على رحبة صدرهم وعناء قراءتها  الموقرة التي أ س ندت ا 

 وتَمل مشقة السفر.

نجازكما ل أ نسى كل من ساهم في   بحث من قريب أ و من بعيد....هذا ال  ا 

 فشكرا جزيلا. 
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 مقدمة
يكتسيييي العقيييار أاميييية بالشييية فيييي الت يييريعات المقارنييية وفيييي الت يييريم الجزائيييري  اصييية ليييدور  فيييي تنميييية      

بجمييم  القطاعيات فيي الدولية  فهيو  تيهاجتماعيية  وعلاقولما له من قيمية ماليية واقتصيادية و  الوطنيالاقتصاد 
نزاعييات كانييت ولا تييزال و لصييراعات  أسيياا اسييتقرار الدوليية والتعيياملات بييين النيياا وفييي نفييا الوقييت مصييدر

ويعتبير ميالا عقارييا كيل   ت فييه ولا يمكين نقليه منيه دون تليفثابيعرف بأنه كل  يء مستقر بحيز  و  مستمرة 
ق.م .ج  التي تعد من أام  386المادة ا في ذلك حق الملكية الواردة في حق عيني عقاري يقم على عقار بم

التييي طالمييا ااتمييت بهييا الت ييريعات منييذ القييدم ميين حييي  تنظيمهييا و   االحقييوق الأساسييية المعتييرف بهييا دسييتوري
النظيام السياسيي السيائد ويرجم الااتمام بيه نظيرا لعلاقتهيا الوطييدة ميم   حمايتها من التعديو  وكيفية استعمالها

 هاعلي ينبشي  التي المجتمعات تطور مم تتما ى أن يجب الأرض وحيازة العقار تملك قواعد لذلك  في الدولة
 العقارية. بالملكية  اصة قوانين تضم أن
  1ميين أاييم الثييروات التييي يرتكييز عليهييا النظييام الاقتصييادي تعييد الملكييية العقارييية والحقييوق العينييية العقاريييةف   

يمين  لصياحبها سيلطات واسيعة عليى و   أو الأ ي اص العياديين تكتسبها الدولةلأنها تعد من أام الحقوق التي 
 ميا ت وليه ميين سيلطات يمارسيها المالييكة اللازميية لصييانة نظيام الأمييوال و الوسييلة الفنيياييي و   يء الممليوكال ي

نمييا يمتيييد إليييى الأ يي اصقيييط عليييى الأ يي اص الطبيعييية ال اصييية و وحييق الملكيييية لا يقتصيير ف العموميييية التيييي  ا 
ميين   و دوليةالأساسيية لاقتصيياد ال باعتبارايا الركيييزة يؤكييد عليى حماييية ملكيتهيا نظييرا لأاميتهيايحيدداا الدسيتور و 

 2 لالها تستطيم وضم  ططها المستقبلية بهدف تحقيق أنراض التنمية.
ونظرا للأامية التي تحتلها الملكية العقارية باعتباراا مصدرا من مصادر الثروة وحافزا قويا لجلب    

    مجموعة من الإعلانات  تهالاستثمارات الأجنبية والوطنية والنهوض بالاقتصاد الوطني  كل اذا جسد
الإعلان العالمي لحقوق  اكفله تيالاتفاقيات منحت الملكية أامية كبيرة باعتباراا من أام الحقوق الأساسية الو 

ك بمفرد  أو بالا تراك مم جاء فيها : لكل   ص حق التملحي   113ضمن المادة  1498 لسنة  الإنسان 
 وال عوب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسانمن  19كذلك المادة   و تعسفاجوز تجريد أحد من ملكه لا ينير  و 

                
 لواردةوالقيود االقانوني للملكية العقارية ال اصة  الملتقى الوطني حول الملكية العقارية ال اصة  بوصنوبرة  الأساا ليل 1 

 2816سبتمبر  23و 21يوميي  السياسية الحقوق والعلوم  قالمة  كلية 1491ماي  88 الجزائري  جامعةعليها في الت ريم 
 .84ص 

أبي  العام  كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعةآليات حماية الأملاك الوطنية  أطروحة دكتورا  في القانون  ميساوي حنان 2 
 .81 ص  2811-2819سنة الجامعية ال  بلقايد  تلمسانبكر 

  3 المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في 18 ديسمبر 1498.
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القانون لا يجوز المساا به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام فيها حق الملكية مكفول و التي جاء 
 1في اذا الصدد. الصادرة 

 تكن بعيدة عن أحكام اذ  المواثيق الدولية التي سايرت والت ريعات لمعلى نرار باقي الدول  الجزائرو     
 العقارية  واو مافرضتها السوق الاقتصادية  والسياسية التيالتطورات والتوجهات الاقتصادية  من  لالها

    الملكية العقارية سواء العامة   اصة لحقحي  كرست حماية  القانونية في جل الدساتير والت ريعات   نجد
 ةمادالفي  2828 ت  د لسنة و 2 39في مادته  1328جميم دساتيراا إلى ناية دستور  ال اصة فيأو 
 منه.  21ضمن المادة  21-48العقاري  وقانون التوجيه  3194المادة  ضمن والقانون المدني 383
إسرافا كبيرا وفوضى في استشلال العقار في إطار عملية التنمية التي بدأت عرفت الجزائر  ورنم كل ذلك    

والتطبيق  عدم استشلال لثروة العقارية للدولة نتيجة اسلبا على انعكست أضرار  نجم عنهافي السبعينات 
  فالعقار الحضري او أحد الصور للقوانين التي عرفت اي الأ رى عدة فرانات بصورة فعالةالأمثل 

عدة عوامل أامها تعقيد يكتنف الإحاطة بم تلف جوانبه جراء مواضيم الحساسة لما له من ت عب و الو 
راا عدة تضبط العقار التي عرفت بدو لعقاري بالجزائر والقوانين التي تحكم و ابها التسيير  المراحل التي مر

 الدولة . قبللا تزال تساير النظام السياسي المنتهج من تشييرات ومستجدات كانت و 
 وأن حقبضرورة احترام القوانين والأنظمة  الملكية العقاريةحق  ممارسة الم رع الجزائريولذلك قيد     

 اأاميته وبالنظر إلى  الهالمقررة والمقدرة  وبالوظيفة الاجتماعيةالها مقيد بالمصلحة العامة استشلال واستعم
ما يسمي باقتصاد أو بعد تشيير النمط الاقتصادي من الموجه إلى الحر  الاقتصادية  اصة من الناحية

 ة  وسن قواعدوالملكية العامالملكية الفردية ال اصة  1443 وبعد  دستور 1484السوق فكرا دستور 
ضميان   المبادرة ال اصة وااتميامها بترقييةالدولة عن احتكار الن اط الاقتصادي  لحمايتهما واذا بيعد تنازل

طها دولة لارتباللتحقيق النمو والازداار ل أصبحت الملكية العقارية اي البوابة الرئيسية   حي الملكيية الفردية
على الدولة أن تولي دائما ااتماما عند وضعها لذلك استوجب   ةالاقتصاديالوثيق بالتوجهات السياسية و 

 تحقيق التنمية الاقتصادية . بشية االسياسة الت ريعية المنظمة للعقار بما يتلاءم  والحفاظ عليه

                
  1 المادة 19 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان وال عوب   المؤرخ في 11 جوان 1481.

مارا  81الصادرة في  19العدد   جيتضمن التعديل الدستوري  ج ر ج  2813مارا  83مؤرخ في  81-13قانون رقم  2 
2813.  

 82العدد   يتعلق بإصدار التعديل الدستوري  ج ر ج ج 2828ديسمبر  68مؤرخ في ال 992-28رئاسي رقم المرسوم ال 3
 .2828ديسمبر سنة  68الصادر في 

الصادر في  18عدد ال  جالمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم  ج ر ج   1411سبتمبر  23المؤرخ في  18-11الأمر  4
الصادرة  61العدد   ج ر ج ج  2881ماي سنة  16المؤرخ في   81-81المعدل والمتمم بالقانون رقم  1641رمضان  29
 .2881ماي  16في 
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  وقانون 2828  وسنة 2813 لسنة الجزائريوري دستتعديل الصنفت أنواع الملكية العقارية طبقا لكما     
الوطنية بنوعيها العامة وال اصة  والملكية العقاريةاري إلى ثلاثة أصناف الملكية العقارية ال اصة العق التوجيه

فالملكية العقارية ال اصة اي حق التمتم والتصرف ت.ع    .من ق 26والملكية العقارية الوقفية طبقا للمادة 
     تكون إما في   و يعتها أو نرضهافي الملك العقاري أو الحقوق العينية من أجل استعمال الأملاك وفق طب

قارية و يملك حقوقا عقارية  كل أملاك عقارية أو حقوق عينية عقارية أي أن ال  ص يملك أملاك ع
من قبل الم رع الجزائري  اصة ما تعلق بمسألة إثباتها   دائمة ومستمرةبحماية قانونية  وحظيت  1عينية

 81ب الحق لإثبات ملكيته بموجب سند رسمي وفق للقانون حي  استحد  الم رع آلية جديدة لحماية صاح
المتضمن تأسيا إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري  82-

المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية  وبالرنم من الحماية  191-88والمرسوم التنفيذي 
لقواعد لالقاضي الإداري طبقا أنها عرفت العديد من المنازعات ي تص بها  ا دستورا وقانونا إلاالمقررة له

منها ما تعلق بالطعن في قرارات نزع الملكية في ق.إ.م.إ والقوانين العقارية  عليها  القانونية المنصوص
ي الدستور والتعديل  11-41ال اصة للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل ومنصف تطبيقا لأحكام القانون 

لقاضي الإداري بحمايتها من  لال تسليط رقابته على الكبير ل دورال   الأمر الذي يبرز فيه2828 لسنة 
 قرارات الصادرة في اذا ال أن.

اعتباراا م صصة القانونية ب لطبيعتهاوتتمتم الأملاك العقارية الوطنية بحماية قانونية صارمة نظرا     
تؤدي وظيفة عامة  قد تتعرض لاعتداءات قد يكون مصدراا الأفراد أو الإدارة نفسها  لذلك للمنفعة العامة و 

منه التي تقر بعدم  384لمبادئ المقررة في القانون المدني المنصوص عليها في المادة تستند على ا حمايتها
في قانون الأملاك الوطنية  لها إلى جانب الحماية المقررة  قابلية التصرف فيها أو حجزاا أو تملكها بالتقادم

منه  باستثناء الأملاك الوطنية ال اصة التي يجوز التصرف فيها وذلك بعد الشاء  89بموجب المادة 
  و يبرز دور القاضي 219-88المعدل والمتمم بموجب القانون  68-48الت صيص طبقا لأحكام القانون 

 ادعاءاصة عند محاولة اكتسابها بالتقادم المكسب و من  لال تطبيقه القواعد الثلا    تهاالإداري عند حماي
ذلك أمام الجهة القضائية الم تصة في حالة المطالبة بإلشاء السندات الرسمية للدولة والتي ي تص بالفصل 

 3.فيها القضاء الإداري تطبيقا للمعيار العضوي

                
المعدل والمتمم بالأمر رقم  العقاري المتعلق بالتوجيه  1448نوفمبر  18في  المؤرخ 21-48من قانون  28- 21المادة  1 

 .1913جمادى الأولى  82الصادرة في  11   ج ر ج ج  العدد1441سبتمبر  21لمؤرخ في ا 41-23
المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم بالقانون  1448-12- 81 المؤرخ في 68-48القانون  من 86و 82 المادة2

 .2888-88-86الصادرة في  99 ج ر ج ج  العدد  2888-81-28المؤرخ في  19-88رقم 
للبحو  مجلة المنار  الوطنية دور القاضي الإداري في تكريا الحماية القانونية للأملاك  جلول محدة  العروسي حليم 3 

 .41   ص2811الثال  ديسمبر  المدية  العدديحي فارا  والسياسية  جامعةالقانونية  والدراسات
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ي  الكثير من الأنظمة الت ريعية وعرفت الأملاك العقارية الوطنية بما فيها العقار الفلاحي والعمران     
والاستنزاف ال طير  اذ  الأملاك القوانين جاءت لتضم حدا لتبديد ال اصة بالمعاملات العقارية  كل اذ  

 و المعاملات العرفية  فالأمر القصديريةللأراضي الفلاحية التي أصبحت محطة للبنايات الفوضوية والبيوت 
المتعلقة  24-13و  2 -13  و 13 -21م التطبيقية له رقم والمراسي 1419-12-28المؤرخ  19-26

بالاحتياطات العقارية للبلدية كانت الوسيلة القانونية وسببا في إحدا  تشييرات جذرية في الملكية العقارية 
المتضمن التوجيه العقاري الذي يعد النص الأساا لتنظيم العقار  21-48والقانون رقم  بالمناطق الحضارية 

تثبت الملكية ال اصة للأملاك ا تراطه للسندات الأصلية التي زائر من حي  تصنيفه للملكية العقارية و في الج
 1.العقارية
إلى  والوطنية تهدففي السوق العالمية  وتطورات الحاصلةبالرنم من وجود منظومة عقارية تتما ى و      
 وجلب الاستثمارات الأموال  ومنم تبددحقوق في المعاملات العقارية حفاظا على ال وتحقيق الاستقرارتأمين 

مجال العقارات  اصة ما يعرف بالعقار الصناعي إلا أن واقم استشلال العقار من  والأجنبية فيالوطنية 
كل اذ  القوانين الصادرة لتنظيم المجال العقاري    الناحية العملية مازال متنامي ومحل نزاعات قضائية

 ير العملي كل قرارات إدارية التي تعد من أام الوسائل الممنوحة لها من أجل تس وحمايته تطبقها الإدارة في
عندما تكون اذ  القرارات نير م روعة ومحل اعتداء على عمالها وم ططاتها  لكن بالمقابل تنفيذ أالإداري و 

الناظر في دعوى الملكية العقارية سواء العامة أو ال اصة تكون محل رقابة قضائية من قبل القاضي الإداري 
م الحماية عندما ترفم الدعاوى أمامه سواء من قبل يتقدلما له من  دور في   أو دعوى  الاستعجالالموضوع 

او ما كرسه المؤسا الدستوري حي  من  للقضاء   و أو الإدارة لإيقاف التعدي على الملكية العقارية الأفراد
حقوق الأفراد ضمن المادة م مبدأ الم روعية والدفاع عن رااحت التي تضمن مهمة الرقابة على أعمال الإدارة

التي نصت :"ينظر القضاء في  2828من ت. د .ج لسنة  138  والمادة  2813 سنة ج د.ت .من  131
وحماية الملكية العقارية ليا فقط  ضمانة لحقوق الأفراد و إنما  الطعون في قرارات السلطات الإدارية" 

على ملك تابم للدولة  لذلك تعتبر الرقابة القضائية   الإدارةك الوطنية عندما تتعدى يتعدى ذلك لحماية الأملا
على أعمال وقرارات الإدارة من أام الضمانات الأساسية بإلشاء أي قرار م الف للقانون أو التي تتجاوز فيه 

ازن بين المراكز يتجلى دور  في إعادة  لق تو   فالقاضي الإداري سلطاتها  أو تقديم تعويض للمتضررين
 القانونية الم تلفة أي تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وال اصة. 

                
جانفي  83 والقانون  جامعة قاصدي مرباح ورقلة  العددية مزياني  دور العقار في التنمية المحلية  دفاتر السياسفريدة   1

 .94ص   2812
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 من 481و 881و 888في المادة  المنصوص عليه تطبيقا للمعيار العضوي له ويعود الا تصاص    
 المعيار الموضوعي في بعض المنازعات استثناء بتطبيقإليه  ويرجم الا تصاص  1أساسي ق.إ.م.إ كمعيار

تبدأ من لحظة رفم الدعوى وتسجيلها  وسلطات واسعةحي  من  له الم رع صلاحيات  الإدارية العقارية 
 فيها.ناية الفصل  الضبط إلىبأمانة 
مقررة  أ رىمرفوعة لحماية الملكية الوطنية و وتتنوع الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الإداري بين ما اي     

الإداري في مجال العقار الفلاحي الذي طرح ولا يزال يطرح العديد لقاضي ملكية ال اصة  في تص اال لحماية
ما يتعلق و نتفاع الدائم إلى عقد الامتياز  تحويل حق الاو  14 -81 اصة بعد إلشاء قانون من الم اكل 

أن الم رع لم يحدد المتعلق بالشابات  اصة و  12-89بالعقار الشابي والمنازعات الناجمة عن تطبيق قانون 
لى جانب اذا يفصل القاضيو  معنى الاستعمال الشابي              الإداري في منازعات السكنات الوظيفية ا 

ضي العرش بالرنم من النص اما  هدته أر زل عن العقارات ذات الاستعمال  و المنازعات المتعلقة بالتناو 
 .2تبقى ملكا للدولةعلى أنها  القانوني الواض 

إثبات الملكية ب المتعلقة منازعاتاللقاضي الإداري بينعقد الا تصاص لفال اصة ية أما الملكية العقار      
وما العقاري  وعملية التحقيق هادة الحيازة  والمتعلقة بمن   ممسوحةالالممسوحة ونير العقارية في الأراضي 

إلا ما ي تص بها ري ما يتعلق بمنازعات الدفتر العقاري وكل قرارات المحافظ العقاو   عنها من منازعات ينجم
 من ق.إ.م.إ. 113وذلك طبقا لأحكام المادة   القاضي العادي )القسم العقاري(

 ولا زالتويبقى القضاء الإداري الطريق المبا ر لحماية الملكية العقارية من الاستشلال التي  هدته     
استقرار في المنظومة  راجم إلى عدم أن السبب حولها  ويمكن القولمنازعات  المجسد في  كلو ت هد  

ومن جهة أ رى المراحل   من جهة وتعقيداا اذاتعرف تطبيقا سليما لكثرتها  والتي لمالقانونية العقارية 
جعل القاضي الإداري في الكثير من الأحيان يتأرج  في    كل اذاالملكية العقارية بها التاري ية التي مرت

لشائهابين قبول اذ  الدع أحكامه كثرة التعقيدات التي فرضها تطبيق اذ  القوانين على أرض ل انظر   اوى وا 
ال اصة   لذلك يعتبر موضوع المنازعات العقارية من أام يق التوافق بين المصلحة العامة و قم وبين تحقاالو 

اذا  هلما يكتسينظرا لطابعها الحساا والقانوني و المواضيم التي تحظى بااتمام الباحثين و فقهاء القانون 
نون بما يتما ى مم الواقم تطبيق السليم للقاالحماية قضائية تتطلب ية  و نونمن حماية ت ريعية وقا الحق
  .مبا رالأن أحكامه القضائية تتسم بالنفاذ  اصة و   العملي

                
صادرة في   21عدد   الالمدنية والإدارية  ج ر ج ج الإجراءاتالمتضمن قانون  2888فبراير  21المؤرخ في  84-88قانون 1

 .2888أفريل  26
 1448نوفمبر  18المؤرخ في  21-48ن رقم يعدل ويتمم القانو  1441سبتمبر  21مؤرخ في  23-41من الأمر  81المادة 2 

 .1913جمادى الأولى عام  82الصادرة في  11 ج ر ج ج  العدد العقاري المتضمن التوجيه 
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وتظهر أامية اذا الموضوع من الناحية القانونية في المنظومة القانونية التي صدرت لحماية حق الملكية     
أما من الناحية الاجتماعية تنبع  من كون حق   نا لاستقرار المعاملات العقاريةوى الوطني ضماعلى المست

 اصة ما  استقراراا الملكية العقارية من الحقوق الأساسية وركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية لا بد من 
حق  ظهريالناحية الاقتصادية    ومنالإدارة أو ممسواء بين الأفراد فيما بينهم  ا هد  يوميا من نزاعات حولهت

 لا بد أن يستجيب لمتطلبات الم اريم الاستثمارية.و أساا توفير الوعاء العقاري  على أنهالملكية 
  لال:لموضوع من هذا اتكمن أامية الدراسة العملية والعلمية لو  
العامة وال اصة من أجل واسم للم رع الجزائري بالملكية العقارية الااتمام  العلمية تكمن فيالأامية -

الواسعة التي تنظمها وتتكفل دائما بحماية العقار من الاعتداء  المنظومة القانونيةالمحافظة عليها من  لال 
 استعماله.تملكه و أو محاولة 

الأامية العملية تكمن في الوقوف والبح  على أام المنازعات العقارية في الت ريم الجزائري لما لها من  -
دقيقة وموسعة حول  ظل نياب دراسات القانونين   اصة فيالباحثين  وأكاديمية بين نونية  اصةأامية قا

التي  المنازعات  بالتركيز على العملياذا الموضوع  لذلك حاولت البح  عنها وحصراا حسب الواقم 
المجال تزويد اذا  بشيةو  وأراقت المتقاضين أثقلت كاال القضاء والتي ي تص بها القاضي الإداري 

 بالاجتهادات القضائية الصادرة في اذا ال أن.
م من صعوبات هالدراسة المستوحاة من الجانب القانوني والعملي للقضاة الإداريين وما يواجه ومن أاداف   

  المجال:في اذا 
ي حصر الدراسة في المنازعة العقارية في المجال الذي ي تص فيه القاضي الإداري فقط دون القضاء العاد-

 يتم الاستئناا فيها باجتهاداته. التي إلا في بعض الحالات
حماية الملكية  وأثاراا علىدراسة العلاقة الوطيدة بين التعديل والتشيير المستمر في المنظومة القانونية -

 العقارية. 
ذا تهدف الدراسة إلى البح  عن دور القاضي الإداري في تقديم اجتهادات إذا قصرت حماية الم رع له-

الفرانات  وجود دور  تطبيقي لنصوص القانون فقط دون السعي لإيجاد اجتهادات في حال أم أن الحق 
 القانونية.

 تحديد الدعاوى الإدارية العقارية مم تحديد الجهة القضائية الم تصة بدقة في بعض المنازعات العقارية.-
 في اذا الموضوع.ة الصادرة العقاري والأحكام القضائيةجمم النصوص القانونية العقارية -
نما بعدمحاولة معرفة مدى حماية القاضي الإداري للملكية العقارية ليا فقط عند الفصل في النزاع -  وا 

 .صدور حكمه في الدعوى لأن السلطات الممنوحة له أصبحت تؤاله إلى توجيه أوامر للإدارة
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ى أام المنازعات الرئيسية التي عرفت إقبالا كبيرا موضوع الدراسة عل ااتمامنا فيأننا ركزنا  ويجب التنويه   
 منازعاتالمحصورا على اذ   الدراسة ليابعدد قضايااا أمام القضاء الإداري  فما او مقدم ضمن  طة 

حق ال فعة الإدارية التي تمارسها الدولة  أ رى كمنازعاتمنها لأنه توجد منازعات  ارئيسيفهو يعتبر جزء 
 ومنازعات الأملاك الوقفية والعقار الصناعي. الحدود ين إلى جانب منازعات تعي

 العقارية  والاجتهادات القضائية   لذلك نتولى دراسة اذ  المنازعات على ضوء النصوص القانونية     
 :التالية لال ما تقدم نطرح الإ كالية  العقاري  فمنمدى اجتهاد القاضي الإداري في حل النزاع و 

ة الممنوحة للقاضي الإداري كفيلة بتفعيل دوره في تجسيد رقابة قانونية قضائية فعالة هل السلطات القانوني
  ؟العقاريةفي حماية الملكية 

الوصفي التحليلي لأنه المنهج  على نااعتمد الموضوع اولدارسة اذومن أجل معالجة اذ  الإ كالية      
وع الدراسة في ظل الت ريم الجزائري  وتحليلها المنهج الأنسب له لتوضي  النصوص القانونية المتعلقة بموض

والتركيز على أام المنازعات المرتبطة بها  والاستعانة بالآراء الفقهية والأحكام والاجتهادات القضائية وما 
على المنهج المقارن أحيانا وصونها  كما اعتمدنا إلى جانبه حماية حق الملكية هدف بتوصلت إليه من نتائج 

المنازعات  تن أ عنحلول التي الالمجال في إيجاد الت ريم الفرنسي الذي يعتبر سباقا في اذا  بالمقارنة مم
 العقارية.

الأول لدراسة بابين حي   صصت الباب  الدراسة إلىوللإجابة على اذ  الإ كالية قسمت موضوع     
إلشاء  افيه وآليات الفصلالتي ي تص بها القاضي الإداري في مجال الملكية العقارية  وتحديد المنازعات

 الإدارية  تضمن فصلين تطرقنا في وأحكام المحاكموتعويضا على ضوء اجتهادات قضاء مجلا الدولة 
الفصل الثاني  صص العامة  أما ا تصاص القاضي الإداري بمنازعات الأملاك العقارية إلى الفصل الأول 

 دارة طرفا فيها. لدراسة منازعات الملكية العقارية ال اصة التي تكون الإ
إجراءات سير الدعوى الإدارية العقارية  ورقابته على الإداري فيه سلطات القاضي الثاني تناولناأما الباب     

في الفصل الأول دور القاضي الإداري في تحقيق التوازن بين  ناتناول العقارية تنفيذ الأحكام  تاوضمان
ضمانات حماية الملكية إلى  تطرقناالثاني  العقارية أما الفصلالإدارة والأفراد عند إجراءات سير الدعوى 

 العقارية وتنفيذ .العقارية بعد صدور الحكم في الدعوى 
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 القانونيةالقاضي الإداري ودوره في تكريس الحماية  الأول:الباب 
 العقارية.للملكية 

 
الإدارة  قضائية حقيقية وفعالة على أعمالبوجود رقابة و به إن دولة القانون اي التي تتقيد في ن اطها      

 84-88يتد ل فيها القاضي الإداري بسلطاته الممنوحة له بموجب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 
نما يتد ل كذلك لحماية الحق التابم  العقارية والقاضي الإداري لا يقتصر دور  على حماية حقوق الأفراد  وا 

تتجسد في تفعيل وتطبيق الرقابة القانونية  نازعة الإدارية العقارية العامة  فحمايتهنجد  في الم للدولة واو ما
من  26على حق محمي دستوريا ودوليا واي الملكية العقارية بأنواعها الثلاثة المصنفة طبقا لنص  للمادة 

ولة والجماعات تملك الدت  وقفية الأملاكالتي تضم : الملكية الوطنية وأملاك ال واص و  21-48ق. ت. ع 
ما يسمى  وحقوق عقارية عينية  تسمى بالأملاك الوطنية العامة  أو  اصة أو المحلية أملاك عقارية

المتضمن  68-48من قانون  2والمادة  ع ت. ق.من  29بالدومين العام وال اص طبقا لما ورد في المادة 
 و. .أ. ق

الملكية الوطنية يحدداا أن:  منه على 22ة ضمن الماد 2828 الدستور الجزائري لسنة تعديل نصو      
 دون سوااا. البلدية  الولاية  على أن تمتلكها الدولة  وأملاك  اصةتتكون من أملاك عمومية   و القانون
و صصت لهذ  الأملاك حماية إدارية متعلقة بمسألة جرد الأملاك من  لال القيام بعملية تسجيل      

عدم جواز في المتمثلة  وصيانة اذا الملك  والحماية المدنيةوطنية وصفي وتقييمي لجميم الأملاك ال
وعدم قابلية الملكية العمومية للتقادم لضمان المحافظة عليها من التنازل أو الحجز عليها  التصرف أو 
حتى تحافظ على صفة العمومية بما يضمن تحقيق الصال   .م.جمن ق 384طبقا لنص المادة الاعتداءات 

 العام.
ي مل أملاك ال ركات والمؤسسات العمومية لا أن مفهوم الأملاك الوطنية  إليه الإ ارة بجيوما     

 الاجتماعيومؤسسات الضمان   والمؤسسات ذات الطابم الصناعي والتجاري الاقتصاديةالعمومية 
صة ملكية  االمؤسسات تعد لأن أملاك اذ  ال اص  والمؤسسات ذات الطابم ال اص أو ذات التسيير 

الدولة دون أن تتنازل لها عنها  قبلناء الأملاك التي ت صص لها من يحكمها القانون المدني والتجاري باستث
عندما تكلف بتسيير مرفق عام أو استشلال الثروات الطبيعية التي أد لت بحكم الدستور ضمن الأملاك 

 1.الوطنية

                
  دار اومة الأحكام  طبعة جديدةالمنازعات العقارية في ضوء آ ر التعديلات وأحد    حمدي با ا   عمرزروقيليلى   1

 .13 ص  2818سنة  الجزائر 
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إحدى المسائل الهامة في الت ريم الجزائري نظرا  هاوطريقة استشلالتعد مسألة حماية الملكية العقارية و      
مالها واستشلالها صدرت عدة قوانين تحدد قواعد استع   حي الاجتماعيةالحياة بالسوق الاقتصادية و  لارتباطها

ثباتها والتصرف فيها  -11 ال انرة والأمرالمتضمن منم التصرف في الأملاك  86-32فصدر المرسوم  وا 
 واص تم بموجبه تأميم أراضي تابعة لل يتضمن الثورة الزراعية الذي 1411فمبر نو  88المؤرخ في  16
دماجها في صندوق الوطني للثورة و  الزراعية فضلا على منم التصرف في الأراضي   مقابل تعويض الزراعيةا 

 إلا لصال  لدولة.
راضي الفلاحية التي تم إلى التصرف في الأ لكن ما أثير من منازعات في اذا ال أن أن الدولة لجاءت    

لصال  الشير  وتصرفت فيهاوالموضوعة تحت حمايتها  الزراعيةتأميمها والمتبرع بها للصندوق الوطني للثورة 
-81يتعلق بحماية الحيازة العقارية والقانون رقم  1486أوت  13  مؤرخ فيال 18-86وذلك بموجب القانون 

ة التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين يتضمن ضبط كيفية استشلال الأراضي الفلاحي 14
تم التصرف على إثراا في لكن   المستثمرات الفلاحية على أراضيمن  حق الانتفاع دائم الذي وواجباتهم  

ن ياذ  الأملاك العقارية باستشلالها لأنراض البناء الأمر الذي أفقداا طابعها الفلاحي وحرم الملاك الأصلي
يتضمن تكوين احتياطات عقارية لفائدة  23-19صدر الأمر وفي المجال العمراني   من استرجاعها 

البلديات الذي تم بموجبه دمج العديد من أراضي المواطنين وتابعة لدولة الدا لة في المحيط العمراني للبلدية 
تطبيقه  الأ رو   وعرف اإدارة أملاك الدولة  تقرر العائلية مقابل تعويض نقدي  الاحتياجاتوالزائدة عن 

 منازعات تجسدت في استشلال البلديات لهذ  العقارات عندما قامت بالتصرف فيها لفائدة الشير كذلك.
الأملاك يتضمن التنازل عن  81-81للملكية العقارية تم إصدار القانون رقم  حماية قانونيةولترسيخ     

كان على حساب القانونية  لكن فيهم ال روط يستفيد منها الأ  اص الذين تتوفر و لدولة لال اصة التابعة 
يتضمن قانون  2888أفريل  26مؤرخ في ال 83-2888بموجب القانون  إلشاؤ ال زينة العمومية لذا تم 
على إمكانية التنازل بالتراضي لفائدة  منه 91المادة الذي نص بموجب  2881المالية التكميلي لسنة 

 ة التجارية لهذ  الأملاك.ال انلين ال رعيين لكن على أساا القيم
من القانون المدني الذين  821كذلك الحائزون حيازة قانونية اادئة ومستمرة وفقا لأحكام المادة  وحظي    

بالتقادم  الإثباتيسن إجراء  612-86رسمية موثقة وم هرة من إصدار المرسوم  سنداتست لهم عقود يل
عداد عقد ال هرة المتضمن   نير أنهوذلك وفق تصريحات تتم أمام الموثق الملكية  الاعتراف بالمكسب وا 

 82-81بموجب أحكام القانون  ءإلشاكان محل   و سرعان ما أحد  اذا القانون نهب للعقارات التابعة للدولة
 المتعلق بالتحقيق العقاري.

 ولازالت اذ  بم تلف أنواعها كانت للملكية العقارية بالرنم من اذ  الحماية المقررة أنه ظوما يلاح    
فوضوية على أراضي  إقامة بناءاتتملكها كما او الحال عند  واعتداءات بشيةالأملاك العقارية محل تعرض 

على    وكذا الاعتداءاتأو في مجال المنازعات المرفوعة قصد تملك السكنات الوظيفية للدولة تابعة فلاحية 
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الدولة أو الأفراد ملكية ترفم في  كل دعاوى من قبل اذ  النزاعات حول اذ  ال والفلاحي فكلالعقار الشابي 
 الإداري.القضاء  الذين يرون أنهم متضررين من قرارات الإدارة أمام

ت ضم للقاضي الإداري  أما المنازعات المتعلقة العمومية العقارية فالمنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنية     
القانون المدني لكن منها  ولتطبيق أحكامة للقاضي العادي حابالأملاك الوطنية ال اصة أ ضها الم رع صر 

 في تحديدواذا ما سوف نرا    بموجب دعاوى ترفعها الدولة الإداريما ي ضم لحماية من قبل القاضي 
وي تص القاضي الإداري بمنازعات الملكية  وا تصاص القاضي الإداري دراسة منازعات الملكية العقارية 

ما تكون الإدارة طرفا في النزاع وتتعدى على اذ  الملكية بعدم احترامها للنصوص العقارية ال اصة عند
 بها.القانونية المتعلقة 

الباب تم تقسيمه إلى فصلين تطرقنا في الفصل الأول إلى تحديد المنازعات التي ي تص  ولدراسة اذا     
فتناولنا  أما الفصل الثاني  ت حمايته لهابها القاضي الإداري المتعلقة بالملكية العقارية العامة وكيف تجسد

 بالفصل في منازعات الملكية العقارية ال اصة. ا تصاص القاضي الإداري
في مجال استغلال الأملاك  دعاوى المرفوعة أمام القاضي الإداري الفصل الأول:

 .العقارية التابعة للدولة
  

والمقرر للمنفعة العامة لذلك  تلعبهالذي  نظرا لدورصة تتمتم الأملاك العقارية العامة بمكانة بارزة و ا      
بعدة أنواع من الحماية لمنم كل اعتداء يقم عليها  فإلى جانب الحماية المدنية المقررة لها أحاطها الم رع 
التي تجعلها نير قابلة للبيم أو التصرف فيها ولا الحجز عليها و لا يمكن .ج من ق. م 384بموجب المادة 

بالتقادم  و نظرا لما تتمتم به من أامية سعى الم رع إلى الاستعانة بوسائل قانونية في إطار  أن تكتسب
-88موجب القانون وبنظام ال هر العيني فعليا  الذي كرا  21 -48 من  لال قانون العديد من القوانين

 1المتضمن قانون الأملاك الوطنية. 68-48انون المعدل للق 19
من  لال تطبيقه السليم للنصوص  الإداري في تكريا اذ  الحماية القانونية قضائيا يبرز دور القاضي     

والسلطات يتد ل نظرا للدور المنوط له ف العامة من قبل أحد الهيئات  أمامهالقانونية بمجرد رفم الدعوى 
اذا الفصل  ل فيلذلك ستناو  له التي تلاءمت في الكثير من الحالات مم طبيعة المنازعة العقارية الممنوحة 

من تعديل  و ما طرأ عليه  الفصل فيما ي ص العقار الفلاحي وسلطاته فيأام الدعاوى المرفوعة أمامه 
من حي  استشلال  والعقار العمراني 862 -18في ظل قانون  لى عقد الامتيازإبموجب تحويل حق الانتفاع 

ولم تقتصر   ارية التابعة للدولة والتنازل عنهاإلى جانب ا تصاصه في منازعات البيوع العقالوظيفية السكنات 

                
   المرجم السابق.المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم 68-48قانون  1
الفلاحية التابعة للأملاك ال اصة  الأراضيل استشلا  يحدد  روط وكيفيات 2818ن ت  11مؤرخ في  86-18قانون  2
 .2818ن ت سنة  18الصادرة في  93العدد   ج ر ج ج دولة لل
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نما تعدتهاحماية القاضي الإداري لهذ  الأملاك فقط  التي آلت  والأملاك ال انرةإلى حماية أراضي العرش  وا 
 لدولة.ملكيتها 

ابتدائية وتم الاستئناف في  كل دعاوى فصل فيها بموجب أحكام  والمنازعات الإ كالات تجسدت كل اذ    
  الدولة.أمام مجلا  افيه

العقار الفلاحي  منازعات استغلالفي  الإداري بالفصلاختصاص القاضي الأول: المبحث 
   .والعمراني التابع للدولة

 
مرت الملكية العقارية بالعديد من المراحل التاري ية كل مرحلة وجدت فيها قوانين  اصة بها تلاءمت      

أفرزت كل مرحلة عن منازعات قضائية معقدة نظرا و   أنداكالسائد والسياسي  الاقتصاديوطبيعة النظام 
نجم عنه  ملحوظاناايك عن عملية مس  الأراضي التي عرفت تأ را  لعدم استقرار في المنظومة القانونية 

وعدم استقرار في المعاملات العقارية كل اذ  الم اكل  ضياع العديد من الأملاك العقارية التابعة للدولة 
لازالت تطرح أمام القضاء الإداري عندما تكون الدولة أو الولاية البلدية طرفا في النزاع المقرر و  طرحت

لحماية العقار و استرجاعه ومنها ما يتعلق بالعقار الفلاحي أو الشابي أو السكنات الوظيفية ومنازعات التنازل 
 لال أراضي العرش.  ومنازعات استش81-81إطار قانون  ال اصة في الوطنيةعن الأملاك 

 والغابي.منازعات استغلال العقار الفلاحي  الأول:المطلب 
 

المتضمن قانون الأملاك  19-88المعدل بالقانون  68-48من قانون  11 قرةف 18صنفت المادة       
ك الوطنية :الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية و الأراضي الرعوية التي تملكها الدولة  ضمن الأملا

الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة  21-48من قانون  9الوطنية ال اصة التابعة للدولة  حي  عرفتها المادة 
 إنتاجاسنويا أو  لال عدة سنوات  الإنسانالفلاحية في مفهوم اذا القانون اي كل أرض تنتج بتد ل 

عد تحويله  فتم استشلال اذ  يستهلكه الب ر أو الحيوان أو يستهلك في الصناعة استهلاكا مبا را أو ب
الأراضي عن طريق حق الانتفاع الدائم قابل للتنازل والنقل والحجز عليه إلى جانب التنازل الكلي عن 

المتضمن  14-81الأملاك العقارية العينية والمنقولة الم صصة لاستشلال اذ  الأراضي واذا بموجب قانون 
 1ة للأملاك الوطنية.كيفية ضبط استشلال الأراضي الفلاحية التابع

 عدم وجودوتطوير الاقتصاد لأن الأراضي كان يتنازل عنها وبالتالي  يتما ىإلا أن اذا الأسلوب لم     
استثمار فعال يحقق سياسية فلاحية ناجعة واستقرار فلاحي اذا أولا وثانيا كان عرضة لعدة منازعات قضائية 

                
المتضمن كيفية استشلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد  1481-12-88المؤرخ في  14-81قانون  1

 .1481سنة  18حقوق المنتجين وواجباتهم  ج ر ج ج  العدد 
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ال فعة إذا مارستها الدولة عن طريق الديوان الوطني  منازعات متعلقة بممارسة حق الإتاوة كعدم دفم 
للأراضي الفلاحية بالإضافة إلى المنازعات المتعلق بإسقاط حق الانتفاع أو حل المستثمرة في حالة وجود 

 وم هر.عقد إداري مسجل 
اذا النوع من الأراضي مم سياسة  الاستشلالتكييف حق الجزائري ومن أجل اذا حاول الم رع     
الدائم إلى أسلوب الامتياز وعلى أساسه يكون استشلال اذا النوع من  الانتفاعحي  حول حق  قتصاديةالا

الحل   الأراضي عن طريق عقد امتياز   أي يتم استشلال الأراضي الفلاحية عن طريق عقد امتياز واعتبر 
الامتياز او العقد الذي : 86-18من قانون  9فعرفت المادة  المناسب لمواكبة الاقتصاد وسياسية الاستثمار 

لدولة   صا طبيعيا من جنسية جزائرية حق استشلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك اتمن  بمقتضا  
سنة قابلة للتجديد  98ال اصة وكذا الأملاك السطحية المتصلة بها بناء على دفتر  روط لمدة أقصااا 

ر مستثمقبل مدير أملاك الدولة بصفته موثق الدولة باسم كل يتم إعداد العقد من    وسنوية إتاوةمقابل دفم 
ذا تعلق الأمر ة فلاحية جماعية يعد عقد الامتياز لفائدة كل مستثمر في ال يوع وبحصص بمستثمر  وا 

 1متساوية.
في تطبيقه وتنفيذ   إ كالاتود الإدارية لعقا كسائر 86-18قانون  إطارالمحرر في  اذا العقدوعرف     

منازعات قضائية أمام القضاء الإداري ترفم من قبل المستثمرين الفلاحين أو من قبل الدولة عند  كانت محل
 لذلك.تمثيلها من قبل الأ  اص المؤالين قانونا 

 .الفرع الأول: منازعات المستثمرات الفلاحية أمام القاضي الإداري
مملوكة ملكية  اصة للدولة واو ما صنفت الأراضي الفلاحية ضمن أملاك الوطنية ال اصة على أنها     

-81عرفها قانون  القانونية الذينقصد به المستثمرات الفلاحية والذي يثير موضوعها العديد من الإ كالات 
اذا النوع من الأراضي  كيفية استشلالالذي لم ي لو او الأ ر من منازعات حول  86-18 وقانون 14

 الامتياز.لدولة مم تحويل طريقة الاستشلال إلى عقد بة تبقى محتفظة به ااالرق وأن ملكية اصة 
في تحديد تكمن أامية تحديد الدعاوى المرفوعة ب أن المستثمرات الفلاحية أمام القاضي الإداري     

إدارية في حالة النزاعات القائمة بين أعضاء  أو جهة عادية القضائية إذا كانت جهةا تصاص الجهة 
لذلك سنحدد ما اي المنازعات التي يفصل الإدارة  اء المستثمرة مم الشير أو مم المستثمرة الفلاحية أو أعض

 الوطنية.فيها القاضي الإداري لحماية اذا النوع من الأملاك 
 لكن علينا أن نوض  أن تصنيف منازعات المستثمرات الفلاحية ضمن الملكية العقارية العامة اذا لأنه     

 عنها.التنازل أن ة مالكة الرقبة للأراضي الفلاحية دون تبقى الدول 86-18قانون  في ظل
 .في منازعات المستثمرات الفلاحية المختصة بالنظرتحديد الجهة القضائية -أولا
 في توزيم الا تصاص بين 84-88 والإداريةاعتمد الم رع الجزائري بموجب قانون الإجراءات المدنية     

                
 .181ص  السابق  أ ر التعديلات  المرجمالمنازعات العقارية في ضوء  زروقي ليلى  با ا عمر حمدي  1
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 الإداري عندمالمعيار العضوي الذي يؤول فيه الا تصاص للقاضي العادي على ا الإداري والقضاءالقضاء  
وتطبيقا للمعيار   منه 888بالدولة طرفا فيها سواء مدعي أو مدعى عليها طبقا للمادة  الإدارة ممثلةتكون 

العضوي أن المنازعات التي تن أ بين الإدارة والمستثمرين أصحاب الامتياز تفصل فيها جهات القضاء 
 1الإداري.

 .                                            أساس اختصاص المحاكم الإدارية في منازعات المستثمرات الفلاحية-1-
 نحدد طبيعة عقد  أنقبل أن نتطرق إلى ا تصاص المحاكم الإدارية بالفصل في اذ  المنازعات لابد لنا    

 الامتياز الفلاحي الذي يعد موضوع اذ  المنازعة.
 .الامتيازعة العقد طبي-أ

الفلاحية التابعة للأملاك ال اصة  الأراضي وكيفيات استشلالالمحدد ل روط  86-18بصدور قانون      
للمبادئ والتوجيهات التي أقراا  واذا تكريساللدولة جعل من الامتياز كنمط حصري لاستشلال اذ  الأراضي 

الذي أبقى على ملكية الأراضي  2ه الفلاحيالمتضمن التوجي 2888-88-86المؤرخ في  13-88القانون 
ن الذين يمارسون ن اطاتهم في المستثمرات الفلاحية عن للمستفيديالحق في استشلالها  أعطى للدولة أو

 الدائم.طريق الامتياز بدلا من حق الانتفاع 
ممثلة من بة للرق الدولة باعتباراا مالك وأحد أطرافهفمن  لال اذا يتبين أن عقد الامتياز عقد إداري     

-18من قانون  83تطبيقا لنص المادة و   طرف إدارة أملاك الدولة باعتباراا المتصرف باسم ولحساب الدولة
أعلا  عقد تحويل حق  81تعد إدارة أملاك الدولة باسم كل مستثمر يستوفي ال روط المذكورة في المادة  86

 3الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز.
ول الا تصاص للقاضي الإداري عندما يكون النزاع بين الإدارة وصاحب الامتياز والمنتفعين وبالتالي يؤ    

 4ي ضم للقاضي الإداري أما إذا كان بين المنتفعين وصاحب الامتياز ي ضم للقاضي العادي.
          الفلاحية.في منازعات المستثمرات  كأساس لتحديد اختصاص المحاكم الإدارية العضوي المعيار-ب

أ ذ الم رع الجزائري بالمعيار العضوي كأساا لا تصاص القاضي الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية 
على أن المحاكم الإدارية اي جهات الولاية  نصت:من ق.إ.م.إ التي  888 طبقا لما تضمنته أحكام المادة

في جميم القضايا التي  للاستئنافالعامة في المنازعات الإدارية وت تص بالفصل في أول درجة بحكم قابل 
 فيها.طرفا  تكون الدولة أو المؤسسة العمومية ذات الصبشة الإدارية

                
دارة الأملاعبد العظيم سلطاني  تسيير 1  .221ص   2818الجزائر  ال لدونية دار  الجزائري الوطنية في الت ريم  كوا 
 18الصادرة في  93يتضمن التوجيه الفلاحي  ج ر ج ج  العدد  2888ن ت سنة  6مؤرخ في  13-88رقم  القانون 2

  .2883ن ت سنة 
لدولة في الت ريم الجزائري  الأكاديمية الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك ال اصة ل لاستشلالكنمط  الامتيازحرش  محمد  3

 .136   ص2813جوان  13 الاجتماعية والإنسانية  جامعة حسيبة بن بوعلي  لف  العددللدراسات 
 .86-18بمصطل  المستثمر في قانون  14-81الم رع استبدل مصطل  المنتج الذي كان مستعملا في القانون 4
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من نفا القانون على أنها ت تص كذلك بالفصل في دعاوى إلشاء القرارات الإدارية  881 ونصت المادة    
والقضايا الم ولة لها بموجب والدعوى التفسيرية ودعاوى فحص الم روعية وكذلك في دعاوى القضاء الكامل 

الإدارية استنادا على المعيار العضوي  بناء على نص المادتين ينعقد الا تصاص للمحاكم اصة  و نصوص 
أي لا ينعقد الا تصاص للقاضي الإداري إلا إذا كان أحد أطراف النزاع  النزاع الذي اعتمد على أطراف 

 عمومية.أو البلدية أو المؤسسات ال الدولة أو الولاية
وبما أن الم رع أ ذ بالمعيار البسيط واو المعيار العضوي الذي يسهل معه تحديد الجهة القضائية    

ظر أولا إلى فإن تطبيقه على منازعات المستثمرات الفلاحية يتحدد بالن الم تصة إذا كانت عادية أم إدارية 
كيفيات استشلال  الذي يحدد  روط و 86-18الملشى  والقانون  14-81في ظل قانون طبيعة عقد الامتياز 

الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك ال اصة للدولة  فبالنظر إلى أطرافه نجد أن عقد الامتياز يتم بين الدولة 
أصحاب الامتياز اذا من جهة  ومن جهة أ رى ت تص  المستثمرينممثلة في إدارة أملاك الدولة وبين 

   18 لمذكورة كون أحد أطرافها الوالي باعتبار  ممثلا للدولة بمفهوم المادتينالمحكمة الإدارية في المنازعة ا
 أمام مجلا الدولة. للاستئنافالمتعلق بالأملاك الوطنية وذلك بحكم قابل  68-48من قانون  121 و
م يوزع الا تصاص بين القاضي العادي والقاضي الإداري في الت ري العضوي الذيفاعتمادا على المعيار    

بمفهوم  يتحدد ا تصاص القاضي الإداري للفصل في المنازعات الناجمة عن المستثمرات الفلاحية الجزائري 
من  86-18القانون  والإدارة حسببين المستثمرين الفلاحين النزاعات القائمة في  سالفة الذكر 888المادة 

 .الإلشاءحي  دعاوى القضاء الكامل أو دعاوى 
 الفلاحية.لاختصاص مجلس الدولة في منازعات المستثمرات  اسكأسالمعيار العضوي -2

والمتمم المتعلق با تصاصات مجلا الدولة المعدل  16-11من القانون العضوي  84نصت المادة      
والتفسير وتقدير  الإلشاءفي دعاوى  وأ يرة بالفصلأن "ي تص كدرجة أولى على  81-48للقانون العضوي 

العمومية الوطنية  والهيئاتالإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية  الم روعية في القرارات
 1والمنظمات المهنية الوطنية وي تص أيضا بالفصل في القضايا الم ولة له بموجب نصوص  اصة".

مجلا الدولة على أنه قاضي أول  ا تصاصق.إ.م.إ إلى  من 486و 482و 481 المواد تطرقتو      
الطعن بالنقض عن القرارات الصادرة عن  وقاضي فيالإدارية  ي استئناف عن المحكمةوقاض وأ ر درجة

  اصة.أ ر درجة عن الجهات القضائية الإدارية وي تص بالطعون الم ولة بموجب نصوص 
منازعات العقار الفلاحي وذلك بنظر  في دعاوى قضاء الم روعية كدعوى  وي تص مجلا الدولة في     
ن  لالها يفحص القاضي الإداري مدى م روعية القرار الإداري المتعلق بالعقار الفلاحي والتي م الإلشاء

والمستثمرين أصحاب الامتياز الناجمة عن  الإدارة المركزيةت القائمة في المستثمرات الفلاحية بين فالمنازعا 

                
 1448ماي  68 مؤرخ في 81- 48يعدل ويتمم القانون العضوي  2811ة جويلي 23مؤرخ في  16-11 قانون عضوي رقم 1

 .2811ن ت  86الصادرة في  96الدولة وتنظيمه وعمله  ج ر ج ج  العدد المتعلق با تصاصات مجلا 
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موجب نص  اص ي تص بها مجلا الدولة بصفته قاضي ابتدائي ونهائي ب 86-18تطبيق أحكام القانون 
من قانون الأملاك الوطنية  123 121  84كون أحد أطراف النزاع الوزير المكلف بالمالية بمفهوم المواد 

 1يقبل الطعن بالاستئناف. وذلك بقرار لا
الإدارة سلطتها باعتباراا طرف في عقد الامتياز يفحص القاضي الإداري م روعية اذا  تجاوزتفإذا      

 الدولة.من  لاله حماية العقار الفلاحي سواء على مستوى المحكمة الإدارية أو مجلا القرار الذي يسعى 
 الإداري.المعيار المادي كأساس لاختصاص القاضي -3
ناء أقر الم رع ثنه استالنزاع إلا أإذا كان الأصل في المنازعة الإدارية أنها تتحدد بالنظر إلى أطراف     

 تكميلي  كمعيار النزاع موضوع إلى بالنظر الا تصاص تحديدويتم  به في بعض المنازعات الأ ذ بعدم
المعيار الموضوعي على أنه الموضوع أو المادة التي يتناولها النزاع المطروح أمام القضاء الإداري  ويعرف

 أطرافه.بشض النظر عن 
صاص القاضي إلى المعيار العضوي لم ينف الم رع دور المعيار الموضوعي لتحديد ا ت فبالإضافة   

لا تصاص القضاء  يمكن تطبيقه او الآ ر كأساا هفإنالفلاحية  اذا في منازعات المستثمرات  الإداري
  فالم رع الجزائري ركز على 86- 18ون قانالو  14-81الإداري في المنازعات المتعلقة بتطبيق القانون 

بين القضاء العادي وبين القضاء  المعيار العضوي باعتبار  الأساا القانوني لتحديد توزيم الا تصاص
منازعات المستثمرات  الإداري فيعن الأ ذ بالمعيار المادي كأساا لا تصاص القاضي  الإداري  ولم يبتعد

 فيرتكز اذا المعيار على طبيعة الن اط أو الصلاحيات التي يتمتم بها أحد أطراف النزاع بمعنى الفلاحية
عندما تفوض  ما يحد   واو 2م أو على الصلاحيات التي يتمتم بهاعلى طبيعة الن اط المرفق العا يستند

فإذا توفر  أطر معينة كعقد الامتياز  الإدارة فينير  أ  اصامتيازات السلطة العامة إلى  الإدارة بعض
ن اط المستثمرات الفلاحية على عنصر تسيير المرفق العام و السلطة العامة أي امتيازاتها يعد نزاع إداري 

ويتجسد تطبيق اذا المعيار بالطعون المرفوعة سواء من الفلاحين المنتجين أو من طرف   كان أطرافه  مهما
ت الت صيص أو المن  الصادرة عن الوالي الم تص وكذلك الطعن بالإلشاء قراراإلى إلشاء  الإدارة الرامية

 بين المستثمرين الفلاحين. حق استشلال مستثمر من الإدارية القضائية الرامية إلى إسقاط تالقراراضد 
بحكم موضوع النزاع  ا تصاص القضاء الإداري تد ل ضمن الإلشاءالمادي فإن دعاوى  وبمفهوم المعيار   

فيه بعدم  الإداري المطعونوليا بحكم المعيار العضوي وذلك لكون الطعن بالإلشاء يوجه ضد القرار 
نزاع لا يؤثر على صحة رفم الطعن لأن دوراا يكون مصدرة القرار كطرف في ال ووجود الإدارةالم روعية 

 م روعيته.تلقائيا لتدافم عن 

                
في منازعات العقار الفلاحي  مجلة  الإداري بالفصلحسين  الا تصاص النوعي للقضاء  العالي  كوردااحفظ الله عبد 1

 .168ص   2828  سنة 11  العدد 88بن باديا مستشانم  المجلد الحميد عبد  والبيئة  جامعةنون العقاري القا
 .68  ص 2883دار اومة  الجزائر سنة   2ط  والإدارة باية سكاكني  دور القاضي الإداري بين المتقاضي 2
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وعليه اعتمد القضاء الإداري  في الجزائر على الجمم بين المعيارين المادي والعضوي واو ما ينطبق    
للقانون  أو عقد الامتياز المحرر طبقا 14 -81على  العقد المن ئ للمستثمرة الفلاحية سواء في ظل قانون 

الفلاحية بحكم  المستثمراتوبالتالي تد ل المنازعات الناجمة عن إعداد وتنفيذ عقود امتياز  18-86
يقضي أن  2889-82-18حي  صدر عن قرار عن مجلا الدولة في 1موضوعها ضمن القرار الإداري 

 من 83لمادة ن حسب االمستفيديللمجلا بالنطق بسقوط حق  انعدام عقد إداري م هر يعقد الا تصاص
 2المتضمن التوجيه العقاري. 21-48المعدل والمتمم للقانون  23-41الأمر 
وينتج عن تحديد الجهة القضائية الم تصة بيان القواعد الإجرائية التي تطبق للفصل في النزاع إن كان     

محاكم الإدارية كل جهة للوقوف على عملية تمكين ال أمامالمتبعة  وا  ضاعه للإجراءاتعاديا  أوإداريا 
من  الأصلكهيئات من تنظيم القضاء الإداري  بعملية الا تصاص بالمنازعات الإدارية التي كانت في 

الإدارية التي تكلف بالفصل المحاكم فلابد من معرفة وتحديد قواعد ا تصاص 3ا تصاص القضاء العادي 
الإدارة  طرفا  الفصل في النزاع التي تكونيتحقق  طرفا فيها ولا الإداريةالأ  اص في المنازعات التي تكون 

 قضائية تسمى الدعاوى الإدارية. أساليب بإتباع إلا فيه
 .13-11الإلغاء الموجهة ضد قرارات الامتياز في إطار قانون  دعوى-ثانيا
تنصب دعوى الإلشاء على القرار الإداري المعيب الذي ي ترط فيه أن يكون صادر عن سلطة إدارية    

الدعوى القضائية المرفوعة أمام إحدى الهيئات القضائية الإدارية اي أو   4قرار نهائي أن يكونو وطنية 
 5قرارا إداري بسبب عدم م روعيته نظرا لما ي وب أركانه من عيوب. موضوعها إلشاء

اي دعوى موضوعية تتعلق بفحص الم روعية بصرف  الإلشاءدعوى  أنومن اذ  التعريفات يتض  لنا     
وتكمن أاميتها في أنها وسيلة قضائية فعالة للرقابة على قرارات   6ر عن الحقوق ال  صية لرافم الدعوىالنظ

الفلاحي التابم  وحماية العقاروتعويضا  إلشاءالفلاحين  المستثمرين يضمن سواء حقوق الإدارية واذا ما
 للدولة.

                
 .162ص المرجم السابق   حسين حفظ الله عبد العالي  كورداا 1
 .2889لسنة   81مجلة مجلا الدولة العدد   2889-82-81بتاريخ الصادر  881238رقم  الدولة مجلا قرار2
جامعة كلية الحقوق   العقاري القانوني لعقد الامتياز الفلاحي في ظل التعديلات ماجيستر في القانون  الزوبير  النظامبريك  3

 .44  ص 2811-2819سنة الجامعية ال  81الجزائر 
  ص 2812  كليك للن ر الجزائر  ص 82ج   81والإدارية  ط الوجيز في  رح قانون الإجراءات المدنية  ف عادل بوضيا 4

228 . 
 .262ص   2812سنة الجزائر  دار العلوم للن ر والتوزيم   الإلشاءدعوى  الإداري محمد الصشير بعلي  القضاء 5
 .91ص   1444سنة  ئر د  م  ج  عنابة  الجزاالإداري   حسين  القضاءحسين مصطفى 6
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وبعداا ي  بعدم  رعية القرار الإداري تظهر من  لال التصر  الإلشاءدعوى  الإداري فيفسلطة القاضي    
موضوع  على واذا ما ينطبق أو في التصري  ب رعيته والحكم برفض الدعوى لعدم التأسيا القانوني  بإبطاله

  اذ  الدعوى:
 الإداري.أمام القاضي  الإلغاءالشروط الشكلية لقبول دعوى -1
أنه: لا المدنية والإدارية على  جراءاتالإالمتضمن قانون  84-88من قانون  81ف  16المادة نصت     
وتضيف الفقرة   وله مصلحة قائمة أو محتملة يقراا القانون" صفة التقاضي مالم تكن له    ص ز لأي يجو 

يعني أن  رط الصفة في  يثير القاضي تلقائيا الصفة في المدعي أو في المدعى عليه " واو ما الثانية:
 1الدعوى من النظام العام.

  أما الأالية يجب توافراا لكل دعوى ترفم أمام القضاء أساسية المصلحة اي  روط عامةو صفة فال   
 صنفها الم رع ضمن إجراءات سير الدعوى تحت طائلة بطلان الإجراءات.

 .الدولة ومسألة تمثيلالصفة -أ
 الم رعيلاحظ أن  الدعوى اعتبرت الصفة  رطا أساسيا لرفم  التي إ .م إ.من ق  16إلى المادة بالرجوع    
وبذلك يكون قد ترك أمر ال وض فيها للفقه حي  عرفها على أنها الحق في المطالبة أمام  بتعريفها لم يقم   

أو يقصد بها أن يكون المدعي في وضعية  2القضاء  وتقوم على المصلحة المبا رة وال  صية في التقاضي 
يكون ضحية  القضاء ي ول له التوجه إلى  سليم ي ملائمة لمبا رة الدعوى  أي أن يكون في مركز قانون

 3.عمل نير م روع
مكتسبة  )صفةلرفم أي دعوى اي صلاحية ال  ص لمبا رة الإجراءات القضائية سواء بنفسه فالصفة    

 القاصر.أو عن طريق ممثله القانوني )بموجب نص قانوني صري ( كصفة تمثيل الوكيل أو  تلقائيا(
عوى الإدارية ت تلف عن الصفة لدى ال  ص الطبيعي عن الصفة لدى ال  ص لكن الصفة في الد   

الاعتباري فيتعلق الأمر انا بالبح  عن ال  ص المؤال والم تص قانونا لتمثيل اذا الأ ير من أجل 
التقاضي باسمه أي تمثيل الإدارة  أمام القضاء  لأن الدعوى ترفم من ذي صفة على ذي الصفة لذلك لابد 

 الحالاتفي معظم و دائما  ء الإداريالقضاأمام الدولة أن   ون ير انافر المدعي عليه على الصفة أن يتوا
نجداا في مركز المدعى عليه  فمتى انعدمت يقضي القاضي الإداري بأنها رفعت من نير ذي صفة لأنها 

عن ضي القا يبح   أي وجهت من نير ذي الصفة أو جهة ليست لها الصفة في إقامة دعوى ضداا 
يثير القاضي تلقائيا الصفة في " 16 من المادة 82ف جاء في صلب  واو ما الصفة في كلا طرفي الدعوى

                
 .98  ص 2884من ورات أمين الجزائر  سنة  الجديد  رح قانون الإجراءات المدنية والإدارية  لعيش فضيل 1
  82ط   2888فيفري  26 مؤرخ فيال 84-88ت المدنية والإدارية قانو ن رقم الإجراءا رح قانون  عبد الرحمن بربارة  2

  .69  ص 2884ة الجزائر  سن  بشدادي مزيدة من ورات
  سنة 88المنازعة الإدارية في الجزائر تطوراا و صائصها  دراسة مقارنة  مجلة مجلا الدولة  العدد  عبد العزيز نويري 3

 .84   ص2883
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قضى به  مجلا الدولة  في قرار صادر عنه:" حي  أنه من الثابت    واذا ما"المدعي أو في المدعى عليه
م القضاء حدا لتنفيذاا حي  أن القرار قانونا وفقها وقضاء أن القرارات الإدارية نافذة بمجرد صدوراا مالم يض

المتضمن إسقاط حقوق المستأنفين من العضوية  1441-12-11المؤرخ في  982الإداري الولائي رقم 
ولم يوضم حد لتنفيذ  مما يجعل دعوى المستأنفين  ىبالمستثمرة الفلاحية التي كانون ينتمون إليها لم يلش

ن فيه نير مقبول و لأنها رفعت من نير ذي صفة بمفهوم المادة الرامية إلى إلشاء قرار الت صيص المطعو 
 1.من ق.إ.م.إ 914
كلمة التمثيل أو الممثل  الإداري يفضلوأمام تضارب وصعوبة الفصل بين الصفة والمصلحة فالقضاء    

 2.أن الصفة  رط ملازم لرفم الدعوى :محيوأحمد  القانوني ويرى دكتور
لكل من  ق.إ.م.إ من 16 ى المستثمرات الفلاحية بناء على نص المادة رط الصفة في دعاو فيتوفر    

الصفة لدى المستثمر إذا كان في مركز قانوني سليم ي وله الحق  والإدارة المانحة للامتياز  فتكونالمستثمر 
مدى  القاضي في وبالمقابل يبح في مبا رة دعوا  ضد القرار المطعون فيه الذي أثر في وضعيته سلبا 

 عليها.كانت مدعية أو مدعى  الإدارة سواءالصفة لدى  فرتوا
من قانون  18الأراضي الفلاحية جزء من الأملاك الوطنية ال اصة التابعة للدولة طبقا لنص المادة تعتبر    

: ت مل الأملاك الوطنية ال اصة لتابعة للدولة الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة 68-48الأملاك الوطنية 
المطروح بهذا ال أن في حالة نزاع قضائي من له صفة التقاضي باسم الدولة سواء كانت  فالتساؤل الفلاحية 

 68-48والقانون المدنية والإدارية  الإجراءاتمن قانون  828فمن  لال المادة    مدعية أو مدعى عليه ؟
المجلا ال عبي  لي ورئياوالواي تص الوزير المكلف بالمالية  منه   أنه 121و 18وبالرجوع إلى المادتين 

عليها في الت ريم المعمول به المثول أمام  والأ كال المنصوصالبلدي كل واحد فيما ي ص وفقا لل روط 
 ال اصة. القضاء مدعيا ومدعى عليه فيما ي ص الأملاك التابعة للأملاك الوطنية

لايات أو الوالي الذي يقوم بمن  قرارات باستقراء اذ  المادة نجد أن وزير المالية أو ممثليه على مستوى الو     
صدار قرارات بإسقاط حقوقالمستثمرينلفائدة  أصحاب الامتياز المقررة بموجب عقد الامتياز لفائدة    وا 

يقوم بإصدار قرارات باسترجاع الأراضي التابعة للمستثمرات  الجماعية  كماالمستثمرة الفلاحية الفردية أو 
رئيا البلدية الم تص إقليميا ام من لهم الحق في التقاضي  العمراني أوحيط الفلاحية الموجودة ضمن الم

صفة التقاضي أمام حددت  1444فيفري  28صدور القرار الوزاري المؤرخ في  لكن بعد   الدولةباسم 
فوض اذ  الصلاحية إلى المدير العام للأملاك  المالية الذيفي وزير  للدولة والممثلة القاضي الإداري

حالة الت كيك في ملكية عقار تابم للأملاك  وكذا فينية فيما ي ص الأملاك ال اصة التابعة للدولة الوط

                
 .229ص   2889  سنة 81العدد  الدولة   مجلة مجلا 2889-89-83مؤرخ في  811148قرار رقم ال1
 .93-19المرجم السابق  ص ص  العيش فضيل 2
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أما الأملاك التابعة للجماعات المحلية كالولاية يمثلها الوالي والبلدية يمثلها رئيا المجلا  العمومية الوطنية 
 البلدي.ال عبي 
يؤال أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري  1444فري في 28بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في و       

نصت المادة الأولى الفقرة الثانية منه  العدالة  حي لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعوى المرفوعة أمام 
دارية الإ من: المحاكم  المحاكميؤال لتمثيل الوزير المكلف بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة في كل 

ومن  لال نص اذ  الفقرة يتض  أن المدير الولائي لأملاك الدولة او المؤال قانونا القضائية  المجالا 
للفقرة الأولى من  الامتياز  وطبقاللتقاضي  وله الصفة باعتبار أن إدارة أملاك الدولة اي من تبرم وتعد عقد 

لاك الوطنية لتمثيل الوزير بالنسبة للطعون نفا القرار الوزاري تمن  صفة التقاضي للمدير العام للأم
 العليا  ومجلا الدولة  ومحكمة التنازع.المرفوعة أمام المحكمة 

حول صفة التقاضي لدى  2886-81-83واذا ما قضى به مجلا الدولة في قرار صادر عنه بتاريخ     
طعن السيد  2882جوان  18اريخ مدير أملاك الدولة بالولايات  ومدير الحفظ العقاري بالولايات حي  أنه بت

وزير المالية ) المديرية العامة لأملاك الدولة ( عن طريق تصحي   طأ مادي في القرار الصادر عن مجلا 
: قضى بإلشاء قرار المستأنف ومن جديد عدم قبول الدعوى  كلا لانعدام صفة  2881-81-22الدولة في 

ية في دعوى  أقامها السيد وزير المالية) المديرية العامة و تتل ص وقائم اذ  القض المدعي في التقاضي " 
لأملاك الدولة لولاية تيزي وزو( ضد المستأنفين الأصلين الإ وة  )خ أ( و ) خ  ر( ملتمسا فيها إلزامهما 

 وأصدرت الشرفة الإدارية  ايشواشوالتي اي ملكا للدولة تقم بمكان  بإ لاء قطعة أرض المتنازع من أجلها 
قضاء تيزي وزو قرار يقضي فيه على المدعى عليهما بإ لاء القطعة الأرضية موضوع النزاع لمجلا 

ولعدم   والذي استأنفه المدعي عليهما ملتمسي إلشاء القرار المستأنف لانعدام صفة المدعي في التقاضي 
لدولة بالولايات حي  قضى مجلا الدولة في ال كل أن مديرية أملاك ا إثبات أن ملكية الأرض ترجم للدولة 

ومديري الحفظ العقاري بالولايات كل فيما ي صه يتمتعون بصفة التقاضي في القضايا المرفوعة أمام المحاكم  
من القرار الوزاري الصادر عن وزير  82والمجالا القضائية استنادا إلى نص المادة  –المحاكم الإدارية -

إدارة أملاك الدولة  والحفظ العقاري لتمثيل الوزير المكلف الذي يؤال أعوان  1444فيفري  28المالية بتاريخ 
 1.  919-41من المرسوم رقم  189بالمالية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة  والذي جاء لتوضي  المادة 

ولا يملك وزير المالية صفة التقاضي في نزاع قائم حول التعويض عن حق الانتفاع ولا ي ص ملكية     
 2من ق.إ.م.إ. 16ثمرة الفلاحية  طبقا لما ورد في المادة الأرض للمست

                
جمال  انظر  181ص   2886  سنة 89 العدد 2886  مجلة مجلا الدولة 2886-81-83بتاريخ  16669قرار رقم ال 1

 .1118   ص2816ايدسيون  الجزائر  سنة  كليك   من ورات82  ج 81الإداري  ط الاجتهاد الجزائري في القضاء  سايا 
مجلة  معه ( ضد المدير الجهوي ل ركة نقل الكهرباء ومن ف  أضية )ق 2812_81_14المؤرخ في  833336القرار رقم 2

 .261  ص 2819سنة   12مجلا الدولة العدد 
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واقترحت الأستاذة لنقار بركاام سمية أنه من الأفضل على الم رع الجزائري أن يعطي الحق في تمثيل      
الدولة أمام القضاء في الدعاوى ال اصة بموضوع الأراضي الفلاحية للسيد وزير الفلاحة أو ممثليه على 

  ونحن نوافقها الرأي لأن السيد وزير الفلاحة يبقى وحد  مؤالا 1ات مديرية المصال  الفلاحيةمستوى الولاي
بحل النزاعات الصادرة على الأراضي الفلاحية )المستثمرات الفلاحية( الذي يمن  ا تصاصه بالتفويض إلى 

 مدير الفلاحة على مستوى الولاية  اصة وأن الدولة تبقى مالكة للرقبة.
لهذا ال  ص مصلحة في بطلانه كأن  ولو كانبل دعوى البطلان عقد من   ص ليا طرفا فيه تق ولا  

لمستثمرة فلاحية مجاورة لها  إداريلشاء عقد إثمرة فلاحية جماعية أو فردية دعوى من أجل طلب تترفم مس
 لإداري المطعوناالفلاحي  أو بسبب أن المساحة الممنوحة للمدعى عليها بموجب العقد  الإنتاجا في هتنافس

ففي مثل اذ  القضايا تكون الدعوى نير مقبولة لأنها   فيه  اسعة أكثر من التي استفادت منها المدعية
 2.مرفوعة من نير ذي الصفة

علاقة  من القضايا المرفوعة في مجال المستثمرات الفلاحية والتي طرحت ب دة أنه يوجد أ  اص لاو      
الت لي لفائدتهم عن قطم أرضية أو أجزاء بيطالبون فيها و  عون دعاوى ضداا الفلاحية يرف بالمستثمراتلهم 

أن الملكية تعود لهم بعقود رسمية ونيراا من الحجج دون إد ال نيابة  وأ  منها بحجة تجاوز حدود الملكية
ليا رفم لانتبا  ما يثير ا عبد الحفيظ بن عبيدة أنه  الأستاذيقول و مديرية أملاك الدولة أو الولاية في النزاع  

ولكن فصل بعض المحاكم والمجالا بقبول الدعاوى  والحكم لفائدة المدعيين   الدعوى من نير ذي صفة
 3.بإعطائهم حقوقا عقارية تابعة لأملاك الدولة دون إد الها على الأقل في النزاع

ن أصحاب الامتياز في يوسف أنه لوحظ في العديد من المرات أن بعض المستثمري ةبن رقي الأستاذيرى و    
الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ال اصة  الأراضي وكيفيات استشلالالمحدد ل روط  86-18ظل قانون 

 لذلك  ويقدمون كدليل  أعضائهاممثلة بأحد  الفلاحية والجماعية المستثمرةأنهم يرفعون دعاوى قضائية باسم 
 4الجماعية؟الصفة التقاضي للمستثمرة الفلاحية  عقود الامتياز فهل تقبل دعواام أم ترفض لانعدام

 .أهلية التقاضي لدى أعضاء المستثمرة الفلاحية-ب
يلي" تكتسب المستثمرة  نجداا تنص على ما 86-18من القانون  28بالرجوع إلى أحكام المادة       

لقانوني المدني " يلاحظ على اذا ا لأحكامالفلاحية الأالية القانونية الكاملة بالا تراط والمقاضاة والتعهد طبقا 

                
  الديوان الوطني للأ شال 81سمية لنقار بركاام  منازعات العقار الفلاحي التابم للدولة في مجال الملكية والتسيير  ط  1 

 .82  ص 2889التربوية  الجزائر سنة 
 المنازعات الإداريةمذكرة ماجستير في القانون  العقارية  تصاص القاضي الإداري في منازعات الملكية ا سيدي علي زاد  2

 .21ص   2819الجامعية كلية الحقوق والعلوم السياسية  سنة  وزو جامعة مولود معمري تيزي 
 .63ص   2816 ةالجزائر  سناومة  ار  د88ط الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية   ثباتعبد الحفيظ بن عبيدة  إ 3
  مجلة الحقوق 86-18كيفية استشلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ال اصة طبقا لقانون  رقية بن بن يوسف  4

 .63  ص 2813  جوان 83العدد  والعلوم السياسية  جامعة عباا لشرور  ن لة 
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أحالنا النص لم يفرق بين المستثمرة الفلاحية الجماعية والفردية إذ استعمل عبارة المستثمرة الفلاحية كما أنه 
 التقاضي.أحكام القانون المدني فيما يتعلق باكتساب المستثمرة الفلاحية أالية إلى 
منه فإن المستثمرة الفلاحية الجماعية لن تكون لها أالية  18دة فطبقا لأحكام القانون المدني لاسيما الما    

 تمن  إلا بموجب نص قانوني وباستقراء لا وأن اذ  الأ يرةالتقاضي إلا إذا كانت تتمتم بال  صية المعنوية 
-81ة المعنوية عكا قانون ييوجد أي نص يمن  للمستثمرة الفلاحية ال  ص فإنه لا 86-18أحكام القانون 

 أنعلى  14-81من قانون  66المادة    حي  نصت86-18من قانون  69لملشى بموجب المادة ا 14
ن لأ بالمحافظة العقارية الإدارييصب  للمستثمرة الفلاحية الجماعية   صية معنوية بمجرد  هر العقد 

من  الذي ي 86-18يمن  لهم عقد واحد ب لاف قانون  14-81المستثمرة الفلاحية في ظل قانون  أعضاء
لكل عضو في المستثمرة الفلاحية الجماعية عقد امتياز باسمه ال اص وفي نياب نص قانوني يمن  

  يارين:سوى  أصحاب الامتيازالمستثمرين  أمامللمستثمرة الفلاحية الجماعية ال  صية المعنوية لم يبق 
من القانون  بعداا وما 116المواد  أحكامحقوق الامتياز بصفة م اعة وتطبق في اذا ال أن  إدارةإما -

باسم  لا أعضائهافترفم الدعوى باسم كافة  86-18التي تتعارض مم قانون  الأحكامالمدني باستثناء 
ن المال الم اع لا يتمتم بال  صية المعنوية كما يمكن توكيل أي عضو المستثمرة الفلاحية الجماعية لأ

 ة.والبنكيالاتصال بالهيئات الإدارية  أويمثلهم قضائيا 
 ين ئمن قانون التوجيه الفلاحي مفاداا" يمكن أن  16تعاونية فلاحية طبقا لأحكام المادة  إن اء-

المستثمرون الفلاحيون بموجب عقد رسمي تعاونيات فلاحية لاحتياجات ن اطهم وتعتبر التعاونية الفلاحية 
         الرب  تسعى إلى إنجازمن قانون التوجيه العقاري  ركة مدنية لا تهدف إلا 19طبقا لأحكام المادة 

 التسويق.أو تحويل أو  راء أو  الإنتاجأو تسهيل عملية 
في قالب رسمي أمام  إفرانهابما أّنها  ركة مدنية تصب    صية معنوية بمجرد تكوينها أي أنه عند و    

 911لعقارية المادة حجة على الشير إلا بعد القيام بإجراءات ال هر في المحافظة ا لا تكون لهاالموثق لكن 
ويجب أن يذكر في عقد تكوينها من يمثلها ومجال ا تصاصها حقوق وواجبات أعضائها أمام ق.م.ج  من 

 1.الإدارية القضائيةالهيئات 
 ركة –مستثمرة فلاحية –جاء في قرار صادر عن المحكمة العليا الشرفة العقارية صفة التقاضي  واذا ما    

:أنه من الثابت قانونا أن المستثمرة الفلاحية و إن كانت تتمتم بأالية التقاضي  مدنية حي  قضت في المبدأ
نما   و ة المجلا لم ينكروا لها  اذ  الصفة وتمتعها بكامل الأالية القانونية للتقاضياك ركة مدنية  فإن قض ا 

لكون أعضاء ا ترطوا لصحة الدعوى المرفوعة ضداا إقحام الجهة المالكة لارتباط الدعوى بالملكية و 

                
-81-11المؤرخ في  81918-11الفلاحية الجماعية  تعليق على القرار رقم أالية التقاضي للمستثمرة  رقية  يوسف بن بن1

قضية )المستثمرة الفلاحية الجامعية( ضد )م ص(  مجلة الأستاذ الباح  للدراسات القانونية والسياسية  جامعة محمد  11
 .86-82  ص ص 2813بوضياف مسيلة  العدد الثال   سبتمبر 



22 
 

أما ملكية الأرض فتبقى ملكا للدولة ومتى تعلق الأمر  يتمتعون إلا بحق الانتفاع الدائم  المستثمرة لا
ولما  بالمنازعة وملكية الأرض الممنوحة للمستثمرة فإن القانون حدد الهيئات المؤالة للمنازعة باسم الدولة 

لى أساا أن إدارة أملاك الدولة اي الممثلة قضى قضاة المجلا بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة ع
 1القانونية للمستثمرة الفلاحية أمام القضاء فإنهم طبقوا القانون تطبيقا سليما.

إذا لم يبادروا أعضائها  باسموبناء عليه ترفم الدعوى في النزاعات المتعلقة بالمستثمرة الفلاحية باسمها لا     
أي علاقتهم بالعقار من  صفتهم  إثباتالعضو عند رفم الدعوى  مدنية وعلى الأعضاء أو بتكوين  ركة

 العقارية. لال إظهار العقد الإداري المسجل والم هر والمثبت للحقوق العينية 
ت أو أنه نير م هر  أي أن المستثمرة أن أالإ كال الموجود في حالة عدم وجود عقد إداري أصلا  لكن 

فالقاضي انا يمكن أن يعتبراا موجودة ويعتبر  ون تحرير العقد الإداريوبقيت اكذا د بموجب قرار من الوالي 
 2فعلية.  ركةعلى أنها  المستثمرةأي  اذ  الحالة يتعامل ممالقضاء بالقرار لأن صفة الأطراف 

ة يثبتها رافم الدعوى أثناء مبا رة توعليه القاضي الإداري يتأكد من الصفة باعتباراا مسألة قانونية بح   
  .دعوا
اتفق م تلف الفقهاء على أن  رفعها حي ي ترط في رافم الدعوى أن تكون له مصلحة في  المصلحة:-ج

 رط المصلحة بصفة عامة سواء كانت مادية أو معنوية ي ضم للمبدأ القائل "لا دعوى بدون مصلحة واي 
ساسي لقبول جميم الدعاوى الفائدة العملية الم روعة المرجو تحقيقها باللجوء إلى القضاء  فالمصلحة  رط أ

وذلك بالرجوع إلى  الإلشاءالمصلحة في قضاء  الإداري وت تلفسواء كانت أمام القضاء العادي أو القضاء 
 3.ال رط وحد  لقبول الدعوى ولا يكتفي بهذاطبيعتها ال اصة والمصلحة ليست حق في حد ذاته 

قرار  إلشاءداري عن الوالي يتضمن إما سحب أو وتقام المصلحة في المستثمرات الفلاحية بصدور قرار إ    
الاستفادة من الامتياز والذي تقوم  معه مصلحة الطالب بالامتياز بالطعن أمام الجهة القضائية الإدارية 

تأسيا رفضه على أساا أنها رفعت من نير ذي  و إذا رفعت من نير ذي مصلحة يمكن للقاضيلإلشائه 
ون   صية ومبا رة  و أن تكون قائمة وحالة  قانونية بمعنى أن يكون مصلحة  كون المصلحة لا بدأن تك

موضوع الدعوى المطالبة بحق أو بمركز قانوني أو التعويض عن ضرر  و أن تكون المصلحة   صية 

                
  2888القضائية  العدد الأول  سنة ة (  المجلا( ضد )م ب عع  )   قضية1444-89-28 بتاريخ 183361قرار رقم ال 1

 .196ص 
ص   8288 سنة الوطني للأ شال التربوية  الجزائر    الديوان81  ج 81ط  ر الفلاحي العقاالعقارية   التقنياتليلى زروقي  2

189. 
 .94لعيش  المرجم السابق  ص افضيل 3
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ومبا رة أي  رافم الدعوى او صاحب الحق المراد حمايته أو من يقوم مقامه  وحالة وقائمة أن يكون الحق 
 1لفعل ويتحقق الضرر الذي يبرر الالتجاء إلى القضاء.اعتدي عليه با

فقط  المصلحة الصفة و من الناحية ال كلية بتوفر  رطي الإلشاء: لا ترتبط صحة دعوى  الميعادشرط -د
نما يجب أن ترفم  يجوز م الفته  عتبر من النظام العام لاي ت  الذالصحيحة مواعيداا القانونية ضمن  وا 
فبالرجوع إلى مجال المستثمرات  من تلقاء نفسه وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى  ويمكن للقاضي إثارته

 14-81 الفلاحية حول النزاعات القائمة ب أنها نجد أن الم رع لم يبين لنا ميعاد رفم الدعوى سواء في قانون
لفلاحية  ويتم حساب فيه مواعيد الطعن في القرارات الصادرة عن الولاة في مجال المستثمرات االذي لم تحدد 

 الميعاد في اذ  الحالة  طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
يفيد أن ميعاد الطعن في  2881-81-21حي  صدر في اذا الصدد قرار عن مجلا الدولة بتاريخ     

للقواعد العامة ابتداء من تاريخ تبليشها   صيا القرارات الفردية في مجال المستثمرات الفلاحية يحتسب طبقا 
 2المفتوحة.وعدم احترام السلطة المصدرة للقرار اذا الإجراء الجواري يترتب عنه إبقاء الآجال 

ال اصة  لأملاكالفلاحية التابعة  الأراضيكيفيات استشلال  الذي يحدد  روط و 86-18أما في قانون     
يعاينه  86-18من قانون  21أحد الالتزامات المنصوص عليها في المادة المستثمر ب إ لالللدولة  وعند 

  يعذر  الديوان 18-623من دفتر ال روط المرفق بالمرسوم التنفيذي رقم  88محضر قضائي والمادة 
وفي حالة عدم الامتثال بعد  لدفتر ال روط والتزاماته التعاقدية   يمتثلالفلاحية حتى  للأراضيالوطني 
تقوم إدارة أملاك الدولة بعد إ طاراا من الديوان  بفسخ عقد الامتياز  الإعذارلأجل المذكور في ا انقضاء

بموجب قرار قابل للطعن أمام الجهات القضائية الإدارية  لال  هرين تبدأ من يوم تبليغ قرار الفسخ من 
 3طرف الديوان.

 إذا تعلق الأمر بفسخ عقد الامتيازداري  يتحدد ميعاد الطعن أمام القاضي الإ 86-18فمن  لال قانون     
  لال  هرين تبدأ من يوم تبليغ قرار الفسخ من ديوان الوطني للأراضي الفلاحية  لكن يجوز لل  ص أن

و عملا بالقاعدة التي 4يتقدم بتظلم قبل رفم دعوا  إلى المدير الولائي لأملاك الدولة الصادر عنه القرار  
 اص يقيد نص  إجرائييعتبر نص  84-88من قانون  824م فإن نص المادة تقضي بأن ال اص يقيد العا

 وبالتالي يعد سكوت الإدارة   لال مدة  هرين من تاريخ تقديم  86-18الفقرة الثالثة من قانون  28المادة 

                
 .13   ص2816 الجزائر سنة د  م  ج   82والإدارية  ط ت المدنية الأساسية في قانون الإجراءا حسين فريجة  المبادئ 1
قضية والي ولاية الجزائر ضد أعضاء  2881-81-21الرابعة بتاريخ  الدولة  الشرفةعن مجلا  صادر 861248قرار رقم ال2

 .111   ص2884 سنة  84عدد ال  المستثمرة الفلاحية  مجلة مجلا الدولة
 المرجم السابق  86-18بن يوسف بن رقية  كيفية استشلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ال اصة طبقا لقانون 3

 .64  ص 
تم بموجبه من  الإدارة كل الصلاحيات من أجل فسخ عقد الامتياز دون رفم دعوى قضائية الأمر الذي من  86-18قانون  4

 منوحة للمستثمر الفلاحي في المحافظة على المستثمرة الفلاحية. أنه أن يقلل من الضمانات الم
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تقديم المتظلم ابتداء من تاريخ  انتهاء  هرين الم ار إليها من مدة  هرين أ رى ل التظلم بمثابة رفض يستفيد
 لال الأجل الممنوح لها يبدأ سريان أجل ال هرين من تاريخ تبليغ  طعنه القضائي في حالة رد الجهة الإدارية

 1الرفض.
 التي إ.م.إ.ق من 824 للمادة طبقا أما في الحالات الأ رى والتي لم ينص الم رع على ميعاد محدد ترفم   

 .ن ر  أو فيه المطعون القرار تبليغ تاريخ من تسري هرأ  أربعة او الإلشاء دعوى رفم ميعاد أن على نصت
 .رقابة القاضي الإداري لشرط الاختصاص القضائي-ه
وعليه   الإلشاءوالنوعي من ال روط الأساسية لرفم دعوى  الإقليمييعتبر الا تصاص القضائي بنوعيه     

 84-88قانون  من 881و 888النوعي في اذ  المنازعات طبقا لما ورد في المادة  الا تصاصيتحدد 
أي تكون م تصة الإدارية  المتعلق بالمحاكم  82-48من قانون  81والتي تتطابق مم مضمون المادة 

القرار الصادر عن المدير الولائي لأملاك الدولة كأول درجة وذلك بحكم  إلشاءنوعيا في بالفصل في دعاوى 
 للحكم.تاريخ التبليغ الرسمي  أمام مجلا الدولة  لال مدة  هرين من للاستئنافقابل 
من  886المنازعة الإدارية المتعلقة بعقد الامتياز على أساا المادة  ويتحدد الا تصاص الإقليمي في   

التي يؤول إلى موطن المدعى عليه  فإذا لم يكن له موطن معروف فأ ر موطن له  وفي حالة تعدد ق.إ.م.إ 
 دور عدة أحكام م تلفة.المدعى عليهم يكون موطن أحدام تفاديا لص

يؤول الا تصاص إلى المحكمة الإدارية التي يقم  إداريلكن الاستثناء الذي يتعلق بعقد الامتياز باعتبار  عقد 
الفلاحي الذي او مقر مديرية أملاك الدولة باعتباراا مبرمة  الامتيازفي دائرة ا تصاصها مكان إبرام عقد 

 ق.إ.م.إ. من 86ف  889العقد أو مكان تنفيذ  طبقا للمادة 
النظام العام يجوز إثارة الدفم بعدم الا تصاص من أحد  والإقليمي منويعتبر الا تصاص النوعي   

من ق.  881لمادة القاضي طبقا لال صوم في أية مرحلة كانت عليها الدعوى  ويجب إثارته تلقائيا من قبل 
 إ.م.إ.

                                                       الإلغاء.     بدعوى  الشروط الموضوعية الخاصة-2
مجال المستثمرات  على القرارات الإدارية نير الم روعة الصادرة في الإداريرقابة القاضي تنصب     

الفلاحية التي تصدر إما بالرفض من  الامتياز أو القرار المتضمن إسقاط حق المستثمرين أو ورثتهم بسبب 
ات التحويل في الآجال القانونية أو بسبب فسخ عقد الامتياز  فيلشى القرار على أساا وجود عدم إيداع ملف

 ال مسة:عيب من عيوب الم روعية في أركانه 
 

                
حكيمة كحيل  استشلال الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا لت ريم الجزائري  دار اومة للطباعة والن ر  الجزائر  1

 .231  ص 2811سنة 
 



21 
 

 الرقابة الخارجية للقرار الإداري.-1
يتعلق اذا الركن بصدور القرار الإداري عن الجهة نير مؤالة قانونا بإصدار   :الاختصاص عيب عدم-أ

 الامتياز للمستثمراتاذا العيب في قرارات عقد  نفسه  ويظهرر من النظام العام يثير  القاضي من تلقاء ويعتب
 في إحدى صورتين إما عيب الا تصاص البسيط أو عيب الا تصاص الجسيم. الفلاحية
 البسيط بصور  التالية:عيب الا تصاص  في الأولى: تتجسدالصورة 

أو موظف نير  إداريةالصورة من جهة اذ   الإداري فيذ القرار يت  :عيب عدم الاختصاص الشخصي-
رفض من  الامتياز من قبل سلطة تابعة للوالي في حين أن الوالي او المؤال  يصدر قرار لذلك  كأنمؤال 

 ه.ئلشاإلذلك مما يجعل القرار م وبا بعيب عدم الا تصاص يتوجب 
قرار لا يد ل ضمن صلاحياته  أو موظف بإصدار تقوم ايئة إدارية حينما الموضوعي:عدم الاختصاص -

من الديوان  الامتياز بقرارلو تم فسخ عقد  ايئة موازية  كماايئة إدارية على ا تصاص  كاعتداءومهامه 
مدير أملاك الدولة الم تص إقليميا بعد  الفسخ من حين يجب أن يصدر قرار الفلاحية فيالوطني للأراضي 

 إلشاءففي اذ  الحالة على صاحب الامتياز رفم دعوى الفلاحية  راضي إ طار  من طرف الديوان للأ
القرار  يتم الشاء    وقرار من مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الصادر بناء على المتضمن فسخ العقد

 أنه معيب بعيب عدم الا تصاص. على أساا
اء الرئيا على ا تصاص المرؤوا  إلا في ومن القرارات نير الم روعة الموجودة في اذ  الحالة اعتد   

على صلاحيات الرئيا إلا في حالة التفويض كأن يصدر مدير لإحدى  المرؤواأو اعتداء  الحلول حالة 
  وبالمقابل 1والمديريات الموجودة بالولايات مدير الفلاحة قرار يد ل ضمن صلاحيات وزير الفلاحة المصال 

ر الفلاحة المفوض من طرف الوالي القيام بالإجراءات المسبقة في إطار الدولة أنه يجوز لمدي اعتبر مجلا
الفلاحة او مدير تنفيذي للولاية وبالتالي لا يمكن الاحتجاج بعدم  وأن مديرمعاينة إامال المستثمرة 

 2الا تصاص.
اذا الا تصاص بممارسة الهيئات والسلطات الإدارية ا تصاصها ضمن  : يتعلقالمكاني الاختصاص-
يتعلق بالهيئات والسلطات المركزية كرئيا الجمهورية  طاق إقليمها التابم له ممارسة مهامها  ماعدا مان

الوالي قرار تحويل حق الانتفاع إلى امتياز  ويصدر قرار نير م روع إذا تم إصدار والوزير الأول والوزير 
 لولايته. الإقليميةلأعضاء مستثمرة  ارج حدود 

                
 .231ص  المرجم السابق  الإلشاء الإداري دعوى  بعلي  القضاءمحمد صشير 1
 بعداا( ( ضد )ولاية واران ومن ع  بقضية ) 2881-82-81  الشرفة الرابعة بتاريخ 819641قرار مجلا الدولة رقم 2

 .111   ص2881سنة  81الدولة  العدد مجلة مجلا 
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صدر من   ص موظف لم يعد  يكون القرار م وبا بعدم الا تصاص الزمني لأنه :نياالزم الاختصاص -
القانون كأن يصدر قرار تحويل الانتفاع الدائم  المدة التي يقرراا أنه صدر  ارج أو بذلك يملك الصفة للقيام 

  هرا من تاريخ صدور القانون. 18المحددة ب  القانونيةإلى حق الامتياز  ارج المدة 
في عيب عدم الا تصاص الجسيم يتعلق باعتداء سلطة الإدارية على ا تصاص  : تتمثللثانيةاالصورة 
مديرية أملاك الدولة قرار من  الامتياز في حين ذلك يعود لا تصاص الوالي  أ رى  فتصدر إداريةسلطة 
يصدر الوالي قرار  وإلشائه  أ معيبا يتوجبي كل  طأ جسيما لإدارة أملاك الدولة وبالتالي يعد قراراا  اذا ما

قضى  إسقاط الحقوق العقارية للمستشلين لأراضي الفلاحية في حين يعود ذلك لا تصاص القضاء  واو ما
قضية )غ  خ( ضد المستثمرة فلاحية جاء فيه: حي  أن  1444-82-81في قرار  به مجلا الدولة

عوى المدعي الرامية إلى الشاء الاستئناف يهدف إلى إلشاء قرار المستأنف في والقضاء من جديد برفض د
 القرار الولائي المتضمن عزله من المستثمرة الفلاحية.

واستند الاستئناف إلى أنه بعد تحريات عميقة ودقيقة من طرف مؤسسات الدولة بما فيها السلطات     
ولكن حي  أن  الأمنية والإدارية اتض  أن المستأنف عليه كان له سلوك معاد للثورة أثناء الحرب التحريرية

القرار الولائي موضوع الدعوى جاء نير معلل ونير مدعم بأدلة كافية على ما ينسبه على المستأنف عليه 
يستوجب اللجوء إلى القضاء لإقصاء أحد  11-48مما يجعله منعدم الأساا بالإضافة إلى أن القانون رقم 

 1القرار المستأنف. دلتالي تأييأعضاء مستثمرة فلاحية حي  أن الاستئناف نير مؤسا ويتعين با
قضية )والي ولاية تلمسان( ضد )يوبي الطاار( الذي  1444مارا  88صادر عنه أ ر في قرار و     

 لاستفادةقضى فيها بتأييد قرار الشرفة الإدارية لمجلا قضاء تلمسان الذي قضى بإبطال قررا الوالي الملشى 
جلا الدولة قررا  كما يلي : حي  أن نزاعه يتعلق بطلب المستأنف ضد  من قطعة أرض فلاحية وقد سبب م
والمتضمن إلشاء قرار استفادة المستأنف  1446جانفي  28إبطال قرار الوالي لولاية تلمسان الصادر بتاريخ 

وجاء اذا الإجراء على أساا أن  1412أكتوبر  21عليه المدعي أصلا من قطعة أرض فلاحية صادر في 
 كان سلوكه م ينا أثناء الثورة التحريرية وكانت تصرفاته ضد بلاد  . المستفيد الأنف الذكر

لأنه  في ظل قانون  بالتد ل في أعمال القضاءا تصاصاته أن الوالي تجاوز من اذا القرار  ظ فما يلاح    
عملية إسقاط حقوق المنتجين من المستثمرات الفلاحية الفردية أو الجماعية تتم بموجب مجموعة  81-14
منه  أي بعد القيام بها  يلجأ  28وذلك ضمن المادة  11-48الإجراءات نص عليها المرسوم التنفيذي  من

الوالي لرفم دعوى قضائية إلى الجهات القضائية الإدارية الم تصة   وعليه لا يكون م تصا بإلشاء تلك 

                
في الاجتهاد الجزائري  سايا  فلاحية  انظر جمالالمستثمرة  ( ضدقضية )غ.خ 1444-82-81بتاريخ  118241قرار رقم  1

 .821ص   82ج  الإداري القضاء 
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للقضاء دون سوا   جاءت واضحة وجعلت الا تصاص يؤول 11-48من المرسوم  88لأن المادة الاستفادة 
 1.ميصب  منعد وبالتالي قرار وبالتالي فإن الوالي يكون قد ارتكب  طأ جسيما وصل إلى انتصاب السلطة 

الذين لم يبادروا بعملية تحويل حق  يتولى عملية إسقاط حقوق المستثمرين 86-18 أما في ظل قانون   
ار من الوالي  وذلك بعد اتباع الإجراءات المنصوص الانتفاع الدائم إلى حق امتياز في الآجال القانونية بقر 

ة عيب يمكن للقاضي الإداري إثار عليها قانونا ويكون اذا القرار قابل للطعن فيه أمام المحكمة الإدارية  و 
 لم يتمسك به الطاعن في دعوا . من تلقاء نفسه ولوالا تصاص 

  والإجراءات.الشكل  عيب-ب
تكون سليمة وصحيحة من الناحية ال ارجية ولا تكون معرضة للإلشاء ينبشي الإدارية حتى  تالقراراإن     

إصداراا مالم تكن للإدارة السلطة  القانون قبلأن تصدر في  كل معين وتتبم إجراءات معينة التي أوجبها 
 ارة نيروالأصل أن الإدإرادتها وفقا لل كليات وأسا حدداا القانون  الإدارة عنفال كل او إفصاح   التقديرية

عند من  امتياز  لكن 2 أو إجراءيقيداا النص ب كل  الإداري مالمملزمة ب كل أو إجراء عن إصداراا للقرار 
 623-18من المرسوم التنفيذي  83 العقار الفلاحي لابد أن تحترم الإجراءات المنصوص عليها في المادة

 قبيلومن   3لتابعة للأملاك ال اصة للدولةالأراضي الفلاحية ا الامتياز لاستشلاليحدد كيفيات تطبيق حق 
 اي:اذ  الإجراءات 

 من نفا المرسوم. 81قبل اللجنة المنصوص عليها في المادة  الدقيقة منالدراسة -
الديوان الوطني للأراضي الفلاحية اذ  الملفات إلى اللجنة  والوقائم  وبعداا يرسلالتحقق من صحة الوثائق -

 الي للدارسة.يرأسها الو الولائية التي 
أعلا  إذا تم قبول  83من نفا المرسوم عند نهاية الدراسة اللجنة المذكورة في المادة  88ونصت المادة  

الفلاحية للقيام  للأراضييرسله الوالي بدور  مرفقا بمحضر اللجنة إلى الديوان الوطني  الملف المذكور
ذا لم يقبل الملف المذكور يعلم الوالي المعني   من نفا المرسوم 81بال كليات المنصوص عليه في المادة  وا 

 معللة مم إرسال نس ة منها إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية برفض من  إرساليةبالملف عن طريق 
 4اذا الحالة يمكن للطالب تقديم طعن لدى الجهة القضائية الم تصة. الامتياز  في

                
 السلطة.طرف القضاة بل يتم النطق فقط بوجود تجاوز في  نادرا منعيب عدم الا تصاص الجسيم لا يذكر إلا 1
جسور لن ر   81الثاني  ط القسم  الإدارية الجوانب التطبيقية للمنازعة  الإدارية عمار بوضياف  المرجم في المنازعات 2

 .11ص   2816 ر  سنةالجزائ والتوزيم 
ل الأراضي الفلاحية الامتياز لاستشلايحدد كيفيات تطبيق حق  2818ديسمبر  26في  المؤرخ 623-18المرسوم التنفيذي 3

 .2818ديسمبر  24بتاريخ    الصادرة14عدد   الالتابعة للأملاك ال اصة للدولة ج ر ج ج
 لسابق.المرجم ا 623-18التنفيذي  من المرسوم 82 ف 88المادة 4
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اءات وال كليات التي ينبشي احترامها عند إصدار قرار وعليه تضمنت اذ  المواد مجموعة من الإجر     
ضافة إلىرفض أو من    المرسوم التنفيذي 81اذا عدم ت كيل لجنة إدارية المحددة وفقا للمادة  الامتياز  وا 

 يجعل قرار الوالي باطل ويلشى على أساا عيب في ال كل. 18-623
التي حددت الت كيلة التي يرسل  81ددة في المادة ويظهر عيب الإجراءات في عدم است ارة اللجنة المح    
ذلك يؤدي إلى بطلان  بها  وم الفةالتي يعين على الوالي القيام  الإجراءات الضروريةمن  الوالي وايلها 

أنه يمن  المستثمرون  86-18من قانون  68ونصت المادة   1القرار على أساا عيب في الإجراءات
 هرا ابتداء من تاريخ ن ر اذا القانون في الجريدة  18أعلا  أجل  1ة الفلاحيون المذكورون في الماد

 للأراضي الفلاحيةم لتحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز لدى الديوان الوطني طلباتهالرسمية لإيداع 
 هر  متباعدين بفترة إعذارينوبعد   أعلا الفقرة الثانية أنه عند انقضاء الأجل المنصوص عليه  وأضافت

الفلاحية يعتبر المستثمرون الفلاحيون  للأراضيواحد يثبتهما المحضر القضائي بطلب من الديوان الوطني 
 ن عن حقوقهم.مت لييالورثة الذين لم يدعوا طلباتهم  أو
بحقهم في إيداع في ملفات التحويل إلى حق  أو ورثتهمالمستثمرين الفلاحين  الإدارة بإعذارفعدم قيام     

من  الامتياز إذا انتهت المدة  الإدارة رفضالديون الوطني للأراضي الفلاحية  يوجب على  از لدىالامتي
يجعل القرار معيبا  الإدارة لهذ  الإجراءاتمتباعدين فإن عدم احترام  إعذارين هرا بعد توجيه  18القانونية ب 

الإداري رقابته على  سط القاضيأو رفض منحه يب ففي حالة منازعة قرار من  الامتيازالإجراءات  بعيب 
يكون  الإدارة لهذ  الإجراءاتمن عدم احترام  تأكدذا إعليها أعلا  ف وال كليات المنصوصالإجراءات مجموعة 

 . للإلشاءالقرار معرضا 
يقضي: من المقرر قانونا بأن القرار الإداري  2881-81-11حي  صدر عن مجلا الدولة قرار بتاريخ    

الإجراءات القانونية الواجب إتباعها قبل إصدار  يعد  رقا للقواعد الجوارية في الإجراءات في الذي لم يحترم 
قرار  1443-81-81اذ  القضية التي تنصب حول م روعية قرار إصدار الوالي ولاية بومرداا بتاريخ 

في  مبالتزاماته بإسقاط حقوق الانتفاع المدعيين المستأنف عليهم في المستثمرة الفلاحية بدعوى إ لالهم
قرار الإسقاط لم يحترم فيه الوالي الإجراءات القانونية ة م الفات.....لكن اذا ارتكاب أعضاء المستثمر 

المسبقة الواجب إتباعها قبل إصدار  وذلك باللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 

                
قرار الوالي المتضمن رفض من  الامتياز  أعمال الملتقى المشاربي الأول حول العقار الفلاحي  إلشاءدعوى  النذير التيجاني  1 

  الطارف  الجزائر بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة ال اذلي بن جديد والاستثمار  المنظمفي المشرب العربي بين الحماية 
 .911  ص 2818ا مار  16-12يومي  الأولى  الطبعة
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المتضمن  14-81من القانون  28يق المادة المتضمن كيفيات تطب 1448-82-83المؤرخ في  48-11
 1كيفيات استشلال الأراضي الفلاحية التابعة لامك الوطنية.

 .للقرار الإداري الرقابة الداخلية-2
حول مدى صحته ال ارجية ويتأكد من عدم وجود الإداري بعد أن يفحص القاضي الإداري أركان القرار     

ة لتأكد من سلامته أو من بطلانه وذلك عند رقابته للأركان لدا لياعيب فيه  يلجأ إلى فحصه من الناحية 
 التالية:

 .القانونعيب السبب ومخالفة -أ
صفة الم روعية عليه  على أن يكون السبب  لتضفيلات اذ القرار  والواقعيةعن الحالة القانونية يعبر     

وماعدا ذلك يكون  للنصوص القانونيةم روعا أي مطابقا  وأن يكون موجودا وقائما وقت صدور اذا القرار
حي  يتأكد القاضي الإداري من صحة الوجود الفعلي للحالة الواقعية أو القانونية التي للإلشاء  القرار قابلا 
تأكد من أن المستثمر لم ي ل بالتزاماته المفروضة عليه فإنه يلشي قرار الفسخ لعدم  القرار  فإذابني عليها 

المادية التي بني عليها قرار الفسخ قائمة يرفض الطعن لعدم  جد أن الحالة القانونية أوم روعية السبب فإذا و 
ذا تبينالتأسيا   2القرار المطعون لانعدام السبب. بإلشاءله أنها نير موجودة فعليا يصدر حكمه  وا 

ضافة إلى    فض الوالي ملف ذلك يتأكد القاضي من التكييف القانوني لوقائم القرار المطعون فيه كأن ير  وا 
المستثمر حامل لعقد رسمي م هر  القانونية  ويكونتحويل حق الانتفاع إلى امتياز رنم استيفاء  ال روط 

 الإدارة لمفإذا ثبت للقاضي صحة الوقائم ماديا وأن  86-18من قانون  1بالمحافظة العقارية طبقا للمادة 
 3هئلشاإالقاضي يعتبر سبب القرار معيبا ويستوجب تعطي الوقائم الوصف أو التكييف القانوني الصحي  فإن 

      الوالي قرار باسترجاع أراضي مستثمرة في أرض فلاحية لكونها تقم في محيط العمراني وأحيانا يصدر
فلاح مستثمر من حق الانتفاع على أساا قيامه بالتنازل عن البيم لتلك المستثمرة  أو  استفادة إلشاءأو 

فمثل اذ  القرارات قد تكون مبينة على أسباب ودوافم  ارجية  رى  حية إلى مجالات أبتحويل وجهتها الفلا
 الصحة ففي الحالة الأولى يعد القرار م روعا أما الحالة الثانية المبنية على وقائم  تفتقد إلى إما صحيحة أو

 4.وأسباب نير صحيحة ي وب القرار عيب الم روعية
 القانونالسلطات الإدارية الم تصة في تفسير وتطبيق  الذي ينتج عن  طأ أما عن عيب م الفة القانون   

                
القضاة  ن رة  ( ف)م. قضية )ولاية الجزائر( ضد  2881-81-11 الدولة بتاريخصادر عن مجلا  819891ملف رقم 1

 .981-643  ص 2818-2884  سنة قضائية 31 العدد
 .288السابق  ص  الإلشاء  المرجمالإداري دعوى  القضاءمحمد صشير بعلي  2
 .188ص   2888سنة الجزائر    د.م.ج 81وبيوض  الد  ط الإدارية  ترجمة فائز أنجق  ازعاتمحيو  المنأحمد 3
 .61 المرجم السابق  ص سيدي علي زاد  4 
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تمتد سلطة القاضي إلى الرقابة على ال طأ في تطبيق القاعدة القانونية من  لال التحقق من حدو  الوقائم 
ائم حتى إصداراا  بالإضافة إلى التحقق من مدى توافر ال روط القانونية للوق الإدارة فيليها إالتي استندت 

 1.يبرر إصدار  للقرار
لكن  ويظهر عيب ال طأ في تطبيق القانون في مجال المستثمرات الفلاحية عند مبا رة  الإدارة لن اطها   

والذي ينتج عن حالة إسقاط حق المنتجين الفلاحين بقرار 2لم تراعي ال روط القانونية التي حدداا القانون 
من المرسوم  4والمادة  86-18من القانون  68نصوص عليها في المادة من الوالي بعد إتمام الإجراءات الم

سقاط التحقق من توافر ال روط القانونية للوقائم حتى يبرر قرار   وضرورة   623-18التنفيذي  القرار تحت وا 
ويمكن لأعضاء المستثمرة كذلك م اصمة قرار الوالي المتضمن  طائلة الإلشاء من قبل القاضي الإداري 

رجاع الأرض التابعة للمستثمرة الفلاحية لفائدة الدولة إذا ات ذ دون إجراءات المنصوص عليها قانونا كعدم است
 تحديد مبلغ التعويض.

في قضية )م  ع   ن ومعه(   2881-89-26وفي اذا الإطار صدر عن مجلا الدولة  قرار بتاريخ    
ت لص من الملف أن والي ولاية البويرة أبطل من  يلي : حي  يس ضد )والي ولاية البويرة( حي  جاء فيه ما

-81-28ميهوبي عبد القادر( بموجب المقرر المؤرخ في  المستثمرة الفلاحية لسيدين )ميهوبي عبد النور و
حدد الإجراء من أجل معاينة الم الفات المرتكبة من طرف   11-48  لكن حي  أن المرسوم رقم 1443

  من المرسوم 8 1 3 1 9أن اذا الإجراء محدد في مقتضيات المواد  و 14-81 ن من القانونالمستفيدي
المذكور أعلا  وفي حالة استمرار الم الفات المعاينة بعد أجل الإعذار فإن الوالي يرفم دعوى أمام القاضي 

 الم تص بشية النطق بسقوط الحقوق العقارية للمنتجين الفلاحين.
ولاية البويرة قد احترم اذا الإجراء وبالتالي فإنه عندما قرر  يست لص من الملف أن والي حي  أنه لا   

من   و 3يجب إبطاله 1443-81-28المت ذ بتاريخ وأن مقرر  بنفسه إبطال المن  فإنه ارتكب تجاوزا للسلطة 
اذا القرار يتض  أن إبطال مجلا الدولة للقرار صائب لكنه عبر عن إبطال المن  بعبارة تجاوز السلطة لكن 

م الفة  أساا عيبه على ئلشاإم بالقرار إلى فلال وقائم القضية يتبين أن الوالي  الف قاعدة قانونية تدمن  
 القانون.

 .عيب الانحراف في استعمال السلطة-ب
 إصدار القرار ويتعين على مصدر القرار تحقيق  تحقيقها منبركن الشاية المراد  الانحرافيرتبط عيب     

                
ق   الوار 82ج  81ط فيها  على الفصل  والأثار المترتبةشاء لالإداري  روط قبول دعوى الإ العبادي  القضاءمحمد وليد 1

 .396 ص  2888والتوزيم  سنة للن ر 

2 M. Waline. Le Contrôle juridictionnel de l'administration. LGD 1974 .P 165.  
 .916   ص2882  دار اومة  الجزائر سنة 81الإداري  ج لحسين بن  يخ آ  ملويا  المنتقى في القضاء 3
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أن يهدف إلى تحقيق ناية  في ترط لصحة القرار الإداري  1ية الن اط الإداريالمصلحة العامة واي نا
 صورتين: والذي يأ ذم روعة 

عنها  فإذا  وألا تنحرفبقصد تحقيق المصلحة العامة  الإدارة أعمالهاأن تمارا  الأصل العامة:المصلحة -
      ها عيب إساءة استعمال السلطةتجاوزت ذلك ولم يكن الباع  ابتشاء المصلحة العامة فإنه ي وب تصرفات

 2.الانحرافأو 
فالبعد عن المصلحة العامة يتحقق من  لال استهداف أنراض لا تتعلق بالصال  العام كتحقيق مصلحة     

إسقاط حق الانتفاع من  الذي يتضمنفابتعاد الوالي بقرار   أو الإضرار بالشير  الانتقام  صية أو بقصد 
نير تابعة للمستثمرة كالمقاولين مثلا يكون  أ  اصأو  اصة بشرض منحها إلى مستثمرة فلاحية عامة 

 مصلحة   صية له وللمقاول مما يستدعي إلشاء القرار. واستهدف تحقيقبذلك ابتعد عن مصلحة العامة 
ينبشي أن يكون القرار مرتبطا بالأاداف الذي حدداا القانون فإن  رج القرار  :تخصيص الأهداف قاعدة-

لو قامت إدارة  كماالانحراف ادفه تحقيق المصلحة العامة يعد القرار م وبا بعيب  ولو كاناذ  الشاية عن 
 أ ر. مستثمرالإجراءات القانونية لكن نايتها او من  المستثمرة إلى  بإتباعأملاك الدولة بفسخ عقد الامتياز 

يب الانحراف بالسلطة من المهام فرقابة القاضي الإداري على مدى سلامة ركن الهدف ومدى وجود ع   
لأنه لا يمكنه التأكد من سلامة النوايا والمقاصد الدا لية لمصدر القرار بمجرد  للقاضي  إثباتهاالتي يصعب 

  نوايالا  ك أنه سي في  الإدارة الذياستعراضه لأوراق الدعوى أو سماع لأقوال ال صوم أو لدفاع رجل 
لا يستطيم إثارته  الإدارة  اصة وأن القاضي م الهدف الظاار من القرارالحقيقية فيما لو كانت متناقضة م

إثارة عيب فالمستثمر او الذي يطلب من القاضي   3ذلكمن تلقاء نفسه بل لا بد أن يطلب المدعي 
 ؤتواط من أجلبأن تم الفسخ الإثبات  او من يقم عليه عبء   صية لأنهالانحراف بالسلطة لأنراض 

 .المستثمرة همنحمر أ ر بشية الإدارة مم مستث
 الفلاحية.مجال المستثمرات  الإداري فيالتي يختص بها القاضي  المنازعات-3-
السالف الذكر بمنازعات المستثمرات الفلاحية الممنوحة  86-18قانون  الإداري بموجبي تص القضاء     

   فالإدارةار بين الإدارة و الأفراد بموجب عقد الامتياز بأربعة أنواع من الدعاوى يمكن أن ترفم أمامه تث
دارة أملاك الدولة والديوان الوطني  الفلاحية تصدر عدة قرارات متعلقة بعقد  للأراضيالممثلة في الوالي وا 

متياز للمستثمر الصادر الامتياز كفس ه في حالة إ لال المستفيد المستثمر بالتزاماته أو قرار رفض من  الا
ط الحق في عدم تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز في الآجال القانونية أو قرار إسقا عن الوالي

                
 .298  ص 1828   سنة81 ط  القومي للإصدارات القانونية علي  القضاء الإداري  المركزسعيد حسين 1
 .218ص  المرجم نفسه سعيد حسين علي  2
كلية الحقوق  العام القانون  الإداري  ماجستيرعلى القرار  وأثر في استعمال السلطة  الانحرافحسن  الد محمد الفليت  3

 .81ص   2819نزة  فلسطين  سنة الأزار  جامعة
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يتم النص عليها في القانون كدعوى الاستحقاق الملكية والدعاوى المثارة في  بالإضافة إلى دعاوى أ رى لم
 تص نوعياحالة الت كيك في ملكية الأراضي الفلاحية فكل اذ  الدعاوى ترفم أمام القاضي الإداري الم 

قليميا   هر العريضة الافتتاحية لهذ  الدعاوى. مم وجوبإلشاء أو تعويضا  إما وا 
 العقاري.المتعلقة بملكية الوعاء دعاوى -1-
  .دعوى الاستحقاق أو دعوى التشكيك في الملكية-أ

تكون في يد الشير  اي من الدعاوى المقررة لحماية الملكية العقارية يرفعها المالك للمطالبة بملكيته التي     
كأن يدعي   ص بأن الوعاء العقاري الذي   1عقارا كان أو منقولا ال يءوالتي يكون محلها المطالبة بملكية 

 التقادم أيمن  للمستثمرة في إطار عقد الامتياز يعد ملكا له بموجب ملكية رسمية واي لا تسقط بمضي مدة 
  أو كل دعوى يرفعها صاحب الحق يحوز سندات رسمية 2ةأن أرض المستثمرة الفلاحية ملك له وليا للدول

تثبت امتلاكه للأرض الفلاحية أد لتها الدولة ضمن ملكيتها  ويجب على القاضي استعمال كل الطرق 
لإثبات الحق كطلب إجراء تحقيق أو معاينة أو ندب  بير لفحص مستندات ال صوم المتعلقة بالحق بقصد 

 3تحديد المالك الحقيقي.
ترفم اذ  الدعوى من طرف مالكي الأراضي التي  14-81ففي مجال المنازعات الناجمة عن قانون      

بقرارات إدارية لفائدة المنتجين الفلاحين أو التي أعدت عقودا إدارية ب أنها لفائدة  منحت لهم صصت أو 
لأصلين  اصة الذين دعوى من قبل ملاك الأراضي اجماعية  وترفم اذ  مستثمرات فلاحية فردية كانت أو 

العقارية الذي لم تتم تسوية وضعيتهم بناء  الاحتياطاتأ ذت أراضيهم وتم وضعها تحت حماية الدولة أو 
 قانون التوجيه العقاري. مكرر من 81المادة على نص 

 دعوا  أمام المحكمة الإدارية الأراضي رفموبالتالي يستوجب على كل من يدعي ملكيته لهذا النوع من    
 المتضمن قانون الأملاك الوطنية 68-48قانون رقم  من 121و 18استنادا إلى نص المادة د الدولة ض

 الوزير المكلف بالمالية والوالي ورئيا المجلا ال عبي البلدي تمثيل أنه: ي تص 18حي  نصت المادة 
  141وكذا المادة   ا للقانونالدولة والجماعات الإقليمية في الدعاوى القضائية المتعلقة بالأملاك الوطنية طبق

 4 روط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية. الذي يحدد 921-12من المرسوم التنفيذي رقم 
الدولة أمام القضاء سواء كانت مدعية أو مدعى عليها فيما ي ص الأملاك التابعة  هيئاتتمثل اذ  الو     

ويمكن المعني   زعة بالت كيك في ملكية الدولة لملكللأملاك الوطنية ال اصة عندما يتعلق موضوع المنا

                
 ص  2819اومة  سنة ر   دا82  ط 2818ظل القانون إلى حق امتياز في  الانتفاع الدائمحق  كحيل  تحويل حكيمة 1

144. 
 .288السابق  ص  العقارية  المرجم با ا  المنازعاتحمدي  زروقي  عمرليلى  2
 .12ص  السابق المرجم  بركاام لنقار سمية  3
العمومية وتسيير الأملاك  وكيفيات إدارةيحدد  روط  2812 ديسمبر 13المؤرخ في  921-12المرسوم التنفيذي رقم 4

 .2812ديسمبر  14الصادرة بتاريخ  34العدد الجريدة الرسمية  للدولة وال اصة التابعة 
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ة الفلاحية وحداا تكون نير المستثمر وزارة الفلاحة في النزاع  و إذا رفعت الدعوى ضد  و ةالمستثمر استدعاء 
مقبولة لسوء توجهيها  وفي حالة رفعت أمام القسم العقاري ضد مستثمرة فلاحية علي القاضي العقاري رفض 

 1لا تصاص لأن دعوى الاستحقاق الملكية ترفم أمام القاضي الإداري  بدائرة العقار المعنيالدعوى لعدم ا
:حي   2889-86-2المؤرخ في  119-238قضت به المحكمة العليا في قرار صادر عنها  رقم  واذا ما

ت الفلاحية جاء فيه أن القضاء الإداري او الم تص بالفصل في المنازعات المتعلقة بملكية أراضي المستثمرا
 2باعتبار الدولة مالكة حق الرقبة  لذلك فإن ملكية الرقبة في الأراضي الفلاحية  تعود للدولة.

حي  جاء فيه: أن  1444-89-28المؤرخ في  183316وكذلك القرار الصادر عن المحكمة العليا رقم     
صية الاعتبارية كما ذاب إليه قضاة الموضوع لم ينفوا على المستثمرة الفلاحية المطعون ضداا صفة ال  

المرفوعة ضداا أن تقحم فيها الجهة المالكة لتعلق الدعوى بالملكية    الدعوىالطاعنون إنما ا ترطوا لصحة 
ة من طرف للمستثمر ولكون أعضاء المستثمرة لا يتمتعون إلا بحق الانتفاع الدائم على الأرض الممنوحة 

القانون  واوبقضائهم فإن قضاة الموضوع لم ي الف نون المذكور أعلا  من القا 3الدولة كما نصت عليه المادة 
 121و     18المتضمن قانون الأملاك الوطنية لاسيما المواد  68-48ضمنيا أحكام القانون رقم  بل طبقوا

المتضمن  روط إدارة  1441-11-226المؤرخ في  919-41من المرسوم رقم  186منه  وكذا المادة  
 الطعن نير مؤسا يتعين رفضه.ف  3صة والعامة التابعة للدولة ومنها كان الوجه الوحيد ومعهالأملاك ال ا

 للدولة.استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة  دعوى-ب
الدولة فقط باعتباراا مالك للرقبة والذي يحق لها أن ترفم اذ  الدعوى من قبل   86-18قانون تطبيقا لل    

الأملاك السطحية المتصلة  ولا يتعلق الأمر باسترجاع الأراضي المؤممة لأنها تسترجم الأراضي الفلاحية و 
ملك لل واص وحدام  واي دعوى تقيمها الدولة مالكة الأرض للمطالبة باسترجاعها  ويرفم النزاع أمام 

وزير ويحق للمستفيد لم يمتثل لأحكام القانون القاضي الإداري وباسم الدولة ممثلة بوزير المالية ضد كل 
المكلف بالمالية أن يكلف موظفي إدارة أملاك الدولة الذين ي ولهم القانون بتمثيله في الدعاوى القضائية 

 ويحق للدولة طلب استرجاع الأراضي الفلاحية في الحالات التالية:
 المنصوص عليها في الآجالملفات التحويل لدى المدير الولائي للديوان الوطني  لال  إيداععدم  حالة-

متباعدين بفترة  هر واحد يثبتهما محضر قضائي بطلب من  إعذارينمن نفا القانون  بعد توجيه  68المادة 
 4.نالمستفيدي الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الأمر الذي يترتب عنه إسقاط حقوق

                
  الحقوق والعلوم الإنسانية الإداري  مجلةمنازعات العقار الفلاحي بين ا تصاص القضاء العادي والقضاء  سامية نويري  1 

 .148ص   2818الأول  سنة المجلد الحادي ع ر  العدد  جامعة الجلفة 
   2889سنة  81 ع(  المجلة القضائية العدد )بع( ضد -)مقضية  2889-86-29قرار بتاريخ  238119ملف رقم   2

 .261ص 
 14 .ص  2888 الجزائر سنة  81 العليا  العدد بالمحكمة الوثائقالعليا  قسم  للمحكمة القضائية المجلة 3
 .281ص   المرجم السابق  86-18امتياز في ظل القانون حق  إلىتحويل حق الانتفاع الدائم  حكيمة كحيل  4
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 1المعنية الإدارة عامة من قبلحالة إقامة م اريم ذات منفعة  الفلاحية فيمطالبة الدولة باسترجاع الأراضي -
حي  يصدر الوالي قرار الاسترجاع يبين فيه سعة الوعاء العقاري المسترجم وطبيعة الم روع المقرر ومبلغ 

القرار ل كليات ال هر العقاري ويترتب عنه انقضاء  وي ضم اذاالتعويض الذي تحدد  إدارة أملاك الدولة 
 ثمرة.المستالحقوق العينية الممنوحة من طرف الدولة إلى 

وعليه يمكن أن يكون اذا القرار محل منازعة  بين أعضاء المستثمرة و الإدارة النازعة وترفم الدعوى      
يعتبر في  ورثتهمأمام القضاء الإداري  فعدم القيام بهذ  الإجراء من طرف أعضاء المستثمرة الفلاحية أو 

يترتب عنه إسقاط اذ  الحقوق بقرار من الوالي  العقارية الأمر الذي  العينيةنظر القانون ت لي عن الحقوق 
من القانون  68والمادة  623-18من المرسوم  التنفيذي  84ين ر في المحافظة العقارية  طبقا لنص المادة 

 لأن الشاية من  هر القرار لدى المحافظة العقارية او انتقال الحقوق العقارية التي تم إسقاطها عن 18-862
هم إلى الدولة والذي لا يحق معه بعد إ هار  أن يحتج أعضاء المستثمرات الفلاحية الذين تن أو ورثالمستفيدي

من طرف الوالي  إسقاطهاملفاتهم بحقوقهم العينية العقارية التي تم  إيداعالقانونية في  الآجاللم يحترموا 
ي الفلاحية و الأملاك أمام الجهات القضائية الم تصة بمناسبة استرجاع الدولة للأراض إقليمياالم تص 

 3.السطحية التابعة لها
والتي  86-18من القانون  23تسترجم الأملاك كذلك في حالة نهاية عقد الامتياز طبقا لنص المادة -

المستثمر صاحب الامتياز للأراضي الفلاحية التي اي ملك للدولة مم دفم تعويض  إ لاءيترتب عليها 
 الفلاحيةللأملاك السطحية المنجزة من طرف المستثمر على اذ  الأراضي تحدد  إدارة أملاك الدولة بالنسبة 

 التوجه إلىوبناء عليه يحق للدولة على أساا اذ  ال روط المنصوص عليها في قانون التوجيه العقاري 
القاضي الإداري أن يراعي الفلاحية  وعلى باسترجاع أرض  إدارية تطالبالقضاء الإداري بموجب دعوى 

 واي الحالات المذكورة أعلا  لأن دور  او التوفيق بين المصلحة العامة الاسترجاعلقانونية في ال روط ا
 وال اصة. 
 .13-11-منازعات عقد الامتياز في ظل قانون  أنواع-2

 وأ رى أثناء تنفيذ :ت تلف اذ  المنازعات با تلاف مراحل إعداد اذا العقد أي منازعات تقم قبل إبرامه 
 الوالي.ء الموجهة ضد قرار الإسقاط الصادر عن دعوى الإلغا-أ

 ملفهم  إيداعقرار إسقاط حق المستثمر الفلاحي أو ورثته لعدم  بإصدارواي الحالة التي يقوم فيها الوالي    

                
 .142ص سامية نويري  المرجم السابق   1
 .288نفسه  ص المرجم   86-18حق امتياز في ظل القانون  إلىتحويل حق الانتفاع الدائم كحيل   حكيمة 2
 86-18القانون  من 68و 84لمادتين إ كالية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز من  لال نص ا كحيل  حكيمة 3

 .261 ص  2816سنة  82العفرون  الجزائر  العدد  82والسياسية جامعة البليدة  القانونيةمجلة البحو  والدراسات 
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 1الموجهين له الإعذارينالمحددة رنم  الآجالال اص بتحويل حقوق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز في 
الذي يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستشلال  623-18رقم  التنفيذين المرسوم م 84طبقا للمادة 

 لاحية التابعة للأملاك ال اصة للدولة المذكور أعلا .فال الأراضي
لا بد أن تفصل بينهما  إعذارين هرا تسري من تاريخ ن ر القانون بعد توجيه  18ب  الآجالحي  قدرت    

يقوم    بعداا86-18عن حقوقهم الواردة في القانون  أنهم مت ليينر القضائي مدة  هر واحد يثبتهما المحض
 623-18من المرسوم التنفيذي  4الوالي بإصدار قرار إسقاط حق المستثمر الفلاحي طبقا لأحكام المادة 

أو نير أن التساؤل المطروح ال ترفم الدعوى انا ضد الديوان الوطني للأراضي الفلاحية    المذكور أعلا 
تقبل ملف تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز أو توجه الدعوى ضد الوالي  التي لمضد اللجنة الولائية 

 باعتبار  رئيا اللجنة الولائية؟
الذي يمكن أن يكون محل طعن بالإلشاء أمام  حق الامتياز بموجب قرار من الوالي لإسقاطاناك حالتي   

  القضاء الإداري:
عمالا بأحكاممستثمر الذي يحوز على قرار الوالي بالنسبة لل-1 المعدل  23-41من الأمر  83المادة  وا 

 نالمستفيدي فإن الوالي او الم تص إقليميا ويملك صلاحية في النطق بسقوط حقوق 21-48والمتمم للقانون 
مجلا الدولة أكد  قضاء  واذا ما  2يكون العقد الإداري محل إجراءات تسجيل وال هر العقاري عندما لا
فيه: أن إسقاط العضوية من طرف الوالي عندما لا يكون العقد جاء  1139رقم  2886-82-89بتاريخ 

المتضمن التوجيه  23-41من الأمر  3الإداري محل إجراءات تسجيل و هر عقاريين وذلك طبقا للمادة 
 3العقاري. 

ة العقارية فإن اذا الإجراء م الف للقواعد حالة حيازة المستثمرات عقود إدارية مسجلة وم هرة بالمحافظ-2
يحق له أن ينهي العلاقة العقدية بإسقاط حق  العامة المنصوص عليها في القانون الإداري  ذلك أن الوالي لا

مكتسب تطبيقا لمبدأ الحقوق المكتسبة فالقاضي او الذي له الحق في فسخ اذا العقد وبإسقاط الحقوق 
ثمرة الذي يكون بناء على الدعوى التي يرفعها إليه الوالي الم تص إقليميا واو ما العينية العقارية في المست

 2881.4-82-81المؤرخ بتاريخ  819641أكد  قرار صادر عن مجلا الدولة رقم 

                
التصرفات القانونية  حول ملتقى وطنيملقاة في  مدا لة القضائية ال اصة بعقد الامتياز الفلاحي  اند  عبان  المنازعات 1 

 .      88 ص  الشرفة الجهوية للموثقين )ناحية الشرب واران(  2818-89-23العقار الفلاحي بتاريخ على الواردة 
 .88السابق  ص  م  المرج86-18حق امتياز في ظل قانون  إلىتحويل حق الانتفاع الدائم  حكيمة كحيل  2
  المرجم 82انم  انظر سايا جمال  ج ( ضد والي ولاية مستشتقضية )ب   2886-82-89بتاريخ  1139القرار رقم   3 

 .1898السابق  ص 
 .81  ص السابق  المرجم 86-18حكيمة كحيل  تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز في ظل القانون  4
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جاء فيه: لا يمكن للوالي سحب  2818-11-21واو ما صدر في قرار أ ر عن مجلا الدولة بتاريخ   
تفاع والملكية والاستثمار في مستثمرة فلاحية نبعد انقضاء اجل السحب إلا عمن قرارا  المتعلق بحقوق الان

 1طريق القضاء.
عدم احترام  فلاحية عندالعقارية لأعضاء المستثمرة  إسقاط الحقوقوالي للأ رى يحق فيها  وفي حالات    

لى وجهة بناء نيرت طابعها حولوا أراضي المستثمرة إ أوأ رين  التزاماتهم بأنهم منحوا المستثمرة لأ  اص 
-84قضت به محكمة التنازع بتاريخ  ما الإدارة  واوعذارات الموجهة لهم من قبل الفلاحي بالرنم من الا

حقوق أعضاء المستثمرة  إسقاطحي  أن والي ولاية تيبازة الطرف الرئيسي في النزاع طلب  89-2812
 2.ل  انل بإذنه واسترجاع العتاد الفلاحيوطردام من الأمكنة وطرد ك 21الفلاحية الجماعية رقم 

يمنم الطرف المتضرر من قرار الوالي الرامي بإسقاط الحق المستثمر من رفم دعوى قضائية  لكن اذا لا   
في أجل أربم أ هر تسري ق.إ.م.إ لطلب إلشاء اذا القرار  من 881لنص المادة  الإدارية طبقاأمام المحكمة 

مم وجوب  هر العريضة الافتتاحية ق.إ.م.إ   824لمادة أو ن ر  طبقا ل فيه طعونالقرار الم تبليغمن تاريخ 
  لدى المحافظة العقارية.

في  الإدارة إذا كانت صحيحةفالقاضي الإداري يتأكد من الوقائم المادية والقانونية التي استندت عليها    
الإجراءات المنصوص عليها في  إتمامعد إصداراا للقرار كإسقاط حق المنتجين الفلاحين بقرار من الوالي ب

 .623-18من المرسوم التنفيذي  4والمادة  86-18من القانون  68المادة 
 الإداري:عند صدور الحكم من القاضي  حالتينوبناء على اذا اناك 

تكون لصال  المستثمر في حالة الفصل في الدعوى بإلشاء اذا القرار نير الم روع  إما : الحالة الأولى-
بصفة نهائية يتم تبليغ عن طريق المحضر القضائي إلى المحافظة العقارية من أجل تصحي  الوضعية 
القانونية لحق الانتفاع في البطاقات العقارية  وله إلى جانب الملف الإداري المودع لدى الديوان الوطني 

مواصلة إجراءات تحويل حق للأراضي الفلاحية على مستوى الولاية أن يرفق نس ة من حكم الإلشاء من أجل 
يحق لإدارة أملاك الدولة استرجاع الأرض الفلاحية والأملاك   انا لا3الانتفاع الدائم إلى حق الامتياز 

 السطحية مراعاة لحقوق المستثمر الفلاحي وتمكنيه من تنفيذ الحكم الصادر لصالحه.
ة أملاك الدولة من حي  ال كل والموضوع من قبل إدار  القرار الصادرأنه عند ثبوت صحة  الثانية:الحالة -

يحق لها استرجاع الأراضي الفلاحية والأملاك السطحية نير الممنوحة سواء بقرار الرفض المنصوص عليه 

                
 الفلاحة  مجلة( بحضور مديرية م  اقضية والي ولاية البويرة ضد )  2818-11-21المؤرخ في  811913القرار رقم  1

 .283  ص 2816  سنة 11لدولة العدد مجلا ا
 معها مجلةقضية والي ولاية تيبازة ضد المستثمرة الفلاحية الجماعية ومن  888121مة التنازع ملف رقم كاجتهاد قضائي لمح2

 .936   ص2812سنة  82 الوثائق  العددقسم  العليا المحكمة 
جامعة  الأساسي القانون المدني  ماجستير  ت صصمذكرة  ري الجزائالامتياز الفلاحي في الت ريم    عقدمزوانيميلود   3 

 .191  ص 2811-2819مستشانم  الجزائر  السنة الجامعية عبد الحميد ابن باديا 
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ويعاد استثماراا بنفا الإجراءات  منه  84أو في المادة  623-18من المرسوم  88من المادة  82ف في 
عن الحالات الاسترجاع المنصوص    أما86-18من القانون  11وال كليات المنصوص عليها في المادة 

تتمثل في الدعاوى الرامية سواء لطرد المستثمر أو دعاوى استرداد الملكية المنصوص  18عليها في المادة 
 68.1-48عليها في قانون 

 .دعوى إلغاء القرار الصادر بفسخ عقد الامتياز-ب
التعاقدية  والالتزاماتعليه الامتثال لكل بنود دفتر ال روط  عند من  حق الامتياز للمستثمر يتوجب    

كل إ لال منه فسخ عقد الامتياز من قبل إدارة أملاك الدولة بعد معاينة من قبل المحضر  ويترتب على
ويكون   86-18من قانون  28 الفلاحية المادةللأراضي  الوطنيمن الديوان  إعذارالقضائي وتوجيه 

الامتياز وذلك في  الإداري لحقللجوء إلى المحكمة الإدارية للمطالبة بإلشاء عقد الفسخ للمستثمر الحق في ا
  2.أجل  هرين تبدأ من تاريخ تبليغ فسخ اذا العقد من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

نما توجه ضد الوزير باعتبار  ممثل الدولة وفقا      84للمواد فالدعوى لا توجه انا ضد إدارة أملاك الدولة وا 
أنه يمكن للوزير  إلا 919-41من المرسوم  186المتعلق بالأملاك الوطنية والمادة  68-48ق  من 121و

 القضاء.المكلف بالمالية تكليف مديري أملاك الدولة بتمثيله أمام 
ام القانونية عند إصدار قرار الفسخ ومدى التز  الإدارة للإجراءاتفي مدى احترام  الإداري ينظرفالقاضي 

 اصة  أو أن الإدارة أصدرت قرار المستثمر بالتزاماته التعاقدية كأن يكون قرار الفسخ لحساب مصلحة 
الفسخ بالرنم من أن المستثمر الفلاحي تدارك  طأ  وتوقف عن ارتكاب الم الفة باحترام بنود العقد واو ما 

لقرار الإداري المتضمن فسخ عقد جاء فيه: يعتبر ا 2811-84-28به مجلا الدولة في قرار  بتاريخ  ىقض
الامتياز نير م روع طالما أن المعني بالقرار كف عن ارتكاب الم الفة قبل تاريخ توجيه الإنذار له من 

 3طرف مدير أملاك الدولة.
فمجلا الدولة في اذا القرار قضى بإلشاء الحكم المستأنف والفصل من جديد بإبطال قرار الفسخ عقد 

 .81رقم  88حجم  2816-86-81والم هر بتاريخ  2812-12-23تاريخ الامتياز المحرر ب
 .بإلغاء قرار رفض منح الامتياز المطالبة دعوى-ج

تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق  آليات  623-18والمرسوم التنفيذي رقم  86-18حدد القانون     
حية    فإذا كان الملف كاملا مستوفي الامتياز عن طريق تقديم المعني ملف للديوان الوطني للأراضي الفلا

ال روط  القانونية يتم إمضاء دفتر ال روط من طرف المدير الولائي للأراضي الفلاحية والمستثمر صاحب 
                

الجامعية  العقاري  سنةر في القانون يماجست التعديلات  مذكرةبريك  النظام القانوني لعقد الامتياز الفلاحي في ظل زوبير  1
 .181   ص2819-2811

 .118السابق  ص  العقارية  المرجم  المنازعات با اعمر حمدي   زروقي ليلى2
مجلا  الفلاحية  مجلة( ضد الديوان الوطني للأراضي ج  ع)   قضية2811-84-28صادر بتاريخ   111916رقم  القرار 3

 .181ص   2811سنة   11الدولة العدد 
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الامتياز ثم ترسل الملفات إلى إدارة أملاك الدولة من أجل إتمام الإجراءات القانونية و إعداد عقد الامتياز 
يتعلق  د نقص في الملف كأن يحتاج إلى إتمام الوثاق والمعلومات منها ماباسم المستثمر  أما إذا وج

من  3أو بالوعاء العقاري للمستثمرات الفلاحية والأملاك السطحية المتصلة بها طبقا للمادة  بصاحب الامتياز
حية إلى يحال الملف من قبل المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلا 623-18المرسوم التنفيذي رقم 

لإصدار قراراا   فإذا  623-18من المرسوم التنفيذي  81اللجنة الولائية المحدثة بموجب نص المادة 
رفضت اللجنة الطلب فإنها تصدر قرار برفض من  الامتياز ويعلم الوالي المعني بالقرار ويرسل منه نس ة 

السالف  623-18لمرسوم التنفيذي من ا 2فقرة   8للمادة  إلى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية طبقا
 الذكر.
 يجوز فيها للطالب الامتياز الطعن في قرار الرفض برفم دعوى أمام المحكمة الإدارية اذ  الحالةفي     

يستوجب الرجوع إلى  الإداري مماأن الم رع لم يبين لنا أجال الطعن في اذا القرار  الم تصة  ومن الملاحظ
أ هر تسري من تاريخ تبليغ  9يها في قانون الإجراءات المدينة والإدارية واي القواعد العامة المنصوص عل

 . هر العريضة القضائية التي يكون موضوعها نزاعا عقاريا الفردي أو الجماعي  مم وجوبالقرار 
فالقاضي الإداري يفصل في طلب إلشاء قرار الوالي المتضمن رفض من  الامتياز على أساا أن قرار    

بعد دراسة دقيقة بمعاينة اللجنة والتحقق من صحة الوثائق واو ما يضفي عليه عدم  لم يأتي الوالي
الرفض ينجم عنه إلشاء مراكز قانونية واي حقوق عينية عقارية اكتسبت مراكز قانونية  الم روعية لأن قرار

م الفة قواعد قانونية  وبالتالي يلشى قرار الوالي على أساا   141-81في ظل قانون المستثمرات الفلاحية 
ويكون   لية التعاقدية اذا ويعتبر قرار  قرار تمهيدي لأنه سابق لإبرام عقد الامتياز أي منفصل عن العم

أو إلى المحكمة  وفي اذ  الحالة يجوز لطالب التحويل إما تقديم تظلم للواليالطعن فيه أمام المحاكم الإدارية 
لذلك نجد انا حالتين حول إلشاء قرار الوالي المتضمن رفض  ه ئلشاإر أو التي تصدر قرارااا إما بتأييد القرا

الامتياز  اصة و إذا كان رافم الدعوى أمام المحكمة الإدارية الم تصة استوفى جميم ال روط القانونية 
المنصوص عليها في ق.إ.م.إ ب صوص ال روط المتعلقة بالقرار المطعون فيه و ال روط المتعلقة بأطراف 

 من نفا القانون و رط الميعاد : 828 المادةو   39و 16دعوى من صفة ومصلحة و أالية طبقا للمواد ال
أن يكون منطوق الحكم الصادر عن القاضي الإداري او تأييد القرار أي يبقى قرار الوالي : الأولىالحالة 

-48العضوي رقم  ن القانونم 18قائم مم إمكانية المتضرر الاستئناف أمام مجلا الدولة طبقا لنص المادة 
 أمام المحكمة الإدارية. الإلشاءرفم دعوى تم بها بنفا المراحل التي المعدل والمتمم  81

                
 والإنسانية  مجلة العلوم الاجتماعية 86-18متياز الفلاحي في ظل القانون المترتبة على عقد الا   المنازعاتبومجانحنان  1

 .628   ص2811الثاني  سنة  العدد   جامعة تبسة  الجزائر 
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أن يكون منطوق الحكم لصال  المدعي المستفيد او إلشاء قرار الصادر عن الوالي أي أن : الثانيةالحالة 
قرار الرفض  الحكم الصادر بإلشاءل يعتبر كيف يتم من  الامتياز ام روع  في اذ  الحالة القرار نير 

 ؟بإصدار قرار جديد يتضمن من  الامتياز للإدارةبمثابة قرار بالتر يص بمنحه؟ وال يوجه القاضي أمر 
مقيدة انا بإمكان القاضي أن  سلطتهمقيدة  إذا كانت إذا كانت سلطة الوالي تقديرية أو  الحالة نبح في اذ  

السلطة تبقى  كما في حالة تحويل حق الانتفاع إلى امتياز لأن مهلة للقيام بذلك يوجه أمرا للإدارة وتحديد
 مقيدة بإتباع الإجراءات القانونية.

ي ص إعادة  كانت سلطة الوالي تقديرية فإن القاضي يمتنم عن توجيه أمر للإدارة باستثناء ما أما إذا    
 81السلطات الممنوحة للوالي طبقا لنص المادة فمن  الامتياز من  جديد فحص طلب المعني بإصدار قرار 

فلا يجوز توجيه أمر له "  الذي جاء فيها "أن يمن  الامتياز بقرار من الوالي ... 86-18من قانون  82 ف
ص الملف حلكن يمكن أن يطلب منه إعادة فالامتياز عند إلشاء قرار رفض من   بإصدار قرار جديد

 1الطاعن.
الحكم بإصدار قرار جديد لأن في اذ  الحالة لا يعد حكم القاضي  الإدارة بموجبإلزام ولا يمكن للمعني 

لا بد من مراعاته  قانونية وواقعية جديةبإلشاء قرار رفض من  الامتياز تر يصا بسبب إمكانية ن وء ظروف 
 2.في حالة إعادة فحص الطلب

بيان سبب ذلك أو الاستجابة لطلب القول بأن سلطة القاضي تنحصر إما في رفض الدعوى مم ت ويمكن    
يجوز له أن يصدر أمرا للإدارة بتعديل القرار أو أمراا بالقيام بعمل  الإلشاء مم تسبيب الحكم وبالتالي لا

 منها.بموضوع دعوى الإلشاء دون ال روج  الإداري بالتقيدمعين أو الامتناع عن عمل بل يلتزم القاضي 
رار الذي كان محل منازعة قضائية دون أن يصدر حكم أ ر يقضي بقبول لشاء القإأو عدم  بإلشاءفهو ملزم 

يمكن للمعني إلزام الوالي بموجب اذا الحكم أن يصدر قرار أ ر يتضمن قبول  ملف المستفيد وبالمقابل لا
 3.من  الامتياز

 بة قبول من ي يعد بمثاذومن أجل استفادة المعني من حق الامتياز يمكن للمستفيد إيداع اذا الحكم ال   
ا  الامتياز أمام المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية من أجل مبا رة ال كليات المطلوبة قانون 

إعمالا بنص المادة  86-18من القانون  68القانونية المنصوص عليها في المادة  الآجال تلك ب أنه ولا يعتد
 623.4-18من المرسوم التنفيذي  11
 

                
 .91ص   2811ة الجزائر  سندار اومة   82ط ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة   عدو عبد القادر 1
 .131 نفسه  صالمرجم  العامة  الإدارة ضد الإدارية الأحكام يذتنف ضمانات عدو عبد القادر 2
 .283  المرجم السابق  ص 86-18لقانون في ظل ا زحق امتيا إلىتحويل حق الانتفاع الدائم حكيمة كحيل   3
  .283 ص  نفسه م  المرج86-18القانون في ظل  زحق امتيا إلىتحويل حق الانتفاع الدائم  حكيمة كحيل  4
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 .اوى التي ترفعها الدولة على المستثمرالدعثالثا: 
نما يتعدا لا ينحصر حماية العقار والحقوق الأ رى المتصلة به على الأفراد ال واص    الدولة عندما تكون  وا 

إدارة أملاك الدولة اي الطرف  فتعتبراستشلال الأراضي الفلاحية التابعة لها   اصة عنداي مالكة الرقبة 
 التالية:ز الفلاحي يمكنها أن ترفم إحدى الدعاوى في عقد الامتيا يالرئيس

 العقد. دعوى البطلان -11-
تنص عليه  يجوز لإدارة الأملاك الوطنية أن ترفم دعوى بطلان العقد في حالة التدليا أو الشلط وفق ما    

 من القانون المدني كما يتابم جزائيا عن كل تصري  كاذب وفق ما 1881  188  44  81 83المواد 
من المرسوم التنفيذي  13ونصت المادة  1بالإضافة إلى فسخ عقد الامتياز  العقوبات ينص عليه قانون 

أنه دون الإ لال بعقوبات المنصوص عليها في الت ريم المعمول به يؤدي كل تصري  كاذب  18-623
 الامتياز.الرفض ملف التحويل أو فسخ عقد 

جريمة التصري  الكاذب  لة أن تتابم المستثمر جزائيا على أسااوعلى إثر اذا يمكن لإدارة أملاك الدو    
بالإضافة إلى رفم دعوى تطلب فيها بفسخ عقد الامتياز عن طريق إسقاط حق الامتياز عند ارتكابه  طأ 

 2تضمن عدم رجوع المتعاقد عليها بالتعويض بسبب بلوغ الم الفة حدا من الجسامة إعذار  حتىجسيم بعد 
 رفم دعوى على المستثمر الذي أ ل بالتزاماته التعاقدية في الحالات الآتية:ويمكن للدولة 

عدم استشلال الأرض دون مبرر مما يؤدي إلى إحدا  أضرار عليها تفقد الأرض  صوبتها واو ما جاء -
" يكون الاستشلال الفعلي للأراضي الفلاحية إلزاميا على كل مستثمر فلاحي ق.ت.عمن  28في المادة 
 بيعيا أو معنويا."  صا ط

 من القانون 22و 19تشيير وجهة الأرض الفلاحية التي تفقداا طابعها الفلاحي واو ما ورد في المادة -
   التأجير من الباطن للأراضي والأملاك السطحية.18-86 
 .الدعوى المرفوعة من أجل مطالبة بدفع الإتاوة-2
 وعائها وكيفية تحصيلها وت صيصها وفقا للقانون المالية يمن  حق الامتياز مقابل إتاوة تدفم سنويا يحدد   

نجد   لكن ما  3بالدفمى مستوى الولاية مقابل وصل لحي  تدفم على مستوى صناديق مفت ية الضرائب ع
واقعيا او تباطؤ أو عدم دفم المستثمر الفلاحي لهذ  الإتاوة في اذ  الحالة يجوز لإدارة أملاك الدولة رفم 

                
  المرجم 86-81للقانون كيفية استشلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ال اصة طبقا  رقية بن وسف بن ي 1

 .66 صالسابق  
 .111مزواني ميلود  المرجم السابق  ص 2
مقابل   جاء فيه أن: الإتاوة السنوية حق الانتفاع الدائم ممنوح 2889-89-83  بتاريخ 811148قرار مجلا الدولة رقم  3

  81دفم إتاوة من طرف المستفيدين يحدد وعاؤاا وكيفيات تحصيلها وت صيصها في قوانين المالية  مجلة مجلا الدولة  العدد 
 .229  ص 2889الجزائر سنة 
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إعذار حكمة الإدارية ضد المستثمر الممتنم عن الدفم من أجل تحصيل مبلغ الإتاوة لكن بعد دعوى أمام الم
  1المتلقي. 

 88فدفم الإتاوة تعد من بين الالتزامات صاحب الامتياز يترتب عنها فسخ العقد طبقا لما حددته المادة     
العقد   لافا لما كان مقرر في عندما وضعت بند عدم دفم الإتاوة ك رط على فسخ  623-18من المرسوم 

الذي اعتبرت من الالتزامات المستثمر الفلاحي وأن عدم الالتزام بدفعها يعتبر بمثابة إ لال  14-81قانون 
-81-28بالتزامات تعاقدية من قبل المستثمر الفلاحي واو ما قضى به مجلا الدولة في قرارا  بتاريخ 

ة فلاحية  بعد الإعذار في حالة رفضها دفم الإتاوة المستحقة جاء فيه يتم فسخ عقد انتفاع مستثمر  2818
 2لل زينة العمومية.

 .دعوى التعويض-رابعا
فهي الوسيلة القضائية الوحيدة  الإداري تعد دعوى التعويض من أبرز الدعاوى ال ائعة في القضاء     

رية تطبيقا سليما وضمان سلامة وتطبيق أحكام النظام القانوني لنظرية المسؤولية الإدا والأصلية لتجسيد
أنها تمتاز  العامة  كماالأعمال الإدارية في الدولة وحماية حقوق وحريات الإنسان في مواجهة أعمال السلطة 

بأنها من دعاوى القضاء الكامل والتي يتمتم فيها القاضي بسلطات كبيرة تهدف إلى المطالبة بالتعويض 
 3والقانونية.المادية  لإداريةوجبر الأضرار المترتبة عن الأعمال ا

اي الدعوى التي يرفعها أصحاب الصفة والمصلحة القانونية وتهدف لمطالبة السلطات القضائية و    
 ومعنوية  وتقديروتقرير ما إذا كان قد أصابها أضرار مادية  مكتسبة أولا بوجود حقوق   صية  بالاعتراف

المناسب لإصلاحها والحكم على السلطات الإدارية المدعى اذ  الأضرار وتقرير التعويض الكامل واللازم و 
 4.عليها بالتعويض

بعد تحويل حق استشلال المستثمرات الفلاحية من حق انتفاع دائم إلى عقد الامتياز لم يشفل الم رع بموجب 
حماية حق المستثمر عن طريق دعوى تعويض يرفعها اذا الأ ير لتعويضه عن  من 86-18قانون 

للإدارة وراء أعمال الإدارية المادية أو تصرفات القانونية  أصابته منالتي  لمادية أو المعنويةالأضرار ا
ما بحق   صي وبالمقابل  وأنه قدأن ال طأ ينسب للإدارة  لها  بعد إثباتهبموجب القرارات نير الم روعة 

 الإتاوة.ترفم اذ  الدعوى كذلك من طرف الدولة للمطالبة بالتعويض عن دفم 

                
 المتضمن تحويل حق الانتفاع الدائم إلى امتياز  المرجم السابق. 86-18من قانون  28المادة  1
مجلا  المالية  مجلةقضية المستثمرة الفلاحية المسماة )م.ع( ضد وزير  2818-81-28في  المؤرخ 818118القرار رقم  2

 .114   ص2816سنة  11عدد ال  الدولة
 .148  ص 2881محمد الصشير بعلي  الوجيز في المنازعات الإدارية  دار البشدادي لن ر والتوزيم  الجزائر 3
 سنة   الجزائر الجامعية ديوان المطبوعات  ة تأصيلية  تحليلية ومقارنة الإدارية  دراسنظرية المسؤولية  عوابدي عمار 4

 .244  ص 2881
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حدد الحالات التي تستوجب التعويض  623-18 يالتنفيذوالمرسوم  86-18فالتعويض في قانون    
أو عند طلب فسخ عقد من طرف المستفيد قبل  القانونية في الأجال  كانتهاء مدة عقد الامتياز وعدم تجديد 

 .86-18قانون  من 24إ لال صاحب الامتياز بالتزاماته المنصوص عليها في المادة  مدته  عندنهاية 
  .التعويض عن فسخ العقد وانتهاء المدة دعوى-1
 بحالات يتم بموجبها إنهاء الامتياز منها: 86-18جاء قانون  
 سنة قابلة للتجديد مقابل دفم إتاوة سنوية. 98عدم تجديد العقد بعد انتهاء المدة القانونية واي -
 قبل انقضاء مدة الامتياز. زطلب صاحب الامتيا-
 1ل صاحب الامتياز بالتزاماته.إ لا-

 تقوم إدارة أملاك الدولة بإصدار قرار إداري يتضمن فسخ عقد الامتياز مم تحديد قيمة وفي كل الحالات    
  وفي حال إ لال  ته بالنسبة للأملاك السطحيةثالتعويض المستحق للمستثمر صاحب الامتياز أو ور 

بالمئة من أجل  18يضه عن الأملاك السطحية مم  صم يتم تعو  هالمستثمر صاحب الامتياز بالتزامات
 2من مبلغ التعويض الديون المستحقة لدى إدارة أملاك الدولة والديون الجبائية والبنكية م الإصلاح  وي ص

مقدار التعويض الصادر من طرف إدارة أملاك الدولة قابلا المحدد ل حي  يكون القرار المتضمن الفسخ 
من أجل طلب التعويض عن الأضرار التي أو  مبلغ التعويضإما الإدارية لمراجعة للطعن أمام المحكمة 

لحقت بهم في  كل دعوى  ترفم ضد الدولة ممثلة في وزير المالية ممثلا من طرف مدير أملاك الدولة طبقا 
يل الوزير يؤال أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري لتمث 1444فيفري  28المؤرخ في قرار الوزاري  لل

 المكلف بالمالية في الدعوى المرفوعة أمام العدالة الم ار إليه أعلا  .
الطعن ضد اذا القرار برفم  للمستثمرالتعاقدية يجوز  لالتزاماتهأما عن الفسخ بسبب إ لال المستثمر    

ى أساا قيمة دعوى القضاء الكامل أمام القاضي الإداري وله الحق في طلب إعادة تقدير مبلغ التعويض عل
 .86-18من قانون  28الأعمال المنجزة على الأرض الفلاحية المادة 

له سلطة إلشاء القرار الإداري    888دعوى القضاء الكامل طبقا لأحكام المادة  الإداري فيفالقاضي    
ي متضمن فسخ العقد إذا كان معيبا من حي  عدم م روعيته أو عدم احترام ال كليات المنصوص عليها ف

-18أو مراجعة مبلغ التعويض إذا لم يحترم الإجراءات المنصوص عليها في في قانون  القانون المسند إليه
أجل الفصل في المسائل الفنية  ال برة منفي الحالة تقدير قيمة التعويض اللجوء إلى  ويمكن للقاضي   86

                
 للدولة  المرجمالفلاحية التابعة للأملاك ال اصة  الأراضيل استشلايحدد  روط وكيفيات  86-18من القانون  23لمادة ا 1

 السابق.
 للدولةملاك ال اصة ل الأراضي الفلاحية التابعة للأت تطبيق حق استشلاايتضمن إجراء 1884من ور وزاري م ترك رقم  2
الصادر في  البحري فية والصيد يالعمرانية  وزارة المالية  وزارة الفلاحية والتنمية الر  والتهيئةرة الدا لية والجماعات المحلية اوز 
 .89  ص 2811ديسمبر  81
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 شال المنجزة في حالة فسخ الامتياز قبل ن  بير من أجل تحديد قيمة الأيكأن يتم تعي القانونيةوالتقنية وليا 
 انقضاء أجله من صاحب الامتياز.

دعوى التعويض عن تحويل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز مؤقت بالنسبة لحائزين على عقود -2
 مشهرة.توثيقية غير 

وثق نير أن مواصلة أمام الم المستفيدين الذين قاموا بالتنازل عن حقوقهم العقاريةبالحالة  تتعلق اذ     
-86-86المؤر ة في  81إجراءات التسجيل وال هر العقاري أعقيت بسبب صدور تعليمة الوزارية رقم 

المتعلقة بالتنازل  2882-81-11المؤر ة في  81التعليمة الوزارية الم تركة رقم  إلشاء المتضمنة 2881
  .14-81جب القانون الفلاحين بمو  للمنتجينعن الحقوق العينية العقارية الممنوحة 

ترتب عن تجميد إجراءات التنازل وجود مراكز قانونية نير مستقرة مست حقوق المتنازل إليه الذي با ر     
إلى التر    سارع المتنازل 86-18ال هر  وبصدور القانون  استشلال الفلاحي في انتظار إتمام إجراءات

 أنها أحكام قضت بالطرد بحجة أن المستفيد الفعلي ب وقد صدرطرد ضد المتنازل له  ورفم دعوىللامتياز 
 توثيقي. من حق الانتفاع الأراضي الفلاحية او المتنازل الذي يتمتم بالصفة القانونية بموجب العقد

أنه قام باستثمارات زادت من  يمكن للمتنازل إليه رفم دعوى للمطالبة بحقوقه على أساااذ  الحالة  في   
للمستثمرة مما يعد إثراء بلا سبب واو الأمر الذي صدرت ب أنه عدة قرارات قضائية قيمة الوعاء العقاري 

الحجز على حق الامتياز  المتنازل  فتمقضت بتعيين  براء لتقييم مبلغ التعويض الذي عجز على دفعه 
المدنية  اءاتالإجر المزاد على المتنازل إليهم طبقا لقانون  راسيونظرا لعدم حضور المزايدين لجلسة المزايدة 

 1.والإدارية
يساام في  سبب الذيالتعويض او الإثراء بلا  الإداري فيفالأساا القانوني الذي يستند إليه القاضي    

المحافظة على حقوق الدولة من جهة ومكرا لمبادئ العدالة والإنصاف في رفم الضرر الناتج عن افتقار 
القانون المدني إلا في حدود التي يكون فيها  داري بقواعدالإالمتلقي من جهة أ رى بحي  لا يتقيد القاضي 

 العامة ب رط:التطبيق متلائما مم ضرورات الحياة 
 يكون قد ارتكب  طأ جسيما ساام في افتقار .ألا -
لذلك يقدر القاضي الإداري التعويض اللازم على  العام  ونتيجةاللوازم مفيدة لل  ص  أو أن تكون الأ شال-

 2.من التقديمات المذكورة وليا على ضوء التكاليف والنفقات التي تكبداا المتعاقد الاستفادة ضوء مدى قيمة
 

                
   الملتقى86-18لاحية التابعة للدولة في ظل القانون إ كالية استشلال الأراضي الف حكيمة كحيل رقية  بن بن يوسف  1 

 الشرفة الجهوية للموثقين )ناحية الشرب واران(  2818-89-23الوطني التصرفات القانونية الواردة على العقار الفلاحي 
 .88 ص  
 .118ص  السابق المرجم   مزوانيميلود  2
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 الغابي.منازعات استغلال العقار الثاني: الفرع 
الثروات الطبيعية ضمن الأملاك الوطنية  الشابية وكلصنف الدستور وقانون الأملاك الوطنية الأراضي     

العقارية  أي  ولذلك تتمتم بكل أنواع الحماية المقررة للملكية العموميةسوااا   العمومية التابعة للدولة دون
        محمية بقواعد منم التصرف فيها أو اكتساب بالتقادم وبعدم قابليتها للتملك ال اص فلا يجوز  شلها

 1.أو استشلالها إلا بتر يص مسبق من إدارة الشابات
واي تتمثل 68-48من  11 ملات الأملاك الوطنية العمومية طبقا للمادةتعتبر الثروة الشابية من أام م ت   

في الثروات الشابية الواقعة في كامل المجالات البرية والبحرية من التراب الوطني سواء في سطحه أو في 
الأفراد نظراً لكونها من الأموال  قبلعليها من  الاعتداءجوفه  واي من الأموال الأكثر عرضة ل طر 

الجماايري العام  ولذلك كان من الضروري أن يتد ل الم رع لتوفير الحماية اللازمة  للاستعمالصة الم ص
كائنات حيوانية ونباتية  انقراضلهذا النوع من الأملاك لأن زوالها أو تداوراا يكون سببا في ذااب و 

اعد تسييراا واستشلالها حي   رع لها قوانين  اصة بها تبين قو   2بكتريولوجية وعضوية كثيرة لا حصر لها
الأ ر في نطاق الأصناف المنصوص عليها في المادة  او يكون بموجب تر يص يتم فاستشلالها وحمايتها 

 الشابات.المتضمن نظام  12-89ن قانون م (6)61
ذلك ويلعب القضاء ب قيه العادي والإداري دورا مهما في تجسيد قواعد الحماية القانونية للملكية الشابية  و    

إضرار بالثروة الشابية  ويقصد بالنزاع الشابي او النزاع الذي يكون  ينتج عنه من أجل ردع كل مساا
موضوعه عقار نابي  في تص القضاء الإداري بالفصل في اذ  النزاعات بناء على تطبيق المعيار العضوي 

من ق.إ.م.إ  أما عن الحالات التي  888إذا كانت الدولة أو الولاية أو البلدية طرفا في النزاع طبقا لمادة 
 ي تص بها سنبينها لاحقا.

 .للملكية الغابية الوطنية المفاهيميالإطار أولا: 
 من  11أدرجت الملكية الشابية على اعتباراا عقار نابي ضمن الأملاك الوطنية العمومية بموجب المادة     
من  12لات الملكية الوطنية وكذلك المادة الثروات الشابية من بين م تم أنالتي اعتبرت  68-48 انونق

تلحق بالأملاك الوطنية  19-2888المعدل بالقانون  68-48من قانون  61ونصت المادة   68-48قانون 
العمومية الشابات والثروات الشابية التي تملكها الدولة بمفهوم الت ريم والمتضمن النظام العام للشابات كما 

والأراضي الشابية  أو ذات الوجهة الشابية الناتجة عن أ شال  عمومية  الشاباتالتدرج في الأملاك الوطنية 
عادة تكوينالتهيئة  المساحات الشابية المنجزة في إطار م ططات وبرامج التنمية الشابية  والاستصلاح  وا 

 والجماعات الإقليمية.لحساب الدولة 

                
 . 114ص المرجم السابق  با ا  عمر حمدي   زروقي ليلى 1
 ماجستيراستصلاح الأراضي في القانون الجزائري بين اكتساب الملكية ومن  حق الامتياز  مذكرة  استراتيجيةفراح  حورية  2
 .48  ص 2888-2881  السنة الجامعية الجزائر   بن عكنون  جامعةكلية الحقوق  
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ية العمومية لا يمكن المساا بها وت ضم للمبادئ الوطن من الأملاكجزء لا يتجزأ  فالم رع اعتبر الشابات  
 بالأملاك الوطنية.العامة المتعلقة 

 .31-22الغابات في ظل قانون التوجيه العقاري  مفهوم-1
صنف الم رع الجزائري الأراضي الشابية ضمن القوام التقني في الأملاك العقارية و صها بالتعريف ضمن    

 جرة في الهكتار  688 كثقاتهاتشطيها نابة في  كل نباتات تفوق منه على أنها كل أرض  16المادة 
أن تمتد  و به القاحلة  علىفي المنطقة القاحلة   جرة 188وقة الرطبة و به الرطبة طالواحد وفي المن

 متصلة.اكتارات  18مساحتها الكلية إلى ما فوق 
ى أن يبقى اذا التعريف  اضم للوسائل معياري العدد والموقم الجشرافي المنا ي علالم رع على اعتمد    

يمكن للقاضي في مقام أول أن يكرا اذا التعريف في  إذ لا ال رائط التقنية والفنية التي يأتي على رأسها 
الميدان مالم يزود بوسائل ال برة والإيضاح كذلك بالنسبة لإدارة الشابات حتى تضم الحدود مم نيراا من 

 1الأ رى.الأملاك 
 .12-48غابات في ظل قانون ال مفهوم-2
من اذا القانون على أنه يقصد بالتجمعات الشابية جميم الأراضي المشطاة بأنواع الشابية  8عرفتها المادة    

منه يقصد بالتجمعات الشابية في الحالة  84عادية  وأضافت المادة على  كل تجمعات نابية في حالة 
 الأقل:العادية كل تجمم يحتوي على 

 الة نضج في المناطق الجافة و به الجافة.حرة في الهكتار الواحد في  ج 188-
 . جرة في الهكتار الواحد في حالة نضج في المناطق الرطبة و به الرطبة 688-

وفقا للمادة والتكوينات الشابية واذ  الأ يرة ت مل إضافة إلى الأراضي الشابية الأراضي ذات الطابم الشابي 
 12.2-89من قانون  16
 الغابية.مفهوم التعدي على الأملاك -6
او أي فعل من الأفعال التي جرمها قانون العقوبات سواء تعلق الأمر بقطم الأ جار أو إتلاف الثروة     

 3الشابية أو حرقها أو البناء فيه أو حرثها  ارج الحالات التي نص عليها القانون بشض النظر عن المرتكب
 .12-89من قانون الشابات  11نصت عليه المادة  واذا ما

فالشابات اي جزء من الأملاك الوطنية العمومية التابعة للمجموعة الوطنية وعليه تتمتم بحماية  اصة     
الوالي ورئيا البلدية صلاحيات السلطة العامة لترقيتها والحفاظ عليها  الإدارة المسيرة للشابات  وكذاوتملك 

                
 .188ص  السابق المرجم  حورية فراح  1
المعدل والمتمم  )23 ج ر ج ج العددالمتضمّن النّظام العام للشابات  ) 1489وان ج 26المؤرّخ في  12- 89رقم القانون 2

 . 32  ج رج ج  العدد 1441ديسمبر  82المؤرّخ في  28-41بموجب القانون رقم 
 .133السابق  ص  با ا  المرجممر حمدي ع ليلى زروقي  3
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لجهات إصدار قرارات ولوائ  تنظيمية كل في حدود ا تصاصه فيمكن لهذ  ابها  ومنم كل عمل يضر 
الضبطية بما فيها التس ير عند الحاجة باستعمال الصلاحيات  والمؤسساتوتوقيم جزاءات على الأفراد 

المحافظة على الأملاك الوطنية العمومية التي ت تص بها إدارة  وال اصة  وكذا ضبطيةالإدارية العامة 
 88و 83للمادة من إدارة الشابات طبقا  مسبقاستشلال أو  شل الشابات إلا بتر يص  ولا يجوز 1.الشابات
المستفيد م الفات تعاينها مصلحة  لارتكابالتر يص يكون مؤقت قابل لسحب بالإرادة المنفردة سواء واذا 

 العامة.حة الحالة يمكن مطالبته بالتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها أو بدافم المصل وفي اذ الشابات 
المتضمن الموافقة على الترتيبات الإدارية العامة وال روط التقنية لإعداد دفاتر  118-84ونظم المرسوم    

ال روط التقنية المتعلقة باستشلال الشابات وبيم الحطب المقطوع ومنتجاتها حي  نص على أنه لا يتم قطم 
يها بإحدى أساليب البيم المذكورة في الفصل الأ  اب إلا بعد تسلم الم تري لر صة استشلال يحصل عل

جميم الإجراءات  إتباعمم  بالتراضيالبيم بالمزاد العلني يأو البيم عن طريق التعاقد  المرسوم  وايالأول من 
 ارج مقتضيات اذا المرسوم يعد تعديا على الملكية  من المرسوم وكل عمل 11 إلى 82 المذكورة بالمواد

 2.الشابية
    الغابيةص القاضي الاستعجالي الإداري بحماية الأملاك صاثانيا: اخت

والمادة وما يليها  643إلى جانب الحماية المقررة للملكية الشابية في قانون العقوبات الجزائري بموجب المواد 
 سند ولا حقوجود  انل بلا  الإداري عندالاستعجال يمكن أن تقوم المنازعة أمام القاضي 3مكرر  643
 عليها من أجل وضم حد لوضعية التعدي. المتعديإدارة الشابات التي تنتمي إليها الشابات  ترفعها

استشلال العقار الشابي بموجب  آليةنظم الم رع الجزائري  :سندالدعوى الاستعجالية بطرد الشاغل بلا -1
إلا بناء على ر صة لشابي لا يتم  الاستشلالالمقرر قانونا أن  الشابات  ومنمن قانون  63 21 69المواد 

دارة أملاكإدارية تسلم من طرف إدارة الشابات بالتنسيق مم الوالي  الدولة لكن الأصل أن تسلم من الجهة  وا 
 4.المالكة واي الوزارة المكلفة بالشابات

وترك استشلال الشابات بالنسبة للسكان الذين يعي ون فيها أو بالقرب منها ومكنهم من است دام بعض      
الشابية دون سند سواء في حالة عدم الحصول على ر صة  للمكية  فوجود  انل 5اتها وفقا لما يحتاجونمنتج

                
 .133  ص السابق با ا  المرجمحمدي  ليلى زروقي  عمر 1
القانونية والسياسية  جامعة ال هيد حمه ل ضر دوش  تنظيم الملكية الشابية في الت ريم الجزائري  مجلة العلوم آسيا حمي2

 .636ص   2811جوان  13 الوادي  الجزائر  العدد
المؤرخ  26-83المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم بالقانون  1433-83-88المؤرخ في  113-33الأمر  3

 .2883ديسمبر  29الصادرة في  89العدد   ج ر ج ج  2883جوان  28في 
علوم في الحقوق ت صص قانون  دكتورا القانونية للملكية العقارية الشابية في الت ريم الجزائري  أطروحة  ثابتي  الحمايةوليد 4

 .138  ص 2811-2813الجامعية  ل ضر  الجزائر  السنةالحاج  81جامعة باتنة  السياسية الحقوق والعلوم  العقاري  كلية
 .211 ثابتي  المرجم نفسه  صوليد 5
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أو سحبها أو إلشائها يمن  الحق لإدارة الشابات  طرد  وفي حالة عدم الامتثال يجوز لها رفم دعوى 
لكية    من أجل إ لاء أمام القضاء الاستعجالي الإداري  للمطالبة بطرد ال انل دون سند الم استعجاليه

الأماكن  وفي اذ  الحالة يتأكد القاضي الاستعجال من وجود ظروف الاستعجال الذي تتجلى في الوضعية 
وجود ل ك حول السبب الذي تستند إليه الإدارة  لطلب طرد  ي  و أن لاعالشير القانونية لل انل نير ال ر 

الحق أي موضوع فلا يجوز له أن يتناول الحقوق  ال انل  وعلى القاضي الاستعجال أن لا ينظر في أصل
 والالتزامات بالتفسير و التأويل  أو أن  يشير المراكز القانونية لأحد الطرفين .

وانا يظهر دور القاضي الاستعجال الذي يقدم الحماية العاجلة للأملاك العمومية بوضم حد للتعدي      
ج إلى الشرامة لا تحتالي لصال  إدارة الشابات فإنها صدور أمر استعجا  رعي  وعندلل انل دون سند 

 .الم الف لأنها يمكنها التنفيذ بوسائلها ال اصة التنفيذ ضدأجل  من ةالتهديدي
 .العمومية المنازعات المتعلقة بإزالة البنايات الغير الشرعية فوق الأملاك الغابية-2-
العقارات  والهياكل فينوع من الأبنية  أيت ييد إن اء أو  12-89حظر الم رع الجزائري في ظل قانون    

ال  ب وكذلك إن اء الأفران  والمراكم لتجارةالشابية مهما كان الشرض منها  وكذلك حظر إن اء الم ازن 
 28و  21وذلك لل طر الذي ت كله كمصدر للحرائق كما نصت عليه المادة  بالقرميد والمصانم ال اصة 

البناء فوق الأراضي الشابية يعد من قبيل التعدي على الملكية العقارية  واعتبر أن   12-89من قانون 
وفقا  بالهدم البناءلذلك يمكن للإدارة اللجوء للقضاء الاستعجال الإداري للحصول على أمر  للشير المملوكة 

كلي أو "ي ضم كل ادم أنه: منه  38نصت عليه المادة  ما واو 24-48لأحكام قانون التهيئة والتعمير رقم 
ويتعين عليها إرفاق الملف أعلا "   93 المادة إليها فيجزئي للبناء لر صة الهدم في المناطق الم ار 

 قانونا.بمحضر معاينة الم الفة محرر من طرف موظف المؤال 
 الإداري. الحالات التي يختص بها قاضي الموضوع-6

 الإداريتلجأ إلى قاضي الموضوع  رة أنالإداالقاضي الاستعجالي لا يما بأصل الحق لذلك من حق     
جانب دعوى الطرد المطالبة بالتعويض عن كافة الأضرار اللاحقة بالشابة بما فيها إعادة الت جير وادم  إلى 

ذا كانالبناءات        1الضرر يصعب تقييمه يمكن المطالبة بتعيين  بير م تص للقيام بذلك الفوضوية  وا 
جة عن العقود والأملاك الشابية التابعة للدولة التي يفصل فيها بناء على دعوى أو بناء على النزاعات النات

بفعل  الإدارة سواءفترفم دعوى أمام قاضي الموضوع في حالة التعدي الواقم من جانب   2القضاء الكامل
أو الشير ال واص وي تص القاضي الإداري إلى جانب التعويض أن يأمر بإرجاع الأماكن إلى موظفيها 

الملكية الشابية اي ملكية عمومية يمكن لكل مواطن رفم دعوى لوضم حد للتعدي  وبما أنحالتها الأولى 

                
 .131حمدي با ا عمر  ليلى زروقي  المنازعات العقارية  المرجم السابق  ص 1
  نصر الدين انوني  الوسائل القانونية والمؤسساتية لحماية الشابات في الجزائر  مطبوعات الديوان الوطني للأ شال التربوية 2

 . 284  ص 2881 سنة الجزائر 
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ن كانت حتى بصدد م روع ينجز فوق أرض نابية يتسبب في إتلاف جزء من الثروة الشابية أو تحويل  وا 
روة الشابية بحكم القانون فإن مالكة للث أنها رنم 1للإدارة وجهتها دون أن يتم في إطار تنفيذ أدوات التعمير 

 .الثروة الشابية ملك لجميم:نصت على أن  التي  2828ت.ع.د  من 28ملكيتها مقيدة بأحكام المادة 
لشابات لإزالة كل الأعمال التي من  أنها أن تشير من وجهة العقار الشابي امديرية  الدعوى ضدترفم     

  علما أن مقاطعة الشابات لا تملك ال  صية المعنوية لناجمةعن الأضرار ا الإدارة بالتعويضويمكن مطالبة 
 2وبالتالي لا يحق لها التقاضي.

الأملاك الوطنية يحيلنا إلى قانون العقوبات ب أن حماية الأملاك الشابية فضلا عن القوانين  وبما أن قانون   
من  163 قاضي الجزائي طبقا للمادةفإن ال انل أو المعتدي على الملكية الشابية يعاقب أمام الالمنظمة لها 

بالتعويض عن المساا  الإداري للمطالبةيمكن للمدير الولائي أن يرفم دعوى أمام القاضي و   48-68
الدولة ولا تفصل المحكمة الإدارية في التعويض إلا بعد صدور حكم نهائي من المحكمة الجزائية  بأملاك

 3.المرفوعة أمامها الدعوى
 .استغلال السكنات الوظيفية التي يختص بها القاضي الإداري نازعاتالثاني: مالمطلب 

   
يعد السكن الوظيفي من أولويات الموظف العام سواء كان اذا السكن لضرورة ال دمة الملحة أو لصال       

العامة المرافق  استمراريةباعتبار أنه يقوم بدور كبير في إدارة وتسيير ال ؤون العامة ومن ثم ضمان  ال دمة 
المؤرخ في  18-84وقد بين الم رع الجزائري كيفية  شل المساكن الوظيفية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

المحدد ل شل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة ال دمة الملحة أو لصال  ال دمة و رط 4 1484فيفري  81
المحدد لقائمة الوظائف  1484ماي  11إضافة  إلى القرار الوزاري الم ترك المؤرخ في  قابلية اذ  المساكن 

والمناصب التي ت ول حق الامتياز في المساكن بحكم ضرورة ال دمة الملحة أو لصال  ال دمة و رط قابلية 
 .2881فيفري  81من  اذ  المساكن المعدل بموجب القرار الوزاري الم ترك المؤرخ في 

جعلت لها نطاقا  اصا بها الوظيفية التي مساكن لكن بالرنم من وجود اذ  النصوص التنظيمية لمن  ال    
منها ومدى جواز  الاستفادةتلك المتعلقة بإنهاء  القضاء  اصةلا زالت تفرز العديد من المنازعات أمام 

                
  .138  ص السابقحمدي با ا عمر  ليلى زروقي  المنازعات العقارية  المرجم 1
مجلة مجلا الدولة العدد  بالعوينات ( ضد مقاطعة الشابات م. لقضية ) 2811-84-24المؤرخ في  839188القرار رقم  2

 .223  ص 2819   سنة12
 .81  ص 2888  دار اومة  الجزائر  سنة 89أعمر يحياوي  منازعات أملاك الدولة  ط 3
المحدد ل شل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة ال دمة الملحة أو  1484فيفري  81المؤرخ في  18-84المرسوم التنفيذي رقم 4

 .1484-82-81في    الصادرة83لصال  ال دمة و روط قابلية اذ  المساكن  الجريدة الرسمية العدد 
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ماسة لهذ  المساكن لسير مصالحها ومحكومة  الإدارة بحاجةالتنازل عنها لصال  الموظف الذي ي شلها كون 
 1.في الأملاك الوطنية العمومية وذلك بعدم جواز التنازل عن السكن الوظيفي بقاعدة عدم جواز التصرف

التي  الحالاتأن نبين  الوظيفية يتوجب عليناأام المنازعات المثارة حول استشلال السكنات  فقبل التطرق إلى
 الوظيفي. السكن يمن  بموجبها

 ن الوظيفي.الأول: سلطات القاضي الإداري الموضوع في منازعات السكالفرع 
 ونحدد الدعاوىأساا ا تصاص القاضي الإداري بمنازعات السكنات الوظيفية نتناول في اذا الفرع    

أمامه  لكن قبل ذلك لابد أن نتطرق إلى أنواع السكنات التي تمن  في إطار الوظيفة والمحددة المرفوعة 
جراءات من  السكن االذي يحدد  18-84قانونا بموجب قانون  لوظيفي أي كيف يمن  ولمن يمن   روط وا 

 في إطار الوظيفة العامة.
  .منح السكن الوظيفي أولا: حالات

جراءات من  السكن الوظيفي أي كيف يمن  ولمن يمن  في إطار الوظيفة  18-84وضم قانون      روط وا 
 العامة:

 .السكن الممنوح من أجل ضرورة الخدمة-1
 المذكور أعلا  أنه تمن  السكنات في اذا الإطار: 18-84ي رقم من المرسوم التنفيذ 12نصت المادة      
 وظائفه  وكانها ييستطيم أداء  دمته دون أن يكون ساكن في العمارة التي يمارا ف إذا كان العون لا-

 ونهارا. حضور  مطلوبا ليلا
يكون مم  كان العون ي شل منصب سلطة يقتضي تبعيات  اصة ويترتب عليه استعداد دائم دون أن إذا-

 عمله.ذلك سكنا في أماكن 
السكن الوظيفي للموظف يتطلب توافر  روط لا بد من  من  امتيازفمن  لال اذ  المادة يتض  أن     

فحضور  المستمر ليلا ونهارا لسير عمل الوظيفي  السكن  هوجوداا حتى يتسنى للهيئة المست دمة منح
الأساسية لمن  السكن الوظيفي في إطار ضرورة ال دمة الذي ي شله من ال روط  وطبيعة المنصبالمصلحة 
 الملحة.

 .منح السكن لصالح الخدمة-2  
 ال دمة عندما يكون سكن ت صيص لصال أن  18-84من المرسوم التنفيذي  16جاء في نص المادة     

                
على ضوء لنصوص الت ريعية  تحليليةمنه ومدى جواز التنازل عنه دراسة  الاستفادةلوظيفي بين إنهاء ا جمال بو نافة  السكن1

 . 91   ص2811  سنة 81الجزائري  مجلة دراسات وأبحا   جامعة زيان عا ور الجلفة  الجزائر  العدد والاجتهاد القضائي 
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السكن  لو كانو العون كفيلا بأن يتي  أفضل أداء ال دمة أو ت جيعا لبروز كفاءات إضافية في نواح معينة  
 نير ضروري ضرورة ملحة للممارسة الوظيفة.

فالمساكن الممنوحة لضرورة ال دمة الملحة أو الامتياز لصال  ال دمة لا يتطلب الحضور الدائم في     
فمن  السكن وت صيصه لصال  ال دمة لا العمل  لذلك يمكن أن يكون السكن بعيدا عن مقر العمل  أماكن 

وير كفاءات و برات العون بمعنى أن منحه له فائدة تتمثل في سير الحسن لل دمة يكون الدافم منه تط
 العام.المرفق  وبالتالي سير

جاء  سند الامتياز طبقا لما ة ال دمة الملحة والسكن لصال  ال دمة بموجبوتمن  السكنات بسبب ضرور     
يثبتون حيازتهم لسند امتياز  كل  انل للمساكن الذين لا   ويتعرض18-84م. ت  من 82في نص المادة 

أن المن   18-84م. ت  من 18والسلطة المعنيتين  وحددت المادة لإجراء الطرد بناء على طلب المصلحة 
إقليميا  أي على الموظف أن يحوز سندا قانونيا ل شل المسكن تسلمه له السلطة يكون من السلطة الم تصة 

 1الم ولة لذلك.
جاء فيه :   1443 -81-22بتاريخ   221 166رقم   رار عن المحكمة العلياق و في اذا السياق صدر    

والقرار  1484-82-81المؤرخ في  18-84من المرسوم التنفيذي  18و  2من المقرر قانونا بالمادتين 
المحدد لقائمة الوظائف والمناصب التي ت ول حق الامتياز  1484-81-11الوزاري الم ترك المؤرخ في 

أن ي شل مسكن تملكه أو تحوز  الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات  أنه لا يمكن لأحدفي المساكن 
يتعلق –أن النزاع الحالي –ومتى ثبت   لفائدته ات ذالعمومية التي تنتفم بها لمالك يستفيد من سند امتياز 

المطعون ضد   و أن بمسكن ي ول حق الامتياز لضرورة ال دمة الملحة لصال  قابض البريد والمواصلات
بل صار من حق الموظف الذي حل محله  بسبب اذ  الصفة ولم يعد من حقه ذلك بعد نقله  كان يستفيد به

في أداء الوظيفية فإن قضاة المجلا برفضهم دعوى الطرد قد  رقوا أحكام القانون وعرضوا قراراام 
 2.للبطلان
 .وظيفيةالسكنات ال الإداري بمنازعاتأساس اختصاص القاضي ثانيا: 
المطروح في اذا ال أن إذا من  للموظف سكن بموجب قرار إداري صادر عن إحدى الهيئات  التساؤلإن    

 الإداري؟إلى من يرجم الا تصاص ال القاضي العادي أو  18-84 المذكورة في المرسوم التنفيذي

                
يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي ت ول حق الامتياز  1484 ماي 11من القرار الوزاري الم ترك المؤرخ في  81دة ماال1

الصادرة  21في المساكن بحكم ضرورة ال دمة الملحة أو لصال  ال دمة و روط قابلية من  اذ  المساكن  ج ر ج ج  العدد 
المؤر ة في  28  ج ر ج ج  العدد 2882فيفري  81المعدل بموجب القرار الوزاري الم ترك المؤرخ في   1484ماي  29في 
28-86-2882. 

 التنازعرة عن مجلا الدولة والمحكمة العليا ومحكمة دحد  القرارات الصاأالقضاء العقاري في ضوء  با ا حمدي عمر  2
 .46  ص 2813الجزائر  والتوزيم والن ر  اومة للطباعةدار  ( 2811القرارات إلى ناية  )أحد طبعة جديدة مزيدة 
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  الإداري. كأساس لاختصاص القاضيالمعيار العضوي -1
مجال إلى  فإنه بالرجوع المنازعات الإدارية المكرسة للمعيار العضوي  امة فيالعتطبيقا للقواعد      

على أنه لا يتم من  السكن الوظيفي إلا  نص 18-84رقم عليها المرسوم التنفيذي  السكنات الوظيفية المطبق
الوالي  أوالدولة  أملاكالجهة المانحة إما من قبل مدير  إيجار ويصدر حسببموجب قرار إداري وليا عقد 

 81 89 86مدير المؤسسة العمومية ذات الطابم الإداري   طبقا لمواد  أورئيا المجلا ال عبي البلدي  أو
  .من نفا المرسوم

قرار من  الامتياز في السكنات الوظيفية يكون صادر بناء على مقرر من رئيا مصلحة  وعليه فإن    
إذا كانت تملكها الدولة وتنتفم بها  أما التي تحوزاا   ؤون أملاك الدولة والأملاك العقارية في الولاية

 1الجماعات المحلية فتمن  بناء على مقرر يصدر من الوالي أو رئيا المجلا ال عبي البلدي حسب الحالة
القاضي الإداري او الم تص بالفصل في المنازعات المتعلقة بامتياز السكن الوظيفي بمجرد أن يكون وبذلك 

 قرار رقم صادرة منهاوقد أكدت على ذلك المحكمة العليا في عدة قرارات النزاع  في   ص العام طرفا 
أن القضاء الإداري ي تص نوعيا بالفصل في المنازعات  فيه:جاء  2888-81-13مؤرخ في  981261

 2.ذات الصلة بالامتياز المنصب على سكن ممنوح بسبب الضرورة الملحة لل دمة أو لصال  ال دمة
 لا النزاع " :يلي ما فيه جاء الدولة مجلا عن الصادر 2003 جوان 17 في المؤرخ 1173 رقمار والقر     

نما سكن بإيجار تتعلق منازعة يعني  الوظيفي السكن من المستأنف طرد إلى رامية بدعوى النزاع يتعلق وا 
 1983 مارا 28 في مؤرخ قرار بموجب الأنواط لولاية المدنية الحمايةتم منحه لمديرية  والذي للدولة التابم

من قانون الإجراءات المدنية تعتبر الجهة  81بأحكام المادة  وعملا بالتاليوأنه  الولاية  مدير لإسكان
 3.القضائية الإدارية م تصة للفصل في اذا النزاع"

ة مسألأنها منحت العادية أو الإدارية وما يلاحظ من اذ  القرارات الصادرة عن الجهات القضائية     
الوظيفية الصادرة بموجب منازعات السكنات إلى القاضي الإداري عند الفصل في الا تصاص القضائي 

 قرارات إدارية.
     تعلق الأمر بسكن وظيفي من  لموظف بموجب قرار ت صيص صادر عن الدولة أو الولايةإذا لكن     

يتوقف الأمر على معرفة طبيعة العلاقة  اأو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبشة الإدارية ان
أو السلطة الإدارية التي منحته اذا المسكن ال اي  والهيئة المست دمةالتي تربط  انل المسكن الوظيفي 

                
العقاري علوم في الحقوق ت صص قانون  دكتورا أطروحة  ت العقارية في الجزائر ت ريعا وقضاء عاصيفاوي  المناز سليمة 1

 218ص   2818-2811السنة الجامعية  ل ضر  الجزائر الحاج  81جامعة باتنة  السياسية الحقوق والعلوم  كلية
قضية )مدير  2888-81-13بتاريخ  الصادر 981261قرار صادر عن الشرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا  ملف رقم  2

 .983ص   2884سنة  82الوثائق  العدد م العليا  قسالمحكمة  (  مجلةضد )م ش بوسعادة(القطاع الصحي 
 .11  ص 2883  سنة 88مجلة مجلا الدولة  العدد رقم 3
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 إيجار إداري وليا عقدعقد يعد عقد الت صيص الذي تم  شل المسكن بموجبه أن  عادية أمعقد إيجار 
 1الإداري؟يد ل في ا تصاص القاضي 

في اذا الصدد يجب التذكير أنه وجد تضارب في المواقف بين قضاء الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا    
مكرر من ق.  1سابقا وقضاء الشرفة الاجتماعية بالمحكمة العليا التي كثيرا ما يتمسك بالنص الحرفي للمادة 

مييز بينما إذا كان  شلها قد تم إ. م القديم ب أن ا تصاص القضاء العادي بنظر المنازعات السكنات دون ت
-83-88في إطار عقد إيجار عادي أو بسبب الوظيفة ما يسمى إيجارا بالت صيص مثلما قضت به في 

مكرر تعني جميم  81أنه: من المستقر في المحكمة العليا قضاء أن الاستثناءات الواردة في المادة  1444
 ويرجم تمسك الشرفة الاجتماعية 2قرار الت صيص العلاقات الإيجاري بما في ذلك التي تن أ بموجب 

مكرر التي ذكرت أن المنازعات المتعلقة بالإيجارات المعدة لسكن تكون  81با تصاصها إلى نص المادة 
من ا تصاص القضاء العادي واو الأمر الذي أحد  تضارب وتنازع في الا تصاص بالنظر إلى طبيعتها  

 أو كونها عقود امتياز.التي تتمحور حول إيجار بحد ذاته 
وبالرجوع إلى الاجتهادات الواردة في اذا ال أن من جانب القضاء الإداري نجد  تمسك في مجال     

مقرر إداري  ويرجم ذلك لطابم  بالسكنات بالب  في المنازعة الإيجارية عندما يكون من  السكن تم بموج
استقر عليه قضاء الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا  واذا ما 3الاستثنائي للت ريم المتعلق بأملاك الدولة 

لا تصاص القضاء الإداري لا  إداري ي ضمعقد الإيجار الذي ينجر عن مقرر  حاليا أنومجلا الدولة 
 4.القضاء العادي

جاء فيه: حي  أنه يتبين فعلا أن القرار المطعون  2888-6-19المؤرخ  228381وفي قرار أ ر رقم     
مكرر من ق إ م لما اعتبر أن الإيجارات الممنوحة بموجب عقود  1عطى تفسيرا  اطئا للمادة فيه أ

ت صيص من إدارة أملاك الدولة لا تد ل ضمن الاستثناءات الواردة في اذا النص  لذلك أنه جاء بمفهوم 
 5لمحكمة العليا.عام لا يحتمل تأويلا ينقص من مجال تطبيقه  واذا التفسير الواسم مكرا باجتهاد قرار ل

من ق.إ.م.إ التي تدارك فيها الم رع اذا  888والمادة  18-84وعملا بأحكام المرسوم التنفيذي     
 تالتضارب وجعلها من ا تصاص القضاء العادي قضايا الإيجار )إيجار السكنات والمحلات المهنية  إيجارا

ين أم أ  اص القانون العام لأن المادة أ  اص عادي االفلاحية( دون النظر إلى صفة الأطراف إذا كانو 

                
ماجستير  السنة الجامعية مذكرة قارنة  عبد الشني بلعابد  الدعوى الاستعجالية الإدارية وتطبيقاتها في الجزائر دارسا تحليلية م 1

 .198  ص 2881-2888
 .13  ص 2883  سنة 88مجلة مجلا الدولة  العدد رقم  2
الديوان   81ط دراسة نظرية وتطبيقية من  لال الفقه واجتهاد المحكمة العليا   عبد السلام ذيب  عقد الإيجار المدني  3

 .216ص  2881سنة  الجزائر  الوطني للأ شال التربية 
 .161  ص 81  ن رة القضاء  العدد 1443مارا  61مؤرخ في  18819قرار الشرفة الإدارية المحكمة العليا رقم  4
 .219  ص نفسهعبد السلام ذيب  عقد الإيجار المدني  المرجم  5
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من  لكن عندما  ي 1من ق.إ.م.إ  لم تحدد صفة الأ  اص على أنهم من الأ  اص العادين فقط  112
تعتبر قرارات إدارية انفرادية   يرجم الا تصاص سكن لموظف بموجب قرار امتياز أو ت صيص التي ال

ي تص بها القاضي العادي  واو ما فصلت فيه  التي لاة م روعيالرقابة ل ها ت ضمأنللقضاء الإداري ذلك 
وذلك في محكمة التنازع حول التنازع الإيجابي بين القضاءين بالنظر في منازعات  شل سكنات الوظيفية  

ع الله( ضد مدير )المدرسة الجدية بوع رية ومن معه( ب  قضية ) 2888-89-16بتاريخ  12ملف  قرار
أن القضاء الإداري او الم تص للفصل في  :ي الا تصاص قضت في قرارااف إيجابيسكن وظيفي تنازع 

 2.النزاع منصب على سكن وظيفي
أن  2811-81-13بتاريخ  181وفي قرار أ ر أكدت فيه محكمة التنازع ا تصاص القضاء الإداري رقم    

 3يا.القضاء الإداري او الم تص بالفصل في نزاع قائم بين بلدية ومعلم ي شل سكنا وظيف
       فمحكمة لتنازع لم تنظر إلى طبيعة الدعوى إذا كان السكن ممنوح بموجب عقد امتياز أو عقد إيجار 

نما في جميم الحالات عهدت بالا تصاص للقضاء الإدار   .يأو ت صيص وا 
 الإداري.المعيار المادي كأساس لتبرير اختصاص القاضي -2

ال اضعة الاقتصادية ت العمومية المؤسساكنات التي تمنحها بالس ى اذا المعيارالاعتماد عل يرجم      
إليها كجهات عامة  من ق.إ.م.إ لم يتعرض 888الجزائري في المادة  ال اص   اصة وأن الم رعللقانون 

 فمن اي الجهة القضائية المؤالة للفصل في نزاعات من  السكنات الإداري يؤول فيها الا تصاص للقاضي 
 الاقتصادي؟ذات طابم  المؤسسات العمومية 

على النظام  بالاعتماديتم منحها الاقتصادية ت العمومية المؤسسابالرجوع إلى إجراءات من  السكنات من قبل 
بالإضافة إلى قانونها الأساسي المنظم لإجراءات من  السكن وبالتالي يؤول ا تصاص للقاضي  الدا لي  

 عن القانون ال اص   واذا ما أكد  قرار صادرالعادي لأن أحد أطراف المنازعة   ص من أ  اص 
 سكن امتياز بمن  يتعلق نزاع في 111183رقم   تحت 1999 سبتمبر 13 الصادر بتاريخ الدولة مجلا
 ا تصاصه التي كانت طرفا في النزاع   وصرح بعدم canasللتأمينات  الوطني الصندوق قبل من وظيفي

 4سسة ليست ذات طابم إداري.النزاع على اعتبار أن اذ  المؤ  للفصل في
لأن الم رع من  الاقتصاديةالعاملين بالمؤسسات ب الحالات ال اصةتطبق على جميم  لكن اذ  القاعدة لا

حالتين المذكورتين الاقتصادية وضم المتضمن قانون التوجيه للمؤسسات العمومية  18-88 لال القانون 
 إداريا:مؤسسات من  لالهما ن اط اذ  ال يعتبر 31و 11ة في الماد

                
 من ق.إ.م.إ  المرجم السابق.  112المادة  1
 .236  ص 2884  مجلة المحكمة العليا  عدد  اص  سنة 2888أفريل  16قرار محكمة التنازع الصادر بتاريخ  2
 قرار نير من ور. ( قضية )ر م ش( لبلدية ال روب ضد )م ل 2811-81-13بتاريخ  181قرار محكمة التنازع رقم  3
   قرار نير من ور.1444سبتمبر  16صادر عن الشرفة الأولى  مجلا الدولة بتاريخ  111183رقم  قرارال4
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 الأملاك من جزء أو عمومية مباني لتسيير قانونا مؤالةالاقتصادية  العمومية المؤسسة تكونعندما 
 .للامتياز إداري العقد وفق التسييرالاصطناعية ويكون اذا 

 .العامة السلطة صلاحيات لممارسة قانونا مؤالةالاقتصادية  العمومية المؤسسة تكون عندما -
فبوجود  قبل رئيا مصلحة  ؤون أملاك الدولة والأملاك العقارية  عليه من المن  مؤ ررر ويصدر مق   

اذا النوع من المؤسسات ال اضعة للقانون ال اص لا يمكن الإعمال بالمعيار العضوي لوحد  في تحديد 
 بالاعتمادمادي الرجوع إلى المعيار ال   ولكن ينبشيةالوظيفيالجهة القضائية للفصل في كل نزاعات السكنات 

 الاقتصادي.تمارسه المؤسسة ذات طابم  الن اط التيعلى طبيعة 
يطبق عليها قواعد  31و 11 عند ممارستها للحالات المذكورة في المادةفالمؤسسات العمومية الاقتصادية   

دة والمعيار ويعتبر المعيار العضوي او القاعالإداري  في منازعاتها للقاضي  العام  وبالتالي ت ضم القانون
 المادي كاستثناء يطبق على منازعات السكن الوظيفي التي تمنحه المؤسسات عمومية ذات طابم اقتصادي.

فقرار من  امتياز السكن من قبل مدير عام المؤسسة العمومية ذات طابم صناعي وتجاري في إطار تنفيذ  
 1.ولصال  الدولة باسمعام عقدا إداريا إذا ات ذ لتنفيذ مرفق  الإدارة يعتبرقرارات مجلا 

 .الموضوع الإداري في السكنات الوظيفيةأمام قاضي الدعاوى المرفوعة ثالثا: 
 .دعوى الإلغاء-1

إن السكن الوظيفي لا يمن  إلا بموجب قرار امتياز تمنحه السلطة الم تصة في ذلك  وباعتبار  صادر     
من فحص م روعيته الدا لية  ولإلشائه لابدإلشاء عن الإدارة يأ ذ  كل القرار يمكن أن يكون محل دعوى 

لشاء قرار امتياز السكن الوظيفي اي ال روط العامة لرفم إالواجب توافراا في دعوى  وال ارجية ف روط
 الإداري.لشاء في القضاء إدعوى 

 الوظيفي.رقابة المشروعية الخارجية لقرار امتياز السكن -أ
عن بإلشاء  كلا لتوافر جميم ال روط اللازمة لقبوله يلجأ بعداا إلى عندما يقبل القاضي الإداري الط    

البح  عن مدى تأسيا الطعن من الناحية الموضوعية  حي  يقوم إما برفض الطعن والدعوى موضوعا 
      وقانونيةالإداري المطعون فيه أمامه يستند إلى أركان صحيحة وم روعة  رالقرالعدم التأسيا إذا كان 

 2ركن أو أكثر من أركانه معيبا. إذا كانبإلشاء ذلك القرار أو يقوم 
 الاختصاص.عدم -
المحدد لكيفية  شل المساكن  1484فبراير  81خ في المؤر  18-84حددت  أحكام المرسوم التنفيذي  رقم    

 9و  6ب ضرورة ال دمة الملحة أو لصال  ال دمة و روط قابلية من  اذ  السكنات في المادة بالممنوحة بس
يعد  مدير  منه  أن قرار الامتياز سواء من  في إطار الضرورة الملحة أو  المنفعة ال دمة  يكون  بقرار 1و 

                
 .226المنازعات العقارية في الجزائر ت ريعا وقضاء  المرجم السابق  ص  سليمة صيفاوي 1
 .262 السابق  ص  المرجم الإلشاءمحمد الصشير بعلي  القضاء الإداري دعوى  2
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أملاك الدولة إذا كان المسكن تابعا للدولة  أو الوالي إذا كان تابعا للولاية أو رئيا المجلا ال عبي البلدي 
مؤسسة عامة إدارية ذات ا تصاص وطني يمن  الامتياز إذا كان تابعا للبلدية  وعندما يكون المسكن تابعا ل

 1.بقرار مدير المؤسسة
من السكن الوظيفي إما بسبب انتهاء المهام أو في حالة بيم العقار الممنوح  الاستفادةوبالمقابل يتم إنهاء     

 2من  من  لالها للمستفيد أو في حالة ت صيصه مم الإ ارة إلى أن انتهاء الامتياز يتم بنفا الأ كال التي 
في انتصاب السلطة وعدم الا تصاص البسيط  المتمثليأ ذ اذا العيب  كلين عدم الا تصاص الجسيم 

صور  يظهر عيب عدم الا تصاص في أحد والزماني  إذن والمحلي  الموضوعيفي الا تصاص تمثل الم
ة نير مؤالة قانونا كأن قرار امتياز السكن الوظيفي متى صدر قرار من  الامتياز أو فس ه من جه في

فمتى تم من  الامتياز م الفا الم تص  والي في حين أن رئيا البلدية او اليصدر قرار من  السكن من قبل 
 يتوجب إلشاء .الا تصاص م وبا بعيب عدم  كان 81و 89و 86لأحكام المواد 

 44-161رقم الملف  2888ديسمبر  68صدر عن الشرفة الإدارية لمجلا قضاء الجزائر بتاريخ  واو ما
أن المدعي ي شل  قة تقم في العمارة المتواجدة بجانب مركز البريد والمواصلات منحت  ما يلي:قضت فيه 

إثر  والمواصلات  وعلىله في إطار ال دمة ولضرورة العمارة تابعة لأملاك الدولة وم صصة لمرفق البريد 
ألشى بموجبه الت صيص مم السماح بتصنيف اذ   طلب جماعي للعمارة أصدر وزير البريد المواصلات قرار

 ال انلين.لصال   السكنات
القرار لأنه صدر من سلطة نير م تصة واي  الإداري ألشىيتض  أن القاضي  فمن  لال اذا القرار    

 وزير البريد الموصلات واستند إلى الأسباب التالية:
ى واي وزير المالية عندما ألشى قرار أن وزير البريد المواصلات تد ل في ا تصاصات سلطة أ ر -

يكون من ا تصاص مدير  الإلشاءأو  وأن من جاء واضحا   89الت صيص الممنوح للعمارة لأن نص المادة 
 المؤسسة المعنية.

المحدد  919-41من المرسوم التنفيذي  86أحكام المادة  استنادا إلىاعتبر القاضي أن اذا القرار منعدم -
القانون  من 81و 89بأحكام المادتين  نصت: عملاال اصة والعامة التابعة للدولة التي  ل روط إدارة أملاك

المذكور أعلا  ي ص الأملاك العقارية التابعة للأملاك ال اصة  1448ديسمبر  81المؤرخ في  48-68
 :بالدولة ت صيصا نهائيا أو مؤقتا

                
طبعة  والتوزيم دار اومة للطباعة والن ر  المحلية ت والجماعاأعمر يحياوي  الوجيز في الأموال ال اصة التابعة للدولة 1

 .166الجزائر  ص   2881
 .98 عنه  المرجم السابق  ص جواز التنازل السكن الوظيفي بين إنهاء الاستفادة منه ومدى بو نافة جمال 2
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بمؤسسات وطنية أو وزارات أو مؤسسات إذا تعلق الأمر المكلف يت ذ قرار الت صيص من قبل الوزير -
 إقليمية.عمومية تابعة للدولة ذات ا تصاص الوطني أو جماعات  وايئات

الأمر بمصال  الدولة نير المتمركزة والمؤسسات والهيئات  علقيت ذ قرار الت صيص من قبل الوالي إذا ت - 
 الولاية.العمومية للدولة ذات الا تصاص المحلي الموجودة في 

        الوزير المكلف بالمالية أو الوالي حسب الحالة قرار الت صيص تبعا لطلب معلل ترسله الهيئة  يت ذ
 الوطنية. بالأملاكأو المصلحة المعنية ويت ذ القرار بناء على اقتراح المصال  الم تصة 

لا كانامتياز السكن يكون من قبل السلطة الم تصة  إلشاءوعليه فإن قرار من  أو  رار م وبا بعيب عدم الق وا 
 الا تصاص قابل للإلشاء.

 .توالإجراءاعيب الشكل -
معين فلا تملك صلاحية ال روج عن الإجراء أو إامال  تلزمها ب كل أو بإجراء للإدارةإن السلطة المقيدة     

ة قانونا  فهي ملزمة بإصدار قرار الإداري وفقا لل كل و الإجراءات المحدد ألزمها به القانون ال كل المفروض
القرار الإداري قد يكون كتابيا أو  فويا صريحا أو ضمنيا كما يقتضي  صدر فيهال كل ال ارجي الذي يف

مراعاة بعض  يجب 18-84المرسوم التنفيذي رقم  وفي إطارأحيانا أن يتضمن توقيعا أو تسبيبا حيثيا  
ة أملاك الدولة في الولاية قبل ال كليات سواء في عملية من  امتياز السكن أو فس ه فعلى رئيا مصلح

  كما يتعين 1وضم العون المستفيد تحت سلطته  ات اذ مقرر المن  أو الفسخ أن يست ير المسؤول الذي
التأ ير على مقرر المن  الذي يصدر  مدير المؤسسة من قبل رئيا مصلحة  ؤون أملاك الدولة في الولاية 

ات يعرض القرار المتعلق بالمن  أو الفسخ للإلشاء بسبب عيب الم تص إقليميا وفي حالة م الفة اذ  ال كلي
 2.ال كل و الإجراءات

تتجلى وقائم اذ  القضية :بأن  2881ماي  81مجلا الدولة بتاريخ عن قرار صدر في اذا الصدد و     
 صدر من ور وزاري عن وزير التربية الوطنية حول ت كيلة لجنة لمن  السكنات ومن بين أعضائها الممثل

دفعه للطعن في القرار الإداري  الفرع النقابي الأكثر تمثيلا  وقد اجتمعت اللجنة في نياب اذا الممثل مما
 وعندما نظر مجلا الدولة استئنافا في اذ  القضية وبعد فحصه للوثائق المرفقة بملف الدعوى قرر المجلا 

واذا  1448مارا  21يدة المؤرخ في إبطال اجتماع لجنة توزيم السكنات للمؤسسة التربوية لولاية البل

                
يحدد كيفيات  شل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة  1484فبراير  81خ في المؤر  18-84رسوم التنفيذي ممن ال 86المادة  1

 المساكن  المرجم السابق.قابلية من  اذ   ال دمة الملحة أو لصال  ال دمة و روط
 .11المرجم السابق  ص  زاد  سيد علي2
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وزير  49 82 11-124-128اعتمادا على المن ور وزاري يحدد ت كيلة لجنة معينة )المن ور رقم 
 1.التربية(
 رقم القضية في 2000 جوان 17 بتاريخ الجزائر قضاء الإدارية لمجلا الشرفة عن الصادر القرار وفي    
 مديرية عن الصادر القرار إلشاء المجلا ايئة من ي يطلبالمدع أن  يلي: حي ما فيه جاء 44-666

 المدعى أن حي   1448من  له سنة  الذي الوظيفي السكن على الامتياز ألشى الدولة للولاية والذي أملاك
 أملاك مدير جعل انتهت مما قد الوظيفة اذ  أنالجماعية  حي   الحياة عن مسؤول منصب ي شل كان

 2يلشي الاستفادة. المعهد رمديوباقتراح من  الدولة
سلامة الإجراءات المتبعة من قبل مدير أملاك الدولة مدى فالقاضي من  لال اذا القرار فحص     

 الاستفادةبإلشاء قرار  ي قامالذ 18-84ي التنفيذالمرسوم  من 88و 86المنصوص عليها قانونا في المواد 
في منها لذلك ى عملية ات اذ القرار التي تعتبر جزء مرحلة سابقة عل المعهد  أي أنه  الفبطلب من مدير 

 امتياز يعتبر م روع. قضية إلشاء قرار اذ 
 .الداخلية لقرار امتياز السكن الوظيفي رقابة المشروعية-ب

ت الإدارية عند وجود أي عيب من عيوب الم روعية الدا لية لأركانه القرارايلشى اذا القرار كشير  من     
استعمال السلطة وعيب  والانحراف فيعيب الشاية و  الفة القانون مى بما يسميب المحل أو ع والمتمثلة في

وجداا قضى بإلشاء القرار الإداري    الإداري فإنمن العيوب التي يبح  عنها القاضي  السبب  وايانعدم 
 بإلشاء.محل الطعن 

 .عيب المحل مخالفة القانون-
أو او الأثر القانوني المترتب على  الموضوع في القرار الإداري  او العيب الذي يصيب ركن المحل أو    

كان  يتمثل في ترتيب القرار لأثار نير م روعة أي م الفة لمبدأ الم روعية أيا ومبا ر حالا  إصدار  يكون
 فإن القرار الإداري يكون معيبا في محله إذا ترتب عنه إن اء  مكتوب  واكذاالمصدر مكتوب أو نير 

يل أو إلشاء مراكز قانونية عامة أو  اصة بصورة م الفة للنظام القانوني السائد بالدولة في م تلف أو تعد
القرار الإداري  الإداري بإلشاءوت كل م الفة القانون إحدى أوجه أو الحالات التي يقوم القاضي  مصادر 

 3.بسببها سواء كانت م الفة القانون مبا رة أو نير مبا رة

                
الوطني لعمال التربية والتكوين( ضد  )الاتحادة   قضي619الشرفة الثانية فهرا  2881ماي  81قرار مجلا الدولة بتاريخ 1

الإدارية  القسم الثاني الجوانب في المنازعات  المرجم بوضياف عمار  نير من ور: انظر البليدة( قرار)مدير التربية للولاية 
 .38ص   2816  جسور للن ر والتوزيم  الجزائر  سنة 81التطبيقية للمنازعة الإدارية  ط 

المتعلق بإجراءات إلشاء امتياز  2888-83-11الصادر بتاريخ  44-666 الجزائر رقمقرار الشرفة الإدارية لمجلا قضاء   2
 من ور.ير ن الوظيفي  قرارالسكن 

 .243ص بعلي  القضاء الإداري دعوى الإلشاء  المرجم السابق  محمد الصشير 3
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 الفة المبا رة للقانون حين تنتهك الإدارة القواعد القانونية التي يجب عليها التقيد بها سواء وتتمثل الم   
 أكثربالامتناع عن عمل يفرضه القانون أو القيام بعمل ي الف ما ينص عليه القانون  واذا العيب او 

عدم احترام أحكام المرسوم عند  لوظيفةوتتجلى في  مجال السكنات   1الأركان  التي يقم عليها إبطال القرار
الوزاري الم ترك المؤرخ في  وتمتد اذ  الم الفة أيضا إلى عدم مراعاة أحكام القرار 18-84التنفيذي رقم 

المحدد لقائمة  2882فيفري  81في المعدل بموجب القرار الوزاري الم ترك المؤرخ  1484ماي  11
تنازل عن اللا تكون قابلة  : مة  الذي جاء فيه  أنه لل د المستفيدين من الامتياز في إطار ضرورة الملحة

مساكن ال دمة التي اي جزء من البيانات التي تستعملها الدولة والجماعات المحلية والهيئات والأجهزة 
العمومية وكذلك المساكن الضرورية للممارسة الوظائف  فإن القرار الإداري الم الف لهذا المبدأ يعد م الفا 

بنك المركزي عند طعنه في صحة عقد البيم انصب على  قة وظيفية ضرورية لأعمال المرفق للقانون  فال
-82-81المؤرخ في  81-81من القانون رقم  86من المادة  81العام و أن اذا البيم جاء م الفا للفقرة 

 .2ومتى كان كذلك استوجب إبطال عقد البيم  1481
لمبدأ يعد م الف لقاعدة قانونية لأن اذ  مساكن ممنوحة بسبب  كل قرار الإداري م الف لهذا ولذلك فإن    

على يلشى القرار  العامة ولذلك دمة وتبقى م صصة لمنفعة المرفق العام والمصلحة لالضرورة الملحة ل
 الإداري على عيب ال طأ في تطبيق القانون رقابة القاضيتنصب للقانون  و م الفة المبا رة  أساا عيب

فيصب  قاضي وقائم  الإلشاءمادية التي دفعت بالإدارة لإصدار القرار الإداري محل دعوى على الأسباب ال
 توفر حالتين:من  يتأكد
إصداراا القرار  وتظهر انا سلطة القاضي  الإدارة فيالتأكد من ضرورة حدو  الوقائم التي استندت إليها -

فمن  لال القرار المذكور أعلا  أن الواقعة اي في تقدير الوقائم التي اعتمدت عليها إن كانت موجودة أم لا 
 جاءت باطلة. البيم التيعقد 
من  86من المادة  1التأكد من توافر ال روط القانونية للوقائم حتى يبرر القرار واي م الفة أحكام الفقرة  -

 1481.3-82-81المؤرخ في  81-81القانون رقم 
في تفسير ال اطئ للقانون من  لال تفسير الإدارة  للنصوص بما  أما الحالة الثانية لم الفة القانون المتمثلة
وذلك أن السبب الشالب للتفسير ال اطئ او الشموض الذي  مقصد  ي الف إرادة الم رع وي رج بها عن 

النصوص القانونية و قد يرجم التفسير ال اطئ لا إلى نموض القاعدة القانونية وصعوبة تحديد  أحياناي وب 

                
 .111  ص 2812سنة  الجزائر دار اومة للطباعة والن ر والتوزيم  الإدارية المنازعات  عدو عبد القادر  1
 با ا حمدي ظر عمر ان 82عدد  1441من ور بالمجلة القضائية سنة  1488-81-13مؤرخ في  11823قرار رقم ال 2

 .49م السابق  ص العقاري  المرجالقضاء 
وزو  الجزائر تيزي ي د معمر و مول القانون  جامعةفي  دكتورا ة الجزائر  أطروحا تصاص القضاء الإداري في  بوجادي  عمر 3

 .163-161ص ص   2811الجامعية  السنة
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از السكن الوظيفي لهذ  القاعدة في مجال قرارات امتي  حي  كانت 1دارةنما إلى سوء نية الإمدلولها وا  
ديسمبر  13مجلا الدولة  منها قرار صادر بتاريخ جسدت في قرارات قضائية صادرة عن تمنازعات عديدة 

تابم لقطاع يلي : أنه من نير المنازع فيه أن السكن محل النزاع او سكن اجتماعي  يقضي فيه ما 2886
 الصحي لسيدي عيش  صص للمعارض في إطار وظيفته فقط و أن مدة  شله محددة بممارسة الوظيفة

دفم به الطبيب فإن  ما الحال  وأنه عكاوأنها تنتهي عن انتهاء علاقة العمل كما او ال أن في قضية   
لقرار الوزاري الم ترك والتي لا تندرج في القائمة "أ" ولا ضمن القائمة "ب" من ا إ صائيوظيفته كطبيب 

 2حددت على سبيل الحصر.
المن  لم  لأن قرارفمن  لال اذا القرار يتض  بأن قرار القاضي الإداري كان صائبا برفضه الدعوى      

نما م الفلم يكن له أساا قانوني    وبالتالي18-84أحكام القانون  في ءما جايستند إلى  للقانون بمعنى  وا 
لم تذكر ضمن  الإ صائيوظيفة الطبيب  مهامه  وأنمن السكن الوظيفي مقررة بانتهاء  دةالاستفاأن حق 

تأكد من أن الوقائم المادية  الإدارة احترمت القانون  والقاضي الإداريقائمة من  امتيازات السكن وبالتالي 
 صحيحة.والقانونية 

 .عيب الانحراف في استعمال السلطة-
الإداري عن ادف القرار  الابتعادفي  متعددة تتمثل استعمال السلطة مظاار يأ ذ عيب الانحراف في     

         أنراض   صية أو محاباة الشيراستهداف فالبعد عن المصلحة العامة من  لال والانحراف عنه  
قاعدة ت صيص الأاداف حينما يحدد القانون للإدارة  سياسي  وم الفةأو لتحقيق نرض  الانتقامأو بشرض 

 إلشاؤ . يمما يستدعالسعي على نير ذلك يصيب القرار بعيب الانحراف بالسلطة  معين  فإنقيق ادف تح
 14-84المرسوم من  12ق المادة بتطبيفي مجال السكنات الوظيفية يرتبط باستعمال السلطة  فالانحراف

ملحة لل دمة التي التي ت ير إلى تحديد قائمة الوظائف والمناصب التي ت ول امتياز السكن للضرورة ال
 الذي حدد قائمة المستفيدين من الامتياز 1484ماي  11طبقت بموجب القرار الوزاري الم ترك المؤرخ في 

فصدور قرار من  الامتياز السكن للضرورة الملحة لل دمة لشير الأ  اص المنصوص عليهم بالقائمة يكون 
دف من السكن الوظيفي او سير المصلحة عيب تجاوز السلطة وقاعدة ت صيص الأاداف لأن الهبم وبا 

 سلطاتها بإبطال قرار المن  بالرنم وجود علاقة وظيفية. الإدارة تتجاوزالعامة أو أن 
 السكنية  ففيوحقوق الموظفين  فيه مجلا الدولة في عدة قرارات لحماية السكن الوظيفي فصل واذا ما    

حي  أن القرار الثاني الذي  ما يلي:جاء فيه 12939 رقم تحت 2003 سبتمبر 16 قرار صادر عنه بتاريخ
أبطل القرار الذي أبطل سكن وظيفي قد ما بحقوق مكتسبة للمدعيين على السكن الوظيفي الذي من  لهما 

                
 .181المرجم السابق  ص   ت الإداريةعدو  المنازعاعبد القادر  1
   قرار نير من ور.2886ديسمبر  13صادر عن مجلا الدولة بتاريخ   111189قرار رقم ال 2
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بمناسبة الوظيفة التي لا زالتا ت شلانها إلى اليوم  وبذلك فإن اذا التصرف يعتبر في نظر القانون تجاوزا 
 1بإبطاله.التصري   للسلطة مما يتعين معه

إبطال من  سكن الوظيفي بالرنم من عدم انتهاء بمن تجاوزت سلطتها  الإدارة ايلشاء القرار لأن إتم     
الوظيفية قائمة وأن قرار واعتبر مجلا الدولة أن العلاقة  ة المست دموالهيئة  المدعيتينالرابطة الوظيفية بين 

 ه.ئلشاإبالسلطة يستوجب  الإدارة انحراف
 الانحرافسلامة ركن الهدف ومدى وجود عيب  رقابة القاضي الإداري على مدى ر إ ارته أنوما تجد   

أن القاضي بهذا يتجاوز رقابة الم روعية  هوريو يري الفقيه والعسيرة  حي بالسلطة تبقى من المهام ال اقة 
بالسلطة كوجه  الانحرافستمر لعيب والتقلص الم الانحسارليقوم بتقدير الأ لاق الإدارية واو ما يتجلى في 

 2.للإلشاء
 .دعاوى القضاء الكامل المتعلقة بمنازعات السكن الوظيفي-2

يقتصر فيها دور القضاء على الحكم بإلشاء القرار  القضاء الكامل اي جميم الدعاوى التي لادعاوى     
نما يتعدا إداري    محل ر القاضي إلى حد حلول قرار صل دو مالية وقد ي الإدارة بإداناتإلى الحكم على  وا 
حي    كل دعوى القضاء الكامل أمام القاضي الإداري في  ةالوظيفيأحيانا ترفم منازعات السكنات الإدارة ف
بتعويض عن الأضرار التي  الإداري للمطالبةلمصلحة العامة ترفم دعاوى أمام القضاء  الإدارة حمايةنجد أن 

انا لحماية اذا الملك العمومي أي سلطاته في  الإدارياو دور القاضي  افم بالمسكن  لذلكألحقها ال انل 
 المرافق العامة؟ وضمان استمراريةحماية الملكية العقارية 

 المسؤولية.دعوى -أ
 فسخ الامتياز بسببالسكنات الوظيفية الإداري ب صوص منازعات إذا رفعت دعوى أمام القاضي     
التعويض للهيئة المست دمة التي لها الحق في المطالبة بدفم إتاوة عن أو دعوى المسؤولية يفصل فيها ب 

 188ونسبة بالمئة بالنسبة لل هور الستة الأولى  18المدة التي استمر  لالها في  شل المسكن وزيادة بنسبة 
 .18-84من المرسوم التنفيذي  18كلما زاد عن ذلك طبقا للمادة 

كان يرتكبه الشخص  فعل أياكل من القانون المدني " 29المادة  وترفم دعوى المسؤولية انا على أساا 
 بخطئه ويسبب أضرارا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض ".

فمن  لال اذ  المادة عند تطبيقها على منازعات السكنات الوظيفية تعويضا  قد يقم التعويض إما       
 أحد الطرفينعند إ لال وعليه  رجم إلى تقدير القاضي الإداري على عاتق الإدارة أو المستفيد الأمر الذي ي

أي ال تطبق أحكام الإيجار  التعويض ساا يفصل القاضي الإداري في دعوى أي أبالتزاماتهما على 
المدني في اذا ال أن؟ في اذا السياق وجد من دارسي القانون من ابتعد عن فكرة تطبيق أحكام الإيجار 

                
 قرار نير من ور. 2886 رسبتمب 13بتاريخ  12464 رقمقرار مجلا الدولة  الشرفة الأولى   1
 .681ص السابق  المرجم  الإداري القضاء  بعلي محمد الصشير  2
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       الوظيفية على أن تبقى اذ  السكنات تابعة للجهة الإدارية كالمؤسسات العمومية المدني في السكنات 
أن العلاقة ت ضم للأحكام العامة في الإيجار المدني لأن    واناك من يرى1الإدارية الإقليمية الهيئاتو 

ونحن    13و 81 المادة في 18-84الم رع استعمل مصطل  بدل الإيجار في أحكام المرسوم التنفيذي 
لعون المستفيد بتشيرات دا لية نؤيد اذا الطرح لأنه عند وقوع  سائر مادية ألحقت بالسكن الوظيفي أو قيام ا

المسكن الوظيفي الم صص للحفاظ على  بالتزاماتهألحقت به أضرار يعتبر إ لالا من المستفيد  السكن في
مؤقت ينتهي بانتهاء العلاقة الوظيفية إداري  أن العقد المبرم بين الطرفين او عقد    اصة وللنفم العام

بأحكام القانون المدني المتعلقة بالإيجار لتحديد  الاستعانة ولذلك عند التعويض  يمكن للقاضي الإداري 
مسؤولية تقصيرية على المست دمة والموظف وتحديد نوع ال طأ وتكون المسؤولية انا  الهيئةالتزامات كل من 

 لات المقررة لرفم دعوى المسؤولية:ومن الحا  أساا ال طأ
إحدا  تشيرات في مواصفات الأمكنة من  أنه أن يشير من طبيعة العقار الم صص للسكن من دون إذن -

الهيئة المست دمة في اذ  تقام مسؤولية المستفيد إذا ألحق أضرار بالمسكن حي  يلتزم برد  إلى حالته الأولى 
 قانون المدني.من ال 942أو بالتعويض طبقا للمادة 

وفقا لقواعد  الالتزاماتالتي تعتبر من قبيل مسؤوليته بهذ   ةيجاريعدم التزام  انل الأمكنة بالترميمات الإ -
استعمل مصطل  بدل  ال دمة   اصة وأن الم رعضرورة  ال انل بسببالعامة للإيجار التي تقم على عاتق 

على أساا ال طأ إلا إذا أثبت أن ال سائر الذي لحقت  ذلك أن أي إ لال يحمله المسؤولية العمديةالإيجار 
 المدني. من القانون  943طبقا للمادة  وأنه  ارج عن مسؤوليته بالمسكن كانت لقوة قاارة مثلا كالحريق

فالحائط الفاصل بين المسكن الوظيفي والهيئة المست دمة لا يشير من الطبيعة القانونية للسكن الممنوح     
ة ومن ثم يبقى نير قابل للتنازل عنه لل انل واذا ما أكد  القرار الصادر عن مجلا الدولة لضرورة ال دم

لا ي كل  نالذي جاء فيه ما يلي: وجود حائط بين البنايتي 1444فيفري  81المؤرخ في  191188رقم 
 2انليه".انفصالا ولا تشييرا في الطبيعة القانونية للمسكن الوظيفي ويبقى نير قابل للتنازل عنه ل 

 والموظف نظراالمست دمة  الهيئةكل من  وواجباتفالقاضي الإداري في دعوى المسؤولية يحدد حقوق    
واعد العامة المطبقة في لذلك يلجأ إلى تطبيق الق 18-84لشياب نصوص واضحة في المرسوم التنفيذي 

دعوى  بالموضوع  أماتتعلق  لأنها دعوى وعليه ترفم اذ  الدعوى أمام قاضي الإداري الموضوع  الإيجار
 يما بأصل الحق الذي او التعويض.ألا الطرد ترفم أمام قاضي الاستعجال وعلى اذا الأ ير 

 الوظيفي.مجال حماية السكن  الاستعجال فيسلطات القاضي الإداري الثاني: الفرع 
 تصاص النوعي يندرج توزيم الا تصاص بين قاضي الموضوع وقاضي الأمور المستعجلة ضمن الا      

                
 2811ديسمبر  21المؤرخ في  11-11أ ر تعديل القانون رقم  في القانون الجزائريالمدني   لفوني  الإيجارمجيد   1

 .13ص  2818اومة للطباعة والن ر والتوزيم  الجزائر جوان  سنة دار   2818المتضمن قانون المالية لسنة 
 .11ص  ابق السالمرجم  عنه السكن الوظيفي بين أنهاء الاستفادة منه ومدى جواز التنازل  بو نافة مال ج 2
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 وى الموضوع والدعاوى الاستعجاليةدعا التقاضي فيالإجراءات المدنية والإدارية وحد جهة  وأن قانون اصة 
بالت كيلة الجماعية تفصل في الدعوى الاستعجالية اي التي تفصل في دعوى الموضيوع  وبمعنى آ ر فإنه 

ية أن  روط الاستعجال نير متوفرة  فإنها لا تحكم إذا ظهر للت كيلة الجالسة للنظر في القضاييا الاستعجالي
قد و   1بعدم الا تصاص النوعي كما كان الأمر سابقا على اعتبار أن الا تصاص يعود لقاضي الموضوع

"عندما لا يتوفر الاستعجال في الطلب أو يكون  بقولها:( ق.إ..م.إ 429نصت على ذلك صراحة المادة )
 .اذا الطلب بأمر مسببنير مؤسا يرفض قاضي الاستعجال 

 .شروط الاستعجال في منازعات السكن الوظيفي-أولا
المدنية والإدارية التي ينبشي أن تتوفر حتى  الإجراءاتيجب التطرق ل روط الاستعجال في قانون  وعليه

 ينعقد الا تصاص للقاضي الإداري الاستعجال ومطابقتها للاستعجال في السكنات الوظيفية:
 ستعجال.الاوجود عنصر -1

 الاستعجال ولا وقت  لم يعرف لنا الم رع ق.إ..م.إمن  418و 411وفقا للقواعد العامة المقررة في المادة 
 

د ا تصاص القاضي الاستعجال الإداري يتحدل المبادئبعض  تقدير  تاركا المجال للفقه والقضاء بوضم
 التالية:في الأمور  2قاضي الإدارييرجم تقديراا لل الوظيفة التيفتنطبق حالة الاستعجال في سكنات 

  .عدم حيازة سند امتياز السكن الوظيفي-أ
 ا لأحكام المادةالوظيفي طبقيعتبر سند الامتياز بمثابة الوسيلة القانونية الممنوحة للمستفيد ل شل السكن     
ن  انل من نفا المرسوم" أ 86ف  84ونصت المادة    " مالم يستفد من سند امتياز " م.ت من  82 

لعقوبات اإلى نفا  من تاريخ انقضاء الأجلسند امتياز يتعرض ابتداء  بموجب ت حيازتهلا يثبمسكن 
اذ  المواد أن عدم حيازة سند امتياز يعتبر تعديا على    فباستقراء " أدنا  18المادة المنصوص عليها في 

     ي  الاستعجال الإدار المسكن أمام قاضي دعوى طرد لإ لاء أن ترفم المالكة  دارة يحق للإ الأملاك الوطنية 
لقيام عنصر الاستعجال على أن  الموظف بقي في المسكن رنم عدم حيازته لسند الامتياز  لذلك كرا 

القضائي مبدأ ا تصاص قاضي الاستعجال للفصل في اذا النوع من المنازعات عندما يكون  انل  الاجتهاد
حاز بعد انتهاء مدته   و قرر أن حالات التعدي على حق مستقر المسكن نير حائز على سند امتياز أو 

                
 .683  ص   المرجم السابق82  ج 81ط  ت المدنية والإدارية الإجراءافي  رح قانون  عادل بوضياف  الوجيز 1
من قانون  421جاء في قرار صادر عن مجلا الدولة: أن الطرد من السكن الوظيفي لا يعتبر تدبيرا تحفظيا بمفهوم المادة  2

 ع( ضد مديرية التربية الجزائر )خقضية   2813-81-21مؤرخ في   128819رقم قرار الالإجراءات المدنية والإدارية  
 .28ص     2818 سنة  13نرب  مجلة مجلا الدولة العدد 
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اي من الحالات التي يمكن فيها لقاضي الاستعجال أن يتد ل لجعل حد لهذا التصرف و إرجاع الأطراف 
 1.إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم

أن المستأنف عليه  2812-89-14المؤرخ في  819191أ ر صادر عن مجلا الدولة رقم  وفي قرار     
إلا أنه قام باقتحام المسكن الوظيفي من  تنفيذ في الدعوى الحالية صدر ضد  قرار بالطرد في الموضوع وتم 

جديدة مديرية التربية لولاية بومرداا دعوى  وأذين جزائيا  وبا رت المستأنفة كوى توبم  جديد  وقدمت ضد 
 .االفصل فيهدم قبول الدعوى لسبق لطرد  من السكن فصدر قرار بع استعجالية

الإدارة لكن حي  أن سبب الدعوى الأصلية في الموضوع الرامية إلى طرد  او انتهاء علاقة العمل بينه وبين 
يمكن التمسك بسبق  ولا وجه حق  وبالتالي لابدون سند  احتلال السكنالدعوى الحالية سببها  المست دمة  أما

 بالطرد.جديد  والتصدي منن إلشاء القرار المستأنف الفصل لتشيير السبب مما يتعي
جديد بطرد المستأنف عليه )ح  ع(  والتصدي والفصل منالأمر المستأنف بإلشاء حي  قضى في حكمه    

 تهديدية قدراا نرامة نو على الثنية( تحتآ)بحي وكل  انل بإذنه من السكن الكائن بمدرسة بوسحاقي 
 2.نهائيالاذا القرار إلى حين تنفيذ   تبليغريخ يوميا تسري من تا د.ج( 1888)

ه يسعى إلى حماية الملك العمومي السكن قراراتلنا أن قاضي مجلا الدولة دائما من  لال  إذن يتض     
 السكن.بطرد المستأنف عليه من  وأنه قرر الوظيفي رنم الفصل فيها مسبقا 

 .العلاقة الوظيفية انتهاء-ب
من  الاستفادةقة الوظيفية بمجرد العزل أو الاستقالة أو النقل أو الوفاة أو التقاعد تنتهي عند انتهاء العلا     

السكن وعلى  انل المسكن أن ي لي المكان في أجل ثلاثة أ هر ونير ذلك يعتبر متعديا  يتعرض لإجراء 
المرافق العامة  من  الطرد أمام قاضي الاستعجال واذا  لضمان حماية الملكية العامة وضمان استمرارية سير

بتاريخ  في قرار مجلا الدولةواو ما نجد  قضى به    ومن أجل منحها لموظف أ ر استشلال الموظفين
الجامعي( جاء فيه: من المقرر قانونا أن  الاست فائيضد )مدير المركز  قضية )ب ع ( 11-81-2882

  اذ  القضية أن المستأنف قد أحيل على   شل المسكن بسبب الوظيفة مرتبط بانتهاء علاقة العمل والحال في
في اذ  الحالة  الاستعجاليالتقاعد وبالتالي فهو  انل السكن محل النزاع بدون وجه حق و لا سند والقاضي 

 .3م تص بالفصل
أنه  حي  2881-89-29صادر بتاريخ  864128وما أكد  قرار أ ر صادر عن مجلا الدولة رقم     

ر الذي نص عليه التنظيم المتعلق بالمسكن الوظيفي يتعين تذكير المستأنف أن بشض النظر عن دفم الإيجا

                
قضية )م ع ومن معه  1444-82-84صادر بتاريخ  141134)قرار قم  1444جوان  88المؤرخ في  283131قرار رقم ال1

 .191  ص 1444مة العليا  العدد الأول  سنة ضد م ج ومن معه(  المجلة القضائية للمحك
 .111  ص 2812مجلة مجلا الدولة  العدد العا ر سنة  2812-89-14المؤرخ في  819191القرار رقم  2
 .1984  ص 2816سنة  الجزائر    من ورات كليك 86ج   81ط  جمال سايا  الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري   3
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من  المساكن الوظيفية مؤقت وقابل للفسخ في أي وقت ومدته محدودة بالمدة التي ي شل فيها المستفيد 
 المنصب الذي يبرر .

دون أن يلحق ضررا  حي  أن المستيأنف استقال من منصبه كقاض من ثمة لا يمكنه البقاء في المسكن    
المرفق العام المرتبط بهذا المسكن الذي يعد  شله من طرف قاض أ ر أمرا عاجلا وضرورية  باستمرارية

 استمراريةحي  أن أفضل  لقيام اذا الأ ير بأداء مهامه التي تقتضي حضور  الدائم وتأدية ال دمة ب كل 
رفم الدعوى أمام القاضي الإداري الفاصل في في  الاستعجالالمرفق العام المرتبط بهذا المسكن يبرر 

 1 الاستعجالية.المسائل 
 السكن  شل فيه: أن جاء 2818-89-81 بتاريخ صادر الدولة مجلا فيه حدي  فصل أ ر قرار وفي     

                                     2مناق ة. محل وحداا تكون التي العمل بعلاقة إلا يثبت لا الوظيفي
فور انتهاء مهامه  انلا يعد  الموظف الذي يحتل سكناء الإداري المتمثل في مجلا الدولة اعتبر أن فالقضا

  لذلك أن أمر طرد  من ضروريات المرتبطة الإيجار تعن دفعه بدلا له بدون وجه حق بصرف النظر
 .ضمن ا تصاص القضاء الاستعجاليبالمصلحة العامة التي تد ل 

 .أصل الحقألا يتعلق الاستعجال ب-2
يقصد بهذا ال رط او حضر إصدار أي أمر أو حكم بمناسبة التصدي لحالة الاستعجال من  أنه      

المادة نصت عليه  واو ما  3والآثار القانونية التأثير على الحكم الفاصل في الموضوع مما يؤثر على الحقوق
ينظر في أصل الحق ويفصل في أقرب  يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة ولا أن من ق.إ.م.إ. 418
 .الآجال
سلطة النظر في أصل الحق لكن يمكن أن يبح  في سندات ال صوم  لا يملكستعجالي لافالقاضي ا    

يتطلب  كان النزاع يتعلق بالطرد من السكن الوظيفي لا المؤقت  فإذاعلى سبيل الاستئناا لات اذ التدبير 
نل فيتم رفم الدعوى أمام قاضي الاستعجال بمجرد توجيه إنذار لل ا إثارة نزاع جدي أمام قاضي الموضوع

ذا كانولا يحوز سند الذي انتهت علاقته الوظيفية   الملكية والتنازلنزاع يتعلق بالموضوع حول ال امتياز  وا 
عن السكن في اذ  الحالة يتعين على القاضي التصري  بعدم الا تصاص النوعي لأن الفصل يتعلق 

  يارانبمجلا الدولة النظر في استئناف قدمه المدعي يطلب فيه   الاستعجاللذلك رفض قاضي  بالموضوع
 وكان جواب مجلا الدولة او التصري  بعدم الا تصاص النوعي لسببين اما:

 الاستعجال.ا تصاص قاضي  عدم-الكاملعدم الا تصاص بالفصل في دعاوى القضاء  -
                

  سنة 84  مجلة مجلا الدولة  العدد 2881-89-29  بتاريخ 864128ن مجلا الدولة رقم اجتهاد قضائي صادر ع  1
 .121  ص 2884

مجلة مجلا الدولة  للسياحة قضية )ب.ع( ضد المدرسة الوطنية العليا  2818-89-81المؤرخ في  118461قرار رقم ال 2
 .11ص   2818   سنة13العدد 

 .681السابق  ص    المرجم82والإدارية  ج المدنية  لإجراءاتافي  رح قانون  بوضياف  الوجيز عادل 3
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 عليها قرار مجلا ىضرار اللاحقة بالمدعي نظرا لعدم تنفيذ المدعواذا الطلب يتعلق بالتعويض عن الأ   
لطلب  الاستعجالي الاستجابةالدولة فإن اذا الطلب يما بأصل الحق أو بالموضوع لأنه يجب على القاضي 
فصل  ومن جهة أ رى لو المدعي  وأن يبح   في مدى وجود الضرر واذا يما بالموضوع من جهة 

في القضية فإنه سوف ينهي النزاع و بالتالي فإن التدبير المطلوب ليا بالتدبير ي قاضي الاستعجال الإدار 
وعلى ذلك فقاضي   المؤقت بل او تدبير نهائي ادفه إنهاء النزاع واذا بإلزام المدعي عليها بالتعويض

 1.الإداري نير م تص بالفصل في الطلبالاستعجال 
 :العامالنزاع بالنظام  وألا يتعلقفيذ قرار إداري ألا يكون الهدف من الدعوى الاعتراض على تن-3
 الوظيفية  وايانتهاء العلاقة  الطرد بعدالمست دمة من أجل  الهيئةترفم الدعوى الاستعجالية من قبل    

دعوى لا تعترض تنفيذ قرار إداري إلا في حالة رفعها أمام قاضي الاستعجال بالرنم من حيازة الموظف 
علاقته الوظيفية فيحكم بعدم ا تصاصه النوعي لأن قاضي الموضوع  ولم تنتهيمتياز ال انل للمسكن سند ا

 ذلك تعتبر دعوى الطرد المرفوعة أمام قاضي الاستعجال ضد  انل المسكن الذي لا الم تص  وعكااو 
 العام.يحوز سند امتياز نير معارضة للنظام 

الاستعجال حسب طبيعة القضايا  لعنصر تقديرسلطة  الوظيفية لهفقاضي الاستعجال في السكنات   
تتم بموجب  الوظيفية التيالقضائي في قضايا الطرد من السكنات  الاجتهاد  ما أكدواذا  أمامه المطروحة 

فيتأكد القاضي لاستعجالي العام  أمر استعجالي وذلك للحاجة الماسة للسكن لحماية المصلحة العامة والمرفق 
ويصدر أمرا بالطرد  ويتمسك با تصاصهأو من عدم حوزة ال انل لسند امتياز  من انتهاء العلاقة الوظيفية

السرعة في استرجاع السكنات الوظيفية لجعلها تحت تصرف من يكون بعد  الإدارة تقتضيلأن طبيعة الن اط 
 2.الموظف
 الطرد.اختصاص القاضي الاستعجال الإداري بالنظر في دعوى  ثانيا:

على أنه:" تعد امتيازات المساكن مؤقتة وقابلة للفسخ في أي وقت  18-84م من م.ت رق 88نصت المادة 
ومدتها محدودة بالمدة التي ي شل فيها  أعلا  81و 86حسب الأ كال ذاتها المنصوص عليها في المواد 

في حالة بيعها أو إعادة ت صيص  الافتراضاتالامتياز في كل  تبرراا  وينتهيالمعنيون المناصب التي 
 ر.العقا
أن ي لو الأماكن في أجل قدر  ثلاثة أ هر تحت طائلة  الامتيازن في حالة فسخ المعنيييجب على     

"على أنه يتعرض  انلوا المساكن الذين لا يثبتون  18التعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 
أو السلطة المعنية ويلزمون  حيازتهم للمساكن سند امتياز ات ذ لفائدتهم إجراء الطرد بناء على طلب المصلحة

                
 .613ص   2881  دار اومة 86الدولة  ج في قضاء مجلا  ملويا  المنتقىلحسين بن  يخ ا  1
 .284عبد السلام ذيب  عقد الإيجار المدني  المرجم السابق  ص 2



33 
 

بدفم بدل الإيجار المنصوص عليه في التنظيم المعمول به عن كل مدة التي استمروا  لالها في  شل 
 المساكن ".

حددتها انتهاء مهام الموظف المستفيد التي  إما بسببفتنتهي الاستفادة من السكن الوظيفي في حالتين      
بسبب فقدان  إما يالعامة التي تنتهمن القانون الأساا للوظيفة المتض 86-83من الأمر  213 المادة

 العزل  التسري   قانونيةالمقبولة بصفة  المدنية  الاستقالةالحقوق  منها  فقدانالجنسية الجزائرية أو التجريد 
في الوظيلشاء ت صيص المسكن إأو في حالة بيم المسكن الوظيفي أو حالة التقاعد  الوفاة   على  الإحالة
قضاء الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا ومجلا الدولة حاليا على أن  انل المسكن  استقر عليهما  واو

 .وسندبسبب الوظيفة يصب  بعد انتهائها  انلا بدون وجه حق 
فمادام أن  روط الإ لاء من السكن الوظيفي محددة قانونا و أنه إذا انتهت الوظيفة انتهى معها  رط      
بثلاثة أ هر ففي حالة تعسف الموظفين وعدم تمكن الإدارة  الإ لاءنتفاع من السكن  و كذلك قدرت أجال الا

من إجبارام على الإ لاء فإنه يمكن للإدارة أن ترفم دعوى الطرد استعجالية أمام القاضي الاستعجال الإداري 
نتفاع بها من قبل موظف أ ر  واو لطرد الموظف المتعسف و لضمان استمرارية المرفق العام من أجل الا

ما ثبت عمليا حول وجود عدة نزاعات قضائية لاستشلال السكنات الوظيفية عن طريق المطالبة البقاء فيها 
 رنم انتهاء علاقة العمل لأحد الأسباب المذكورة أعلا .

 صل فيهاالطرد يى متعلقة بدعو لكن الإ كال المطروح كيف يفصل القاضي الإداري في نزاعات     
 جاءت صريحة. مذكورة أعلا  18المادة  نص ن اصة وأ ؟واو يحوز السكن سنةة ثلاثين إلى مدالموظف 

العليا أن قاضي الاستعجال م تص بالطرد من السكنات الوظيفية  الاجتماعية بالمحكمةاستقرت الشرفة      
 1. دون حق أو سندلعمل يعد  انلاان بعد انتهاء علاقة العمل  وأن أي  انل للمسكبمجرد انتهاء علاقة 

في قرار لها أن استقالة العامل من منصبه يفقد  حق  شل سكن وظيفي كان  كذلك واستقرت المحكمة العليا
ب رفض المست دمة  لذلك يستوجقد وضم تحت تصرفه لفترة مؤقتة ومرتبطة بممارسة مهامه لدى ال ركة 

بال روج من السكن  وأمرت الطاعنت با تصاصها الاستعجالي صرح الطعن موضوعا لأن جهة القضاء
 2مهامه.لوظيفي بعد إنهاء ا

: 2888-88-81واو ما استقر عليه القضاء الإداري الاستعجالي وذلك في قرار صادر عنه بتاريخ      
بصفتها نائبة  1449-89-حي  أن المدعية من  لها سكن وظيفي لضرورة ال دمة الملحة بموجب قرار 

 3سات وبعد إحالتها على التقاعد تم طرداا بموجب القرار الاستعجالي محل الطلب ..." مديرة الدرا

                
  سنة 96القضاء العدد ن رة   1488-82-81   بتاريخالعلياعن الشرفة الاجتماعية بالمحكمة  صادر 21131قرار رقم ال 1

 .11   ص1484
 .138   ص81 عدد  ال1484سنة  المجلة القضائية 1486-82-81مؤرخ في  68131قرار رقم ال2
 .1619ص    المرجم السابق 86ج  الإداري الاجتهاد الجزائري في القضاء  جمال سايا  3
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الذي أ ار إلى أن  2811-81-16وفي قرار أ ر صادر عن المحكمة الإدارية بقسنطينة بتاريخ     
نقطاع ومادام المدعي عليه أحيل على التقاعد وبا المصلحةالسكنات الوظيفية تمن  بسبب الوظيفة أو ضرورة 

 1بطرد .علاقة العمل يصب   انلا دون سند وأمرت 
ويبقى القاضي الاستعجالي الإداري او الحامي لأملاك الدولة بإيقاف ال شل نير الم روع والاعتداء    

عليها  واو ما أيدته مذكرة للمديرية العامة للأملاك الوطنية التي استبعدت فيها اللجوء إلى إجراءات الطرد 
رار إداري بل نصت في فقرتها الثالثة على أنه إذا استمر الموظف في  شل المسكن يتعين أن بناء على ق

 2ترفم ضد  دعوى الطرد.
لكن يرى الأستاذ اعمر يحياوي أن اذا الحل الذي جاءت به اذ  المذكرة واو الطرد القضائي نير سليم    

المسكن في الحال  وأن الاستمرار في  شل  ولا جدوى من دعوى الطرد لأن الموظف اللاحق لابد أن يوفر له
المساكن الممنوحة في إطار الضرورة الملحة لل دمة له انعكاسات سلبية على المهام الم ولة للموظفين 
اللاحقين  كما جاء في المذكرة في فقرتها الرابعة اعتبرت رفض مشادرة الأمكنة  طأ جسيما يعرض صاحبه 

 3لعقوبات إدارية.
او حل سليم لتفادي  الفاصل في دعوى الطرد في نظرنان اللجوء إلى القضاء الاستعجالي ومن ثم فإ    

تعسف الإدارة في استعمالها لسلطاتها وضمان أمثل لاستمرارية المرفق العمومي في أداء وظائفها وحماية 
عمليا أصبحت  روع عند انتهاء العلاقة الوظيفية  ذلك أن الإدارةالأملاك الوطنية من ال شل الشير الم 

 تصدر قرارات الطرد لموظفين مارسوا حقهم الوظيفي المنصوص عليه قانونا كحالة الإحالة على الاستيداع.
 .تطبيقات قضائية حول دعوى الطردثالثا: 
إن انتهاء الاستفادة من المسكن بانتهاء العلاقة الوظيفية ينطبق على المساكن الممنوحة لصال  ال دمة     

الممنوحة لضرورة ال دمة   بمفهوم أ ر ينطبق على المستفيدين الذين ي شلون المناصب أو المساكن 
  1484ماي  11المنصوص عليها في الملحق الأول الملحق الثاني من القرار الوزاري الم ترك المؤرخ في 

د واو يع يلي: أن المستأنفان يحتلا مسكن استفادة المرحومةا حي  جاء في قرار صادر عن مجلا الدولة م
... فالمستفيدة بالمسكن "سكن وظيفي من  لها في إطار ضرورة المصلحة والكائن بالمركز الطبي ببومرداا 

 ."وانقطعت علاقة العمل الاستفادةالوظيفي قد توفيت وبعد وفاتها لم يبق لها الحق في 
جانفي  28مؤرخ في ال 16949ر مجلا الدولة قرارات في اذا ال أن من بينها قرار رقم كما أصد     
يلي: يست لص أن ضرورة استعادة المسكن لمجلا قضاء الأنواط المستفيد منه  الذي جاء فيه ما 2889

للمستأنف الاحتجاج بالبقاء فيه بعد أن تم نقله ... طالما أن الطابم الوظيفي للسكن  ولا يمكنتكون مؤقتة 

                
 .229المرجم السابق  ص  صيفاوي سليمة  1
 الصادرة عن المديرية العامة لأملاك الدولة. 1443نوفمبر  21الصادرة بتاريخ  1311المذكرة رقم  2
 .26ص  المرجم السابق  الدولة أملاك  يحياوي  منازعاتأعمر  3
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قد جعلوا ضمن القائمة "أ" التي لا يمكن التنازل عن  أن القضاة إيصاله المن  تم  وأن مقررمحل النزاع قائم 
 1.المساكن الوظيفية ل انلها

الذي جسد فيه فعليا الطرد من  2889-83-11وفي قرار أ ر صادر عن مجلا الدولة بتاريخ     
السكنات الوظيفية كوسيلة لحماية واسترجاع أملاك الدولة العامة وال اصة جاء فيه: أن  شل المساكن 

نوحة بسبب ضرورة ال دمة الملحة أو لصال  ال دمة لا يكون إلا بمقتضى سند امتياز  ويتعرض المم
 2نير الحامل على سند امتياز للطرد. لال ان
في أن السيد )م م( استفاد بحكم وظيفته المتمثلة في  النزاع: وقائمتتل ص وفي قرار أ ر لمجلا الدولة     

 13ظيفي الملحق بمدرسة المصالحة الوطنية الكائنة بدالي إبراايم بتاريخ من السكن الو  ابتدائيةمدير مؤسسة 
برفم  إبراايمتوفي السيد )م  م( وبقي المسكن م شولا من طرف الورثة قامت بلدية الدالي  2883جويلية 

بطردام من المسكن  2811فيفري  1دعوى أمام المحكمة الإدارية للجزائر في قسمها الاستعجالي بتاريخ 
ا بطرد المدعى عليهم  وكل  انل على أساا أنه ليا لهم أي علاقة بالسكن الوظيفي القاضي أمر صدر فأ

 وتم استئناف الأمر أمام مجلا الدولة الذي أكد على ا تصاص قاضي الاستعجال التحفظي في مجال 
من  421مادة الطرد من السكنات الوظيفية  إذ ورد في حيثياته :أن النزاع الحالي مبني على أحكام ال

ق.إ.م.إ. والتي تنص على أنه في حالة الاستعجال القصوى يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بالتدابير 
 3.الضرورية"

 الأوامر ضد جواز الطعن عدم أساا على الاستئناف رفض الدولة مجلا أن من بالرنم القضية اذ  في
 الاستعجالي القاضي ا تصاص على أكد أنه إلاّ  إ .م.إ.ق من 921 للمادة تطبيقا الصادرة الاستعجالية
 .الوظيفية السكنات من بالطرد التحفظي

ي   القاضي الإدار وعليه من  لال اذ  القرارات الواردة في مجال استشلال السكنات الوظيفية تبين أن    
 ظرافي أحكامه المتضمنة الطرد ن جسد فعليا قاعدة عدم جواز المساا بالأملاك العقارية العمومية

 وامر.الأللا تصاص الم ول له والسلطات الممنوحة له بتوجيه 
 .المنازعات العقود الإدارية المبرمة على الأملاك العقارية الخاصة التابعة للدولة :يالثانالمبحث 

 
رع من الم  بااظة تد لونفقات  لما تتطلبه من أموال نظرا لعجز الدولة عن صيانة الممتلكات العقارية      
 تكفل بهذ  الوضعية وت فيف العبء على الدولة من  لال اللجوء إلى التنازل ذلك إلى استحدا  طرق ل أجل

                
 .94ص  عنه  المرجم السابق  وجواز التنازلالاستفادة  إنهاءالوظيفي بين  بو نافة  السكنجمال 1
لبريد لالمديرية الولائية  ضد )ح. ن(قضية   2889-83-11بتاريخ  816438ملف رقم  الأولى الشرفة  قرار مجلا الدولة 2

 .168   ص2889سنة  81العدد    مجلة مجلا الدولة والمواصلات 
 نير من ور. ال امسة  قرارالشرفة    2011سبتمبر 28مؤرخ في   070556قرار رقمال 3
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 1قانونا.والتسيير العقاري وذلك وفق إجراءات محددة  الممتلكات العامة ودواوين الترقيةعن بعض 
دولة إلا أنها كانت مجالا لحماية الأملاك العقارية ال اصة لل آلياتلكن وبالرنم من سعي الم رع إلى إيجاد 

العقارية والتنازل عن أملاك الدولة من أكثر الإداري  فالبيوع أمام القضاء  المنازعات رفعت صبا للعديد من 
 للدولة.المسائل تعقدا بالنظر إلى أنها تنصب على أملاك عقارية  اصة تابعة 

والمراسيم  11-41دولة في ظل قانون منازعات التنازل عن الأملاك العقارية الخاصة لل الأول:المطلب 
 اللاحقة له.

 
لتلبية حاجيات المواطنين المتزايد عن السكن إثر  الإدارة الجزائريةمم تزايد حركة البناء التي قامت بها     

تزايدت ممتلكات الدولة العقارية من البنايات مما  لق ال شل  رحيلهم من الأرياف إلى المدن بحثا عن 
يير على الرنم من إحدا   ركات وايئات كلفت بتسيير تلك الممتلكات وأدى إلى عجز صعوبة في التس

 بااظة.الدولة عن صيانة تلك البنايات لما تتطلبه من أموال ونفقات 
صدار قانونالأمر الذي أدى بالم رع للتد ل        1481فبراير  81المؤرخ في  81-81القانون رقم  وا 

عقارية ذات الاستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة المتضمن التنازل عن أملاك ال
والجماعات المحلية ومكتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية والذي ادفه 

 2.تمكين كل مواطن جزائري من امتلاك سكن لائق
بموجب القانون وسيلة لنهب لممتلكات الدولة  الذي كان ي كل 3 81-81لكن ألشي اذا القانون رقم       
نظرا  لسوء تقييم العقارات   2881المتضمن قانون المالية لسنة  2888نوفمبر  26المؤرخ في  2888-83

بأسعار ر يصة   بالإضافة إلى توسم المساحة العقارية لدولة   مما دفم بالدولة إلى استصدار مرسوم ينظم 
يحدد  روط كيفيات  2886 - 88 - 81المؤرخ في  234 - 86التنفيذي  عملية التنازل واو المرسوم

التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولديوان الترقية والترقية العقارية الموضوعة في حيز الاستشلال 
ألشيت أحكام و 4 211-11المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم   2889قبل أول يناير سنة 

                
المنار للبحو   التنازل  مجلةوالتسيير العقاري لل واص عن طريق  ودواوين الترقيةللدولة بيم الأملاك العقارية  منى حنيش  1

 .113   ص2811العدد الأول  جوان  جامعة يحي فارا مدية  الجزائر  والسياسية  القانونيةوالدراسات 
 .288 العقارية  المرجم السابق  ص عمر  المنازعاتحمدي با ا ليلى زروقي   2
 ملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أويتضمن التنازل عن الأ 1481فبراير سنة  81مؤرخ في  81-81م قانون رق 3

جهزة ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والأ والجماعات المحليةالمهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة 
 .1481براير سنة ف 18الصادرة في  83العمومية  ج ر ج ج العدد 

عن الأملاك العقارية  وكيفيات التنازلالذي يحدد  روط  2886ن ت  81 خ فيالمؤر  234-86المرسوم التنفيذي رقم  4
المعدل  2889أو الموضوعة حيز الاستشلال قبل أول يناير سنة  العقاري  المستلمةالتابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير 

 .2811ن ت  84الصادرة في  99   ج ر ج ج  العدد2811ت ن  11في  المؤرخ 211-11بالمرسوم التنفيذي 
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يحدد  روط  2818جوان  9الصادر في  116-18بموجب المرسوم التنفيذي  234-86سوم التنفيذي المر 
دواوين الترقية والتسيير قبل وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من 

 1العقاري.
ب وضم أحكام جديدة تنظم طريقة حماية الملكية العقارية العامة بموج إلىولعل الم رع دائما يسعى     

الدولة وال ؤون العقاري للولاية واو معفى من كل  أملاكتحرر  مصلحة  إداريبموجب عقد  الذي يتم التنازل 
 2.الحقوق والرسوم

يعتبر إجراء التنازل استثنائي يؤدي إلى الاكتساب والامتلاك تقوم به الدولة لفائدة المعنيين والشرض منه     
العقارية ال اصة المحلات ذات  الأملاكفراد في اكتساب بعض عقاراتها فيما ي ص التنازل عن إ راك الأ

فالتنازل او من التصرفات الناقلة للملكية يتم بموجبها تحويل التجاري  والحرفي  الطابم السكني والمهني  
ارية واذا لأجل عمليات تحقق ملكية أملاك عقارية تابعة للأملاك ال اصة للدولة بثمن لا يقل عن قيمتها التج

 للدولة.فائدة 
 .تحديد الأملاك العقارية القابلة للتنازل الفرع الأول:

لمعرفة نوع المنازعات التي تطرح أمام القاضي الإداري في مجال التنازل عن الأملاك العقارية يتوجب       
 اصة مم تشيير في المنظومة القانونية لعملية  علينا أولا تحديد الأملاك القابلة للتنازل والشير القابلة للتنازل

لذلك   ا الأ ير الأملاك القابلة لتنازلاذ يحددلكن لم  116-18التنازل الذي كان أ راا المرسوم التنفيذي 
المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم  234-86والمرسوم التنفيذي  81-81قانون  إليها فينتطرق 

11-211. 
 .11-41من قانون  12ك القابلة للتنازل بموجب المادة ملا الأ-أولا

ولا المرسوم  211-11المعدل بالمرسوم  234-86بما أن الم رع لم يحدد لنا في المراسيم التنفيذية      
يتمثل في  بذكر تصنيفألشى أحكام المرسوم السابق الأملاك القابلة للتنازل واكتفى  الذي 116-18التنفيذي 

لذلك سنتطرق تفصيل  ر العقاري دون والتسييالترقية  والأملاك التابعة لدواوينرية التابعة للدولة الأملاك العقا
من بين الأملاك التي تقم عليها عملية تفصيل منه كونه كان أكثر  2المادة  في 81-81إليهم ضمن القانون 

 التنازل:
 182-33ألت للدولة بموجب الأمر رقم  المحلات السكنية من البنايات الجماعية والمساكن الفردية التي-

 11-18في أملاك الدولة بموجب الأمر رقم  إدماجهاالتي أعيد    والبنايات1433ماي  83المؤرخ في 
 المتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة.

                
عن الأملاك العقارية التابعة للدولة  وكيفيات التنازليحدد  روط  2818جوان  89الصادر في  116-18المرسوم التنفيذي 1

 .2818جوان  3صادرة بتاريخ   ال66عدد الالرسمية  العقاري  الجريدةوالأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير 
 .62 السابق  صعبد الحفيظ بن عبيدة  المرجم 2
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الترقية والتسيير  لدواوينوالمساكن الفردية لقطاع الكراء التابعة  والبنايات الجماعيةالمحلات السكنية -
 لعقاري.ا
ت المحلية كسكنات الم صصة اجماعلالمحلات السكنية من البنايات الجماعية والمساكن الفردية التابعة ل-

 للموظفين.
 .العمومية بم تلف أنواعها لمؤسساتت السكنية من البنايات الجماعية والمساكن الفردية التابعة العقارا-
            ة للدولة أو لجماعاتها المحلية أو للمؤسسات العموميةالمحلات المهنية أو التجارية أو الحرفية التابع-

-81من قانون  82في المادة  ويمتد مجال التنازل عن الأملاك المحددةالعقاري  أو لمكاتب الترقية والتسيير 
 إلى العقارات الم اعة بين الدولة وال واص. 81
ال اصة للدولة نير م صصة أو التي ألشي  ويمكن التنازل عن أملاك العقارية التابعة للأملاك    

بالتراضي في إطار عمليات التنازل  والمؤسسات العمومية وذلكت صيصها والتي لم تعد صالحة لمصال  
 ة ال واص في حالات ال يوع لفائدبناء على ر صة من الوزير المكلف بالمالية بثمن لائق عن قيمته التجارية 

 ا في قطعة أرض بينها وبين ال واص.تتنازل الدولة عن حقه ال يوع:-
 الأراضي المحصورة تتنازل لأحد جيرانها ال واص على قطعة الأراضي تابعة لها والتي اي بدون منفذ.-
 حالة رفمال فعة القانونية الممارسة من قبل ال واص على أرض تابعة للأملاك الوطنية ال اصة كما في -

 وطني.الت صيص على جزء من طريق 
 لا إذا أو للبناء  قابلة عقارية وحدة ت مل لا البيم موضوع المحاذية الأرض قطعة تكون عندما الجوار-

 .والتعمير البناء قواعد بمفهوم عادية بصفة الأرض اذ  است دام يمكن
 .1ملكيتهم المنزوعة الملاك إسكان إعادة ضرورة-

-12من المرسوم التنفيذي رقم  41قا المادة طبالعلني  بالمزاد نمتتاليتيحالة عدم بيم العقار بعد عمليتين 
921.2 
 .11-41الأملاك العقارية غير قابلة للتنازل في قانون -ثانيا

 مجموعة من الأملاك الشير القابلة للتنازل واي كالتالي: 81-81من القانون  86حددت المادة 
 بالانهيار.البنايات الجماعية المهددة -

                
ت ريعات  العقاري  مجلةالترقية والتسيير  ودواوينالقانوني للتنازل عن الأملاك العقارية التابعة لدولة   عبان  النظامعلي بن  1

 .168   ص2811يسمبر د  89العدد  والبناء  جامعة ابن  لدون تيارت  الجزائر التعمير 
وتسيير الأملاك العمومية  وكيفيات إدارة روط  يحدد 2812ديسمبر  13المؤرخ في  921-12المرسوم التنفيذي رقم 2

 للدولة  المرجم السابق.وال اصة التابعة 
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الأسرية  الرئيسةبعمليات لتجديد وفقا للم ططات العمرانية  أو المرصفةراء البنايات والمحلات المعنية بإج-
 الاكتساب.في تاريخ التعبير عن إرادة 

الم صصة لحاجيات الدولة والجماعات المحلية  والتسيير العقاري الترقيةالمساكن والمحلات التابعة لمكاتب -
 .ات الطابم السياحيوالمحلات التجارية ذ ت  والبناياوالتي يحدداا المرسوم

مساكن ال دمة التي اي جزء لا يتجزأ من البنايات التي تستعملها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات -
 المحلات الم صصة لن اط المؤسسات والهيئات والأجهزة العمومية. واذ  والهيئات والأجهزة العمومية

ستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي التي تعتبراا الا والمحلات ذات البنايات الفردية من النوع الرفيم-
وتبعا لعناصر كل ملف  نالمعنيي الوزراءالهيئة التنفيذية للبلدية واسعة المساحة وبعد تر يص من الوزير أو 

 المحلات والعقارات المرتبة كأثار تاري ية. وكل فرع ن اط
 حي.الأملاك العقارية المبنية المرتبطة بمزارع القطاع الفلا-

 .123-14الأملاك غير القابلة للتنازل في المرسوم التنفيذي -ثالثا
عن الأملاك العقارية التابعة  وكيفيات التنازليحدد  روط الذي  116-18من المرسوم  86 استثنت المادة 

 سير المصال  السكنات المنجزة لشرض العقاريللدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير 
 .1442سنة  132ت الإقليمية المنصوص عليها في المادة اوالهيئات العمومية للدولة والجماع

   الثقافي.راتالأملاك العقارية المصنفة أو في طور التصنيف ضمن ال-
 .بالانهيارالأملاك العقارية المهددة -
 الأملاك العقارية التابعة للجماعات المحلية.-

  نازل.التشروط الاستفادة من -رابعا
العقارات القابلة  لاكتسابوالامتلاك لذلك يمكن أن يتر    الاكتسابمن وسائل  التنازل وسيلةيعتبر    

 ال روط: للتنازل بموجب مجموعة من
ن من جنسية الطبيعيين من الأ  اص ال رعيييتم التنازل عن الأملاك العقارية المذكورة أعلا  لفائدة  انليها 

معنويين ال اضعين للقانون الجزائري على أساا قيمتها التجارية إذا كان العقار محل جزائرية أو الأ  اص ال
التابعة للدولة من طرف  انل  الأملاك العقارية التنازل تابم للأملاك العقارية للدولة يودع طلب ال راء
أن يرفق طلبه بتكوين الم تص إقليميا على  المنتدبالأماكن أمام لجنة الدائرة التي نصبها الوالي أو الوالي 

 ملف التالي:
 العقاري.السند ال رعي ل شل الملك -
 الإيجارية.وثيقة تثبت دفم كل المستحقات -
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 1.لل  ص المعنوي الأساسينس ة من القانون  أونس ة من بطاقة اوية الطالب -
لوالي والوالي تتكون من ا 2813-81-81المؤر ة في  81لجنة الدائرة نصت عليها التعليمة الوزارية رقم 

 بالسكنالمكلف  المنتدب  المدير الولائي لأملاك الدولة المدير الولائي المكلف بالسكن أو المدير المنتدب
صاحب وتبلغ إلى ويتعين عليها الفصل في كل طلبات ال راء في أجل  هرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب 

ا الأ ير تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل  هر وعلى اذباستلام   إ عارالطلب برسالة موصى عليها مم 
 .11-18من مرسوم التنفيذي  19واحد من تاريخ استلام التبليغ وفي حالة الرفض يكون معللا طبقا للمادة 

فعليها  العمومي للقطاع التابعة الإيجارية العقارية الذمة عن التنازل فإذا ردت الإدارة على الطلب المتضمن
في  116-18والمرسوم التنفيذي  81-81عدم توافر ال روط المذكورة في القانون تسبيب رفضها سواء ب

واذا ما أكد  مجلا الدولة في قرار بتاريخ   العقار محل الطلب أو كون المتر   تحصل على أكثر من سكن
 من المقرر قانونا أنه لا يسم  ببيم أكثر من سكن ملك للدولة في كامل التراب الوطني:  14-81-1441

ل  ص واحد و لما كان ثابتا في قضية الحال أن المستأنف قدم تصريحا كاذبا يؤكد فيه بأنه ليا له سكن 
صحي   افإن القضاة بقضائهم بإبطال قرار البيم طبقو   راؤ أ ر نير السكن الموجود بمدينة القل المراد 

 .2القانون مما يستوجب تأييد القرار المطعون المستأنف
التي كانت تفصل فيها  234-86ع قلص من مدة دراسة الملف بالمقارنة مم المرسوم الم ر  ونلاحظ أن

 منه. 16أ هر طبقا للمادة  6اللجنة في أجل 
في المنازعات المترتبة عن البيوع الواقعة على الأملاك العقارية التابعة  بإلغاءالفرع الثاني: أوجه الطعن 

 .دولةلل
العقارية ال اصة التابعة لدولة يثير العديد من الإ كالات والمنازعات بين ك فيه أن بيم الأملاك لا  مما     

دارة أملاك ال انلوبين  جهة من  ال انلالمستفيدين أي الأ  اص  والإدارات  ال انلالدولة أو بين  وا 
 3.الأ رى من جهة ثانية العمومية

فيما يتعلق بالصفة والمصلحة إلا تطبق عليها القواعد العامة  كل دعاوى  المنازعات فياذ  حي  جسدت 
لقضائية أو  رط التظلم فيما يتعلق ببعض ال روط ال اصة المرتبطة بهذا النوع من المنازعات واي الجهة ا

 الإلشاء.كإجراء إلزامي لقبول دعوى الإداري 
 العقارية.      تحديد الجهة القضائية المختصة بمنازعات التنازل عن الأملاك -أولا
 نازعات الدومين ال اص ت ضم في الجزائر لا تصاص القاضي الإداري مثلها منازعات الدومينإن م     

                
ة للدولة والأملاك عن الأملاك العقارية التابع وكيفيات التنازليحدد  روط الذي  116-18من المرسوم التنفيذي  12المادة 1

 العقاري  المرجم السابق.المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير 
ع ز رة عن مجلا الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنادحد  القرارات الصاأفي ضوء العقاري القضاء  با ا حمدي عمر 2

 .19المرجم السابق  ص 
 .62السابق  ص  عبيدة  المرجمعبد الحفيظ بن 3
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 عكا صري  نص أي قانوني ت ويل وجود عند العادي القاضي لا تصاص  ضوعها او العام والاستثناء 
 1الإداري.ا تصاص القاضي  والاستثناء اوالتي اي من ا تصاص القاضي العادي  القانون
الجهة القضائية المنازعات او تحديد الإ كالات التي أثيرت ب صوص اذا النوع من  من أام ولذلك    

الم تصة التي تفصل في دعوى منازعات التنازل ال القضاء الإداري أم القضاء العادي  اصة عند تطبيق 
ملاك أن يجوز للأفراد المتر حين ل راء الأ أنه:نصت على التي  81-81من القانون  61أحكام المادة 

 ".رفض تظلمهم إلى ايئات التابعة للقانون العاميرفعوا طعنا في حالة 
بالرنم من التي من ا تصاص القضاء الإداري فهذا القانون فصل في الجهة الم تصة بمنازعات التنازل    
 2.يتمسك با تصاصه وأن القضاء الإداري كان ال اصة   اصةالأملاك العقارية منازعات تتعلق ب أنها

أنه وجد ا تلاف فقهي حول الجهة القضائية الم تصة بالنظر في دعاوى  المادة إلاوبالرنم من وضوح اذ  
المتعلقة بالتنازل الدولة عن دومينها ال اص من ا تصاص المحاكم منازعات الالتنازل فهناك من يرى أن 

يؤكد اذا التفسير او  م العادية وأن ماالعادية أي أن المقصود بهيئات القانون العام في اذ  المادة اي المحاك
من ا تصاص المحاكم المنازعات المتعلقة بالإيجارات  السابق التي جعلت مكرر من ق.إ.م. 1صلب المادة 

 3.مهنية والتي تكون الدولة طرفا فيها لمزاولةللسكن أو  والأماكن المعدةالفلاحية 
في مجال منازعات عقود التنازل  الإداري سواءاضي المحكمة العليا على ا تصاص الق واستقر اجتهاد     

أو في مجال القرارات الصادرة عن اللجنة الولائية للتنازل مفسرة على أن جهة القضاء العام بالنسبة للإدارة 
اي قرارات إدارية دون  81-81القرارات المت ذة في إطار تطبيق قانون  الإداري  وأن كلاو القاضي 

لجنة التنازل عن العقارات التابعة للدولة إلى العقود الإدارية المحررة من طرف إدارة  تراراقمن  ابتداءاستثناء 
 .الإداري من قبل القاضي ات والعقود إلام روعية اذ  القرار   وبالتالي لا تكون رقابة 4أملاك الدولة

القضاء  ا تصاص رياتك علىالعليا استقر  المحكمة اجتهاد مسعود  يهوب على أنما يرا  الأستاذ واو    
 المحكمةللتنازل  ذلك أن  الولائية اللجنة عن الصادرة تالقرارا في أو التنازل عقود مجال في سواءالإداري 

  اص بدومين متعلقة التنازل عقود أن علىذلك  مؤسسةصراحة  الإدارية محكمةلل ا تصاصترجم  العليا
 5إدارية. عقود اي للدولة

اي التي أدت بالمحكمة العليا إلى ال روج كلية عنها و أنها أصابت فيما ذابت  69ولعل عمومية المادة     
إليه عندما قررت أن جهات القضاء الإداري اي الم تصة لأنه لا يعقل ت ويل الا تصاص بصفة مطلقة 

                
 .249ص العقارية  المرجم السابق المنازعات  با ا عمر حمدي زروقي  ى ليل 1
 .98ص   2288  سنة 82الدولة  العدد مجلة مجلا  المنازعات العقارية القاضي الإداري في  موسى بوصوف  دور 2 
 .62المرجم السابق  ص  عبيدة عبد الحفيظ بن 3
طبعة   الجزائر  والن ر والتوزيم ةالإجراءات المدنية  دار اومة للطباعمادة  القضائي فيالاجتهاد  با ا  مبادئحمدي عمر 4

 .62  ص 2882
 .986  ص 1444طبعة   د.م.ج  86ج  الإدارية  نظرية الا تصاص المبادئ العامة للمنازعات   يهوب مسعود  5
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قفها في وكذلك عقود البيم الإدارية  و أكدت المحكمة العليا مو  1للمحاكم العادية في إبطال قرارات التنازل 
جاء  81-81في المنازعات الناجمة عن تطبيق القانون  1488-81-13المؤرخ في  241-13القرار رقم 
  أن الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا مستقر على أن الجهات القضائية الإدارية اي وحداا فيه: حي

لإدارية بالمجلا قد أ طأت  الم تصة بالبت في المنازعات المتولدة عن تطبيق اذا القانون   و أن الشرفة
 .بالتالي عندما صرحت بعدم ا تصاص"

اي من  81-81من القانون رقم  61أما عند الرجوع إلى القانون الإداري الفرنسي يتض  أن المادة     
للمحاكم العادية بالنسبة للمنازعات المتعلقة  يؤول الا تصاصلأن استثناءات الا تصاص في فرنسا 

لدولة والاستثناء او  ضوع العقود الإدارية المتعلقة بالتنازل عن الدومين ال اص للقضاء بالدومين ال اص ل
 الإداري حسب الاتجا  الحدي .

الأملاك ال اصة التابعة للدولة في حالة  منوبالتالي يمكن للأ  اص المستفيدين من عملية التنازل     
والأالية رفم الطعن أمام مثلة في الصفة والمصلحة تعرضهم لنزاعات والذين تتوفر فيهم  روط التقاضي المت

دارة أملاك  تظلمهم  أوالقضائية الم تصة في حالة رفض  الهيئات في حالة منازعات بين المستفيدين وا 
قضاء الإداري لأنه يبقى مؤال بالفصل في منازعات العقود الإدارية لأن موضوع لل يرجم الا تصاصالدولة 

 ه   ص من أ  اص القانون العام.النزاع إداري أحد أطراف
 م .ت و 211-11المعدل بالمرسوم  243-86ظ في اذا ال أن أن المراسيم التنفيذية ما يلاحو     
الجهة القضائية الم تصة بالنظر في الطعون المقدمة ب أن عمليات التنازل  حدد فيهتلم  التي 18-116 

             ومنازعات بين الأ  اص المستفيدين أثارترتب  عملية التنازل أنلكن مادام   81-81ب لاف القانون 
و تطبيقا للمعيار العضوي المنصوص عليه كقاعدة عامة في توزيم الا تصاص بين القضاء العادي 

القضاء الإداري ينعقد الا تصاص لولاية  84-88من القانون رقم  888والقضاء الإداري من  لال المادة 
رية المتعلقة بعملية التنازل  بالنظر إلى تد ل الدولة باعتباراا جهة مالكة أو مسيرة للفصل في المنازعة العقا

العلاقة التعاقدية  التي يكون أحد أطرافها مؤسسة عمومية ذات صبشة  إلىبالنظر  للأملاك العقارية  أو
 إدارية .

القضاء الإداري او جاء فيه:  2888-81-18 في اذا ما قضت به محكمة التنازع في قراراا المؤرخ   
 81.2-81الم تص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالسكنات  ملك الدولة  المتنازل عنها طبقا للقانون 

 

                
 المفكر القانوني والسياسي  جامعة الجزائري  مجلةالتنازل على أملاك الدولة والتركات ال انرة في الت ريم  سعودي علي  1

 .221ص   2811ثلجي  الأنواط  الجزائر  العدد الأول  سنة عمار 
 با ا  القضاءحمدي عمر  انظر واران قضية )م.ل( ضد السيد والي ولاية  2888-81-18قرار بتاريخ  31ملف رقم 2

 .168 السابق  صالمرجم  العقاري 
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 الإلغاء.الإداري المسبق شرط لرفع دعوى التظلم -ثانيا
ى كأصل عام  إلا أنه أبق 84-88رنم أن الم رع الجزائري جعل التظلم الإداري جوزاي في ظل ق.إ.م.إ     

اذا ال رط قائما كاستثناء بالنسبة لبعض القضايا عملا بنصوصها ال اصة التي تفرض اللجوء إلى التظلم 
استحد  الم رع الجزائري من أجل الإداري قبل رفم الدعوى القضائية  واو ما نجد  في اذ  المنازعات حي  

المتضررين الحق في رفم طعن أمام  ومن  للأفراد العملية إتمام إجراءات التنازل لجان  اصة تتكفل بهذ  
 اذ  اللجان.

 .اختصاص لجان الولائية بالنظر في الطعون التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة-1
ت تص اذ  اللجنة بالنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات لجنة الدائرة الم تصة بالنظر في طلبات       

 1.استلام التبليغ خر من تاريال راء يقدم الطعن أمامها في أجل  ه
 واذ  اللجنة يرأسها:

 الدولة.وتتكون من المدير الولائي لأملاك  المنتدبالوالي أو الوالي  -
 بالسكن.المكلف  المنتدبالمدير الولائي المكلف بالسكن أو المدير -
ر في الطعون المقدمة من النظومراقبتها  ن البلديات ما بيواي مكلفة بتن يط العمليات التي تجريها لجنة     

عرض دوري للجنة الوطنية عن  البلديات  تقديم نما بيضد القرارات ات ذتها لجنة  للاكتسابالمتر حين 
إ طاراا واو ما جاء وتتولى الفصل في الطعون المقدمة أمامها  لال  هر واحد من تاريخ   2نتائج العملية

الطعون الواردة إليها في كل الأحوال يتعين عليها الب   تجتمم اللجنة الولائية بحسب منه 11المادة ضمن 
 للطعن.وت صيص رد مبرر للعارض في أجل أقصا   هر من تاريخ استلامها 

وليا من ا تصاص إدارة أملاك الدولة و ال ؤون العقارية بالولاية تلقي الطعون المتعلقة بعملية التنازل      
فيوجه الطعن برفض التنازل عن الأملاك العقارية  المستحدثة لأنها تبقى من ا تصاص اللجان الإدارية 

لجنة الدائرة لدى اللجنة الولائية المحددة بموجب نص  واذا ما أقرته الشرفة الإدارية  قراراتالتابعة لدولة ضد 
جاء فيه :أنه ليا لإدارة أملاك الدولة وال ؤون العقارية سلطة  1441 -81-21بالمحكمة العليا بتاريخ 

انونية في أن تؤجل تحرير عقود التنازل عن المسكن التي استفاد أصحابها منها بموجب قرار صادر عن ق
 لجنة الدائرة لأن دوراا ينحصر في تحرير وتحضير عقود التنازل.

ولما ثبت في قضية الحال أن إدارة أملاك الدولة لدائرة عين البيضاء قد رفضت تسليم عقود لأصحابها    
ليا لها  للتنازل  فإنه طرتها بأن المساكن المتنازع فيها نير قابلة ألأمن الوطني لديرية العامة الم أنبحجة 

أية سلطة قانونية للتصرف على اذا النحو  لأنه كان على مديرية العامة للأمن الوطني أن ترفم الأمر إلى 

                
عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك  وكيفيات التنازليحدد  روط  116-81المرسوم التنفيذي من  13لمادة ا 1

 العقاري  المرجم السابق.المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير 
 .246ص المرجم السابق  المنازعات العقارية   با ا حمدي عمر ليلى زروقي  2
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إدارة أملاك  مأما الإبطال  لاذا ال روط لمثل ا تتوافر مقررات التنازل إذا  للإبطاللجنة الطعون للولاية 
 1.الدولة وال ؤون العقارية"

أكد  مجلا الدولة في القرار  ما الدعوى واوجنة الولائية إجراء ضروري قبل رفم لأمام ال ويعتبر الطعن    
-81المؤرخ في  81-81القانون  من 66 تنص المادة حي  2888-86-21المؤرخ في  284688رقم 
تنازل على الأملاك العقارية التابعة للدولة أنه يجوز لكل متر   للاكتساب يرى أنه المتضمن ال 82-2888

 ضد .مشبون أن يرفم طعنا إلى اللجنة الولائية في ظرف ال هرين التاليين لتاريخ تبليغ القرار المت ذ 
أمام المحكمة  حي  أنه تطبيقا لهذ  المادة يتض  أن مثل اذ  القرارات نير قابلة للطعن فيها مبا رة    

الأساا يتعين عدم قبول  قضائيا  وعلى اذاأمام اللجنة الولائية والتي يمكن بعد ذلك الطعن فيها  الإدارية بل
  2.الدعوى  كلا

التي تودع ملفات  راء  116-18تم استحدا  لجنة الدائرة بموجب المرسوم التنفيذي  :الدائرةلجنة -2
لهذا  المنتدبمن طرف الطالب السكن التي نصبها الوالي أو الوالي  امهاأمعة للدولة ابالعقارية الت الأملاك
 الشرض.

 فيها.وتكلف بدراسة طلبات ال راء والفصل 
الملف حالة قبولها  الطلب  وفيمن تاريخ إيداع  ابتداءوعليها أن تفصل في كل طلب  راء في أجل  هرين 

بالاستلام ويتعين على الطالب تأكيد طلبه لدى  إ عارشه إلى المعني برسالة موصى عليها مم يتبلعليها 
حالة رفض طلب ال راء يجب أن يكون  التبليغ  وفيء من تاريخ استلام ابتدااللجنة في أجل  هر واحد 

  3المعني.معللا ويبلغ إلى 
 والجماعات المحلية على مستوى الوطني: يترأسها وزير الدا لية :الوطنيةاللجنة -3
 التنازل.ى تطبيق التنظيم المعتمد في مجال عملية تعمل على السهر عل -
 العملية.تتبم عمل الجان وتقديم عرض للحكومة حول تطوير وسير -

المتضمن التنازل عن الأملاك  81-81قانون  إطارالتنازل عن أملاك الدولة في إن عملية وعليه     
ودواوين التابعة للدولة والجماعات المحلية  العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي

الذي يحدد  234-86التنفيذي والمرسوم  والهيئات والأجهزة العمومية والتسيير العقاري والمؤسسات  الترقية
ر العقاري الموضوعة حيز ودواوين الترقية والتسييالتابعة للدولة  الأملاك العقاريةوكيفيات التنازل عن  روط 

التنازل عن  وكيفياتالذي يحدد  روط  116-18المرسوم التنفيذي    وكذا2889أول يناير الاستشلال قبل 

                
 .249ص المرجم السابق   العقارية المنازعات  با ا حمدي زروقي  عمر ليلى 1
 .246ص العقارية  المرجم نفسه   با ا  المنازعاتحمدي  عمر ليلى زروقي 2
عن الأملاك العقارية التابعة للدولة  وكيفيات التنازل روط  يحدد الذي 116-18من المرسوم التنفيذي  1691  12المواد  3

 ي  المرجم السابق.العقار والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير 
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اذ  الترسانة    كليوالتسيير العقار من طرف دواوين الترقية  والأملاك المسيرةأملاك العقارية التابعة للدولة 
رفم الدعوى أمام القاضي رفم تظلم مسبق أمام اذ  اللجان المستحدثة قبل  ت ترطالقانونية في اذا المجال 

 .116-18الإداري التي كانت مقدرة بأجل  هرين ثم قلصت إلى  هر واحد بموجب المرسوم 
 الإداري.الدعاوى المرفوعة أمام القاضي ثالثا: 

في اذا المجال با تلاف طبيعة المنازعة فهناك من ترفعها  الإداريتتنوع الدعوى المرفوعة أمام القاضي 
 الإدارة. تاالمشبونين من قرار  الأفرادن ترفعها الإدارة واناك م

 الإدارة.الدعاوى المرفوعة من قبل -1
لا تقتصر المنازعة على الأ  اص المستفيدين من عملية التنازل بل يحق للإدارة وحفاظا على اذ  الأملاك 

 رفم دعاوى أمام القضاء الإداري من بينها:
 .إبطال عقد التنازل دعوى-أ

 61تقديم المعني بال راء عن طريق التنازل تصريحات كاذبة وفقا لنص المادة الدعوى عند  رفم اذ ت     
يترتب على كل تصري  نير صحي  يدلي به صاحب الطلب ببطلان التنازل يعرض  81-81من القانون 

 دج. 1888 إلى 188بين  بين  هرين وسنتين ونرامة مالية تتراوح ما تتراوحالمصرح لحبا لمدة 
عند الحكم ببطلان العقد من قبل القاضي الإداري لا يستفيد من المبالغ المدفوعة وذلك وفقا لنص المادة و     
العامة من  طر التصريحات  العقارية  ولعل الم رع أراد أن يحمي الملكية 81-81من القانون رقم  64

قضى به مجلا  العامة  واو ماالكاذبة التي أدت بضياع العديد من السكنات و الأراضي والثروات العقارية 
قضية )ب  ع( ضد )والي ولاية تيبازة ومن معه ( الذي تحصل على عقد البيم  2881-81-84الدولة في 

وأنه يترتب على  تصري  كاذب  مصال  أملاك الدولة  مأما محل الطعن الحالي عن طريق التصري  الكاذب
 .81-81من القانون رقم  61 بطلان التنازل وفقا للمادة 

من جديد   1444-89-28القرار الصادر عن مجلا قضاء الجزائر بتاريخ  بإلشاءوقضى مجلا الدولة    
الصادر عن إدارة  ؤون أملاك الدولة  1483-82-29المؤرخ في  639بإبطال عقد البيم الإداري رقم 

أول نوفمبر رقم  المتضمن بيم المحل التجاري الكائن ب ارع 1481-83- 24بازة والم هر في يلولاية ت
 1. بحجوط 181
ما  التنازل واوي إلى إبطال عقد ما يؤدويمكن للإدارة أن تدفم بعدم توفر  روط التنازل في المستفيد     
 .28882-81-11مجلا الدولة الصادر في  وأكد  قرار 81-81من القانون  81المادة ه أحكام قررت

                
انظر لحسين بن  يخ  1442-12-83( صادر عن الشرفة الإدارية بتاريخ م  ح( ضد )ب  حقضية ) 84184قرار رقم ال 1

 .114ص   2881الجزائر  سنة  اومة    دار86الدولة  ج آ  ملويا  المنتقى في قضاء مجلا 
 .131ص   2888  دار اومة  الجزائر سنة 86ط   82ملويا  المنتقى في قضاء مجلا الدولة  ج لحسين بن  يخ آ   2
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أنه ي ترط لتر   ل راء أملاك الدولة  1442-12-83ريخ وفي قرار أ ر صادر عن الشرفة الإدارية بتا    
ء أنه في عليه قضا  ومن المستقر ثانيا توفر  رطين متلازمين اما الحيازة على السند أولا و شل الأمكنة

ولما ثبت من مستندات قانونيا  الذي يحوز سندا  لل  صحالة عدم توفر اذين  رطين تعطي الأولوية 
الدولة موافقتها على حق  أملاكقة المتنازع عليها اي ملك الدولة ولم تعطي مصلحة القضية الحالية أن ال 

 1.التنازل المحتج به فإنه بالتالي يعد نير قانوني ولا ينتج أثار  ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن
ار لجنة الدائرة : يمكن للإدارة أن تكون مدعية في النزاع ويطلب الوالي إلشاء قر  إلغاء قرار لجنة الدائرة-ب

ا لا تطبق ال روط المنصوص عليها قانونا  واذا ما أقرته الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا  القضاء عندمأمام 
في قضية )ب م( ضد )والي ولاية سكيكدة(: أن الوالي ولاية سكيكدة أودع مذكرة جوابية ترمي إلى رفض 

ل قرار لجنة الدائرة عن طريق رفم دعوى أمام  الشرفة أنه أبطالمرفوع من قبل المدعو )ب م( و  الاستئناف
 99-81من المرسوم  81الإدارية بمجلا قضاء قسنطينة التي  رقت ال روط المنصوص عليها في المادة 
 2الوطني.والمتمثلة في عدم الاستفادة من ال راء لأكثر من سكن ملك لدولة في كامل التراب 

 الجديدة:  جاء فيه أن المساكن  1448-81-21بتاريخ  134911 رقم  الدولة في قرار مجلا  وقضى    
  81  -81 اضعة لقواعد أ رى مشايرة لتلك المنصوص عليها في القانون  1481-81-81المستشلة بعد 

لم تكن م تصة في عملية بيم اذا المسكن مادام الأمر يتعلق بمسكن جديد  3بين البلديات أن قرار لجنة ماو 
ن القرار المت ذ من طرف جهة نير م تصة ي كل قرار منعدما وبالتالي فإن لجنة الطعن   وبالنتيجة فإ

لولاية الجزائر كانت على صواب عندما ات ذت مقررا يقضي بإبطال كل البيوع التي تمت من بينها البيم 
 4الذي حرر لفائدة المستأنف عليه والذي وافقت عليه جهة نير م تصة .

 التنازل.ي على قرار رقابة القاضي الإدار -2
او مرتبط بوقوع  طأ في  منها ماوالأطراف وجدت منازعات قضائية عديدة في اذا ال أن بين الإدارة     

 ض.قرار الرفاو مرتبط بعدم تسبيب  العقد التنازل ومنها مرتبط بعدم  هر العقد ومنها ما
 .التسبيبالطعن في القرار بسبب عدم -أ

أن  المذكور أعلا  116-18التنفيذي ت به والمرسوم التحقكل المراسيم التي و  81-81تضمن القانون     
منه  86 فقرة 19طبقا لنص المادة تسبيب الرفض ضرورة الإدارة وكل اللجان التي تمر عليهم عملية التنازل 

                
 .141  ص 28  العدد 1449القضائية    المجلة1442-12-83بتاريخ  الإدارية  صادراجتهاد المحكمة العليا الشرفة  1
  العلياارية بالمحكمة عقم( ضد )والي ولاية سكيكدة(  الشرفة ال  )ب   قضية1441-89-16بتاريخ   161821قرار رقم ال 2

 .111ص   1441سنة  81العدد ة المجلة القضائي
-83من القانون  4موجب ببلجنة الدائرة ثم استبدلت تسميتها  81-81بين البلديات تسمى في ظل القانون  كانت لجنة ما 3

 .81-81المعدل والمتمم لقانون  1483فبراير  89في المؤرخ  86
-81  ص ص 2882  مجلة مجلا الدولة عدد الأول  سنة 1448-81-21بتاريخ  134911 قرار مجلا الدولة رقم 4

82. 
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حد أن يكون كل رفض لطلب ال راء معللا ويبلغ لطالب "   والتسبيب يتضمن عدم توفر أ: التي جاء فيها 
  أو أن العقار من بين العقارات نير  81-81من قانون  2ال روط القانونية المنصوص عليها في المادة 

شاء أمام إل  فكل قرار لا ي ضم لتسبيب وفق مقتضيات القانون يكون محل 1منه 6القابلة للتنازل طبقا للمادة 
صدر في قرار عن الشرفة  واذا ما  والإجراءاتالإداري الذي يلشيه على أساا عيب في ال كل  القاضي

قضت فيه أن لجنة الدائرة والولاية لها   113391تحت رقم  1441-86-23 الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ
من القانون  86الحق في رفض طلب ال راء   فإنه يتعين بالنتيجة تسبيب الرفض وفقا لمقتضيات المادة 

ملاك نير القابلة للتنازل عنها  أو طبقا لمقتضيات المادة المتعلق بالأ 1481-82-81المؤرخ في  81-81
  حي  أن قرار الرفض ات ذ  راءل  اص الذين يحق لهم التر   لمن نفا القانون المتعلقتين بالأ 83و 81

أنه يتعين بالتالي القول بأنه ات ذ ب رق  1481-82-81المؤرخ في  81-81بم الفة مقتضيات القانون رقم 
 2القانون .

يقرر  لأنه قرار اللجنة لعدم احترامها  رط تسبيب القرار الرفض ألشين قاضي الشرفة الإدارية إوعليه ف   
لزام الإدارةالمتر حين  ن المستفيديحماية   .81-81نصوص القانون  لاحترام وا 

 التنازل.منازعات متعلقة بإتمام إجراءات -ب
 للمادة التنازل طبقابين الطالب ومالك العقار موضوع  يبرم عقد التنازل من قبل مصال  أملاك الدولة     

وبهذا تكون الإدارة أملاك الدولة طرف في عملية التنازل منذ تكوين الملف   116-18 م.تمن  11 
إتمام إجراء التنازل  المر  لذا يمكن أن يثار نزاع بعد  إعداد عقد التنازل  كطلب   ر يودراسته إلى ناية تحر 
العامة للأملاك  المديريةع  ل (ضد )وزير المالية   مجلا الدولة قضية )ج  قضاء   واو ما صدر عن

مسعود  يهوب إلى إلزام إدارة  أملاك الدولة بإتمام  الأستاذالوطنية ومن معه( حي  طلب المدعي بواسطة 
 من الأجزاءإجراءات تحرير عقد التنازل  نير أن إدارة أملاك الدولة تمسكت بأن مساحة العقار  ملت جزء 

الم تركة للعمارة لذلك اعترضت على تحرير العقد  بالرنم من ال برة المنجزة التي أسست  لافا لذلك  حي  
أيد قضاة الشرفة الإدارية بمجلا قضاء قسنطينة بما جاء في تقرير ال برة   و ألزم إدارة أملاك الدولة بإتمام 

ن إدارة أملاك الدولة استأنفت القرار أمام مجلا نير أ  1444-81-18الإجراءات ضمن قرار  صادر في 
الدولة باعتبار أنها تملك الم ططات التي توض  الأماكن الم تركة لجميم سكان العمارة على ال ياع وعليه 

 3.لم تحرر التنازل وعليه أيد مجلا الدولة طلبات إدارة أملاك الدولة
                

)صندوق الوطني للتعاون الفلاحي( ضد )ع ه(   جاء    قضية2882-11-81في  مؤرخ 1498قرار مجلا الدولة رقم  1
انون رقم فيه : أن أملاك الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لم تكن محل إدماج في أملاك الدولة وبالتالي فهي نير معنية بالق

 .181  ص 2886  سنة 86الدولة  العدد مجلة مجلا   واي نير قابلة للبيم"  81-81
 .288ص المنازعات العقارية  با ا  حمدي زروقي  عمر ليلى 2
عامة  ت صص إدارة  الوطنية  دراسة نقدية  مذكرة ماجستير الا تصاص النوعي في منازعات أملاك  مباركي  معيارمبارك 3

 .98ص   2811-2818 جامعية سنة
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قرار أمام مجلا الدولة ا تص بالنظر في منازعات أملاك نلاحظ أنه عندما استأنفت إدارة أملاك الدولة ال   
ل تفسير  الفقه حو  رأ اذ  القضية  الف ما  أ رى فيجهة  جهة  ومنالم تركة اذا من  ال يوع والأجزاء

 ت والعقود.القراراالذي فسر جهات القضاء العام في إطاراا الضيق أي في منازعات  61المادة 
واو ما أكدت عليه  بطلانه ليات التنازل او  هر قرار التنازل تحت طائلة ومن العمليات المتصلة بعم   

ء في قررااا من المقرر قانونا أن كل تنازل عن أملاك الدولة لصال  أ  اص العليا: حي  جاالمحكمة 
ومن ثم فإن القرار الإداري الم الف لهذا  المر حين ي ضم إلى قواعد الإ هار حرصا على تساوي حظوظ 

فكل عقد تنازل لم تتبم فيه إجراءات الإ هار العقاري يعتبر باطلا ولا  1القانون أ يعد م وبا بعيب  رق المبد
  2يمكن الاحتجاج بعقد التنازل سواء بين المتعاقدين أو الشير.

لم  81-81وبالمقابل كل طعن موجه ضد مديرية أملاك الدولة في مجال التنازل المؤسا ضمن قانون    
ل عقد لا يحق مطالبتها بإتمام إجراءات ال هر أمام القضاء الإداري  واو ما فصل فيه مجلا يفرغ في  ك

جاء فيه أن: لا يحق للقاضي الإداري إلزام البلدية بإتمام  2811-81-88الدولة في قرارا  المؤرخ في 
 ادرة عن رئياإجراءات البيم )تسجيلا وا  هارا عقاريا( مفرغ في "عقد" متمثل في مطبوعة نير مؤر ة ص

 3البلدية  نير ذي صلاحية. 
  .تصحيح عقد التنازل دعوى-ج

حي  أن الوكالة  :1444-81-12بتاريخ  941-112صدر عن مجلا الدولة في القرار رقم  واو ما    
المسجل في  286رقم  1449-18-22تعترف صراحة بوجود  طأ في عقد التنازل المؤرخ في لات لواد تلي

ا ملك لإدارة البريد والمواصلات بموجب عقد  12آر  22أدمج مساحة الأرضية  والذي 1441ماي  8
 واران.الصادر عن والي ولاية  319التنازل رقم 

بمديرية ال ؤون العقارية لإيجاد حل  الاتصالحي  أن الوالي ولاية واران صرح او الأ ر بأنه سبق له     
النزاع الحالي لأنها اي صاحبة  الإدارة لحليحل محل  يمكن للقضاء الإداري أن لا للنزاع  وعليهنهائي 

الإدارة اي القرار المناسب وبالتالي يتعين المصادقة على القرار المستأنف الذي أصاب فيما قضى به لأن 
 .التي لها صلاحية من أجل القيام بتصحي  ال طأ الوارد في عقد البيم

 على أملاك الدولة العقارية. منازعات البيوع العقارية الواقعة الثاني:المطلب 
 في مجال البيوع  ما ن هد  هد العقار العام انتهاكات واسعة طالته بسبب عدم استقرار القوانين واو      

                
 .136ص  1442سنة  86مجلة قضائية عدد   1448-81-28المؤرخ في  13811قرار رقم ال 1
المرجم   82الإداري  ج الجزائري في القضاء  جمال  الاجتهاد  انظر سايا 2886-81-81   بتاريخ2681قرار رقم ال  2

 .1161السابق  ص 
الشرفة الأولى بلدية بورا د ضد )م ز( ومن معها  مجلة مجلا الدولة  2811-81-88  المؤرخ في 888684القرار رقم  3

 .38  ص 2811سنة  16عدد 
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الدعاوى المرفوعة في اذا المجال في نطاق  لدولة  فتد لالواقعة على الأملاك العقارية ال اصة التابعة 
وعرفت اذ  البيوع الملكية  النزاع صاحبة  أطرافعات المحلية أحد القضاء الإداري لوجود الدولة والجما

 الاحتياطات العديد من المنازعات القضائية  اصة البيوع الواردة على أراضي أملاك الدولة المدمجة في
 على البيوع المقررة لفائدة المؤسسات الاقتصادية. والمنازعات الواردة العقارية
  .أملاك الدولة المدمجة في الاحتياطات العقارية الواقعة على أراضي عالأول: منازعات البيو الفرع 
 المؤرخ في 23-19 ضمن الأمرقبل التطرق إلى اذا النوع من المنازعات لا بد أن نتحد  عن طبيعتها    
 1المتضمن الاحتياطات العقارية. 13-82-1419

 .22-48ر الأمالمدمجة في الاحتياطات العقارية بموجب  أولا: العقارات
والمراسيم التطبيقية له دمج عقارات لفائدة البلديات لتوسيم المجال الحضري  23-19تضمن الأمر      

والتعمير لتصرف في الأراضي الصالحة  التهيئةوالعمراني  وأعطى اذا الأمر السلطة المطلقة للبلديات مجال 
قامة م اريم عا لتلبيةللبناء وذلك  وألزم اذا الأمر بتحويل الأراضي الواقعة في   مةالاحتياجات العمرانية وا 

المدن والمناطق العمرانية أو القابلة للتعمير لفائدة البلديات ومنم المواطنين من التصرف في أراضيهم 
منه الأراضي من كل  والثانية باعتباراا وتتكون الاحتياطات العقارية للبلدية طبقا لما ورد في المادة الأولى

ويتم   لأملاك الدولة أو الجماعات المحلية وينبشي أن تكون دا لة في المنطقة العمرانية  نوع أو تابعة
اكتسابها بعوض من قبل البلدية المعنية على أساا تقدير من مصلحة أملاك الدولة أن للبلديات الحق في 

 .الم صص للبناء والقيام ببيعها على أساا تقدير أملاك الدولة الأراضيقطم  تهيئة
ة الموجودة في حدود التصميم للبلدية ت صص بالولاية لسد الاحتياجات الأراضي ال اصويستثنى منها    

يجوز التصرف في اذ   ولاالعقارية  البلدية  احتياطد على اذ  الحاجة يدمج في ما زاالعائلية لمالكيها وكل 
 الإر  الحظر نقل الملكية عن طريق اذا ويستثنى من المعنية  كانت إلا لصال  البلدية كيفيةالأراضي بأية 
 23.2-91الأمر  من 83المادة  طبقا لما ورد في

يتم إدماج أراضي الدولة أو ال اصة في رصيد البلديات حسب تقويم من كذلك:  81ونصت المادة    
ا دارة أملاك الدولة وبعداإارات بعد دفم تعويض يقدر من قبل قوتكتسب البلدية اذ  العالدومين   مصلحة
 اذ  الأراضي الم صصة لبناء وتقسيمها. تهيئةيحق لها 
 العقارية.ه الطعن المتعلقة بالبيوع ثانيا: أوج

التي تقم على الأملاك الوطنية المدمجة في العقارية من أام المنازعات الواردة على الأملاك الوطنية     
 :العقارية والتي تقم نتيجة الاحتياطات

                
يتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصال  البلديات  ج ر ج ج  العدد  1419فبراير سنة  28مؤرخ في  23-19الأمر رقم 1

 ه. 1649صفر  11الصادرة في  14
   المرجم السابق.1419ير سنة فبرا 28مؤرخ في  23-19الأمر رقم  2
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 سديد العقارات لفائدة الدولة أو تدا ل الصلاحيات بين البلديات والوكالات العقارية.عدم التزام البلديات بت -
 1448نوفمبر  18مصادق عليها قبل  مداولةعدم توفر وثائق التسوية ر صة البناء ر صة التجزئة -

 الموافق لصدور قانون التوجيه العقاري.
ك من قبل البلدية يعتبر بمثابة تصرف في ملك ملاالأ أن تصرف في اذ   اجتهاد قضائي واو ما اعتبر    

الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية التابعة للأملاك ال اصة الوطنية اي ملك للدولة  الشير كون اذ  الأراضي
من قانون التوجيه العقاري بأن  16البلدية إذا  الفت المادة و   68 -48ممن القانون  18بحكم المادة 

العقارية التابعة لها و أبرمت عقدا إداريا مم  الاحتياطاتة أرض دا لة في باعت قطع أو وعاءمنحت 
قاضي الإداري  إثارة يملك ال و  بطلان مطلق  المستفيد فإن العقد يعد باطلا وعديم الأثر والبطلان انا او

 قضى به مجلا ذلك البطلان من تلقاء نفسه دون حاجة لدعوى أو دفم من أحد طرفي النزاع   واو ما
حي  أصاب 1أن من  قطعة أرضية لل واص يتوجب اللجوء  إلى الوكالة العقارية 2888-81-11الدولة في 
قرار الشرفة الإدارية لمجلا قضاء بليدة القاضي بإلزام البلدية بأن تمن  للمدعية قطعة أرض  عندما ألشى

لها ليست  العقارية   وبالتالي اتالاحتياطفالبلدية ليست لها سلطة التصرف في الأراضي الدا لة في  مماثلة 
وعلى ذلك فقرار الشرفة الإدارية لمجلا قضاء البلدية  أالية التعاقد وبالتالي لا يحق لها أن تنقل الملكية  

 ه.الدولة بإلشائيستحيل تنفيذ  وعلى ذلك قضى مجلا 
 ن:يبلسب فمن  لال اذا القرار الذي قام فيه مجلا الدولة بإبطال العقد البيم كان  
نما للوكالةم ليا من ا تصاصات البلدية وأن عملية البيأن البلدية لا يمكنها التصرف في الملكية العامة -  وا 

 منه. 16العقارية للتسيير بعد صدور قانون التوجيه العقاري في المادة 
  .تنفيذ لاستحالةلإدارة بتسليم قطعة أرض للمستأنف عليها الإداري أمر اعدم إمكانية القاضي -
فالقاضي الإداري تتجلى حمايته لهذا النوع من الأملاك مبا رة لأنها من النظام العام دون الحاجة لرفم    

القانونية المقررة  إبرام عقد بيم على أملاك الدولة تعد باطلة إعمالا بقواعد الحماية لأن مسألة دعوى أمامه
 باطلة.التصرفات فيها  تعدلذلك في قواعد القانون المدني وقانون الأملاك الوطنية 

 الاحتياطاتومن بين القضايا المطروحة في مجال تصرف البلدية في أملاك التابعة للدولة والمدمجة في     
 المستثمر:العقارية في قضية 

 إنجازبطلب يتضمن  1481تقدم مستثمر  اص إلى لجنة الاستثمار على مستوى الولاية في سنة     
 الاحتياطاتي بالموافقة ومنحت له قطعة أرضية في منطقة الن اط مدمجة في م روع مصنم بلاستيك حض

لم ي هر ومنحت  مبلغ قطعة الأرض ومن  له عقد إداري وسدد 1411 سنة بمداولة 26العقارية القطعة رقم 
 .1448له ر ص البناء وتم إنجاز المصنم وبدأ في الإنتاج سنة 

                
قضية المندوبية التنفيذية لبلدية حجوط ضد )ا ع(   أنظر لحسين بن  يخ أ   2888-81-11قرار مجلا الدولة في  1 

 .111   المرجم السابق   ص 82ملويا  المنتقى في قضاء مجلا الدولة   ج 
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على عقد نقل ملكية الأراضي بناء مس   من طرفب( ش  ) تم تحديد ملكية  اصة لورثة 1441في سنة -
  82رقم  121جزء  1448سبتمبر  82عقار بعد وفاة م هر بالمحافظة العقارية بتاريخ 

 الاحتياطاتفي إطار تعويض  ( ب  )شا ترت الوكالة العقارية ملكية ورثة   1446جانفي  21تاريخ في 
قامت البلدية بتمكين  1441  وفي سنة (21 رقم 48حجم  1446جانفي  23بيم بتاريخ  )عقدالعقارية 

المستثمر صاحب المصنم من عقد مليكة م هر بدور  أصب  محل ران من طرف البنك المستثمر وفي سنة 
السيد )ز ح(  31 رقم 81 جزء 1441جانفي  83تم إنجاز عقد  هرة م هر بالمحافظة العقارية في  1441
 .العقارلنفا 
على الأقل وقد أعد الورثة )ش ب( عقد  1441المصنم كان موجود في الميدان منذ سنة  وال لاصة أن     

ر والتنظيم العقاري وقام من جهة للتسييا ببيم العقار المتواجد به المصنم للوكالة المحلية وقامو انتقال الملكية 
ا جزء من العقار باعو و اذا  المصنمالعقار ي مل أرضية  1448ح ( ومن معه بإعداد عقد  هرة   ثانية )ز

قامت البلدية بتمكين المستثمر ال اص صاحب المصنم بعقد الملكية المزدوجة  1441للبلدية وفي سنة 
ح ( ومن معه فصار العقار ي مل مصنم يتمتم   للعقار بين ما ا ترته من ) ش   ب( وما يدعي السيد ) ز
ح(  قد الملكية مسجل وم هر ويتمتم أيضا ورثة )زفيه صاحب المصنم بالحيازة الفعلية والحيازة القانونية ع

ح( او  )ز  1446ومن معه بالحيازة القانونية ب رط أن يكون الم طط الذي  مله لمصال  المس  سنة 
الدفتر  2881مارا  6ومكنته مصال  الحفظ العقاري بتاريخ  1441الذي أسا عليه عقد ال هرة في سنة 

الانتقالية ا كله بسبب عدم احترام الإجراءات القانونية الدقيقة للمرحلة واذ1العقاري اذا ما سبب أضرار ...
 العقارية . للاحتياطات

ت التعويض ورصد المبالغ لل واص أصحاب الأراضي المعروفين والمجهولين لدى بإجراءاأن البلدية لم تقم -
تمام إجراءات  واحدة.التحويل من طرف المصال  المعنية مرة  ال زينة  وا 

وذلك لعدم وجود  رط  1441ت عقد ال هرة بإجراءاح(   لدية تجاوزت القانون حي  سمحت للورثة )زالب-
بناء على  1411المجلا ال عبي البلدي سنة  بمداولةالحيازة الفعلية في ذلك لأن الأرضية اي محل إدماج 

بالتالي فإن الحيازة المستأنف ن عقد ال هرة جاء بعد الإدماج و أالعقارية البلدية  حي  أنه يتض  ب الاحتياطات
عليهم لم تكن اادئة و أنه حسب الاجتهاد لمستقر لمجلا الدولة فإن أصحابها نير محقين للتعويض مادام 

الإدماج تم قبل إعداد عقد ال هرة وبالتالي يتعين إلشاء قضاة الشرفة الأولى وذلك استجابتهم لطلب  أن
 .2لعدم التأسيا المستأنفين والفصل من جديد برفض الدعوى 

                
 ع ر  مجلة المفكر  العدد الثاني الاستثمار وتأثيراا علىارية العق المؤطرة للاحتياطاتتطور الأحكام  برتيمة  بعبد الواا 1 

  .18ص   2811مارا  بسكرة  الجزائر محمد  يضر   جامعة 
قضية بلدية ضد )ل ب(   2888-81-68بتاريخ  19فهرا رقم  864118رقم  الدولة  الشرفة الرابعة  ملفقرار مجلا  2

 .14.18 ابق  ص صبرتيمة  المرجم الس الواابومن معه  انظر عبد 
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 الاقتصادية.البيوع المقررة لفائدة المؤسسات الثاني: المنازعات الفرع 
لبلدية ا)و الجماعات المحلية في إطار تسوية وضعية اذ  المؤسسات الحائزة على عقارات تابعة للدولة     

مج اذ  الأملاك ضمن الذي أقر بوجوب د 1منه 26في المادة  1449والولاية( صدر قانون المالية التكميلي 
الأملاك ال اصة التابعة للدولة دون أي قيد و رط   كما صدرت مجموعة من المنا ير أامها المن ور رقم 

لضمان تسوية وتطهير  1443سبتمبر  18المؤرخ في  82والمن ور  1446سبتمبر  84المؤرخ في  81
والمؤسسات ذات الطابم الاقتصادية  يةالعقارية التابعة للدولة التي تحوزاا المؤسسات العموم الأملاك

إتمام إجراءات  الذي يرمي إلى 2882مارا  28المؤرخ في  81وكذا المن ور رقم   الصناعي والتجاري
 المنصوص عليها في المن ورين السابقين لاسيما في مجال صيشة الدفم وصلاحيات اللجان الولائية.

و التسديد أفي ا تيار طريقة الدفم إما الدفم الفوري  لهذ  المؤسسات تسهيلات كبيرة  اصة حي  منحت   
التي جاء بها الم رع للتسوية اذ   الأحكاملكن بالرنم من اذ   للعقار على أقساط بحسب القيمة التجارية 

ب صوص الجهة القضائية الفاصلة فيها  محل منازعات قضائية  وعرفت إ كالاتكانت  العقارات إلا أنها
ا تحديد مدى ا تصاص القاضي الإداري ينإدارية أو عادية لذلك يتوجب علازعة إذا كانت المنوتحديد طبيعة 

 فيها؟بالفصل 
 القضائية.الجهة  تحديد-أولا
 إن الفصل في المنازعة العقارية يعتبر ذا أامية كبيرة بالنظر إلى طرفي النزاع وبالنظر إلى الأملاك    

كل منازعة عقارية تحديد الجهة القضائية التي المطروحة في   كاليةلكن الإالقضائية  العقارية محل المطالبة 
 أنها تمارا ن اط ذات طابم صناعي وتجاري فو المعر  الاقتصادية منالمؤسسات  فهذ  الدعوى تفصل في 

وبما أن اذ   العادي القانون العادي وبالتالي منازعاتها تؤول إلى ا تصاص القضاء  وت ضم لقواعد
منصب على حقوق  وأن النزاعطرف في النزاع من اي الجهة الم تصة للفصل فيه  اصة  المؤسسات تعتبر

 للدولة؟مملوكة  عقارية
مضمون المواد التي تعطي الا تصاص للقاضي العادي لنظر في الدعاوى العقارية من  رجوع إلىالب   

في المنازعات ري ينظر العقاأن القسم على من ق.إ.م.إ. حي  حددت اذ  الأ يرة  111إلى  112المادة 
 2.المتعلقة بمقايضة عقارات تابعة للأملاك ال اصة للدولة مم عقارات تابعة لملكية ال واص

بحد ذاتها وليا البيم أو التنازل حسب المصطل  3فباستقراء نص المادة نجد أنها تعني المقايضة     
دي في اذا النوع من الدعاوى لأن اذ  للقاضي العا المستعمل بكثرة من الم رع وبالتالي يؤول الا تصاص

                
 عدد  ج ر ج ج  1449يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة   1449ماي  23مؤرخ في  88-49ت ريعي رقم المرسوم ال1

 .1919ذي الحجة  11الصادرة في   66
 ق.إ.م.إ  المرجم السابق.من  111المادة  2
التبادل المتعاقدين أن ينقل إلى الأ ر على سبيل على أنها: عقد يلتزم به كل من  المقايضةق.م.ج  من 916عرفت المادة  3

 مال نير نقود. ملكية
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أن الإعمال به لأن الدولة نصت على  المنازعات تتعلق بعملية مقايضة تحديدا  لكن اذا المبدأ لا يمكن
المتضمن  68-48من قانون  82ف  42المادة  أحكامكما تضمنته  والتسوية تكون بمقابل اذا من جهة 

بادل الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي كما يتم ت ...التي نصت على أنه :" ق.أ. و
تملكها الدولة مقابل أملاك عقارية يملكها الخواص ،ويكون هذا التبادل طبقا للقواعد المنصوص عليها في 

نص المادة  " ومن جهة أ رى نجد أن اذا الحكم يقابله المدنيالتشريع الجاري به العمل لاسيما القانون 
التي تنص على أنه : ت ضم المنازعات المتعلقة بالتبادل للهيئات القضائية   68-48انون من ق 43

 الم تصة في مجال القانون العام".
العامة أن ال اص دائما يقيد العام يعتبر الحكم الوراد في المادة  وعند تحليلنا لهذ  الإ كالية وطبقا للقاعدة    
للدولة بيم الأملاك العقارية ال اصة التابعة يقه  ذلك أن تطبنص  اص يستوجب  68-48من قانون  43

ولاية القضاء إلى  وبالتالي تنعقدبأحد الجهات العامة واي الولاية والبلدية المالكة لهذ  العقارات  يتعلق
 ق.إ.م. إمن  888الدولة أحد أطرافها بناء على المادة بالنظر للأطراف المتعاقدة التي تعد القاضي الإداري 

المنازعة العقارية أن يكون النزاع في لنظر با الإدارية لجهات القضائيةلي ترط لانعقاد الا تصاص  لأنهو 
أين فسر  81-81من قانون  61إلى مضمون المادة  اذا من جهة  ومن جهة أ رى إذا رجعنا إداريا

العديد  الإداري فيقضاء كرسه ال واو ما المقصود بجهات القضاء العام بالنسبة للإدارة او القضاء الإداري
للدولة  لكن نص اذ  المادة تم من أحكامه بالفصل في اذ  الدعاوى منازعات بيم الأملاك ال اصة التابعة 

و ذلك بسبب الجدل الذي أثارته اذ  المادة حول الجهة القضائية  2888إلشاء  بموجب قانون المالية 
الأملاك العقارية المعنية بهذا القانون وذلك نتيجة  الم تصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالتنازل عن

 .1استعمال العبارة التالية الهيئات للقضائية التابعة للقانون العام
ونحن نؤيد اذا الطرح الذي يمن  الا تصاص للقاضي الإداري في اذ  المنازعات حتى تكون حماية    

ار من الوزير المكلف بالمالية كما نصت عليه المادة قانونية فعالة لهذ  الأملاك لأن عملية التبادل تتم بقر 
أن عقد التبادل يحرر في  كل عقد إداري أو عقد توثيق  التي يرجم فيها  68-48من قانون  46

 الا تصاص كقاعدة عامة ومتعارف عليها إلى القضاء الإداري. 
دولة العقارية لفائدة المؤسسات التي يختص بها القاضي الإداري في مجال بيع الأملاك ال المنازعات-ثانيا

 الاقتصادية.
إن عملية التسوية لفائدة اذ  المؤسسات واجهت العديد من المنازعات القضائية رفعت أمام القاضي      

وأ ذت الأوجه   وذلك بعد استيفاء الدعوى مجموعة ال روط القانونية المنصوص عليها قانونا  الإداري
 التالية:

                
 .663ص  حنان ميساوي  المرجم السابق  1
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لفائدة المؤسسات  الاستقلالمن قبل المؤسسة استنادا على عقود ملكية محررة قبل  ملكية العقار ادعاء-
 فرنسية التي سبقت اذ  المؤسسات الاقتصادية. اقتصادية

  دمات(. سكنات )الاقتصادي محاولة تسوية العقارات ليا لها علاقة بالن اط  -
 معنية.الالمطالبة بتسوية عقارات نير م شولة أصلا من طرف المؤسسات -
بحي  لازالت  الاقتصاديإلى جانب اذا عدم مراعاتها بعض المؤسسات الاقتصادية لموقعها من النظام -

 متمسكة بفكرة تبعيتها لدولة وترفض القيام بإجراءات التسوية التي أقراا لها القانون.
لعقارات تم ت ييداا من ملكية العقارات المبنية دون الوعاء العقاري التي بنيت فوقه بحجة أن اذ  ا ادعاء-

أن الكثير من اذ  المؤسسات قامت بعمليات البناء قبل استقلالها أصلا  ولكن في الواقمالمؤسسة  ميزانية 
 لدولة.واذا دليل على أنها عقارات تابعة 

 محاولات بيم الأملاك العقارية من اذ  المؤسسات حتى قبل تسديد قيمتها الكلية لفائدة  زينة الدولة.- 
وفي اذا الصدد صدر قرار عن مجلا الدولة الشرفة الرابعة يقضي بأن:" بيم الأملاك العقارية للمؤسسات    

العمومية ذات الطابم الصناعي والتجاري المحلة والمملوكة للجماعات المحلية  تنتقل مجانا إلى أملاك الدولة 
 يتضمن 1449-81- 23رخ في المؤ  88-49من المرسوم الت ريعي رقم  26حسب مفهوم أحكام المادة 

 1449.1قانون المالية التكميلي لسنة  
 .الوطنية من التصرفات الناقلة للملكية للملكية العقاريةحماية القاضي الإداري الثالث: الفرع 
مفاداا عدم  قانونيةلأملاك الوطنية العقارية قاعدة أساسية وضم الم رع الجزائري من أجل حماية ا     

ومم اذا  هد القضاء بنوعيه الإداري  التقادم أو تملكها عن طريق  الحجز عليهاا للتصرف أو جواز قابليته
 فيها.والعادي العديد من الدعاوى محلها يقضي إما بمحاولة تملكها أو التصرف 

 وقانون الأملاك الوطنية. لقانون المدنيا المقررة في وفقا لقواعد العامة الحماية-أولا
 ولا عنموضوعة والمقررة في القانون المدني او عدم اكتساب أملاك التابعة للدولة بالتقادم مبادئ الالمن     

يلي: لا يجوز التصرف في أموال الدولة  التي تنص على ما .جمن ق.م 384طريق الحيازة بموجب المادة 
 أو حجزاا أو تملكها بالتقادم ..."

أن الأملاك الوطنية العمومية نير قابلة  68-48من قانون  89المادة  عليه كذلك نصت واو ما     
وي ضم تسييراا لأحكام اذا القانون مم مراعاة الأحكام الواردة في النصوص  ولا للتقادم ولا للحجزللتصرف 

تستمد القواعد العامة لحماية  من نفا القانون 82ف  33نص المادة وما تضمنه كذلك "  الت ريعية ال اصة
 الحجز.قابلية  التقادم وعدمعدم قابلية التصرف وعدم قابلية  يأتي: مبادئ مية مماالأملاك الوطنية العمو 

                
ال ركة ذات المسؤولية المحدود )اكسل( ضد    قضية2881-18-89بتاريخ    قرار1811فهرا رقم  8184111ملف رقم 1

 .163  ص 2881سنة   81رقم العدد   مجلة مجلا الدولة ( بلدية عين التوتة )ومن معها
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عدم  ضوع الأملاك الوطنية للتصرفات القانونية  واياامة  المواد الذي جاءت بقاعدةفمن  لال اذ     
 اص المعنوية العامة أنه لا يمكن للأ  والتبادل  أيالناقلة للملكية التي ينظمها القانون المدني كالبيم والهبة 

بالمال الانتفاع أن تجري عليها تصرفا ناقلا للملكية مادامت الصفة العمومية ملازمة لها وحتى لا يتعطل 
  أما التصرفات الأ رى التي تتلاءم وطبيعة الأملاك الوطنية العمومية مثل التر يص باستشلالها فلا 1العام

 ي ملها اذا المبدأ.
الت صيص  عدم التصرف في الأملاك الوطنية العمومية يبقى مراونا بقاعدة إلشاء وتبعا لذلك فمبدأ     

الأملاك  إلشاء التصنيف الذي يدرج وينزل أملاك العمومية إلى الملك المراد التصرف فيه وذلك بإصدار
لذي واو نفا المبدأ ا 2فيه يسم  بعد ذلك للإدارة المعنية بامتلاكه والتصرف  الوطنية ال اصة واو ما

على أن أملاك  81ف  181في المادة  2811البلدية  وفي قانون الأملاك الوطنية قانونالم رع في  اعتمد 
قرار صادر   واو ما أكد عليه زولا للتقادم وللحجالبلدية التابعة للأملاك العمومية للبلدية نير قابلة للتنازل 

ال الدولة بالتقادم المكسب  ولما ثبت من أنه لا يجوز تملك أمو  2881-82-28في العقارية عن الشرفة 
دماجها ضمن اتأميمهقضية الحال أن الأرض محل النزاع تم  فهي تعد  الزراعيةالصندوق الوطني للثورة  وا 

 المكسب.ملكا عاما لا ت ضم للتقادم 
لا إن بقاء المطعون ضد  في جزء من القطعة الأرضية مدة من الزمن لا يعدو أن يكون مجرد ر صة      

حي  تعتبر كل التصرفات الناقلة لملكية اذ     3من ق.م " 888تقوم معها الحيازة عملا بأحكام المادة 
الأملاك الوطنية باطلة بطلانا مطلقا وعلى القاضي أن يثيراا من تلقاء نفسه لأن قاعدة عدم التصرف تعتبر 

يعد   ضم اليد عليه من قبل الأفرادمن النظام العام   و أن  طر التعدي على اذ  الأملاك عن طريق الو 
عليه مهما  الاستيلاءأ د تهديد من تصرف الإدارة في اذ  الأملاك  ويحق للإدارة  استرجاع العقار التي تم 

طالت مدة الوضم اليد عليها   و من أثر قاعدة عدم الحيازة والتقادم أنه لا يمكن لأفراد القيام برفم دعوى 
امة اذا من جهة ومن جهة أ رى أنه يمكن للدولة أن تعود على الأفراد جراء التملك ب صوص الملكية الع

 المتضمن ق.أ.و. 68-48من  81استعماله ملك العام لجبر الضرر طبقا لنص المادة 
 .تطبيقات القضائية حول منازعات التملك بالتقادم والحيازة-ثانيا
  ة لا يجوز للأفراد المطالبة بالملكية والحيازة  على اذانطلاقا من القاعدة المقررة لحماية الأملاك الوطني     

وفي اذا  ة العقارية للأملاك العموميويحق للإدارة  متابعة  انل أي قطعة أرض دون سند تابعة الأملاك 
عدم اكتسابها عن طريق ب الأملاك تقرالصدد نجد قرارات عديدة صدرت بشية المحافظة على اذا نوع من 

                
 والدراسات القانونيةمجلة المنار للبحو   الوطنية للأملاك  القانونيةحليم العروسي  دور القاضي الإداري في تكريا الحماية 1

 .43ص   2811العدد الثال   ديسمبر جامعة يحي فارا المدية  والسياسية  
 ك الوطنية  المرجم السابق.المتعلق بالأملا 68-48قانون من  81 ف 61المادة  2
 .236  ص 28  العدد 1288القضائية  سنة المجلة  العقارية الشرفة   2881-82-28بتاريخ  281194قرار رقم ال3



84 
 

على  الاعتداءاتمن أ طر تعد وصولا للتقادم المكسب التي ر المنقطعة والهادئة والعلنية نيالحيازة  سواء 
صادر بتاريخ  91912واذا ما أكد  مجلا الدولة في قرار رقم  الملكية الوطنية الم صصة للنفم العام 

النزاع منصب على قطعة أرضية دا لة  قضية )ب د م( ضد رئيا المجلا البلدي أن 81-12-1481
يجوز الدفم فيه بالتقادم المكسب لعدم قابلية اكتساب اذا العقار من حي   ضمن الدومين العام فإنه لا

 طبيعته القانونية.
إن المجلا القضائي الذي أمر ب روج الطرف من القطعة الأرضية المذكورة موضوع النزاع بسبب عدم     

ه يكون بقضائه على اذا النحو قد طبق القانون حيازته لسند قانوني سوى تمسكه بالتقادم المكسب لها فإن
 1.تطبيقا سليما مما يجعل استئناف قرار  في اذا ال أن نير جدير بالقبول لعدم التأسيا

الذي أقر المبدأ  2884-18-24بتاريخ  894991قضائي صادر عن مجلا الدولة قرار رقم  وفي اجتهاد
         التصرف في الأراضي التابعة للأملاك الدولة أو حجزاامتى كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز التالي: 

بالتقادم فإن  هادة الحيازة المحررة لصال    ص طبيعي على عقار ملك للدولة تعد باطلة لعدم  تملكها أو
 2.م روعيتها

يجوز لأي  العامة فلافهذ  القرارات أكدت على المبادئ العامة المقررة قانونا لحماية الملكية العقارية     
المطالبة باكتسابه سواء بموجب حيازة أو سند الوطنية و   ص يدعي وضم يد  على عقار تابم للملكية 

نرا  أين تم استشلال أراضي  واو ما  كل تصرف يقم عليها والإداري إلشاءملكية وعلى القاضي العادي 
أن الأرض لمورثهم وانتقلت إليهم أبا  فلاحية وتقسيمها وبيعها بالحيازة عن طريق ال بير العقاري على أساا

الذي يطرح انا كيف يمكن ل بير عقاري تحرير  التساؤلعن جد دون وجود دليل قاطم على ذلك   ولذلك 
 إ هاد بالحيازة على ملكية تابعة للدولة وال تقم عليه المسؤولية أم على الأطراف المستشلة للعقار؟

نه لا يمكن إعداد عقد  هرة على اذا النوع من الأراضي وذلك في أ له وأكد مجلا الدولة في قرار أ ر    
 مؤكد بأن التحقيق المأمور به في قضية الحال من طرف  :2881-81-88المؤرخ في  888126قرار رقم 

من القانون  18طبقا للمادة  عرشمصال  أملاك الدولة أظهر بأن القطعة الأرضية المتنازع عليها اي أرض 
فإنه لا يمكن للمدعي إعداد عقد  قانون الأملاك الوطنية  وبالتاليالمتضمن  1448-12-81المؤرخ في 

 3المعنية. قطعةال هرة ب صوص 
بيم العقارات التابعة للأملاك الوطنية ال اصة من قانون الأملاك الوطنية  84 لكن استثناء أجازت المادة    

ال عدم قابليتها لتأدية وظيفتها في عمل المصال  ت صيصها إذا ورد احتم بعد الشاء والجماعات الإقليمية
 1.والمؤسسات العمومية

                
 .164 المرجم السابق  ص  81الإداري  ج جمال سيايا  الاجتهاد الجزائري في القضاء  1
 .22  ص 2811 والتوزيم  الجزائرروافد العلم للن ر   81ط  قارية العحمودي عبد الرزاق  الموسوعة القضائية في القضايا  2
  .12   ص2889 الوثائق  سنة   قسم82القضائية  ج المجلة  العقارية لشرفة المحكمة العليا االاجتهاد القضائي  3
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الأراضي الوقف أو الحبا فلقد وجدت قرارات قضائية كرست المنم عن قابلية الحيازة والتقادم  أما    
نية  لانعدامالمكسب على اذ  الأملاك حي  أنه لا يجوز التمسك بالتقادم في استشلال الأراضي المحبوسة 

ال عبي البلدي  ورئيا المجلاأمام القاضي الإداري ممثلة في الوزير المكلف بالمالية لتملك وترفم الدعوى ا
      لاكتساب الحق إجراء فمن  لال اذا يمنم قانونا مبا رة أي  للوزير ومدير أملاك الدولة بصفته ممثلا

المؤرخ في  111618ما صدر في قرار رقم   واو به في إطار النظام القانوني للحيازة العقارية الادعاءأو 
من المقرر  رعا وقانونا أن العين المحبسة لا يجوز التصرف فيها بأي  .جاء فيه: .. 13-81-1441

تصرف ناقلا للملكية سواء بالبيم أو الهبة أو بشيراما  حي  أن جهة الاستئناف قامت بتصحي  عقد البيم 
وعدم إبطاله تكون قد أساءت تطبيق القانون و رق  محبسهبأرض المفرغ في عقد ال هرة بالرنم من تعلقه 

 2 .أحكام ال ريعة الإسلامية
تتمسك بحق استرجاع اذ  الأملاك مهما طالت مدة وضم اليد عليها من قبل الشير  الإدارة أنوعلى     

المال    ص أن يحتج أمام القضاء بأي حق بحجة وضم اليد على ولوكان حسن النية كما لا يجوز لأي
 .3العام
إلى جانب اذ  التصرفات الممنوع ممارستها على عقارات تابعة لدولة نجد قيام ال واص ب هر عقارات     

مملوكة للدولة ملكية عامة أو  اصة قبل رفم الت صيص عن اذ  الأ يرة  وترقيم العقار نهائيا فهذا 
لذلك يقم على  فيها رات نير قابلة لتعامل التصرف يعتبر باطلا وقابل للطعن فيه على أساا أن اذ  العقا

المحافظ العقاري واجب التأكد بأن العقار لا يد ل ضمن الأملاك العقارية العامة للدولة وأن المحرر المقدم 
أمامه من أجل عملية ال هر نير م هر على مستوى المحافظة العقارية وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية 

كما يقم باطلا التصرف الم هر الوارد على ملك وقفي سواء كان وقف عام أو  اص والمساءلة الجزائية  
الدولة دعوى لإبطال اذا  فترفم هللطعن في  ويكون قابلا 4والمرقم على أساا أن العقار ترقيما نهائيا

 واذا البطلان لا يصححه ولا يطهر  هرة   التصرف وضمان المحافظة على العقار الذي حرر ب أنه عقد 
ال هر ولو تم على أساا الترقيم النهائي للحق وصدر به دفتر العقاري إذ يمكن لصاحب المصلحة رفم 

إبطال التصرف إن تم لاحقا استنادا إلى الترقيم  دعوى للطعن في الترقيم النهائي للحق إن تم  أو رفم دعوى
محلها عقارا ملك الدولة كإلشاء العقود الم هرة التي يكون  النهائي   كما يمكن الطعن بإلشاء العقود الإدارية

                                                
رة أو المؤسسة التي كان الت صيص او عقد يثبت أن ملكا تابعا للأملاك الوطنية ال اصة قد أصب  لا يفيد نهائيا عمل الوزا 1

 .68-48من قانون  86قد  صص لها واذا ما ورد في المادة 
 .69   ص1441ل  سنة العدد الأو المجلة القضائية   2
والاجتماعية  جامعة  الإنسانيةعبد الله باحماوي  أنواع الحماية القانونية للأملاك الوطنية في الجزائر  مجلة الحقيقة للعلوم  3

 .613  ص 2811سنة   18   المجلد89   الجزائر  العدددراية  أدرار
كلية الحقوق بن عكنون  ماجستير في القانون العقاري  العقارية  مذكرةجقبوب محفوظ  ال هر العيني واستقرار المعاملات  4

 .186  ص 2816-2812سنة الجامعية ال  81الجزائر  جامعة
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-13جاء في حيثيات القرار الصادر بتاريخ  الدولة  إذ التي لا تتوفر فيه  روط التنازل عن أملاك الإدارية
عن المحكمة العليا الشرفة الإدارية: متى كان من المقرر قانونا أنه لا يجوز التنازل عن مساكن  81-1488

 بلديات التي تستعملها الدولة والجماعات المحلية والهيئات و الأجهزة العموميةال دمة التي اي جزء من ال
لهذا المبدأ يعد م الفا  الإداري الم الفالوظائف ومن ثم فإن القرار  للممارسة وكذلك المساكن الضرورية  

ى  قة ولما كان الثابت في قضية الحال أن البنك المركزي يطعن في صحة عقد بيم انصب عل  للقانون
 81-81القانون  من 86 والمادة 81البيم جاء م الفا للفقرة  وأن اذاوظيفية ضرورية لأعمال المرفق العام 

 1البيم.عقد  إبطالومتى كان كذلك استوجب  1481-82-81مؤرخ في ال
مملوكة  ترقيم عقارات بإلشاءالمقررة قانونا يحق للإدارة المعنية رفم دعوى تطالب فيها  المبادئومن اذ     

القاضي الإداري يرتكز في حكمه المكسب  فللدولة أو الجماعات المحلية التي تم ترقيمها على أساا التقادم 
على وسائل الحماية القانونية التي تتمتم بها الأملاك الوطنية المقررة في قواعد القانون المدني أو القوانين 

بالإلشاء  تكون مكرسةي المكسب التالحيازة والتقادم دعاوى الوذلك لمواجهة اذا النوع من بذلك  ال اصة 
 الواردة عليها. التصرفات نوبطلا

  .ك العقارية التابعة لدولةالإداري باسترجاع الأملا اختصاص القاضي  الثالث:المبحث 
وطة المن الاقتصاديةو  الاجتماعيةة نتيجة للوظيفة التابعة للدولالمحافظة على الأراضي والعقارات  بشية     

 اصة الأراضي الفلاحية التي تم  لها  أصدر الم رع الجزائري بعد الاستقلال قوانين ادفها حماية العقار
 لعدم ضياع الأملاك العقارية العامة  إتباعهايجب  الآلياتمجموعة من  الم رع الجزائري استشلالها  وضم

ي صرح أن اذ  الأملاك اي ملك الذ 86-32رقم  المتعلق بالأملاك ال انرة مر أول مرسو و صدتجسدت ب
الحماية كذلك في حق الدولة في المطالبة باسترجاع اذ  لدولة ومنم إبرام معاملات حولها  و جسدت 

 نالأفراد الطبيعيين عملية الاسترجاع لم تقتصر على حقوق أ المدمجة في القطاع العمراني و الأراضي
أنها  هدت العديد من المنازعات ا تص بها القاضي إلا  القانونيةحماية ب حظيت كذلك أراضي العرش  و 

 الإداري تطبيقا لمعيار العضوي في المنازعة ترفعها الدولة للمطالبة باسترجاع اذ  الأراضي.
 .دعاوى استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة لدولة الأول:المطلب 

ا الدولة من أجل التي ترفعه تلك الدعاوىمن المنازعات التي تؤول إلى ا تصاص القضاء الإداري     
الأراضي  باسترجاعودعاوى تطالب فيها 2 86-32المرسوم استرجاع الأملاك ال انرة الم الفة لأحكام 

                
 .189ص   السابقمحفوظ  المرجم جقبوب  1
 ة  الصادر 19عدد ال انرة  ج ر ج ج  اليتضمن منم التصرف في الأملاك  1432أكتوبر  26مؤرخ في  86-32 مرسوم 2

الزراعية ت البيم  الكراء والإيجارايهدف إلى منم كل المعاملات العقارية على اذ  الأملاك لاسيما  1432أكتوبر  23في 
 .1432ت التي وقعت قبل الإيجاراوكل  التسيير ن ء تلك التي تتم لصال  الجماعات العمومية أو لجاباستثنا
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  ودعاوى المحافظة على أراضي العرش 14-81في القطاع العمراني بموجب قانون  الفلاحية المدمجة
 عليها.المستولى 

المتضمن منع  13-22 ة الشاغرة المخالفة لأحكام المرسومالفرع الأول: استرجاع الأملاك العقاري
 الشاغرة.التصرف في الأملاك 

ضي الفلاحية اانا بالمعاملات الم الفة للمرسوم المذكور وتتعلق بحالات بيم أو إيجار أر  يتعلق الأمر     
 نلدية والمعنييمن البكل  86-32حي  ألزم الم رع في المرسوم والمهجورة  للمعمرين  ال انرة التابعة

أمام البلدية المعنية الواقم فيها  وجنسيتهمكانت صفتهم  إجراؤاا مهمابالمعاملة العقارية التي تم  بالتصري 
 مادةطبقا لليوم من تاريخ ن ر اذا المرسوم في الجريدة الرسمية تحت طائلة بطلانها  11العقار في أجل 

 الأولى منه.
 القانونية.ارية المخالفة للآجال بطلان إجراءات المعاملة العق-أولا

 1432أن كل العقود المبرمة في ال ارج بعد الفات  جويلية  86-32من المرسوم  89تطبيقا للمادة      
 منه "أن 81بالجزائر تعد باطلة  ونصت المادة  والعقارية الموجودةبشرض البيم أو الكراء للأموال المنقولة 

 ا تد ل ضمن الأملاك ال انرة ".الأملاك ال انرة التي يبطل بيعه 
عليها تعد  فوضم اذا المرسوم حدا للمعاملات الواقعة على العقارات ال انرة واعتبر أن أي عقود تحرر    

عقودا باطلة بطلان مطلقا  وبعد عملية البطلان تدمج ضمن أملاك الدولة ال اصة  وألزم الإدارة برفم دعوى 
كريا بطلان البيوع المبرمة الم الفة لأحكام اذا المرسوم واو ما أكد  أمام الجهات القضائية الم تصة لت

 86-32بأن المرسوم رقم  2881جانفي  11مؤرخ في  28341مجلا الدولة في قرار صادر عنه رقم 
يمنم اذ  المعاملات المتعلقة بالعقارات ال انرة وتصريحها باطلة وعديمة الأثر  1432أكتوبر  26مؤرخ في 
 .1436أكتوبر  26إلى  1432ترة الممتدة من أول جويلية لاسيما الف

التي في دائرتها العقار بإبطال إجراءات المعاملة العقارية سواء بيم أو إيجار الواقعة على  وألزمت البلدية    
م من نفا المرسو  86ه المادة إبرامها  واذا ما قررتملك  انر في الأجل المحدد ب مسة يوم من تاريخ 

القانونية يجعل اذ  المعاملة صحيحة  واذا ما ورد في القرار  الآجالمها بإجراءات البطلان في م قياوعد
)ورثة الاقتصاد( ضد في قضية )وزير  1443-86-21 العليا بتاريخصادر عن الشرفة الإدارية بالمحكمة 

طلان أية تستوجب تحت طائلة الب 66-32المرسوم رقم  من 82حي  أكد في مبدئه أن المادة :( . م
 بإجراءات منقول يتعلق بأملاك المعمرين والقانون يعطي البلدية الحق في القيام أومعاملة  اصة بعقار 

 للم تري.إبطال البيم وعدم ممارسة البلدية لهذا الحق يجعل القطعة المتنازع عليها ملكا 
 المبرم بين المرحوم  1432-12-16إدارة أملاك الدولة اعتبرت أن العقد الرسمي المؤرخ في  نأحي     
والمعمر السابق المالك للقطعة الأرضية المتنازع عليها باطل وكأن لم يكن تطبيقا لأحكام المرسوم  م( )ت 
القطعة المتنازع  وبالتالي فإنالذي يمنم  راء أملاك ال انرة   1432-18-26المؤرخ في  32-86رقم 
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من اذا المرسوم تستوجب  82على ذلك فإن المادة  وأنه علاوةعليها تم إدماجها ضمن أملاك الدولة 
 سابقا.ة معاملة  اصة بالعقار أو منقول يتعلق بأملاك المعمرين البطلان أيبالتصري  تحت طائلة 

ات اذ قرار يكرا إبطال البيم وبإمكانه أن يثبت أن عقد  الإدارة منحي  أن اذا النص القانوني لا يعفي    
قضية الحال  الوطنية  وأنه فية موضوع التنازل أصبحت ملكا تابعا للأملاك لأرضيوأن القطعة االبيم باطل 

ة المتنازع عليها لا تزال مسجلة باسم المالك على وأن القطعة الأرضيلم يت ذ أي إجراء في اذا الصدد 
 .1المطعون فيه القرارمستوى إدارة أملاك وبالتالي يتعين تأييد 

قضى به مجلا  يفقداا حقها في ممارسة حق الاسترجاع واو ما القانونية جاللآعدم احترام الإدارة لو      
        ه حول إبطال عقد توثيقي م الف للقانون مبرم على ملك  انر أنه من  روط قبولهاجتهاد لالدولة في 

يلي :  حي  جاء فيه ما 2812-81-68المؤرخ في  836911جال المعقولة : قرار قم  أو رفعه في الآ
إبطال العقود المن ئة لحقوق ي ضم  كان من المبادئ العامة للقانون أن نظام قابلية الطعون الرامية إلى متى

ن الطعن بإلشاء عقد توثيقي مسجل وم هر المرفوع بعد فوات أكثر من  مسة إلرفعها في الآجال المعقولة ف
القوانين السارية حاليا  وفي تلك جال التقادم المحددة في آوأربعين سنة أي بعد مرور مدة تجاوزت أقصى 

 2 .التي كانت تطبق وقت انعقاد البيم و هر  يعد نير مقبول لو رود  بعد انقضاء الآجال المعقولة
معاملة البيم صحيحة ورتبت لجميم أثاراا لأنها أن أت مركز قانوني نلاحظ أن مجلا الدولة اعتبر أن ف    

-32ين سنة  لذلك لا تعد المعاملة م الفة لمقتضيات المرسوم سليم وأكسبت الم تري حقوق تزيد عن أربع
 لأنها تحصنت بفوات أجال التقادم القانونية. 86
 بالشغور. إلغاء القرارات المصرحة-ثانيا
بعد العقارية لمعمرين فرنسيين اجرواا  الأملاك إدارية تتثبت  شور واي الحالة التي يتم فيها وجود قرارات   

إلى  86-32في  أنها قرارات  شور من الوالي الم تص إقليميا  لافا لأحكام المرسوم وصدر  الاستقلال
جانب إن اء مؤسسات عمومية على أراضي الأملاك ال انرة تركها المعمرون الفرنسيون بعد الاستقلال دون 

من حق  إنهولذلك ف 3 هر قرار الإعلان عن  شوراا بالمحافظة العقارية لذلك بقيت باسم الملاك السابقين
القاضي الإداري للمطالبة بإلشاء المعاملات  الدولة ممثلة في مدير أملاك الدولة رفم دعوى قضائية أمام

 4.العقارية المبرمة  لافا للقانون
                

 .19  ص 2882 اومة  الجزائر دار  الأحكام التعديلات وأحد   أ رنقل الملكية العقارية في ضوء  با ا حمدي عمر  1
منصب على عملية بيم عقار بين مواطن فرنسي لفائدة  1439جوان  18النزاع يتمحور حول إبطال عقد توثيقي مؤرخ في  2
ص   2812سنة  18 الدولة  العددمجلة مجلا   2812-81-68المؤرخ في  836911القرار رقم  (: انظرعلسيد )ص  ا

88. 
3Rachid Saadoune, Privatisation des entreprises industrielles en Algérie analyse, histoire et développement, thèses 

de doctorat, université de Lyon 2 ; année 2012 ,p 145. 

 القانونية  مجلة الدراسات 86-32مجلا الدولة من إلشاء العقود المحررة  لافا لأحكام المرسوم  محمد لع اش  موقف  4
 .28  ص 2814 الأول  جانفيالعدد   ال اما جامعة يحي فارا المدية  المجلد  
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" أن المعاملات العقارية الم الفة :2882-83-18واذا ما أكد  مجلا الدولة في قرار  الصادر بتاريخ     
جويلية  82تنظيمية المعمول بها اي تلك المعاملات التي تمت بعد الاستقلال أي بعد للأحكام الت ريعية وال

 1432.1 أكتوبر 26المؤرخ في  82 رقا للمرسوم  1432
من المقرر قانونا بأن النصوص المتعلقة الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا )سابقا( وفي قرار أ ر صادر     

فإن التصرف في اذ  الأملاك يعتبر تصرف نير  البلاد  لذين ااجرواا بال شور لا تطبق على الجزائريين
يجوز التصرف في الأملاك متى ثبت  وأنه لاقانوني يتوجب معه إلشاء قرارات الوالي التي تثبت  شور الملك 

 2. شل الأمكنة
ل حسم اذ  النزاعات والذي أقر صراحة أن ك 68-48الوطنية  كفإن قانون الأملا وبصفة عامة    

 98المادة طبقا لنص العقارات التي لا مالك لها والتي تقم في الإقليم الجزائري اي ملك للدولة بقوة القانون 
بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالعقارات التابعة لأملاك الوطنية تتم بوثائق رسمية مما يساعد  منه  وأن الإثبات

دارية وبالتالي ينبشي عليهم تكييف القانون تكييفا القضاة الم تصين في حسم اذ  النزاعات القضائية الإ
صحيحا ثم دراسة السندات المحتج بها في كل واقعة ومطابقتها أو عدم مطابقتها للواقم في إطار النص الذي 

 3.ينظم موضوع النزاع
 العقارية الشاغرة. أراضي الأملاك استحقاق منازعات-ثالثا
قبل دعوى الاستحقاق أن  يثبت رافم الدعوى ملكيته بسند قانوني إن الأصل في القضاء الإداري حتى ي     

  واو ما سار عليه اجتهاد مجلا الدولة الذي جاء 4و إلا لن تقبل دعوا  مهما طال مدة وضم اليد عليها 
 مسين عاما واذا  من أكثر منذ عليها المتنازع الأرض قطعة ي شل بأنه يتمسك المستأنف أن فيه :حي 

ة بدون انقطاع  نير أن بلدية فناية تعتبر القطعة الأرضية المذكورة ملكا للدولة مبرمجة في بصورة مستمر 
  و لكنه حي  أنه وتدعيما  1436-86-18المؤرخ في  36-88الأملاك ال انرة بموجب المرسوم رقم 

الشرفة قرار فإن المستأنف لم يقدم أي سند أو أي عقد لإثبات صحة أقواله و أنه يتعين تأييد  لادعاءاته
ع القطعة فنايه بإرجام رئيا بلدية إلى إلزاة لمجلا بجاية القاضي برفض طلب المستأنف الرامي الإداري

 5.الأرضية

                
العدد   2882مجلا الدولة    مجلة2882-83-81ن( بتاريخ   )ط  بقضية المستثمر الفلاحي ضد  6121قرار رقم ال 1

 .138ص   82
 الشرفة الإدارية المحكمة العليا  قرار نير من ور.  1442-12-23مؤرخ في  46282قرار رقم ال 2
 .99 المرجم السابق  ص عبيدة عبد الحفيظ بن  3
بكر  أبيجامعة  دكتورا أطروحة  الجزائري  الحماية القانونية لحق الملكية العقارية ال اصة في الت ريم أحمد رضا صنوبر  4

 .211  ص 2813-2811الجامعية  الجزائر  السنة بلقايد تلمسان 
 .91ص  السابق المرجم  العقاري القضاء  با ا حمدي عمر 5
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  إعداد مسظ من اذا الاجتهاد لمجلا الدولة  أنه ساام بطريقة نير مبا رة في عملية وما يلاح     
ضائه بقراضي لم ت ملها عملية المس   وبالتالي نظرا لأن جل الأ 19-11ر المقررة بالأمالأراضي العام 

ة في اذا ال أن  اصة و أن الم رع سن القواعد القانونيبتقديم سندات تثبت ملكية اذ  الأرض يكون طبق 
مرسومين من أجل المواطنين المالكين بدون سندات أو الحائزين للحصول على سند قانوني يبرر وضيعتهم 

حي  يعتبر اذين المرسومين من أدوات  219-41المرسوم و  612-86سوم القانونية على العقار المر 
 الحماية القانونية للأفراد الذين ي شلون عقارات بدون عقود في المناطق نير الممسوحة.

 24وعليه فالمتقاضي الذي يرفم دعوى استحقاق الملكية عليه أن يثبت علاقته بالعقار طبقا لنص المادة     
العقارية والحقوق العينية عقد رسمي ي ضم  للأملاك العقاري:" يثبت الملكية ال اصة من قانون التوجيه

دون  لقواعد الإ هار"  وعلى القاضي الإداري رفض أي دعوى مضمونها الاستفادة من ملك عقاري  انر
أن  2811-89-28الدولة في قرار  المؤرخ في صدر عن مجلا  تقديم سندات ووثائق رسمية واو ما

ال ال انرة التي لا صاحب لها ملك الدولة "  و أسا مجلا الدولة  قضاء  على أن المستأنف لم يثبت الأمو 
ملكيته للأرض محل النزاع وأن الحيازة التي يدفم بها لم تكن محمية قبل محضر وضم اليد الذي أثبت أن 

ل انرة والأملاك التي تنص على أن الأملاك ا 68-48من قانون  98الأرض  انرة بدون مالك وأن المادة 
 1من ق.م. 116لا صاحب لها ملك للدولة طبقا للمادة 

د عن ذلك ما زاحي  يست لص من وثائق الملف وكل  :2888-89-29 مؤرخ في له أ ر في قرارو      
  الدفاع الوطني  وزارةأن المستأنفة مستأجرة لفيلا المتنازع عليها منحت لزوجها من طرف  فيه ونير المنازع 

  ثم بعد تنازل الدولة منحت لبلدية عين طاية التي أبقت المعنية بالأمر في الأماكن باعتباراا 1433نة س
 .زصاحبة امتيا

حي  أن الفيلا المتنازع عليها لم يتم في أي وقت من الأوقات معاينتها بقرار من الوالي على أنها ملك    
فملاك الفرنسين لم  1436-86-18مؤرخ في ال 88-36  والمرسوم 86-32 انر كما ينص عليه الأمر 

 قانونين.يشادروا التراب الوطني وبذلك مارسوا حقهم في  شل الأمكنة وكانوا أصحاب حق 
حي  أنه بالتالي في قضية الحال فإن وزارة الدفاع الوطني ثم البلدية أ طئوا عندما تصرفوا في أملاك 

 2ر.الشي
لأملاك ال انرة دون صدور قرار من الوالي يتضمن التصري  فمن  لال اذا القرار يتض  أن تصرف في ا

بال شور يعتبر بمثابة تصرف في ملك الشير  فالم رع الجزائري حماية لهذ  الأملاك لأنها تؤول إلى الملكية 
ال اصة للدولة أصدر مجموعة من المراسيم التي تنظمها كل مرسوم عالج المنازعات التي طرأت عليها من 

                
قضية )ح.ه( ضد رئيا المجلا ال عبي البلدي لبلدية حساني عبد  2811-89-28المؤرخ في  814228القرار رقم  1

 .111  ص 2811  سنة 16مجلة مجلا الدولة العدد الكريم  
 .91ص   السابق المرجم القضاء العقاري با ا  حمدي عمر  2
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المتضمن تنظيم الأملاك ال انرة : ت ضم لأحكام اذا المرسوم أملاك المعمرين  88-36سوم بينها: المر 
  لكن سرعان ما ألشي اذا المرسوم  86-32 انرة التي كانت محل تصرفات م الفة لأحكام المرسوم 

منه :" لا يسري مفعول الإلشاء على  2الذي جاء بمبدأ في المادة   218-88بموجب أحكام المرسوم 
بالنسبة للفترة التي سبقت ن ر اذا المرسوم في الجريدة  88-36القرارات الناجمة عن أحكام المرسوم رقم 

مصرحة بال شور  من قبل الوالي قبل صدور اذا المرسوم   تعتبر  تالرسمية"  أي أنه عند وجود قرارا
تقم عند التصرف في اذ  العقارات  قرارات نير قابلة لإلشاء فهي تبقى ملك للدولة   فالمنازعات النا ئة انا 

فيكون من حق الدولة ممثلة في مديرية أملاك الدولة رفم دعوى قضائية  86-32م الفة لأحكام المرسوم 
 1من أجل إلشاء اذ  التصرفات التي صدرت  لافا لهذا القانون.

                                     .11-44قانون  ظلفي في القطاع العمراني  الفلاحية المدمجةالأراضي  الثاني: دعاوى استرجاعالفرع 
 14-81عملية الاسترجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ال اضعة لأحكام  القانون ت مل 

الحق للدولة باسترجاع أراضيها  82-41 حي  من  قانون المالية رقم 2والمدمجة في القطاع العمراني
تثمرات الفلاحية والمدمجة في القطاع العمراني بطرق نير  رعية وذلك بموجب ستشلال المسالممنوحة لا

منه حي  نصت: يمكن للدولة استرجاع الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة في إطار  16المادة 
عمراني بموجب أدوات التعمير المصادق الإذا كانت اذ  الأراضي مدمجة في القطاع  14-81قانون رقم 

وتأسيسا على ذلك صدر المرسوم الولائي بعد أ ذ رأي المجلا ال عبي   ا طبقا للت ريم الساري المفعولعليه
المحدد ل روط وكيفيات استرجاع الأراضي الفلاحية  2886سبتمبر  13في المؤرخ  616-86التنفيذي رقم 

 .التابعة لأملاك الوطنية المدمجة في القطاع العمراني
 .12-14رجاع في إطار القانون الاستبالدولة  حق-أولا
الدولة للأراضي الفلاحية إقامة م اريم ذات منفعة عامة وعليه تقدم الإدارة المعنية ملفا  لاسترجاعي ترط     

تحدد طبيعة وأامية  الم روع  وبطاقة تقنيةي تمل أساسا على  طة تمويل الم روع م طط عن وضعية 
 الفلاحية. لولائية لدراسة استرجاع الأراضيالم روع المقرر الذي يودع لدى اللجنة ا

المعنية  14-81أن تكون الأراضي الفلاحية الممنوحة للمنتجين الفلاحين في إطار تطبيق أحكام القانون -
مدمجة في قطاع العمراني بموجب أدوات التعمير المصادق عليها طبقا للت ريم المعمول به مما  بالاسترجاع

ية عن المحيط العمراني من مجال تطبيق أحكام اذا القانون تحت طائلة م الفة يعني  روج الأراضي الفلاح
 3. اذا الأ ير

                
 ص  2828ال لدونية  الجزائر  الاعتبار  داروالتقييد ورد  ديدة العقارية ال اصة في الجزائر بين التحلع اش  الملكي محمد 1

 .11-13 ص

وقطاعات التعمير المستقبلية كما اي محددة بموجب المادة  لتعمير لمعمرة والمبرمجة يقصد بالقطاع العمراني القطاعات ا 2
 المتعلق بالتهيئة والتعمير. 24-48من القانون رقم  14

 .141ص   نفسهالاعتبار  المرجم والتقييد ورد  التحديدالملكية العقارية ال اصة في الجزائر بين  لع اش محمد  3
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      حية المعنية بالاسترجاع بالقبولأن يتم الأ ذ برأي المجلا ال عبي الولائي بعد تعيين الأراضي الفلا-
 أو بالرفض.

أجل استرجاعها إذا تم التنازل عنها صاحب حق الانتفاع الدائم حق ممارسة ال فعة من  المنتفمإعطاء  -
يمكنه ممارسة  لأ  اص تابعين بقانون ال اص في حين لا الاسترجاعمن طرف الدولة مالكة الأرض محل 

 العام.الحق في حل تم التنازل عنها لأ  اص القانون  ااذ
 616-86م التنفيذي تتم عملية الاسترجاع بموجب قرار من الوالي الم تص إقليميا طبقا لأحكام المرسو      

 للاسترجاع  ويجب أن يبين القرار مساحة الأرض المسترجعة وموقعها والهدف الم صص 1منه 1في المادة 
أن ي ضم اذا الناجمة على  وتحديد مبلغ التعويض من قبل إدارة أملاك الدولة والذي يشطي كل الأضرار

 .الفلاح المستثمر منوحة من الدولة إلىجميم الحقوق الم انقضاءالقرار ل هر العقاري ويترتب عليه 
مام أاسترجاع الأراضي الفلاحية المدمجة في إطار التعمير قد يكون محل الطعن فيه وبالنتيجة فإن قرار    

ت التي تحكم عملية الاسترجاع أو في الإدارة الإجراءاالمستثمرة متى  الفت  القضاء الإداري من أعضاء
 2.أملاك الدولة يض المقدر من طرف إدارةحالة المنازعة في مبلغ التعو 

 بالاسترجاع.المؤهلة  الإدارية تحديد الجهة-1
مركز مدعي أمام  تكون فيك أنها لا  عنية بحق الاسترجاع اذ  الأراضي من اي المالدولة  بما أن    

أي   ص ن أو مؤسسة عامة أو  اصة أو طبيعييالقضاء الإداري  أما المدعى عليه قد يكون إما أفراد 
 من ق.إ.م.إ.  فمن اي الجهة المنوط لها ممارسة حق الاسترجاع؟ 888المادة نصت عليه 
الإجراءات الكفيلة بحق الاسترجاع  بات اذإقليميا او المعني  أن الوالي الم تص 616-86 نص المرسوم

ضي الفلاحية التابعة لجنة الاسترجاع الأرا الملفات تدعىلدارسة  الدولة  وتؤسا لديه لجنةالأراضي لفائدة 
 للأملاك الوطنية من أجل تنفيذ إجراء الاسترجاع.

 تكلف اذ  اللجنة:
 الأرضية.بتحديد مدى ملاءمة الم روع لتصنيف القطعة  -
يوم في مدى  11يتجاوز  واي مكلفة بالفصل في أجل لا والأملاك الواجب استرجاعها د الحقوقالقيام بتحدي-

 الم روع.قبول 

                
 يحدد  روط وكيفيات استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة 2886سبتمبر  13المؤرخ في  166-86المرسوم التنفيذي  1

 .2886سبتمبر  21الصادرة في   11العدد  العمراني  ج ر ج ج للأملاك الوطنية المدمجة في المحيط 
 .146ص  المرجم السابق  سامية نويري   2
 



48 
 

على المجلا ال عبي الولائي لدارسته وعليه أن يفصل فيه في أجل  يعرض الملفعند قبول  :لىالأو الحالة -
 هر واحد من تاريخ إ طار  وبعداا يصدر الوالي قرار استرجاع الأرض الفلاحية لصال  الدولة بعد احترام 

 الإجراءات.اذ  
لى المستثمريبلغ قرار الوالي إلى الإدارة المعنية  لى المديرينعني الفلاحي الم وا  ن المكلفين بالأملاك يالولائي وا 

 والتعمير.الوطنية والمصال  الفلاحية 
تم إعداد  ب أن  عدم قبول الاسترجاع تبقى الأمور كما اي على أن يتم مبا رة الشاء كل ما :الثانيةالحالة -

رار الاسترجاع نير على أن يترتب عليه إلشاء ق الأراضي عدم ات اذ أي إجراء يما بهذ   الم روع  مم
 الإجراءات.الم روع لم الفته 

 قضائيا؟لكن ال يحق للوالي المعني المطالبة بالاسترجاع 
يتضمن قانون المالية  1441ديسمبر  61 مؤرخ في 82-41القانون   من 16بالرجوع إلى أحكام المادة 

نا الحق للدولة الممثلة لم يتضم 2886-84-13المؤرخ في  616-86و المرسوم التنفيذي رقم  1448لسنة 
قرار قضائي بإسقاط أو بانقضاء حقوق المنتجين الفلاحين  لاستصدارفي الوالي باللجوء إلى القضاء الإداري 

  إلا أنه لا يمنم الوالي من رفم دعوى في اذا ال أن ضد أعضاء 14-81المستفاد بها في ظل القانون 
ية الإدارية من أجل طلب استرجاع الملكية المحددة بقرار الوالي المستثمرة الفلاحية المعنية أمام الجهة القضائ

 1لفائدة الدولة  مقابل التعويض المحدد من طرف إدارة الأملاك الوطنية.
 .ة في القطاع العمرانيالمدمج المنازعات الواقعة على عملية استرجاع الدولة لأراضيها-2

 الملفالإداري للمطالبة باسترداد الأرض عند عدم قبول قد تلجأ الدولة ممثلة في الوالي إلى القضاء      
قد لا تسم  لها بالاسترجاع نظرا لعدم احترامها ال روط القانونية أو عدم تقديم التعويض  حالات كوانا

 التالية:حالات  نجد  في المطلوب قانونا واو ما
 .الاسترجاع الإدارة شروطعدم احترام -أ

 روط الم ولة للإدارة إتباعها عند عملية  616-86والمرسوم التنفيذي  16حدد الم رع في المادة      
الاسترجاع تحت طائلة البطلان قرار الاسترجاع لعدم م روعيته  مم  الحفاظ على حق المنتجين الفلاحين 

حي  ذكر  2881-83-21المعنية أراضيهم بالاسترجاع واو ما أكد  قرار صادر عن مجلا الدولة بتاريخ 
المستثمرات الفلاحية في  لاستشلاله: أن عملية إدماج الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الممنوحة في مبدئ

القطاع العمراني لا تعد  رعية إلا إذا تمت بموجب قرار استرجاع ولائي مستوفية لكافة ال روط المحددة في 
ثمرة فلاحية بكيفية أ رى يعتبر وبالتالي كل استرجاع لمست   61-86من المرسوم التنفيذي  83و  81المواد 

                
 .614   المرجم السابق  صوقضاءريعا ت العقارية في الجزائر ت المنازعاصيفاوي  سليمة  1
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م الف للقانون مما يفت  المجال لأعضائها في المطالبة بعدم التعرض لهم في  شل الأماكن وتعويضهم عن 
 1الاستشلال.الأضرار الناتجة عن حرمانهم من 

مدى مطابقة عملية  وتحقق منأكد على  روط منصوص عليها قانونا  الدولة نجد فقرار مجلا     
رجاع للقانون والذي على أساسها اعتبر أنها م الفة له أي عدم صدور قرار الاسترجاع ونياب قرار الاست

ما جاء في القانون اذا  لاسترجاع م الفة لمااالوالي الم هر بالمحافظة العقارية  وبالتالي اعتبر أن عملية 
 قانونية.المستثمرة مستشلة بصفة  يبقي
 .المستثمرة عضاءالطعن المرفوع من الوالي ضد أ-ب

مم دفم تعويض  ي بالاسترداد الأراضم دعوى ضد أعضاء المستثمرة الفلاحية للمطالبة يحق للوالي رف    
واذا ما أكد  قرار صادر عن عن الاسترجاع  إدارة أملاك الدولة مناسب لقيمة الأضرار الناجمة تحدد قيمته 

حي  قرر أنه يمكن   ضد )ق ص( ومن معهقضية ولاية الطارف  2881-81-12مجلا الدولة بتاريخ 
-في القطاع العمراني بموجب أدوات التعمير  14-81دمج الأراضي الفلاحية الممنوحة في إطار القانون 

 التعويض.يتحمل  الوالي-الاسترجاعالوالي الم ول بسلطة 
لأراضي في إطار وعليه فإن الوجه الأول والثاني منعدمي التأسيا حي  طالما أن  روط استرجاع ا     

م ولة لسلطة الوالي طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي المبين في صلب اذا القرار فإنه  14-81القانون رقم 
 التبرير.يتحمل التعويض وبالتالي إبعاد الوجه الثال  من أوجه الاستئناف لعدم 

يرى المجلا إرجاع إلى ولكن حي  أن التعويض المقرر من طرف قضاة الدرجة الأولى جاء مبالشا فيه    
 2الفلاحية.الحد المعقول والمناسب للضرر عن حق الانتفاع للأراضي 

مم مراجعة مبلغ التعويض  الاسترجاعيتض  من اذا القرار أنه فصل بين حالتين حول الحق الوالي في      
 شير مناسب مم قيمة الضرر عن حق الانتفاع.الالممنوح للمنتجين الفلاحين 

 28الذي يحد كيفيات تطبيق  المادة  1448-82-83المؤرخ في  11-48من المرسوم  88دة ومنحت الما
التي تنص إذا لم تكن الأسباب المذكورة وجيهة أو لم يصل رد من المنتجين الفلاحين  14-81من القانون 

في تعويض المعنيين يرفم الوالي القضية إلى القاضي الم تص المكلف بالنظر في سقوط الحقوق العقارية و 
الأضرار المتسبب فيها  وأكدت الشرفة الإدارية للمحكمة العليا محتوى اذ  المادة في قراراتها منها القرار 

عدم القيام بالإجراءات -: أن إلشاء قرار الاستفادة من أرض فلاحية تابعة للدولة 1441-81-83المؤرخ في 
-48من المرسوم  89بإلشاء قرار الوالي المادة اللازمة من طرف الوالي تجاوز السلطة   وحكمت المحكمة 

 . 14-81من القانون  28المتعلق بكيفية تطبيق المادة  11

                
 .118  ص 2884  سنة 84العدد   2884  مجلة مجلا الدولة 2881-83-21بتاريخ  869468قرار رقم ال 1
 .164  ص 2881  سنة 81  مجلة مجلا الدولة  العدد 2881-81-12بتاريخ  811841القرار رقم  2
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جاء فيه: من المقرر قانونا أنه في حالة اقتراف المستشلين للأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية  
اضي الم تص الملف بالنظر في سقوط لإحدى الم الفات أو الإ لال بواجباتهم يرفم الوالي القضية إلى الق

 1الحقوق العقارية وفي تعويض الأضرار المتسبب فيها.
 الدولة.الطعن في التعويض المقترح من إدارة أملاك -ج
 الاسترجاعمن  الم رع الحق للمتضررين) المنتجين الفلاحين للمستثمرة( في توجيه طعن ضد قرار     

مبلغ التعويض بموجب دعوى أمام القضاء الإداري للمطالبة المقرر من الوالي أو  توجيه طعن ضد 
وتعليمة  616-86بالتعويض ومراجعة مبلغ التعويض المقرر من إدارة أملاك الدولة    واذا طبقا المرسوم 

ي الفلاحية الدا لة في المحيط باسترجاع الأراضتتعلق  2818أفريل  14مؤر ة في  881وزارية رقم 
أن مبلغ التعويض تحدد   616-86من المرسوم  86ف  81اء حي   نصت المادة العمراني لأنراض البن

 إدارة الأملاك الوطنية والذي يجب أن يشطي كل الضرر الناجم".
ن محل منازعة قضائية للمطالبة بمراجعة مبلغ التعويض أو المطالبة به وفي اذا و فهذا المبلغ يمكن أن يك   

-84-21الصادر بتاريخ  21198الدولة من بينها القرار رقم  مجلا الصدد توجد قرارات عديدة صادرة عن
بين )ب  ي( ووالي ولاية واران ومن معه : حي  أقام الطاعن دعوى ضد قرار الصادر عن والي  2883

المتضمن استرجاع أراضي المستثمرة الفلاحية التابعة لطاعنين حي  ألشي  2889-82-11الولاية بتاريخ 
الصادر عن الوالي لأنه لم يحدد مبلغ التعويض الواجب دفعه للمنتجين الفلاحين مقابل مجلا الدولة قرار 

 حرمانهن من حق الانتفاع المقر لهم قانونا ".
من قانون  16فمجلا الدولة ألشى القرار لعدم احترامه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة     

منه وللإجراءات المذكورة في  81الواردة في المادة  م احترام البياناتوعد 616-86المالية والمرسوم التنفيذي 
 .89  86  82  81المواد 
 .في إطار تعليمات الوزير الأول الاسترجاع-ثانيا
الذي  82-41القانون  من 16لم يبقى حق الدولة في الاسترجاع مراونا على تطبيق نص المادة     

را لوجود العديد من المنازعات القضائية وجدت وسيلة أ رى يتم بها ونظ  1448قانون المالية لسنة  يتضمن
تسترجم الدولة  العامة يمكنالاسترجاع من أجل المحافظة على الملك العام وفي إطار تحقيق المصلحة 

وفق  روط محددة ضمن التعليمات الوزارية مقابل تعويض  وزارية لكنلأراضيها التابعة لها بموجب تعليمات 
 الفلاحين.ن للمنتجي

 الوزارية.بموجب التعليمات سترجاع شروط ممارسة حق الا-1
 مؤر ة في 82رقم   2818أفريل  14مؤر ة في  881الوزاريتين للوزير الأول رقم  تضمنت التعليمتين    

                
ية باتنة( ضد )ع ت(  الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا  المجلة قضية )والي ولا 1441-81-83بتاريخ  111434ملف رقم  1

 .198  قسم الوثائق للمحكمة العليا  ص 1441القضائية  العدد الثاني سنة 
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حق الدولة في استرداد أراضيها لكن بموجب اقتطاع من اذ  الأراضي وتلبية لحاجياتها  2816ماي  12 
 الاسترجاع:  وتتضمن  روط 1اء العقاري لإنجاز الم اريم المسطرة لذلكفي الوع

البناء كما اي  لأنراضفردية المقتطعة موجهة  المستثمرات الفلاحية جماعية كانت أو أراضيأن تكون -
 والم اريم.لإنجاز البرامج  التعليمات الوزاريةمحدد بموجب أحكام اذ  

ة الممنوح عليها حق الانتفاع الدائم لصال  المستثمرين الفلاحين وفق أن يتم اقتطاع اذ  الأراضي المعني-
علما أن عملية الاقتطاع  الأول الصادرة عن الوزير  الوزاريةت المسطرة طبقا لأحكام اذ  التعليمات الإجراءا
 أدواتب الفلاحية للمستثمرات الفلاحية المعنية سواء كانت دا لة في المحيط العمراني بموج بالأرضيتتعلق 

تعلقت  82-41من القانون  16التعمير المصادق عليها قانون أم  ارجه على  لاف أحكام المادة 
 الإجراءات.بالاسترجاع الأراضي الفلاحية الدا لة في المحيط العمراني دون سوااا تحت طائلة بطلان 

 يترأسهاالم ولة لهذا الشرض  اذ  الأراضي المعنية بالاسترجاع من قبل اللجنة التقنية فلشاء تصنإأن يتم -
 التصنيف من طرف مجلا وزاري لإلشاءويتم النطق بالقرار النهائي  الريفية ممثل عن وزارة الفلاحة والتنمية 

 .م ترك 
للمنتجين الفلاحيين بالتزامن مم حيازة الأراضي على أساسا تقيمها من طرف  بأن يتم رصد تعويض مناس-

 الدولة.مصال  أملاك 
والتعليمتين  82-41 من القانون 16لاحظ من حق استرجاع الدولة لأراضيها سواء في ظل المادة ي ما   

التي كانت ممنوحة لهم تراجعت نظرا لتمكين  والضماناتللوزير الأول أنه حقوق المنتجين الفلاحين  الوزارتين
 الفلاحية.الدولة من استرجاع الأراضي الفلاحية المستشلة بأسلوب المستثمرات 

  .حماية القضاء الإداري لأراضي العرش الثاني:المطلب 
ما يمكن قوله في اذ  النقطة أن للدولة الحق في حماية الأراضي التابعة لها لطبيعتها ال اصة المقررة    

لطلبها متى قدمت  الاستجابةللنفم العام أو التي يطلق على تسميتها أراضي العرش حي  يجب على القاضي 
 يلي:تعريفها كما  ويمكن لنابها  طلب للمطالبة

لحكومة لاي الأراضي التي ينتفم بها سكان قبيلة أو عرش معين عن طريق استشلالها وجني ثماراا وتبقى  
 إن اذا النوع من الأراضي يعد  القبيلة أو لسلطة ضبط كيفيات استشلالها والانتفاع بها حسب عادات تلك 

 2.أو العرش وأفراد القبيلةعائلات الأفراد  أقرب إلى الملكية الم تركة بين جميم

                
المتعلقة باقتطاع أراضي فلاحية من أجل تلبية الحاجيات  2818-89-41في مؤر ة  881الأول رقم  الوزارية للوزيرالتعليمة 1

المتعلقة باقتطاع  2816-1-12مؤر ة في  82ة بإنجاز الم اريم العمومية للتنمية  والتعليمة الوزارية رقم الضرورية المرتبط
 أراضي فلاحية من أجل تلبية الحاجيات الضرورية المرتبطة بإنجاز الم اريم العمومية للتنمية.

 .18 نقل الملكية العقارية  المرجم السابق  ص با ا حمدي عمر   2
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كانوا موالين لهم على والدايات والعروش الذين  أراضي العرش اي تلك الأراضي التي منحت من قبل الأتراك
 1.الجماعي الانتفاعسبيل 

ش حق الانتفاع فيها للعرو  وقد من التعريف المقدم أن اذ  الأراضي بقيت تابعة لملكية الدولة  ويفهم من
 .الانتفاع والاستشلال لهاما من  لهذ  العروش او حق  وعليه فإنتوالى الاستعمار الفرنسيين  والتي كانت

 .أنواع الدعاوى المتعلقة بحماية ملكية أراضي العرشالأول: الفرع 
الأراضي تد ل الم رع الجزائري بموجب قانون التوجيه العقاري المعدل والمتمم وحسم الموضوع لهذ      
لطبيعتها القانونية و أقر ب كل نهائي تبعيتها لملكية الدولة   لكن اكتفى بتصنيفيها ضمن الأملاك  ظران

الوطنية ال اصة وترك بقية الجوانب دون تنظيم و دون أن يفصل في مصير الأفراد المالكين لبعض أراضي 
أثناء الاحتلال وكذلك العرش بموجب سندات رسمية وعقود بيم منحت لهم من طرف السلطات الفرنسية 

 يوجهونها والحل القانوني للم اكل التي الزراعيةن من أراضي العرش في إطار قانون الثورة المستفيديوضعية 
  فأكثر 2مم الحائزين الأصليين لهاته الأراضي  اصة بعد استثناء اذ  الأراضي من عمليات الاسترجاع 

ي الملكية والاسترجاع و دعوى الاستحقاق الواردة عليه اي الدعاوى القضائية المتعلقة بها تتمحور حول حق
 تلك الدعاوى التي ترفعها الدولة للمطالبة بملكية العقارات التابعة لها.

عام أن أراضي  وضم مبدأوأمام اذ  الإ كالية الموجودة من الحائزين وبالرنم من أن الم رع الجزائري    
دعاوى يتمحور  القضائية بموجبالنزاعات  للعديد منصبا مجالا   الدولة إلا أنه بقيتالعرش ملك 

 حيازتها.موضوعها حول ملكيتها أو 
 يلي:تنوع اذ  المنازعات بحسب كيفية حيازة الأفراد لها واي تتمثل فيما    
 .ملكية أراض العرشبمتعلقة  منازعات-أولا
ة فهناك من الحائزين من تحصلوا تتنوع منازعات أراضي العرش حسب صفة الحائز للأرض وكيفية الحياز    

وبالتالي بقوا نهائية  عقود  الاستعماريةواناك من لم تسلم لهم الإدارة  الاستعمارمنذ  عقود نهائيةعلى 
ملكيتهم  دعوى أمام القضاء لإثبات أ اؤلاء لرفمما يلج حائزين لهذ  الأراضي بموجب عقد بيم واقف فشالبا

 .3العرشي على أراض
يهدف من  لالها وضم حد للادعاء بملكية اذ   مجلا الدولة موقف اتجا  اذ  العقودوقد كان ل    

بطال القرار الصادر  2881-86-28من  لال قرار صادر بتاريخ ذلك و الأراضي  الذي جاء فيه :" نقض وا 
 نعن قضاة الموضوع الرامي إلى رفض الدعوى الملكية لعدم التأسيا وقد علل المجلا  قرار  على أساا أ

                
 . 116 المرجم السابق  ص العقارية المنازعات  زروقي ليلى  با ا ي حمدعمر   1
الحقيقة  جامعة أحمد دراية أدرار  الجزائر مجلة  الجزائر أراضي العرش بين ملكية الدولة وحيازة العروش في  الحاجي نعيمة  2

 .612ص   2818سبتمبر   93العدد 
أطروحة دكتورا  فرع  الميدانية القضائي والممارسة  الاجتهادي الجزائر بين النظام القانوني لأراضي العرش ف الحاجي نعيمة  3

 .86  ص 2811-2819السنة الجامعية  العقاري ت صص القانون  القانونيةالعلوم 
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و أنه ليا عقد  الإيجارموضوع النزاع من نوع عرش وقد وقم عليها بيم واقف على  رط  مم  الأرض
بالملكية نير مؤسا  لكن حي  أن العقد المستدل به كان بيم واقف لا  الادعاءنهائي للملكية وبالتالي فإن 

  1841فيقري  13ك حسب قانون ينقل الملكية بصفة نهائية إلا بعد استكمال إجراءات البح  ال اصة بالتملي
تنفيذ  وبما أن العقد ينطوي على  ق ثاني او الإيجار الذي يقتضي  لاستحالةوبالتالي فإن اذا العقد انقضى 

على وجه الإيجار الشير محدد المدة وبالتالي فعقد الإيجار لا يزال  الانتفاعتنازل البائم للم تري عن حقه في 
 1.ي النزاعقائما ومنتجا لأثار  بين طرف

الدولة والذي رفض من  لاله النظر في دليل الإثبات المتمثل في  عن مجلاوفي قرار أ ر صادر     
العقد الرسمي الناقل للملكية إضافة إلى ال هادة التوثيقية التي تثبت انتقال أرض عرش محل النزاع إلى 

 "  ابتدائيار عن مجلا قضاء بسكرة الورثة  والذي من  لاله أيد مجلا الدولة القرار المستأنف الصاد
يتمحور موضوع النزاع حول دعوى استحقاق للملكية رفعها ورثة مستحق أرض عرش تم  راؤاا من طرف    

-18-19إليهم بموجب  هادة توثيقية محررة في  انتقلتبموجب عقد رسمي وقد  1461سنة  موروثهم
وحولته إلى سوق أسبوعي و جزء أ ر وزع على   على جزء منها بالاستيلاء حي  أن البلدية قامت  1443

المواطنين ولم يبق لهم سوى الجزء  الم جر بالن يل   ولم يستجيب المجلا القضائي لطلب الورثة بملكية 
للأرض التي أثبتت ال برة أنها من نوع عرش تابعة  اذ  الأرض وقد استند في قرار  على الطبيعة القانونية

على بناء سوق الأسبوعي مادامت  الاحتجاجيجوز  لا ا تابعة للأملاك الوطنية وللبلدية  وبالتالي فإنه
لطلب التعويض عن الضرر الذي طالب به الورثة  للاستجابةالأرض المقام عليها ملك الدولة مم رفضه 

لى اتجا  البلدية المطعون ضداا وبتأييد مجلا الدولة لهذا القرار في مجمله أعطى الحق للورثة بالرجوع ع
 2.البائم لرد الثمن

 أدلة بها المجلا القضائي رنم أن أ ذ بنفا الأسباب التي أ ذ الدولة يست لص من اذا القرار أن مجلا   
الملكية العقارية ال اصة  إلا أن مجلا الدولة  إثباتالإثبات الملكية متوفرة وتحمل طابم الرسمية وفقا لقانون 

المتعلق بالتوجيه العقاري أن أراضي العرش  23-41من قانون  81تمسك بمبدأ المنصوص عليه في المادة 
 للدولة.ملك الدولة ومن ثم تد ل ضمن الأملاك التابعة 

وجاء في قرار صادر عن مجلا الدولة بإبطال القرار المستأنف الصادر عن مجلا قضاء بسكرة الذي    
ن الأراضي الم صصة للرعي رفض الدعوى التي رفعتها البلدية ضد حائز أرض عرش قد صنفت ضم

بهدف إ راجه من الأرض والمطالبة بالتعويض عن الضرر   1441-82-13بموجب قرار من الوالي بتاريخ 
سند يثبت تملكه لا عن طريق  وقد علل مجلا الدولة قرار  على  أساا أن الحائز لم يقدم أي وثيقة أو

                
 قرار نير من ور. 2881-86-28الصادر عن مجلا الدولة بتاريخ  288911قرار رقم ال 1
 ( ومن معه ضد رئيا المجلا ال عبي البلدي لبلدية عين ناقةب  عقضية ) 2886-81-81في    مؤرخ8832القرار رقم  2

 من ور.قرار نير 
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روعية استشلاله للأرض لا ي وله له التمسك بالمادة الحيازة وبالتالي انعدام السند القانوني الذي يضفي م 
الت صيص الأرض للرعي الصادر عن الوالي مما ي ول  من ق م   و أنه لا يجوز التجري  في مقرر 821

 1.المشروسات وردم الحفر " للبلدية القيام بما ترا  مناسبا دون اللجوء إلى القضاء الاستعجالي و إزالة البناية و
الملكية المثبت  وأن سندت حيازته بيث أراضي العرش وفقا لهذا القرار جائزة متى قدم الحائز ما فالحيازة على

ما أكد  اجتهاد المحكمة  واو بالتقادم لاكتسابها عن طريق التقادم نير جائز قانونا لكن لا يجوز اكتسابها 
أراضي العرش طبقا لقانوني أنه تجوز حماية الحيازة في  2883-89-12العقارية بتاريخ  العليا الشرفة

 2وقانون التوجيه العقاري.الإجراءات المدنية 
من  81وبالمادة  41تبقى أراضي العرش ملك  اص للدولة بناء على نصوص القوانين لاسيما المادتين      

لكن بتملكه الانتفاع اذ  الأراضي يبقى مؤقت ولا يعطي الحق لأي   ص  وأن حق 23-41قانون رقم 
 2888-89-23في  الصادرالقرار حيازتهم واو ما جاء في لحماية  رفم الدعاوىفراد الحائزين لها يجوز للأ
من نوع عرش تحوزاا المدعية في الطعن وتعرض لهما  المدعى عليهما في  يبأراض 143894ملف رقم 

أن المجلا  استشلالها  و رفعت المدعية دعوى من أجل حماية حيازتها واستجابت المحكمة إلى طلبها نير
العرش تابعة للدولة نير قابلة للحيازة و أن اذ  الأرض من  يأن أراض متذرعاالقضائي ألشى اذا الحكم 

  لكن  الزراعيةمن الأمر المتعلق بالثورة  14أملاك الدولة أدمجت في صندوق الثورة الزراعية عملا بالمادة 
م تتد ل في الدعوى و أن الطاعنة لم تتمسك بالتقادم المحكمة العليا نقضت اذا القرار نظرا إلى أن الدولة ل

النزاع قائم بين  أنالمكسب تجا  الدولة مالكة الأرض  بل تمسكت بحيازتها فقط  اتجا  الشير   مما يتبين 
 3.السابق من ق.إ.م 919 و 916ويستدعي تطبيق المادتين   واص
ية الحيازة على أملاك الدولة ال اصة المقررة في يفهم من اذا القرار أنه يجوز التمسك والمطالبة بحما    

  وبالتالي يجوز ك.  اصة وأن الأراضي تد ل ضمن اذ  الأملاق.إ.م.إالقواعد العامة القانون المدني أو 
التمسك بحيازتها لكن لا يجوز للأفراد المطالبة بتملكها على أساا الحيازة واو ما فصلت فيه المحكمة العليا 

جاء فيه: أن الحكم القاضي المتضمن حماية الحيازة  211819رقم    2889-18-16رخ في في قراراا المؤ 
 4في أملاك الدولة لا يكرا يأي حق ملكية لحائز.

 

                
 .681ص  المرجم السابق   ت العقارية في الجزائر ت ريعا وقضاءالمنازعا صيفاوي سليمة   1
 لياالعمجلة المحكمة  ( ط ومن معه- د)ضد ص ومن معه( -قضية )ا   2883-89-12بتاريخ  664818ملف رقم   2
 . 611   ص2883   سنة82عدد ال الوثائق قسم   
 . 68ص   2888 الأول  سنةعدد القضائية المجلة ال  2888-89-23المؤرخ في  143894قرار رقم ال 3
  82الوثائق  العدد  العليا  قسمالمحكمة  (  مجلةأ-ع( ضد )خ-قضية )ب 2889-18-16بتاريخ  211819ملف رقم  4

 .244   ص2889 سنة
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 شهرة.دعاوى استحقاق أملاك العرش المحررة بشأنها عقود -ثانيا
واء عن طريق حررت ب أنها عقود  هرة سالتي واي منازعات مرفوعة من قبل الدولة على أراضي     

حي  أجاز القضاء الإداري للدولة في اللجوء إلى القضاء لطلب إلشاء 1 احتيالية أساليب ال طأ أو نتيجة إتباع
عقود ال هرة نير قانونية المنصبة على كل الأملاك التابعة لها و أراضي العرش  و لم تقتصر الحماية في 

إداريا كذلك على عاتق مديرية أملاك الدولة التي اذا المجال على القضاء الإداري فقط و إنما ألقيت 
البلدية واذا بناء  اعترضت في الكثير من الأحيان على تحرير عقد  هرة على أرض عرش تابعة للدولة أو

جاء فيها: أن كل الأراضي  1442-11-82بتاريخ  626على تعليمة صادرة عن وزير الفلاحة تحت رقم 
واو ما جاء به    68-48والقانون  14-81كا للدولة ويحكمها قانون ينال تبقى ملمالمسماة عرش أو كو 

ومن معه( ضد )وزير الفلاحة(  حي  قرر  زطقضية) 2882-83-18مجلا الدولة في قرار صادر بتاريخ 
يلي: أن أملاك البلدية كومينال أصبحت ملكا من أملاك الدولة ت ضم لجميم الت ريعات والمبادئ المقررة  ما

 عن طريق التقادم كما تنص على ذلك  .                                              اكتسابهالاسيما مبدأ عدم  لحمايتها و
حي  طالما أن مصال  أملاك الدولة اعترضت على عملية تحرير عقد ال هرة باعتبار أن القطعة     

ء التحقيق الجماعي المعد من طرف الذي كان أصلا ملكا بلدية بعد إجرا 12الأرضية كائنة ضمن فوج رقم 
لمنطقة بني عمران دوار ابرارا   والذي  1481-89-28ات الاستعمارية عملا بالقانون المؤرخ في طالسل

تابم لبلدية وبالتالي وعملا بأحكام الفقرة  12أثبت الم طط المرفق بمستندات ملف الدعوى بأن الفوج رقم 
فإن جميم أملاك البلدية تد ل ضمن الصندوق الوطني  16-11من المرسوم رقم  14 من المادة الأولى

فقد أصبحت ملكا للدولة ت ضم لت ريعات والمبادئ المقررة لحمايتها ولاسيما مبدأ    وعليه  ةللثورة الزراعي
 المتضمن ق.أ.و. 68-48من قانون  33لى ذلك المادة عدم اكتسابها عن طريق التقادم كما تنص ع

ذلك فإن ال بير قد توصل في  برته أن الأطراف لا يحوزون على أي سند أو عقد  حي  بالإضافة إلى   
   2.نير صائب فيما قضى المستأنفملكية مما يتعين أن القرار 

دعاوى مرفوعة على عديدة في إضافة إلى اذا فقد كان موقف مجلا الدولة صريحا حي  ألشى لمرات     
عن طريق  أملاك الدولة عن إعداد عقد ال هرة واعتراض مديرية أراضي العرش لمحاولة اكتسابها بالحيازة
وعمليا واو ما نلاحظه في العديد من قرارته عندما قام بإبطال اذ   رفعها دعوى المطالبة بإبطال اذ  العقود 

الحكم بمواصلة إجراءات التحرير العقد  وكان موقف العرش من أجل حائزي أراضي العقود المرفوعة من قبل 

                
مة حاجي  النظام القانوني لأراضي العرش في الجزائر بين الاجتهاد القضائي والممارسة الميدانية  المرجم السابق  ص نعي1

281. 
 82 مجلا الدولة  العدد الفلاحة  مجلةط( ومن معه ضد وزير )ز    قضية 2882-83-18بتاريخ   6816قرار رقم ال 2

 .212 ص  2882سنة 
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الأساا  لانعدامتأييد القرار الصادر عن المجلا القضائي الرامي إلى رفض الدعوى  كالتالي:ا الدولة مجل
 القانوني.

حي  رفعت الدعوى من قبل الحائزين أرض عرش كانت محلا لإعداد عقد ال هرة يهدفون من  لال     
قد ال هرة لفائدتهم يتضمن مجموعة ع إعدادمن  لتمكينهم 1184الدولة رقم  الدعوى إلشاء قرار مديرية أملاك
 الاعتراف بالملكية.قطم أراضي فلاحية المتضمن 

على أساا أن أراضي محل النزاع ملك للدولة  الاعتراضحي  أن مصال  أملاك الدولة ات ذت القرار     
حي  تبين من معطيات الملف أن الأراضي محل النزاع ذات طبيعة عرش واي ملك عرش  باعتباراا ملك 

عداد عقدالتقادم المكسب  إثباتالمتضمن  612-86 لدولة وبالتالي لا تطبق عليها أحكام المرسوم  وا 
 1.ال هرة

للحائزين بحق الملكية  الاعترافاذ  النزاعات ب أن أراضي العرش وتباين الأحكام القضائية بين  وأمام كثرة  
 باسترجاع وأ رين حكموالأفراد كلها اك بأن أراضي العرش مل 1449-12-81خ بتاريالعليا  قررت المحكمة

 2.الأراضي لمستشليها الأصليين 
ثلاثة م روع أمر انتقالي يتضمن  1441أن تقدم سنة  والصيد البحريوزارة الفلاحة  اذا ما دفمو     

 ت فيما ي ص اذ  الأراضي:اقتراحا
 إبقاء اذ  الأراضي ضمن أملاك الدولة.-
 نقديا 14-81صلين لها بدون تميز وتعويض المستفيدين طبقا لقانون إعادة اذ  الأراضي لل انلين الأ-
 عينيا.أو  
وبعداا تبنى المجلا الطرح أو عرفية  الأصلين الذين يحملون سندات إدارية لل انلين إعادة اذ  الأراضي -

لتوجيه المعدل والمتمم لقانون ا 1441سبتمبر  21المؤرخ في  23-41من الأمر  81إذ نصت المادة  الأول
يلي: تبقى ملكا للدولة أراضي العرش المدمجة في الصندوق الوطني للثورة الزراعية طبقا  العقاري على ما

وبهذا يكون الم رع فصل في طبيعتها القانونية أنها ملك  1411نوفمبر  8المؤرخ في  16-11للأمر رقم 
-81الحجز عليها وتستشل وفقا لقانون  ولامن الأملاك الوطنية ال اصة لا يجوز اكتسابها بالتقادم المكسب 

14. 
ومما يبين تصدي القضاء الإداري لكل محاولات الرامية إلى امتلاك اذا النوع من الأراضي او صدور     

من  23-41من الأمر  81عدة قرارات منها ما سار فيها على نفا الموقف والمبدأ الذي جاءت به المادة 

                
  ص 2882  سنة 82  مجلة مجلا الدولة العدد 2882-82-11عن مجلا الدولة بتاريخ  الصادر 1136قرار رقم ال 1

148. 
  ص 2881  الديوان الوطني للأ شال التربوية  الجزائر  سنة 81بن يوسف بن رقية   رح قانون المستثمرات الفلاحية  ط  2

11. 
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جاء فيه: أن أرض العرش ملك لدولة لا تطبق  2882-82-11بتاريخ  بينها قرار صادر عن مجلا الدولة
 612.1-86عليها أحكام المرسوم رقم 

الذي  6122-86فالقضاء الإداري لعب دورا كبير في إبطال عقود ال هرة المحررة ومعالجة آثار المرسوم     
 كان له أثار سلبية استهدفت أملاك عقارية وطنية.

 العقارية الخاصة. لقرارات الصادرة في مجال الملكيةعلى القاضي الإداري رقابة ا الثاني:الفصل 
 
 اصة  معاملات يرد عليها من  أولى الم رع الجزائري ااتماما واسعا بالملكية العقارية ال اصة وكل ما    

سوق ال الاستقرار حمايتها وضمان إلىمن  لاله إصدار العديد من القوانين التي تهدف  نداة الاستقلال
اعتبر بمثابة الذي  لال إتباع نظام ال هر العيني كبديل لنظام ال هر ال  صي  الاقتصادية وتطوراا من

 والائتمان.نظام أكثر فاعلية في تحقيق الاستقرار الملكية العقارية 
قفزة  والمتمم بمثابةالمعدل  ق.ت.عالمتضمن  1448نوفمبر  18في  المؤرخ 21-48فاعتبر قانون رقم 

رجاع لحماية ورد الاعتبار للملكية العقارية ال اصة وذلك برفم القيود على المعاملات العقارية  نوعية وا 
كما أنه أد ل منظورا جديدا في كيفية تد ل الدولة والجماعات والهيئات الأصليين  إلى ملاكها الأراضي 

الاقتصادية  الأاداف العمومية في المجال العقاري عن طريق  لق ميكانيزمات تسم  لها بتحقيق بعض
 3وال اصة للأفراد. حساب الملكية والاجتماعية على

الذي  لقها عقد للفوضى والنهب ال اصة ووضم حد الملكية العقارية وفي إطار مواصلة الحفاظ على     
المتضمن تأسيا إجراء المعاينة حق الملكية وتسليم سندات الملكية العقارية  82-81ال هرة صدر القانون 

المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم السندات يكون  19-88وبعداا المرسوم التنفيذي أنواعها   تلف بم
على الأراضي نير ممسوحة ولم تحرر عقوداا ومهما كانت طبيعتها القانونية وذلك بطلب من المعني بفت  

 العقاري.تحقيق عقاري يوجه إلى المدير الولائي للحفظ 
المفروض أن تعد  ال اصة فمنالملكية العقارية وأليات لحماية من وسائل  وما قدمته انينفكل اذ  القو     

لازالت مصدر  وواقعيا أنهالكن الملاحظ عمليا  العقارية  اامة في يد الأفراد لحماية ملكيتهمضمانة فعلية 
التي يرتكبها  لى الأ طاءوا  العديد من المنازعات قد ترجم لطول إجراءات التي فرضها قانون التحقيق العقاري 

أ طاء المحافظ العقاري التي باتت أو رئيا المجلا ال عبي البلدي كإعداد  هادة الحيازة على عقار م هر 
 الإدارية.تتصدر المحاكم 

                
 .844ص  السابقالمرجم   82جمال سايا  الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري  ج  1
عداد عقد ال هرة المتضمن الاعتراف  1486ماي  21مؤرخ في  612-86مرسوم رقم  2 المتعلق بإجراءات التقادم المكسب وا 

 .1486ماي  29  صادرة بتاريخ 21بالملكية  ج ر ج ج  العدد رقم 
 .261ص  السابق المرجم  با ا حمدي  زروقي  عمرليلى   3



188 
 

بها الملكية العقارية ال اصة نير موافقة للإجراءات  الإدارة قرارات تنتزعكذلك عندما تصدر  وما نجد    
القانونية التي  لكن إذا كان نزع الملكية للمنفعة العامة أحد الأسباب  (11-41نونا )قانون المعمول بها قا

لإدارة نقل ملكية عقار مملوك لأحد الأفراد لتحقيق أاداف ومصال  عامة يتعذر إنجازاا دون اللجوء لت ول 
على عقارات الأفراد  تيلاءالإدارة بالاسالمادي الذي تمارسه الاعتداء قانون نزع الملكية فكيف نفسر  إلى

نجاز مرافقوحيازتها للقيام بأ شال و دمات   القانون.عام دون سند من  وا 
 لنصوص القانونيةل هتطبيقو رقابته  الذي يظهر دور  عند بسط الإداري بهذ  المنازعات ي تص القاضي   

الجديدة؟  القانونية الآليات ظل اذ  فهل سلطات القاضي الإداري كفيلة بحماية الملكية العقارية ال اصة في
 واو ما سوف نتطرق إليه في المباح  الم صصة لدراسة اذا الفصل.

  .على الملكية العقارية الخاصةاقعة د اختصاص القاضي الإداري بمنازعات الو الأول: تحديالمبحث 
 

 2828ن دستور م 81ف  39بمكانة دستورية اامة وفقا لنص المادة العقارية ال اصة تحظى الملكية      
أن كل  إذالاقتصادي ذلك لأنها تعد وسيلة أساسية لتطور  " الملكية ال اصة مضمونة أن"تنص على التي 

مساا بها دون احترام لمبدأ الم روعية يترتب عليه حق المالك المتضرر برفم دعوى أمام القضاء الإداري 
الواقم  يبإيقاف التعدالاستعجالي  أمام القاضي تعويضا أوأو  الموضوع ضد قرارات الإدارة لحماية حقه إلشاء

 على ملكيته العقارية.
ته على قرارات نزع الملكية من  لال رقابالعقارية ال اصة الإداري لحق الملكية  وتظهر حماية القاضي     
 أو ارية التي تم تأميمها والمتبرع بهعند فصله في دعاوى استرجاع الملكية العقا أوالم روع   الشير

في منازعات إثبات الملكية العقارية التي  الموضوعة تحت حماية الدولة وفق لمقتضيات القانون  أو فصله
إلا أنها مازال عرضة لعديد من  82-81ت هد العديد من المنازعات بالرنم من وجود قانون التحقيق العقاري 

 ة.الإداريالنزاعات سواء أمام المحافظة العقارية أو الجهات القضائية 
  .منازعات استحقاق الملكية العقارية الخاصة أمام القاضي الإداري المطلب الأول:

 
اي ال اصة لضمان الحماية القضائية لحق الملكية  من أام الدعاوى التي رفعت أمام القاضي الإداري      

واذا تطبيقا ولة  الدوضعها تحت حماية  تأميمها  أوالأراضي الفلاحية التي تم باسترداد دعاوى المطالبة 
أصحاب الحقوق الملاك  حي  لجأ الفترة الصادرة في تلك الاسترجاع القانونية المتعلقة بحق  لنصوص

دعوى قضائية للمطالبة باسترجاع أراضيهم واو ما  القانونية برفمالأصليين الذي تتوفر فيهم ال روط 
 في الفروع الآتية من اذا المطلب سنتناوله بالتفصيل

 .ول: منازعات استرجاع ملكية الأراضي المؤممة والموضوعة تحت حماية الدولةالفرع الأ 
 استرجاع الحقوق من  الأفراد أصحاب روط قانونية لتمكين  الم رع الجزائري وضمبالرنم من أن     
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 أن مسألة الاسترجاع واقعيا طرحت العديد من الإ كالات رفعت أمام القاضي الإداري في عقاراتهم  إلا
 .  إعادة اذ  الأراضي ورفض الدولةعدم استقرار النصوص العقارية من جهة  الدعاوى سببهاعديد من ال

 الزراعية.ي المؤممة والمتبرع بها للصندوق الوطني للثورة ملكية الأراضدعوى استرجاع -أولا
لاك الأصليين الذي مكن الم 23-41لمعدل والمتمم بالأمر ا 21-48بعد صدور قانون التوجيه العقاري     

 لصندوق الثورة الزراعية في ظل قانون الثورة الزراعية الملشى والمتبرع بهامن استرجاع أراضيهم المؤممة 
 إطار مجموعة من ال روط وضعتها أحكاموذلك في   كانت قد وضعت تحت حماية الدولة والأراضي التي

واست راج  روط حتى يتسنى لنا توضي  فينبشي أن نبين اذ  الالعقاري  من قانون التوجيه  13المواد 
 الواقعة على تطبيق اذ  المادة. المنازعات

 .شروط استرجاع الأراضي المؤممة المملوكة للخواص-1
إن عملية التأميم كانت تتم بموجب قرارات إدارية صادرة عن الوالي وحد  تتضمن تحويل أرض من      

 21-48من ق  13رجاع ضمن ال روط حددتها المادة   تتم عملية الاست1ملكية  اصة إلى ملكية عامة
 المعدل والمتمم:

 الأصلي.شروط خاصة بالمالك -أ
  أن يكون المالك   ص طبيعي متمتم بالجنسية الجزائرية.-
مسيييألة إثبيييات مواقيييف معاديييية لهيييؤلاء   و يكيييون الماليييك الأصيييلي قيييد سيييلك سيييلوكا معادييييا للثيييورة التحرريييية ألا-

-36 نلأن أراضييي اييؤلاء تكييون أدرجييت ضييمن الأمييلاك الوطنييية بموجييب القييانو  الأ يي اص يعييد أميير صييعبا 
أو بمقتضيى  الاسيتعماريةالمتعلق بيالأرض المسيلوبة والأراضيي التيي تميت مصيادرتها مين طيرف الإدارة  213
 الا يتراكيةالمتضمن إن اء لجنة مصادرة أملاك الأ  اص الذين ي كلون  طرا على الثورة  218-39الأمر 

                                                     138-36وضييييييييييييييعت تحييييييييييييييت حماييييييييييييييية الدوليييييييييييييية بموجييييييييييييييب المرسييييييييييييييوم  أنهيييييييييييييياأو  قلال الييييييييييييييبلاد أو اسييييييييييييييت
تطاليييب فيهيييا منيييدوبي الإصيييلاح  1442ميييارا  24بتييياريخ  118لهيييذا صيييدر عييين وزارة الفلاحييية تعليمييية رقيييم 

المنظمييية الوطنيييية للمجاايييدين التيييي لهيييا صيييلاحية  الزراعيييية عليييى مسيييتوى الولاييييات بتقيييديم قيييوائم المعنييييين إليييى
هييييؤلاء لالفصييييل فييييي اييييذ  المسييييألة وفييييي حاليييية عييييدم الييييرد ميييين طييييرف المنظميييية فإنييييه يجييييب إعييييادة الأراضييييي 

 2.الأ  اص
الاستفادة المتضمن إلا إذا ت لوا عن اذ   14-81يكون قد استفادوا من أرض تعوضها في إطار قانون  ألا-

 مية من أجل استشلال ن اطات أ رى.أو على مساعدات مالية عمو 
طريق معاملات عقارية أثناء ثورة التحريرية أو تصرفات  فلاحية عنلا يكون المالك تحصل على أراض  -

 ال انرة.المتضمن منم التصرف في الأملاك  86-32م الفة لأحكام المرسوم 

                
 .14السابق  ص المرجم  الفلاحية نون المستثمرات    رح قارقية يوسف بن بن 1
 .46ص  نفسه المرجم  الفلاحية  رح قانون المستثمرات  بن يوسف بن رقية  2
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فالاسترجاع حق مقرر إلا  فلاحية تؤدي المساحات المقتطعة إلى إعادة النظر في فعالية المستثمرة ال لا-
 ثبتوا استشلالها في حدود المساحات المحددة.أللمالك الأصلي وورثته من الدرجة الأولى الذين 

من القانون المدني  821ي المعنية تحت طائلة التقادم المكسب المنصوص عليه في المادة الأراضتقم  ألا-
 1 رعا.لصال  المستفيدين 

                                                                        .ضشروط متعلقة بالأر -ب
 وعدم تشيير وجهتها الفلاحية بالبناء عليها  حفاظ الأرض على طابعها الفلاحي يتعلق الأمر بعدم البناء - 

ين يعوضون العقارية للبلديات  وفي حالة العكا فإن الملاك الأصل الاحتياطاتعليها  أو لم تدرج ضمن 
 عينيا.نقديا أو 

 14-81تكون المساحات المقتطعة تؤدي إلى إعادة النظر في فعالية المستثمرة الفلاحية طبقا لقانون  ألا-
تكون في  كل مستثمرات فلاحية جماعية متجانسة تتناسب مساحتها مم عدد المنتجين  الاستشلاللأن عملية 

 الجماعة.الذين تتألف منهم 
المتعلق بالحيازة العقارية  18-86ض المعنية تم منحها في  كل استفادة في إطار القانون تكون الأر  ألا-

 أي لا تكون المساحات المعنية قد تم استصلاحها فعليا.
 .بالاسترجاعإجراءات المطالبة -2

ن يقدم المالك الأصلي طلب استرجاع الأرض المؤممة أو المتبرع بها إلى الوالي الم تص إقليميا ضم    
يثبت  أ ر أي سند قانوني وعقد ملكية رسمية أوأ رى  التبرع أو وثيقة تثبت  ملف يتضمن قرار التأميم أو

 لولايته.المصال  الفلاحية التابعة  من مديرية حيازتها  واستمارة يسحبهاملكية أراضي أو 
 الجريدة الرسمية المادة  هرا يبدأ من تاريخ ن ر الأمر في 12يوضم الملف لدى الولاية في أجل لا يتجاوز 

 .23-41من الأمر  81
ألا لإيداع ملفاتهم في الأجل المحدد على  الاسترجاعالم تص إقليميا تبليغ المعنيين بعملية  وعلى الوالي

ن وبعداا يسقط اذا الحق وتدمج نهائيا الأراضي التي لم يطالب يمن تاريخ تبليغ المعني تسري اذ  المدة إلا
 2.الأملاك الوطنية ال اصةبها أصحابها ضمن 

 3الم تصة.تدرا الملفات لجنة ولائية متساوية الأعضاء وقراراا قابل للطعن أمام الجهات القضائية -
 الإداري.المتعلقة باسترجاع الأرض المؤممة أمام القاضي  المنازعات-ثانيا
ات رسمية مؤكدة ومثبتة ضد   ص يحوز سند الفلاحية لكليتعلق الأمر بالمطالبة بملكية اذ  الأراضي     

وا أراضيهم للمعمرين ولم تكن لهم أية وثيقة تب  ر الذي أج كذلك بالملاكويتعلق الأمر الدولة  

                
 .99 ص  2881سنة  81  مجلا الدولة العدد الفلاحية  مجلةالمنازعات القضائية في المستثمرات  أعمر عري ي  1
 .ع  المرجم السابق.ت.المتضمن ق 23-41من الأمر  89 ف 81المادة  2
 المتضمن ق.ت.ع  المرجم نفسه. 23-41الأمر  من 82المادة 3
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 اصة وأن الدولة قامت بإد ال اذا النوع من الأراضي ضمن الأراضي الفلاحية المكونة للمستثمرات 1التأجير
  مما أدى بهم إلى رفم دعاوى قضائية يبتشون الملشى 14-81الفلاحية الجماعية والفردية في ظل القانون 

 هد  القضاء من دعاوى عديدة رفعت من طرف المالكين ضد الدولة  من  لالها استرجاع أراضيهم  واذا ما
 مديرية أملاك الدولة الذين لهم صفة التقاضي.و الممثلة في والي الولاية  

محل المطالبة بالاسترجاع أو يعوض المالك  تعاد الأرض إما فبعد إيداع ملف الاسترجاع من قبل المعنيين
ذا تمكن من استرجاع الأرض يتوجب عليه إرجاع مبلغ التعويض المقدم مقابل تأميم عينيا  نقدا أو  الأرض وا 

ومن  لال القضايا العملية قضائيا  الاسترجاع التي نصت على  روط  13 دةماالفي  ع .فبموجب ق
 المجال:من المنازعات الواقعة في اذا نتطرق إلى اذ  الأنواع 

لا توجد منازعات مرفوعة من اذ  الفئة لأن جل الملاك استرجعوا : الأصلييندعاوى مرفوعة من الملاك -1
  إلا فيما ي ص المطالبة بإ لاء الأمكنة من قبل المستفيدين 2أراضيهم التي حافظت على طابعها الفلاحي

أن ترفم الدعوى من المالك الأصلي دون  بالتعويض   ريطةلقة أو منازعات متع المتمسكين بالأرض
 .المستأجرين
تعويض نقدي دون المطالبة باسترجاع قيمة وسائل  أي إ لائها أوإما ي مل إعادة الأرض فالاسترجاع 

ة ومن قسنطينقضت به الشرفة الإدارية في قرار قضية )ش ع( ضد )والي ولاية  واذا ماالمؤممة  الإنتاج 
ية استرجاع الأراضي المؤممة لا تحمل الدولة أي عبء أو أي تعويض لصال  المالك مل( أن عمعه 

 المستأنفن أب نه يتعين القولإالتي لا تنطبق في قضية الحال ومن ثم ف 1مقتضيات الفقرة  باستثناءالأصلي 
 3.المطعون فيه تأييد القرارالتعويض ما يستوجب  لا يستحق

المعدل بالأمر  21-48من قانون  13ية طبق النص القانوني المذكور في المادة فقضاء الشرفة الإدار    
ولا لا يترتب على العمليات المذكورة أعلا  أي عبء على عاتق الدولة  وضعت مبدأ مفاد  التي 41-23
اذ   من 86و 82و 81الفقرات الأحكام المنصوص عليها في  باستثناءأي تعويض للمالك الأصلي  تدفم
تم تكريا مبدأ  23-41المتضمن التوجيه العقاري بالأمر  21-48لكن بعد تعديل القانون    المادة

أو مستفيدا من حق انتفاع الدائم  لم يتمكن من استرجاع أرضه  سواء كان مالكا أصلياكحق عيني تعويض ال
 4.المتعلق بالمستثمرات الفلاحية 14-81في إطار تطبيق أحكام القانون 

واذا ما استقر عليه المعنية  لمالك تعويضا عادلا منصفا مناسبا للقيمة التجارية للأراضي يتم تعويض ا   
فإن التعويض المستحق  2888من قانون المالية سنة  92اجتهاد مجلا الدولة المؤسا على أحكام المادة 

                
 .624 السابق  صالمرجم   ت العقارية في الجزائر ت ريعا وقضاءالمنازعا صيفاوي سليمة  1
 .119ص  السابق  با ا  المرجمحمدي زروقي  عمر ليلى  2
 .191ص  السابق    المرجم82ي  ج الإدار الاجتهاد الجزائري في القضاء  سايا جمال   3
 .183-181ص ص المرجم السابق   لع اش  الملكية العقارية ال اصة في الجزائر  محمد4
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نها طابعها والتي استحال استرجاعها لفقدا 16-11لمالكي الأراضي الفلاحية المؤممة في إطار قانون 
 1.الفلاحي يحتسب على أساا الهكتار بالقيمة المعتمدة في الأرض المماثلة

البلدية استولت على أن: الذي جاء فيه  1441-82-82مؤرخ في  116282قرار رقم  واذا ما أقر      
والي  فإن السيد 1448-11-18وبعد صدور قانون التوجيه العقاري بتاريخ  أراضي المستأنف عليها المؤممة
من  وحولت طبيعتهاوبما أنه  يدت فوقها بنايات بطريقة نير قانونية لهم  ولاية سطيف وافق على إعادتها 

المستأنفة اي المسؤولة  مستحيلة  وتبقى البلديةأراضي فلاحية إلى أنراض أ رى فأصبحت عملية إعادتها 
 2.من قانون التوجيه العقاري 11المادة الوحيدة عن دفم التعويض لهم من الناحية الإجرائية عملا بأحكام 

وبالجماعات المحلية وبالفلاحة وفي حالة من قبل الوزارات الثلا  المكلفة بالمالية  ويحدد التعويض
يحدد مبلغ التعويض من الجهة القضائية الم تصة وفقا لقانون نزع الملكية يحق للمالك رفم دعوى  الاعتراض

 رية الوقم في دائرة ا تصاصها العقار.قضاء الكامل أمام المحكمة الإدا
ومن بين المنازعات كذلك التي طرأت على ممارسة حق الاسترجاع المعترف به للملاك ال رعيين    

لأراضيهم المؤممة أين تجاوز فيها الولاة سلطاتهم بعدم إصدار قرارات  رعية تتضمن الإرجاع أو سحب 
  واو ما صدر عن قرار قانونا القانوني المحدد لعملية سحبهابعد إصداراا وذلك بعد فوات الأجل  تالقرارا

جاء فيه: الاجتهاد القضائي لمجلا الدولة مستقر على أنه: لا يمكن  2818-81-21مجلا الدولة بتاريخ 
تحت  يلقرار إداري إلشاء حقوق  رعية ل  ص ما   لا يمكن للوالي بعد انقضاء أجل السحب القرار الإدار 

 3سلطة إلشاء قرار  السابق المتضمن إرجاع أرض مؤممة في إطار الثورة الزراعية لأصحابها.طائلة تجاوز ال
 مل تأميم في قانون الثورة الزراعية نوعين من الأراضي  :من قبل المستأجرين مرفوعةمنازعات -2

دات مقدمة ملكية اذ  الأراضي بموجب سن والأراضي الموقوفة  ويتم إثباتالفلاحية المملوكة ملكية  اصة 
أو عقود ناقلة أو من ئة أو معدلة للملكية العقارية الممنوحة من طرف الهيئات الدولة من طرف إدارة أملاك 

التي تن ئ أو تعدل أو تنقل ملكية عقارات أو حقوق عينية  ورؤساء البلديات والأحكام القضائيةالعمومية 
 4.هعقارية صادرة من طرف قضاة وحائزة قوة الأمر المقضي في

أي أن يكون حائزا على سند الزراعية الثورة من قانون  18الحيازة بموجب المادة  عن طريقتثبت  أو    
المستأجرين من للولاية  ولا يعتبر ملكية أو  هادة الحيازة مست رجة من مديرية المصال  الفلاحية التابعة 

                
 .26المرجم السابق  ص  العقاري با ا القضاء  عمر حمدي 1
 .22ص   نفسهعمر حمدي با ا  القضاء العقاري  المرجم 2
مجلة مجلا معه  ب( ومن معه ضد والي ولاية تيبازة ومن   )ية قضي 2818-81-21ؤرخ في مال 812684قرار رقم ال 3

 .281  ص 2816  سنة 11الدولة العدد 
المؤر ة  11العدد  ج ر ج ج المتعلق بإثبات الملكية ال اصة   1416-81-81في  المؤرخ 62-16من المرسوم  6المادة  4

 .1416-82-28في 
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من المقرر  19441ا الدولة في قرار واذا ما قضى به مجلالاسترجاع  المطالبة بعملية  ذوي الحقوق في
 1الأراضي الفلاحية المؤممة او حق م ول للملاك دون المستأجرين "  أن استرجاعقانونا 
القضائية الواردة بالنسبة لإثبات ملكية الأرض من عدمها صدر عن مجلا الدولة  ومن التطبيقات      
 يازة المست رج من طرف مدير المصال  الفلاحية المتعلق بتقديم سند الملكية أو الح 2881-81-84بتاريخ 

 مستأجر أرض فلاحية من قبيل الأ  اص الذين لهم حق الاسترجاع. يعتبرلا  جاء فيه: حي التابعة للولاية 
قضية فريق )ع( ضد ال ركة الجزائرية حي  قضى أن حق الاسترجاع حددته  882911 قرار رقموفي     

بوضم  روط معينة لتطبيقه منها أن يكون المعني  23-41والأمر  21-48القانون  من 11و  13 المادة
إذ  بالأمر مالك أصلي للأرض محل الاسترجاع أو ذوي حقوقه إلا أن اذا ال رط الجواري أنفله المجلا 

وليا مالكا اذا فضلا على أن المرسوم  مستأجرا كان  مورثهممالكين طالما ثابت أن  ع( ليسواأن فريق)
 23-41 من الأمر 11 المحدد لكيفيات تطبيق المادة 1443-89-83المؤرخ في  114-43قم التنفيذي ر 
عقد الملكية للأرض  والعامة وايالأساسية  مجموعة من الوثائق الاسترجاعإرفاق بملف  المادة الثانيةأوجبت 

نة الولائية المكلفة أمام اللج إثباتهالأرض تحت حماية الدولة واو ال يء الذي لم يستطم الورثة  وقرار وضم
لهذا السبب قضى مجلا الدولة بقبول الاستئناف  كلا المستندات   بعملية الاسترجاع لعدم توفر مثل اذ  

وفصلا من جديد برفض الدعوى لعدم  1444-82-22و  1448-81-81لشاء القرارين إوفي الموضوع 
 2التأسيا.

سترجاع لكن مم وجود ما يثبت ملكية الأرض وفقا فالقضاء من  لال اذا القرار يؤكد على مبدأ الا     
في الدعاوى التي مضمونها استرجاع اذ  الأراضي  أي أن القاضي الإداري لقانون إثبات الملكية العقارية 

 إما بإرجاع الأرض التي لم تفقد طابعها أو أنه يرفض الدعوى لعدم وجود وثائق قانونية تثبت ملكيتها يقضي
 ية.القانونوفق لل روط 

 مختلطة.دعاوى -6
يفصل فيها والمتمسكين بها والتي في الشالب واي الدعاوى ترفم إما من قبل المستفيدين بالأرض     

من قبل الملاك الأصليين بسبب  أوإثبات قانونية  بالرفض الدعوى لعدم تقديمهم لأدلة  الإداريالقاضي 
موضوع  لإدارية الواقم بدائرتها العقارقضاء  امل ت تص بها المحكمة ا الاسترجاع واي دعوىرفض 
 3.النزاع
  المؤممة أنهالأرضي  باسترجاع المتعلقة الإداريالمنازعات التي طرحت أمام القاضي بين ومن    

                
 .88   ص2882  سنة 18العدد مجلا الدولة  مجلة  1444-82-81مؤرخ في  191441قرار رقم ال 1
  2882سنة   18العدد   مجلة مجلا الدولة    الشرفة الأولى2881-81-84بتاريخ  882911 مجلا الدولة رقم قرار 2

 .123-121 ص ص
 .119المرجم السابق  ص  با ا حمدي زروقي  عمر ليلى  3 
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كيف تكون عملية الإرجاع الأرض  ةوأصبحت مستثمرة فلاحي 14-81انون الأرض في إطار ق تم من 
 الاسترجاععات التي واجهت المستفيدين تزامنت مم فترتي عمليات لمالكها وال يعوض المستفيد؟ لأن المناز 

 في تلك الفترة ولذلك: وأنه أثيرت نزاعات قضائية عديدة حول اذا الأمر انا نست ف حالتين  اصة
في فعالية المستثمرة إذا كانت عملية الاسترجاع تؤدي إلى إعادة النظر فيها أو لا  الإداريأولا ينظر القاضي 

 تؤدي:
في الحالة الأولى إذا كانت عملية الاسترجاع تؤدي إلى إعادة النظر في فعالية المستثمرة يقدم تعويض     

 21-48من قانون  13عادل ومنصف في  كل أرض أو وسائل مالية للملاك الأصليين بمقتضى المادة 
عاليتها  ويحل النزاع بهذ  ويبقى المستفيدون على أراضي المستثمرة الفلاحية القائمة والتي يما الاقتطاع ف

الذين أممت أراضيهم للقضاء لمطالبة باسترجاع أراضيهم وتكون  ورنم ذلك يلجأ اؤلاء الأ  اصالطريقة 
التي تستثني ق.ت.ع  من 81 ف 11انا جل الأحكام لصال  الملاك لأنه يتجاال القضاة أحكام المادة 

 1المستثمرة. عمليات الإرجاع المساحات التي يمكن أن تما بفعالية
الحالة الثانية إذا كانت عملية الاسترجاع لا تؤدي إلى إعادة النظر في فعالية المستثمرة انا يسترجم الملاك 

 الأصليون أراضيهم.
ذا كان     كل استفادة في  او الرفض لفقدان الأرض لطابعها الفلاحي أو منحت في الاسترجاعطلب  وا 

على أن يكون التعويض عادلا ومنصفا ومناسبا  الأصليين لملاك يمكن تعويض ا 18-86إطار قانون رقم 
من قانون  92للقيمة التجارية للأراضي المعمول به في حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة المادة 

 2881.2المالية 
نص  د تعديلرك الم رع الجزائري اذ  المسألة عناتد والمستفيد؟بين المالك  ومم ذلك يبقى النزاع قائما    
والتي لم تميز بين حالتين  23-41الأمر  وأ مل بموجبأصبحت أدق  التي 21-48من الأمر  18 المادة

نما طبقتالسابقتين  التي  3الاستناد عليهاالنزاع بالإداري في القاضي  والتي يفصلعلى كل الحالات   وا 
ن للمستفيديالدولة الحقوق الممنوحة  ن والمالك الأصلي تضمنالمستفيديفي حالة ظهور نزاع بين  تضمن أنه

أساا  بملف الدعوى علىتعويض المستفيد وبالنظر إلى وثائق المرفقة  ويتم 14-81في إطار القانون رقم 
 ما يلي:

                
العقاري  مجلة المفكر  جامعة محمد  يضر حية في قانون التوجيه تطهير الملكية العقارية الفلا حسناء بو ريط  آليات 1

 .989  ص 2819الثاني  سنة  جامعة بسكرة  العدد
 .91عري ي أعمر  المرجم السابق  ص  2
 .116ص  ( إلياا مصلي  وزير الفلاحة سابقا  النظام القانوني للاستثمار في المجال الفلاحي )حالة المستثمرة الفلاحية3
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تمن  له قطعة أرض من الأراضي التابعة للأملاك الوطنية ال اصة  فردية:إذا كانت المستثمرة الفلاحية -
أو قطعة أرض تفصل من مساحة مستثمرة جماعية يقل عدد  ركائها عن العدد  والتي لم يتم توزيعها بعد 

 الإداري.المبين في العقد 
وفقا للقانون يتم إما إدماج أعضاء المستثمرة الفلاحية التي تم حلها ضمن جماعية: إذا كانت المستثمرة -

أو بإدماج  بعد لم يتم توزيعها ض تابعة للأملاك الوطنية ال اصة والتي ر المستثمرة فلاحية جماعية فوق أ
أعضاء المستثمرة المنحلة ضمن مستثمرة فلاحية جماعية يقل عدد  ركائها عن العدد المبين في العقد 

وتكون بالاستناد إلى  124المادة  1441طبقا للقانون المالية  النقدي:أو التعويض المالي الأصلي الإداري 
 1.سة العمل الفلاحي من طرف المستفيدالفعلية لممار والمدة نوعية تربة الأرض 

 نوما يجدر الإ ارة إليه أنه إلى جانب المنازعات المذكورة أعلا  وجدت منازعات أ رى بين المستفيدي     
 21-48والملاك الأصليين موضوعها تعويض عن المن آت والأساسية والتجهيزات بالرنم من أن قانون 

في اذ  المسألة  إلا أنه وجدنا أن اذ  المنازعات كانت ترفم ضد  منه فصل 11المعدل والمتمم في المادة 
الدولة على أساا أنها اي من تتحمل التعويض عنها إلا أن القاضي الإداري رفض الفصل فيها لأن عملية 

 التعويض مسألة بين المستفيد والمالك الأصلي واو ما فصل فيه مجلا الدولة في قرار صادر بتاريخ
اء فيه: أن النزاع قائم بين المستفيدين والملاك الأصليين فإن الدولة لا تتحمل التعويض ج 11-84-2881 

 21.2-48من القانون  11طبقا لأحكام المادة  تعن المن آت الأساسية والتجهيزا
 .استرجاع العقارات الموضوعة تحت حماية الدولة منازعات-ثالثا
راضي فلاحية تحت حماية الدولة و أن العقار الذي أضفى إن اذا الإجراء مؤقت تحفظي يتعلق بوضم أ     

عليه اذا الحكم لا يجب أن يبقى معلقا لفترة طويلة  فإما أن تعاد لصاحبها أو تدرج بقرار جديد ضمن يأملاك 
أن  1449-81-29 قضت الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا في قرار صادر عنها بتاريخ  واذا ما3الدولة

نما تسيير مؤقت يستجيب الوضم تحت حماي السياسية الظرفية  للا تياراتة الدولة لا يعد نقلا للملكية وا 
وبالتالي لا يسم  بأية عملية أو بأي تصرف فيها حي  أن قرار الوالي ببيم ال ركة للشير والتي لم تكن أبدا 

جود  وبالنتيجة ونير مو  الا نيمحل حل فإنه حرف موضوع مقرر الوضم تحت حماية الدولة واذا يجعله 
 يؤدي إلى إرجاع الأملاك لأصحابها . الا نيفإن التصري  باعتبار المقرر 

والحكم على الوالي  وأثار قانونيةيترتب عن ذلك من نتائج  المقرر المطعون مم ما حي  قضت بإلشاء
 4القضائية.تلمسان بالمصاريف 

                
ن  امة  النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري دراسة وصفية وتحليلية  دار اومة للطباعة والن ر والتوزيم  الجزائر سماعي 1

 .91-98  ص 2886سنة 
 من ور.  الشرفة ال امسة  قرار نير 2881-84-11بتاريخ  119899قرار مجلا الدولة رقم  2
 182حية  المرجم السابق  ص بن يوسف بن رقية   رح قانون المستثمرات الفلا3
 .811   المرجم السابق82ج   الإداريالاجتهاد الجزائري في القضاء  جمال سايا  4
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ق.ت.ع المعدل والمتمم  81كرر م 81ة نص المادترجم اذ  الأراضي بعد احترام  روط مقررة في و     
اذا النوع من الأراضي وضم تحت حماية المؤممة  الأراضي  لاسترجاعواي نفسها ال روط الموضوعة 
لأنها كانت موضوع معاملات مم  231-36والقانون رقم 1 138-36الدولة بموجب المرسوم التنفيذي 

 2 معاملات مم المعمرين ل راء ممتلكاتهم ت إبرامومنعالمعمرين  رقا للنصوص التي صدرت بعد الاستقلال 
وبالتالي اذا المرسوم كان يرمي إلى وضم أملاك الأ  اص الذين لهم مواقف معادية لثورة التحرير في 

 حماية الدولة. التسعينات تحت
إلى مالكها الأصلي بمقتضى قرار من طرف الوالي الم تص إذا كانت مملوكة ملكية  وتعاد الأرض     

ة وقفا عاما أو  اصا فإنها تصب  وقفا عاما طبقا للمادة الثامنة فأما إذا كانت الأرض فلاحية موقو   اصة 
 3.قانون الأوقاف وتوضم تحت سلطة وزارة ال ؤون الدينية والأوقاف من 83و 05ف
 -81انون من المنازعات المطروحة أن اذ  الأراضي تصرفت الدولة فيها  كأنها ملك لها في إطار القو     
وجعلت منها مستثمرات فلاحية منحت عليها 4 المتعلق بحيازة الملكية الفلاحية العقارية 81-86والقانون  14

ظل متذبذبا في  وحتى أن القضاء   حق الانتفاع الدائم أو أنجزت عليها م اريم أفقدتها طابعها الفلاحي
ب صوص قرارات الوضم تحت  بالإلشاءعون رفض الطمة العليا أو مجلا الدولة  بين قرارته سواء المحك

اذا النوع من الأملاك التي وضعت تحت حماية  باسترجاعالحماية وبين القبول   حي  أصدر قرارات تقضي 
الولائية المتضمنة الوضم تحت  تالقراراالدولة لملاكها الأصليين وكان اذا القضاء مرتكزا على بطلان 

 حيانا قضى بإرجاع اذا النوع من الأراضي رنم المواقف السياسة المعادية حماية الدولة لملاكها الأصليين و أ
أنه من المقرر قانونا أن  :1446-82-19للمحكمة العليا في  الإداريةقضت به الشرفة  واو ما    

قد  1484يمكن اعتبار  اليوم مساا بالنظام العام لأن دستور  الانضمام إلى حزب ممنوع في وقت ما لا
وعليه فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال بقاء اذ  الأرض تحت حماية الدولة  الحزبية التعددية  كرا مبدأ

 5.لا يدمج الأرض ضمن الأملاك الدولة بل تبقى ملكا لأصحابها 138-36بصفة مؤبدة لأن المرسوم رقم 
ي الموضوعة تحت عليه كذلك الشرفة العقارية للمحكمة العليا حول قرار إرجاع الأراض تما استندواو 

أنه بمجرد صدور القانون  2811-82-84الحماية بقوة القانون وذلك في قرار حدي  صادر عنها بتاريخ 

                
ر  الدولة  جيتضمن وضم الأموال المنقولة ونير المنقولة تحت حماية   1436اي م 84مؤرخ في  138-36مرسوم رقم ال 1

 .1436ماي  19في  ةالصادر  68ج ج  العدد 
 .111ص  ي  عمر حمدي با ا  المرجم السابق ليلى زروق 2
 .181بن يوسف بن رقية   رح قانون المستثمرات الفلاحية  المرجم السابق  ص 3
 المتعلق بحيازة الملكية الفلاحية العقارية 1486ن ت  16  الموافق ل 1986ذي القعدة  89المؤرخ في  18-86القانون  4

 .1986عدة سنة ذي الق 81الصادرة في  69ج ر ج ج العدد 
 .1393  المرجم السابق  ص 86جمال سايا  الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري  ج  5
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تم إرجاع الأراضي التي سبق وضعها  العقاري فإنهالمتضمن التوجيه  1448-11-18المؤرخ في  48-21
 .138-36تحت حماية الدولة لملاكها الأصليين بموجب المرسوم رقم 

 تتل ص:ئم القضية وقا
تحت حماية الدولة باع اذا العقار ل  ص بموجب عقد  1439في أن مالك عقار سبق وضعه في سنة     

وبشرض إبطال اذا البيم رفعت دعوى أمام المحكمة العقارية مم إد ال في  2883-82-81بيم مؤرخ في 
ثر  الدولة ال صام مدير أملاك  قضى المجلا القضائي بتأييد  نافالاستئالمحكمة رفضت طلب الإلشاء وا 

-82-84المؤرخ في  القراراذا القرار أصدرت المحكمة العليا  الحكم المستأنف وبعد الطعن بالنقض في
 الدعوى.الذي قضى برفض  2811

دفم المدعي عند الطعن بالنقض أن عقد البيم او عقد م وب بالبطلان على أساسا أن العقار الم مول     
التصرف  حينئذيجوز  فلا  1439-18-82حماية الدولة بموجب قرار ولائي مؤرخ في  تبالبيم وضم تح

في اذا العقار لاسيما أن اذا القرار الولائي لم يتم إبطاله لرفض اذا الوجه المثار وتأييد قرار المجلا  فإن 
مكرر من  81ألشي بموجب المادة  1439-18-82المحكمة العليا قضت بأن القرار الولائي المؤرخ في 

المتضمن التوجيه العقاري  ومن ثم فإن تصرف المالك فيما كان تحت حماية الدولة  21-48القانون رقم 
 يعد تصرفا صحيحا. 138-36بموجب المرسوم رقم 

المستوفون لجميم  81مكرر  81جاء في مضمون  ومن جهة أ رى فإن المحكمة العليا جسدت ما    
وأن ارات الموضوعة تحت حماية الدولة لا تد ل ضمن أملاك الدولة العق القانونية  وأن اذ ال روط 
 1العقاري.من قانون التوجيه  18مكر  81فيها من طرف مالكها الأصلي جاء تطبيقا لنص المادة  التصرف

فهذا القرار أثار مسألة تتعلق بالقرارات الولائية التي وضعت أملاك ال واص تحت حماية الدولة بموجب 
وأن  21-48مكرر من القانون  81على أنها قرارات ألشيت بقوة القانون بموجب المادة  138-36المرسوم 

القضاء قد يفت  المجال للملاك الأصليين أو ذوي حقوقهم الذين مازالت أملاكهم تحت حماية الدولة  اذا
 العقارات.لهم بصفة مالكي اذ   بالاعترافللمطالبة 

جاء فيه : ...حي  أن ولاية تيزي وزو  2888-89-18بتاريخ وصدر قرار أ ر عن مجلا الدولة    
لقرار الصادر عن قضاء الدرجة الأولى املزمتان بتنفيذ  )مديرية المصال  الفلاحية( وكذلك بلدية تيزي وزو 

المتضمن التوجيه العقاري  1448-11-18المؤرخ في  21-48فهذا القرار مطابق لمقتضيات القانون 
مكرر من  1-81ولاسيما مقتضيات المادة  1441-84-21المؤرخ في  23-41مر المعدل والمتمم بالأ

تحت حماية الدولة ترجم نهائيا لملاكها  الموضوعةكل الأراضي  أنالتي تنص على  23-41الأمر 
مم ضمان حقوق  1443-89-11نه يتعين على مصال  المستأنف القيام بتنفيذ القرار المؤرخ أ و الأصليين 

                
مجلة ال لف  م( بحضور وزارة المالية وولاية  ب( ضد )ب  قضية )ب  2811-82-84بتاريخ  1869841ملف رقم  1

 .48ص   2811الأول  العليا  العددالمحكمة 
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ع الأراضي كما بعمليات الإرجاالمعنيين  1481-12-88 في المؤرخ 14-81من القانون ن المستفيدي
 1المذكور أعلا . 1441-84-21 خ فيالمؤر  23-41 الأمرمن  18ة الماديست لص ذلك من 

اذ   المرفوعة ب أنلكن بالرنم من صدور قانون التوجيه العقاري ظل مجلا الدولة يقبل دعاوى     
انا أن  إليه ةالحماية  وما تجدر الإ ار إلشاء قرارات الولاة التي أمرت بالوضم تحت  الأراضي أي دعاوى

لشاء  دونقرار  بإبطالالدعوى تتعلق  التعويض لأن نص القانوني واض  واو في حالة استحالة الاسترجاع  وا 
 لفقدان الأرض لطابعها الفلاحي.

حي  قضى بتأييد القرار  1444-81-86يخ وفي قرار صادر عن مجلا الدولة الشرفة الربعة بتار    
الذي قضى بإلشاء قرار والي   1441-81-21الصادر عن مجلا قضاء واران الشرفة الإدارية المؤرخ في 

من  الاستفادة( بحجة أن اذا الأ ير لا يستحق ا  جالمتضمن إلشاء استفادة السيد ) 81ولاية تلمسان رقم 
الوالي أن المستفيد كانت له مواقف  إثباتا لثورة التحررية وذلك لعدم الأرض الفلاحية كون سلوكه كان معادي

 2.معادية لحرب التحرير
المواقف المعادية  أراضيهم رنمت نجد أن القضاء الإداري من  الحق للملاك للأصليين باسترجاع قراراففي   

 نفسه. بالإرجاع لسببمن  الحق  ألت بالرفض بعدم قرارتهوأحيانا 
القاضي  أماممنازعات المتعلقة بأراضي الخواص المدمجة ضمن الاحتياطات العقارية ني: الثاالفرع 
 .الإداري
العقارية لصال  البلديات حي   الاحتياطاتتكوين  1419فبراير  28المؤرخ في  23-19تضمن الأمر      

لجماعات المحلية منحت للبلديات حق الحصول على عقارات لصالحها من أرض تابعة للأملاك الوطنية أو ا
أو الأفراد على أن تكون اذ  الأراضي دا لة في منطقة عمرانية محددة بموجب الم طط العمراني المعد من 

 منه. 26قبل المجلا ال عبي البلدي عملا بأحكام المادة 
 البلديات المتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لفائدة 1419فبراير  28المؤرخ في  23-19الأمر يعتبر  

فلم تقتصر الحضارية  إحدا  تشييرات جدرية في الملكية العقارية بالمنطقة  والسبب فيالوسيلة القانونية 
نما كذلكعملية تحويل الأراضي لفائدة البلديات على الأراضي تابعة للدولة فقط  تحويل الأراضي الواقعة  وا 

مم منم أصحاب ال واص  التي يملكها أو القابلة للتعمير إلى البلديات  والمناطق العمرانيةفي المدن 
 فيها.الأراضي الدا لة ضمن منطقة عمرانية من التصرف 

 .22-48أنواع المنازعات المحدثة في إطار الأمر -أولا
 العقارية للبلدية الاحتياطاتعند إدماج أراضي ال واص ضمن  23-19من ال روط التي تضمنها الأمر    

الأولى لسد الحاجيات العائلية لمالكيها فيما  وت صص بالدرجةعمرانية اي أن تكون الأرض ضمن المنطقة ال

                
 .1393  المرجم السابق  ص 86الإداري  ج ائري في القضاء الاجتهاد الجز  سايا جمال  1
 نير من ور.   قرار1444-81-86المؤرخ في  الرابعة قرار مجلا الدولة  الشرفة  2
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لمالكها الحق في بيعها إلا لصال   الاحتياطات العقارية ولا يكمنأما المساحة الزائدة فتدرج في   ي ص البناء
 1الدولة.البلدية المعنية وفق سعر المحدد من طرف مديرية أملاك 

العقارية وبعداا يقوم  الاحتياطاتبتقدير مبلغ التعويض عن كل دمج ضمن أملاك الدولة  وتقوم مديرية   
على الوالي  المداولةب أن العقارات التي تقرر إدماجها وتحال  مداولةالبلدي بإجراء  المجلا ال عبي
 ويتم  هر يصدر قرار الدمج ويحدد فيه مبلغ التعويض  الوصية  وبعدااالسلطة  باعتبار للمصادقة عليها 

  ويمكن لها أن تقوم ببيعها إلى 2ملكية اذ  العقارات المدمجة إلى البلدية تتنقللمحافظة العقارية وبعداا با
 الوطنية.مؤسسات عامة أو لصال  ال وص حسبما قررته برامج التنمية 

لشير  ببيعها أو تأجيراامنم الملاك ال واص من التصرف في ملكيتهم  الأمر يست لص أن اذا وما   
من عملية الدمج وعدم الحق في التصرف بالملكية دفم الكثير منهم للتحايل على  الاحتكارفأمام اذا   يةالبلد

 الاحتياطاتالقانون بإبرام عقود بيم عرفية   ومن ثم بدأت م كلة البنايات الفوضوية تظهر على أراضي 
في  الاحتياجات العائليةالعقارية لأنه كان من المفروض أن تتم عملية الدمج الأراضي الزائدة عن 

العقارية للبلدية وبيعها وفقا لإجراءات القانونية للمساامة في تنظيم وتسوية وضعية الملكية  الاحتياطات
من أجل  المواطنينومن جهة أ رى و الملاحظ عمليا أن البلدية قامت  ببيم أراضي  العقارية اذا من جهة  
 للمواطنينية للبلدية و دون تبليغ لمالكيها أو تعويضهم كما باعت العقار  الاحتياطاتالبناء قبل إدماجها في 

ت التسجيل وال هر مما عرقل بإجراءاقطعا أرضية للبناء دون أن تسلم لهم عقود الرسمية للملكية و دون قيام 
 .3ثر على التهيئة والتعميرأتطور البناء و 

بتاريخ  وتعليمة وزارية 1446جانفي  82بتاريخ  1وفي اذا ال أن صدرت تعليمة وزارية م تركة رقم   
من أجل ووزارة المالية ووزارة الدا لية والجماعات المحلية  الإسكانبالا تراك بين وزارات  619-81-1449
ن من قطم أراضي تابعة لأملاك الدولة أو ال واص بموجب قرارات نير المستفيديوضعية المواطنين  تسوية

 الصادرة في اذ  الحالة: لى صال  البلدية ومن نزاعات قضائيةم هرة بسبب عدم تحويل الملكية إ
 الدمج.لعملية  القانونيةمراعاة البلدية الإجراءات  عدم-1

وضم الم رع الجزائري مجموعة من ال روط لعملية دمج أراضي ال واص ضمن الاحتياطات العقارية 
 يتوجب على البلدية اتباعها تحت طائلة بطلانها:

 .القانونمخالفة  حالة-أ
 العقارية للبلدية تتألف من أراضي المملوكة لدولة الاحتياطاتأن  23-19من الأمر  86طبقا للمادة     

                
البلديات  ج ر ج المتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصال   1419ي فيفر  28المؤرخ في  23-19من الأمر  83المادة  1

 .1419-86-81 المؤر ة في 14العدد ج  
 .21 السابق  صعبد الحفيظ بن عبيدة  المرجم  2
 .22 نفسه  صعبد الحفيظ بن عبيدة  المرجم  3
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و اي تحدد بموجب م طط عمراني من  العمرانيةوالجماعات المحلية أو ال واص الواقعة دا ل المنطقة  
الأرض في منطقة عمرانية  يجعل من قبل المجلا ال عبي البلدي   وعدم اتباع البلدية  ل رط عدم وجود 

 1484-81-19قاعدة قانونية واذا ما أكد  قرار الشرفة الإدارية  قرار الدمج باطلا لأنه م وب بعيب م الفة
يلي : "من المقرر قانونا أن الأراضي الم صصة  ت ومن معه( جاء فيه ما  في قضية فريق )م( ضد )و

ب أن تكون واقعة في حدود النطاق العمراني للمدن و التجمعات لتأسيا الاحتياطات العقارية للبلدية يج
السكنية والمحددة بموجب الم طط العمراني الرئيسي أو بالفصل في م روع التحدي  المؤقت ومن ثم فإن 

العقارية في نياب م طط التعمير  الاحتياطاتالمقرر الإداري المطعون فيه الذي أدرج قطعة الأرض في 
 1. رق القانون و متى كان كذلك استوجب إبطال القرار المطعون فيهيعد م وبا بعيب 

وعلى الإدارة احترام  رط أن تكون الأرض م صصة بالدرجة الأولى لسد حاجيات المالك فيما ي ص البناء 
البلدية لهذا ال رط يجعله باطلا معرض  وأن م الفةالعقارية  الاحتياطاتتدرج في  والمساحات الزائدة

 2للإلشاء.
 الإداري.عدم إشهار العقد دعوى -ب
لكن ما يلاحظ عمليا  اعتبر بمثابة بوابة لاقتناء العقارات لحساب البلديات 23-19كما ذكرنا أن الأمر     

في الكثير من الحالات لم تسلم عقود رسمية و لم تقم بعملية إتمام  عندما قامت ببيم اذ  الأراضيأن البلدية 
ار العقاري التي أوجبها القانون من أجل الحفاظ على مراحل تحويل الملكية إجراءات التسجيل و الإ ه

أو  الذي كان محل العديد من النزاعات القضائية بين البلدية و ملاك الأراضي وترقيتها  الأمرالعقارية 
-81-61بالأحرى الحائزين فقط على اذ  الأراضي   واذا ما حد  حول قضية فصل فيها مجلا الدولة 

الذي ألزم فيه  البلدية بإ هار العقد حي  جاء في القرار: أن البلدية سلمت للمستأنف عقد البيم   2888
و أن المستأنف قام بتسديد ثمن المبيم كما يست لص من الوثائق المقدمة  1488-11-18الذي حرر في 

نافذة للقطعة لكونه بيم  ن قانون المدني فهذا البيم قد نقل للمستأنف ملكيةم 611 حي  أنه وعملا بالمادة 
 سليما في  أن تنازل المستأنف حول اذ  القطعة الأرضية .

-11-18لذلك قضى مجلا الدولة بإلزام بلدية موزاية بأن تقوم بإجراء إ هار العقد الإداري المحرر في     
مم  التعويض لعدم التأسيا مربم ورفض طلبوالمتضمن بيم قطعة أرض مساحتها أربعمائة متر  1488

 3.تحميل المستأنف أي بلدية موزاية المصاريف القضائية

                
 القضائية    المجلة1484-81-19ت ومن معه( صادر بتاريخ  و  ضد )و  م(قضية )فريق  11884قرار رقم ال 1

 .181ص   89   العدد1448
المجلة القضائية  ( ومن معه د  ج  م )وزيرب( ضد  )فريققضية   8414-81-11صادر بتاريخ  14449قرار رقم ال 2

 .131ص   82  العدد 1441
 .183المرجم السابق  ص   82ج  الدولة ملويا  المنتقى في قضاء مجلا   يخ آ لحسين بن  3
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لزامها بإ هارفمجلا الدولة بقضائه لجأ إلى توجيه أمر للإدارة     العقد طبقا لقواعد قانون ال هر العقاري  وا 
لحفاظ ا  أن أي سعى فيفي اذ  ال القانونية الصادرةطبق النصوص الإداري فالقاضي المدني  والقانون 
 .للملكية العقارية ال اصة قضائية قانونيةحماية وتقديم  وحقوقهم العقارية للأفرادمراكز القانونية على ال

 .التعويض دعاوى-ج
أن عملية الإدماج لأي نوع من الأراضي ينبشي أن تكون مقابل تعويض من قبل  23-19حدد الأمر       

البلدية قامت ببيم أراضي لكن حد  و أن   من مصلحة أملاك الدولة البلدية المعنية على أساا تقدير
   واذا ما1من أجل البناء قبل إدماجها ضمن الاحتياطات البلدية ودون تبليشهم وتعويض مالكيها المواطنين

واو ما نجد   بالملاك الأصليين برفم دعاوى أمام القضاء الإداري لحماية حقهم والمطالبة بالتعويض   دفم
جاء فيه : متى كان القرار الولائي بإدماج  2883-83-28الدولة بتاريخ  عن مجلاتجسد في قرار صادر 
العقارية صادر لفائدة البلدية فإن اذ  الأ يرة تتحمل مسؤولية التعويض مالك  الاحتياطاتأرض ال واص في 

 11مم الإ ارة أن دعاوى الاحتجاج على مبلغ التعويض من قبل الملاك الأصليين تتقادم بمرور  .2الأرض
سنة واو ما جاء في قرار صادر عن مجلا الدولة: على أنه تتقادم دعوى الاحتجاج على مبلغ التعويض 

سنة  وقطم التقادم يتم بالمطالبة القضائية واو  11العقارية بمرور  تالممنوح في إطار الدمج في الاحتياطا
 3الأمر الشير المتوافر في قضية الحال.

 .أمام القاضي الإداري من قانون التوجيه العقاري 42لمادة ل تسوية المنازعات تطبيقا-ثانيا
بمثابة مرحلة فجرت فيها الفوضى في القطاع العقاري العمراني وترتب عنه  23-19عتبر الأمر أ     

استنزاف الكثير من أملاك ال واص وحتى أملاك الدولة ال اصة بالبناء حي  وقعت العديد من الأراضي 
وأن عرضة لهذ  الاستنزاف  اصة   هة الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ال اصةالفلاحية أو ذات الوج

 .68-48ن ق م 84من  9الدولة محمية بموجب النصوص القانونية لاسيما المادة  أملاك
 واو 4حي  اعتبر اجتهاد قضائي أن تصرف في اذ  الأملاك من قبل البلدية يعتبر تصرف في ملك الشير

لمبدأ أنه لا يحق للبلدية من   هادة ا 2888-11-12لعقارية  للمحكمة العليا في قرار رقم كرسته الشرفة ا ما
إدارية منصبة على أراضي المستثمرات الفلاحية باعتباراا من الأملاك الوطنية   حي  أنه فيما يتعلق 

فلاحية ملك بالوثائق المقدمة من طرف الطاعن فقد سبب قضاة الموضوع قرارام بالقول بأن الأراضي ال

                
 .16ص  برتيمة  المرجم السابق  عبد الوااب 1
   سنة88العدد  مجلة مجلا الدولة 2883-83-28نة بتاريخ قسنطيضد: م ش ب قضية ورثة فرج  42911رقم قرار ال 2

 .221ص   2883
قضية ورثة )ا ل( ومن معهم ضد والي ولاية سطيف ومن معه  مجلة   2812-81-14الصادر في  831811القرار رقم 3

 .211  ص 2819سنة   12مجلا الدولة العدد 
  دار 88جديدة في ضوء أ ر لتعديلات وأحد  الأحكام  ط ال اصة  طبعة كية العقارية لحماية المعمر حمدي با ا   4

 .113  ص 2812اومة  الجزائر  سنة 
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دة على الأراضي و أنه ليا للبلدية أي حق في أن تمن   ها 14-81وقانون  68-48لقانون لللدولة طبقا 
تسيراا مما يجعل ال هادة الإدارية المزعومة من طرف المستأنف الطاعن نير منتجة في  لاالتي لا تملكها و 

البلدي لأنهم  ال عبي مجلاالرؤساءلأول لأطماع العقارية المنبم ا الاحتياطات"  لذلك اعتبر قانون  1الدعوى
ام الم ولون بتحرير عقود إدارية بالنسبة للعقارات المدمجة إلى ناية صدور قانون التوجيه العقاري الذي 

البلديات للمعاملات الواردة على الأراضي  الاحتكار ورفم أمر منه  88ألشى اذا الأمر بموجب المادة 
لشاء القيود  الذي وقم أن  ال اصة  فالم كلالواردة على التملك والتصرف في الملكية العقارية الحضرية وا 

 ن من أجل البناء عليها دون أن تعد لها سندات م هرة.المستفيديالبلدية تصرفت في اذ  الملكيات لصال  
يمكنه أمر في اذ  الحالة لا  الإداريمنه القاضي  83بعد صدور قانون التوجيه العقاري والمادة أما     

 البلدية ليست لها سلطة التصرف في الأراضي الدا لة في الملكية لأنبتسليم قطعة أرض ولا بنقل  الإدارة لا
 تصاص بتسيير الا عهد إليهاعقارية  وكالة إن اء التعاقد  لأنه تمالعقارية وليست لها أالية  الاحتياطات

أن من  قطعة أرضية  2888-81-11مجلا الدولة في  قضى به المحافظة العقارية التابعة للبلدية  واذا ما
 .  2لل واص يتوجب اللجوء للوكالة العقارية

من قانون التوجيه العقاري ضبطت  روط وكيفيات التكفل بكل العمليات التي تمت في إطار  83فالمادة   
 للتسوية: طريقتينواذا حتى ناية تصفيتها نهائيا واذا بموجب  23-19الأمر 

في  كل  والتهيئةالمبنية والشير المبنية الواقعة دا ل محيط عمليات التعمير  كل أراضي : أنالأولى الحالة -
مناطق حضرية جديدة أو مناطق صناعية أو مناطق أعمال سكنية تجهيزية أ رى انطلقت قبل صدور قانون 

      وع ر ص البناء التوجيه العقاري وكانت حسب الحالات موضوع مداولات موافق عليها قانونا أو موض
العقارية للبلدية المعنية طبقا لتنظيم المت ذ  الاحتياطاتأو ر ص التجزئة الأرض أو سوف تدمج نهائيا في 

 القانون.  أي عملية الإدماج تتم بقوة 233-19لتطبيق الأمر رقم 
ل إجراء من الإجراءات الحالة الثانية: احتفاظ الملاك الأصليين بملكية الأراضي العمرانية التي لم تكن مح

 4.العقارية للبلدية الاحتياطاتالقانونية للدمج ضمن 
في العديد من أحكامه حول مسألة تسوية النزاعات الواقعة قبل صدور  فيه القضاء الإداري لواو ما فص   
 صادر عن مجلا قرار من بينهاالوكالة العقارية   المتضمن ق. أ. و اصة بعد استحدا  68-48 انونقال

العقارية والتي جزئت قبل صدور  الاحتياطات"أن الأراضي المدمجة في جاء فيه:  2888-83-12الدولة 

                
ة العليا المحكممجلة   شرفة العقارية(  الز–أ( ضد )ح -قضية )ع  2888-11-12صادر بتاريخ   918411قرار رقم ال 1
 .219 ص  2884سنة  81عدد ال
 .111ص    المرجم السابق 82ج  الدولة لا في قضاء مج ملويا  المنتقى  يخ آ لحسين بن  2
 .11 السابق  صالمرجم  برتيمة عبد الوااب  3
 .11   صلسابقسماعين  امة  المرجم ا 4
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تبقى من ا تصاص البلديات وليا الوكالات العقارية التي تبقى انا مجرد مسير لصال   21-48ق. ت. ع 
 البلديات."

على قطعة أرض مدمجة في حول نزاع يدور بإلشاء عقد إداري واقم  هوفي قرار أ ر صادر عن     
وبعد صدور قانون التوجيه العقاري حي  كان قرار مجلا  23-19العقارية بموجب الأمر  الاحتياطات

  حي  أن العقد الإداري  المطعون فيه 68-48ق  83من المادة  81ف الدولة مؤسا بناء على تطبيق 
صادرة عن بلدية الم روحة من  1488-83-81المؤر ة في  88-92رقم  مداولةعلى  جاء بناء بإلشاء

تحت رقم  1483-11-83نفا البلدية مؤر ة في  ومداولة 1448-81-84طرف رئيا دائرة تاورة بتاريخ 
كل ذلك مدون في العقد  1483-11-24تتضمن تنازل عن أراضي البناء مصادق عليها بتاريخ  38-88

 الإداري المطعون فيه.
لعقارية للبلدية المعنية الأراضي المد لة في مساحات عمليات التعمير ا الاحتياطاتحي  تدمج نهائيا في     

انطلقت  وتجهيزية أ رىفي  كل مناطق حضرية جديدة أو مناطق صناعية أو مناطق أعمال وبرامج سكنية 
موافق عليها قانونا أو موضوع ر صة بناء طبقا  مداولاتقبل إصدار القانون وكانت حسب الحالات موضوع 

من طرف بلدية  مداولة  وعليه فإن العقد الإداري المطعون فيه كان محل 21-48ق رقم  81ف  83للمادة 
 (.ع ة )ز.لفائدالم روحة مصادق عليها قانونا متبوعا بر صة البناء لبناء مسكن 

يد يكون قضاة الدرجة الأولى قد  الفوا أحكام القانون وبالتالي إلشاء القرار المستأنف فيه والفصل من جد   
جاء نير مؤسا لكونه انصب على أرض أدمجت  بإلشاءالمطعون فيه  بالقول بأن دعوى إلشاء العقد الإداري

في صلب اذا القرار وبالتالي رفضها  المبينة 81ف  83العقارية نهائيا طبقا لأحكام المادة  الاحتياطاتفي 
وبتاريخ  1441فيفري  11بتاريخ  13وتبعا لذلك صدرت تعليمات عن وزير الدا لية رقم  1 لعدم التأسيا

المنجزة قبل صدور قانون التوجيه العقاري والتي لم تسوى بعد  الجزيئاتالمتعلقة بتسوية  1441سبتمبر  26
نجازعلى: أن تتم متابعة و   أ شال التهيئة والتعمير. ا 

 التنازل الذي تم قبل صدور قانون التوجيه العقاري. إنهاء-
يتعين على الم تري في إطار اذا  23-19ية عن قطعة أرضية بمقتضى الأمر تنازل البلدوفي مجال     

حالة عدم تنفيذ اذا ال رط  تملك  وأنه فيابتداء من  سنوات يبدأ أ شال البناء في مدة ثلا  القانون أن
سة إلى  م الاقتضاءاذ  المدة عند  ويمكن تمديدتحتفظ البلدية بحقها في استرجاع الأرض بقيمتها الأصلية 

 2الانتفاع.سنوات ابتداء من تاريخ بداية 
 
 

                
 .1394المرجم السابق  ص   86ج  جمال    سايا2888-83-12بتاريخ  286829قرار مجلا الدولة رقم  1
 .98مرجم السابق  ص حماية الملكية العقارية ال اصة  ال با ا حمدي عمر  2
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 الخاصة.القاضي الإداري على قرارات الشغور للأملاك العقارية  الثالث: رقابةالفرع 
عرفت مسألة تملك الدولة للأملاك ال انرة العديد من النزاعات القضائية طرحت أمام القاضي الإداري      

 يام الدولة بإجراءات القانونية لإثبات حالة ال شور.أو عدم ق لها بعد ظهور المالك الحقيقي 
 .مفهوم الملكية الشاغرة في التشريع الجزائري-أولا
أعطى الم رع للدولة الحق في اكتساب الأملاك العقارية عند ثبوت حالة ال شور وضمها إلى الأملاك     

الأملاك الوطنية  ضمن قانونوذلك الوطنية ال اصة للمحافظة عليها من حالات الاستيلاء الشير الم روع  
ال اصة والعامة الأملاك الذي يحدد  روط إدارة  921-12والقانون المدني والمرسوم التنفيذي  48-68

من ق.م  166الأملاك العقارية ال انرة طبقا لنص المادة  وتأ ذ  1التابعة للدولة وتسيراا وضبط كيفيات ذلك
والتركات من نير مالك  أربعة أنواع تتعلق بالأموال التي ليا لها  من قانون الأملاك الوطنية 98والمادة 
  حي   فرضت الاستقلالالذين ااجرواا نداة  للمعمرينو أموال المفقود والشائب  و العقارات التابعة  ورا  

ها تبدأ المنظومة القانونية لهذ  الأملاك على الدولة مجموعة من الإجراءات الإدارية والقضائية الواجب اتباع
من رفم الدعوى ممثلة في   ص الوالي أمام الجهة القضائية التي يقم بدائرتها العقار ال انر)القضاء 
العادي( لإثبات حالة ال شور  ويتم ذلك بعد البح  والتحري عن الملاك الأصليين وتنتهي بصدور حكم 

تلجأ الدولة إلى تطبيق نظام الحراسة  القضائي وبعد استنفاد طرق الطعن و انتهاء الأجال يصب  الحكم نهائيا
 المعدل والمتمم. 68-48 .أ.ون قم 11القضائية طبقا للمادة 

   .غرة أمام القاضي الإدارياالجهة المختصة بمنازعات الملكية العقارية الش تحديد-ثانيا
لها  فالم رع عة ملك للدولة تصنف ضمن الأملاك الوطنية ال اصة التاب تعتبر الأملاك العقارية ال انرة   

أمام القاضي ال شور ترفم الدولة دعوااا حدد الجهة القضائية عند متابعة الإجراءات لإثبات حالة  الجزائري
 لتركة؟ار مااي الجهة الم تصة عند ظهور المالك الحقيقي ثلكن الإ كالية التي تالعادي  

الأملاك ال انرة عند ظهور المالك المتعلقة ب الاسترجاعمدى تطبيق المعيار العضوي في منازعات  ما
 الحقيقي؟ :

انقسم الفقه في دعوى استرجاع الأملاك العقارية ال انرة إلى قسمين اناك من ذاب بأن القضاء العادي    
يعد استثناء على القاعدة العامة للمعيار العضوي وتفعيلا  الم تص الذيالمتمثل في القسم العقاري او 

من  11المادة على أساا أن اذا الا تصاص جاء بموجب نص  اص ورد في   العاملنظرية ال اص يقيد 
  3ال اصة.للقاضي العادي باعتبار  الحامي الطبيعي للملكية  الا تصاصمن ت ويل  وأن الحكمة  2ق.أ.و

                
دارة وتسيير الأملاك العمومية وال اصة إيحدد  روط وكيفيات  2812ديسمبر  13مؤرخ في  921-12مرسوم تنفيذي رقم  1

 لدولة  المرجم السابق.التابعة 
 .291السابق  ص  العقارية  المرجمعمر حمدي با ا  ليلى زروقي  المنازعات  2
 .268ص  العقارية  المرجم نفسه منازعات عمر حمدي با ا  ليلى زروقي  ال 3
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واذا تطبيقا للمعيار العضوي المادة ن الا تصاص يؤول للقضاء الإداري في حين أقر جانب من الفقه أ
 البلدية طرف  للقاضي الإداري عندما تكون الدولة أو الولاية أوالا تصاص .إ.م.إ  التي تمن  من ق 888

في النزاع   و يرى الأستاذ أعمر يحياوي في حالة بروز مالك محتمل في اذ  الحالة يقرر له القانون ضمان 
ى الجهات القضائية استرجاع حقه في التركة الذي أدمج في الأملاك ال اصة بالدولة فيقدم عريضة إل

طالبا إ لاء  ق.م.جمن  824الم تصة اي جهة القضاء الإداري   لال  مدة التقادم المقررة في المادة 
ذا كان طلبه مؤسسا يسترجم حقه في التركة وفي حالة استهلاكها يحصل على  ةملاك الميراثيلأالدولة ل   وا 
 1.تعويض

نظر في الدعوى  1444-81-61المؤرخ في  314131أكد  مجلا الدولة في القرار رقم  واذا ما   
مديرية أملاك الدولة لولاية البليدة متجاالا اذ  الأحكام رنم أن مسألة  د( ضد  )ب  عالمستأنفة من طرف 

 الا تصاص النوعي تعد من النظام العام.
من ق.م  824سنة عملا بنص المادة  66أن الحقوق الميراثية لا تتقادم إلا بمرور  فيه:جاء  حي   

من نفا القانون عدم وجود  821بالإضافة إلى ذلك فإن  روط المطالبة بالتقادم المكسب وفقا لنص المادة 
 الحال.مالك ال يء واو  رط نير متوفر في قضية 

فكيف يسوغ بارا دي بونيول المستأنف نفسه ملك المسمى وباعتراف من ذ أن الممتلكات العقارية المعنية إ   
ن رت مديرية أملاك الدولة الوطنية  1441-81-21حي  أنه بتاريخ  المكسب المطالبة بالتقادم للمستأنف 

الورثة ومحاميهم  ونظرا لسكوتلهذا الإعلان  وأنه تبعافي يومية ال بر إعلانا ل شور العقار المذكور أعلا  
أعلا  بالتصري  بال شور اذا  التمست إدارة الأملاك الوطنية من الشرفة الإدارية وتطبيقا للنصوص المذكورة

 المحل.
  حي  ومطابقة لنصوصمن طرف إدارة أملاك الوطنية اي إجراءات قانونية  الإجراءات المتبعة وحي  أن  

المستأنف المتعلقة  ادعاءاتالقول بأن  وأنه يتعينأن الأمر يتعلق في قضية الحال بمحل جزء دا ل التركة 
 2.رفض طلباته بالنتيجةوأنه بالتقادم المكسب نير مؤسسة 

لعدم  ولم يرفضهافي الدعوى  الإداري سم  لنفسه بالنظرفمن  لال اذا القرار نجد أن القضاء    
حق الملكية العقارية على  لاكتسابلنفسه الا تصاص على أساا أن الإجراءات المتبعة  ا تصاصه وأعطى

 قانونية.اذا النوع من الأملاك أمامه اي 
العقارية ال انرة في حالة ظهور المالك الحقيقي للعقار أو  الأملاكباسترجاع  للمطالبةدعوى تؤسا اذ    

ملكيتهم ضمن الأملاك الوطنية ال اصة للدولة واذا بعد  إدراجوورثته أو رجوع الشائب والمفقود الذين تم 
ن ق م 19ة في المادة ت الواردالإجراءاإجراءات ال شور  على أن طلبه يبقى مؤسا قانونا بعد احترام  إتمام

                
 .38أعمر يحياوي  منازعات أملاك الدولة  المرجم السابق  ص  1
 .268 ص العقارية  المرجم السابق  با ا  المنازعاتمر حمدي   عليلى زروقي 2
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  فعلى من يدعي حق ملكيته على العقار أن يرفم دعوى أمام القاضي  الم تص الإداري   لال 48-681
من  821تبدأ سريان مدة التقادم المكسب المحددة في المادة  م  .من ق 824مدة التقادم المقررة في المادة 

سنة إذا كان  66 إلىأو لا يعرف له مالك وتمتد سنة إذا كان العقار مهملا من طرف مالكه  11ب  ق.م.ج
 2.له ورثة ولكنهم ت لو عنه أوالعقار محل تركة و ذلك سواء لعدم وجود وار  له 

لحقوقه الميراثية لكن بعد  وا  لاء الدولةفيقدم اذا الأ ير عريضة افتتاحية يطالب فيها استرداد ملكيته   
 دعوا . ية لتأسيا جملة من ال روط ال كلية والموضوع استيفاء
 الإداري.حالات الاسترجاع المرفوعة أمام القاضي -ثالثا
عن سوء  نجمإن  شور الملكية العقارية موضوع نجم ولا زال ينجم عنه العديد من المنازعات فمنها ما    

مهم  أو عند معاينة الميدانية  لإدارة المس  الأراضي أو المحافظ العقاري و قيا 86-32تطبيق المرسوم 
  أو الترقيم العقارات  فتن أ اذ  منازعات بين الدولة أو الحائزين المجهولين للعقارات الذي مسبأعمال ال

يكون موضوعها إما المطالبة باسترجاع العقار أو منازعات حول تسيير الأملاك ال انرة التي تضمنتها 
لتكريا الحماية  القانونيةعانة بالوسائل فالقاضي الإداري ينبشي عليه الاست القرارات أو العقود الإدارية 

 اللازمة لهذ  الأملاك على أساا أنها من الأملاك الوطنية التي تكون تحت تهديد الحيازة والتقادم المكسب
 سواء من قبل الأفراد أو الإدارة أحيانا.

 .عدم إتمام الدولة الإجراءات القانونية الملزمة لها-1
قانونية لإثبات حالة ال شور وضم اذ  الأملاك الت الإجراءاتباع مجموعة من أوجب الم رع على الدولة ا    

-18-28المؤرخ في  68216العقارية للأملاك الوطنية  واذا ما أكد  القضاء الجزائري في قرار رقم 
ومن تم فإن أي قرار  والتصري  بال شور ة على أسا محددة قانونا كالمعاينة ني: أن نظرية ال شور مب1489

على عقار دون استيفاء الإجراءات القانونية يكون القرار م وبا بتجاوز  الإدارة بالاستيلاءت ذ من طرف م
 3.السلطة

فيه: حي  أنه لا يوجد بالملف أي  جاء 2882-81-21في قرار أ ر قضى به مجلا الدولة بتاريخ و    
تنص على  41-941التنفيذي رقم  من المرسوم 48حي  أنه المادة  العقار عنصر يثبت حالة ال شور لهذا 

ر  أو لا يعرف له وار  تطالب الدولة بالعقار حسب القواعد اله و  ولم يكنأنه إذا الك مالك العقار 
  ويترتب على الحكم ...حي  أن جل اذ  68-48من قانون  11يها في المادة عل والإجراءات المنصوص

العقار لم تأ ذ من قبل المستأنف وبالتالي فلا يمكن  ت الأولية واللازمة في أجل التصري  ب شورالإجراءا
                

صة التابعة للدولة  الذي يحدد  روط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية وال ا 921-12من المرسوم  182المادة  1
 المرجم السابق.

بن محمد الإسلامية  جامعة مجلة الحضارة  الجزائري ال انرة في الت ريم  الأملاكأحكام  مزيان  أمال حبار  أمينمحمد 2
 .816  ص 2813جوان  24العدد   82 وارانأحمد 

 .288  ص 1448نة س  81عدد القضائية المجلة ال  1489-18-28صادر بتاريخ  68216قرار رقم ال 3
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لم يكن  وأن العقارالأ ذ بعين الاعتبار التصري  المتعلق بحالة ال شور وبالتالي فهذ  الحالة نير موجودة 
 . انرا في أي فترة

مر الأحي  أنه يست لص من القرار الوالي الذي قرر إدماج العقار ضمن أملاك الدولة قد ات ذ عملا ب    
 .المتضمن إدماج ضمن أملاك الدولة العقارات ال انرةو  1433-81-83المؤرخ في  82-33
أن يقوم بإتباع الإجراءات القانونية  حي  أنه كان على محافظ الجزائر الكبرى قبل أ ذ  لمثل اذا المقرر   

 .لإعلان حالة ال شور للعقار
رقم  م.تمن  48مثل اذا المقرر يكون قد  رق المواد حي  أن مقرر محافظ الجزائر الكبرى قبل أ ذ  ل   
مجلا الجزائر لما قرروا بإلشائه فقد  وبالتالي فقضاةالمتضمن ق.أ.و.  68-48من قانون  11و 41-919

 1.إذن تأييد  وبالتالي ينبشيالقانون  وفي تطبيقأصابوا في تقدير الوقائم 
 .عدم وجود حالة شغور-2
عقاراتهم التي استولت عليها الإدارة في حالة عدم  لاسترجاعين ييرفعها المعنتظهر اذ  الحالة الذي     

 شور    أي الم الفة الصريحة لأحكام إثبات على العقار رنم عدم  الاستيلاءتطبيق السليم للقانون بأن تتعمد 
ضد  ريفارشونة فيه الشرفة الإدارية بالمجلا الأعلى سابقا في قضية السيد القانون   واو ما فصلت ومبادئ

قرار أعلن فيه  1412-82-88قرار الوالي والي ولاية الجزائر: وتتل ص وقائعه في أن الوالي أصدر بتاريخ 
المؤرخ في  88-36مستندا في ذلك على المادة الأولى من المرسوم رقم  ريفاشونحالة  شور مسكن السيدة 

ي حيثيات القرار سالف الذكر أن الإعلان والمتضمن تنظيم الأملاك ال انرة  ومما جاء ف 18-86-1436
     لالتزامهبال شور لا يقترن بحضور أو نياب صاحب الملكية في الجزائر  بل تنفيذ أو عدم تنفيذ المالك 

واذا  متتاليتينحي  أن الوالي ولاية الجزائر بإعلانه ل شور ملكية المدعية التي لم تترك الجزائر لمدة  هرين و 
يكون قد  رق القانون بصفة واضحة وتجاوز لسلطته  لم تت ل عن التزاماتها كمالكة و  1432-83-81منذ 

 .مما يتوجب إلشاء القرار الم اصم لم الفته القانون"
 الإداريةالشرفة كذلك  طبقته  شاء قرارات عديدة صادرة عن الوالي المصرحة بال شور واو ماإلوتم      
ضد والي ولاية الجزائر  طومارونفي قضية السيد  1413-81-13في قرار لها بتاريخ جلا الأعلى بالم

رفم دعوى تجاوز السلطة ضد قرار والي ولاية الجزائر  طومارونالسيد  أنفي : والذي تتل ص وقائعه 
ك الدولة ومما إلى أملاوالذي صرح بموجبه  شور ملكية المدعي ونقلها  1436-18-61الصادر بتاريخ 

تنص على  1436-18-81المؤرخ في  688-36من المرسوم رقم  الأولىلمادة " حي  أن احيثياتهجاء في 
 الطبيعية والمعنوية التي لا تتمتم بالجنسية الجزائرية . للأ  اصالتابعة  المن أة الزراعيةتأميم 
 العاصمةاي سكن من نوع فيلا موجودة بحي القبة بالجزائر  المدعيملكية  أن حي  يستنتج من التحقيق   

                
سنة   82 العدد   مجلة مجلا الدولة2882-81-21بتاريخ  9643اجتهاد قضائي لمجلا الدولة  الشرفة الأولى  قرار رقم  1

 .199ص   2882
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لشاء القرار الوالي الم وب إوعليه تم زراعية"  ليست  الملكية وأن اذ على نرف وحديقة  أساساوي تحت  
 1بشلط مادي لوجود عيب السبب في سوء التكييف القانوني للوقائم.

 .بالتعويضدعوى المطالبة -6
 اصة للدولة أنه:" في حالة ما أدمج العقار ضمن الأملاك ال 921-12من المرسوم  182نصت المادة     

من  19مؤسا قانونا يتم القيام بذلك طبقا لأحكام المادة  أعلا   وأن استرجاعه 188وفقا ل روط المادة 
 .المعدل والمتمم 1448ديسمبر  المؤرخ في أول 68-48القانون رقم 

 وفي نياب اتفاق بالتراضي حول التعويض أو المقابل المقترح من طرف الإدارة يعلم الطرف المستعجل
 الجهات القضائية الم تصة."

        صفته كالوار  إثباتالعقار لأي   ص بعد  الاسترجاعيفهم من اذ  المادة أن الم رع من  حق     
دراج الأملاكأو مالك ولو بعد إعلان حالة ال شور  العقارية ضمن الأملاك الوطنية ال اصة إذا كان طلبه  وا 

ذا استحال  أ.و . من ق 19م ما ورد في المادة ويتم الاسترجاع بعد احترا مؤسا قانونا إرجاع العقار على وا 
تعويض يكون بقيمة العقار يوم الاعتراف بصفة المالك أي تاريخ صدور الحكم القاضي  تقديم الإدارة المعنية

 2.بالاسترداد
 وتعذرة يتأكد من أن العقار محل المطالبة بالاسترجاع قد استشل من طرف الدول الإداريفالقاضي    

 الظاار.إرجاعه في اد  الحالة يحكم بالتعويض النقدي لفائدة الورا  
 العقارية الخاصة. قرارات نزع الملكية الإداري علىرقابة القاضي  الثاني:المطلب 

 
تعتبر الرقابة القضائية على القرارات الإدارية ضمانة اامية لتحقييق م يروعية تصيرفات الإدارة و ضيوعها     

نون وضمانة أساسية للمحافظة على حقوق الأفراد وحرياتهم نظرا لما ينطوي عليه القضياء مين حييدة لحكم القا
 اصة في عملية نزع الملكيية التيي تعيد قييدا  طييرا يهيدد حقيوق الأفيراد فيي  3ونزااة ودراية بال ؤون القانونية 

 او طورتهيي الييص ميين حييدوداالتملييك الأميير الييذي اسييتوجب إحاطتهييا بمجموعيية ميين الضييوابط وال ييروط التييي تق
ضفاء نوع من الحماية على حيق الملكيية  وعلييه لا يجيوز ليلإدارة نيزع ملكيية الأفيراد إلا فيي إطارايا القيانوني  وا 

 4.وبهدف تحقيق النفم العام ومقابل تعويض عادل ومنصف يمن  للأ  اص المنزوع ملكيتهم

                
 قضية السيد طومارون ضد والي ولاية الجزائر. 1413-81-13بتاريخ  الأعلى  الصادرقرار مجلا  1
 .819ص  السابق مرجم ال مزيان  أمال حبار  أمينمحمد  2
 الوطنيةمقارنة  جامعة النجاح  الفلسطيني  دراسةنزع الملكية ال اصة للمنفعة العامة في الت ريم  الأتيرة جود  ليل عصام  3 

 .13 ص  2818العام  فلسطين مذكرة ماجستير في القانون  العليا الدراسات  كلية
في القانون  دكتورا  أطروحة  والإجراءاتمية في القانون الجزائري  مفهوم الملكية من أجل المنفعة العمو  زنداوي  نزعمحمد 4

 .199ص   1448جامعة قسنطينة  الحقوق كلية  العام 
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إلا في إطار القانون نزع الملكية ت " لا2828لسنة  ت.د.ع  من 38نصت عليه المادة  واو ما      
من ق.م لا يجوز حرمان أي أحد من ملكيته إلا في   311ونصت المادة    وبتعويض عادل ومنصف"

و من أجل المصلحة  الإدارةالأحوال وال روط المنصوص عليها في القانون   لكن استثناء من الأصل أن 
نون الحق في نزع جميم الملكية أو بعضها أو نزع الحقوق العامة والسير الحسن للمرافق العامة منحها القا

ت القانونية نظمها الإجراءاالعينية العقارية للمنفعة العامة مقابل تعويض منصف وعادل وبعد اتباع جملة من 
المتضمن نزع الملكية لمنفعة العامة  ويعد نزع  1441-89-21المؤرخ في  11-41الم رع بموجب القانون 

يتم إلا إذا أدى انتهاج  جل المنفعة العمومية طريقة استثنائية لاكتساب أملاك وحقوق عقارية ولاالملكية من أ
 1كل الوسائل الأ رى إلى نتيجة سلبية ..."

الجزائر مم الت ريم الفرنسي الذي جعل من إجراءات نزع  الملكية فيوبمقارنة المراحل التي تمر بها نزع    
تمر بمرحلتين الأولى تكون إدارية وثانية قضائية تهدف إلى استصدار حكم  2 قضائي إداري الملكية إجراء

الم رع الجزائري حصر إجراءات نزع الملكية بين يدي الإدارة  التعويض  أمابتحويل الملكية وتحديد قيمة 
ق يتد ل فيها القاضي إلا في إطار دعوى يقيمها أحد ال صوم المعني بنزع ملكيته  سواء عن طري بحي  لا

و استرجاع أت الإدارة أو دعوى القضاء الكامل لطلب مراجعة مقدار التعويض رادعوى الم روعية ضد قرا
 3العقار المنزوع مليكته.
  .منفعة العامةلللغاء قرار التصريح إالفرع الأول: دعوى 

ي من  لال تتميز عملية نزع الملكية ب ضوع جميم مراحلها للرقابة القضائية ي تص بها القاضي الإدار   
 .نزع الملكية إلى قرار قرار قابلية التنازل و التصري  بالمنفعة العامة  رقابته على إجراءاتها بدءا بقرار 

 التصريح.غاء قرار دعوى إلشروط رفع -أولا
 والإداريةترفم دعوى الشاء قرار التصري  طبقا لقواعد العامة المقررة في قانون الإجراءات المدنية     

 الصفة  توفر ضرورةلا بد من    أي11-41من قانون  16والمادة  منه 16ليها في المادة ع المنصوص
 يلي: أما فيما ي ص بعض القواعد ال اصة بهذ  الدعوى نبينها كما والمصلحة والأالية 

لشاء قرار التصري  أمام الجهة القضائية الم تصة وذلك بمجرد إدعوى  : ترفمالمختصةالجهة القضائية -1
في إقليم واحد فهو الم تص  نزعها تقمقرار من الوالي إذا كانت الممتلكات والحقوق العينية المراد  صدور

العقارية تقم في إقليم ولايتين أو عدة ولايات  والحقوق العينيةأما إذا كانت الممتلكات  التصري  بإصدار قرار 

                
يحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة  1441أفريل  21المؤرخ في  11-41من القانون  82المادة  1

 1911 وال  26رة بتاريخ صاد 21عدد ال ج ج ج ر  العمومية 
والقانونية  المجلد جامعة دم ق للعلوم الاقتصادية  الاستملاك  مجلةالمفهوم القانوني للمنفعة العامة في نطاق  الأحمد نجم  2

 .14   ص2816الثاني  سنة العدد   24
تقى دارسي حول حق ال فعة ونزع مدا لة في إطار مل العامة المنازعات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة  روابحي محمدي  3

 .86   ص2811-11-88 الدولة في  مجلا العامةالملكية من أجل المنفعة 
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 والوزير الدا لية ووزير الماليةير المعني تكون بقرار م ترك بين الوزير الذي يطالب بنزع الملكية أي الوز 
 واستراتيجي.البنى التحتية ذات المنفعة العامة وبعد وطني  بإنجازتنفيذي إذا تعلق الأمر  وبموجب مرسوم

ن ق.إ.م.إ بإلشاء القرار الصادر عن الوالي الذي يتم م 888فت تص المحكمة الإدارية طبقا لأحكام المادة   
 الدولة  وي تص اذ  الأ ير بإلشاء قرار التصري  الصادر بموجب قرار وزاري م تركاستئنافه أمام مجلا 

القانون العضوي المتعلق با تصاصات مجلا الدولة وتنظيمه وعمله  لأحكامأو بموجب مرسوم تنفيذي طبقا 
-13خ الصادر بتاري 282483رقم  ومن التطبيقات القضائية في اذا ال أن القرار المعدل والمتمم  48-81
غ( ومن معها دعوى المنازعة في نزع الملكية من  في قضية )ع  ا( ومن معه ضد )  وك 12-1448

ا تصاص القضاء الإداري حي  حكمت المحكمة تكون من  أجل المنفعة العامة الصادرة عن وزير م تص 
وصرح فيها  1416-88-61أن القرار صادر عن وزير صناعة بتاريخ  الاستئنافالعليا : حي  بين قضاة 
 .ا ملكية المدعين في الطعن بالنقضالمتنازع عليه الأرضبالمنفعة العامة لقطعة 

د للقواعد المتعلقة بنزع الملكية المحد 1413ماي  21المؤرخ في  98-13بموجب القانون رقم  حي  أنه  
 الملكيةفي  زعةالمنامن اذا القانون فإن دعوى  81و  86المادتين من أجل المنفعة العمومية ولا سيما 
المدنية  حي  أنه  الإجراءات طار ال روط المنصوص عليها في قانون إيفصل فيها من طرف المجلا في 

اعة نفي قضية الحال يست لص من القرار المطعون فيه بأنه تم التصري  بالمنفعة العامة من طرف وزير الص
فإن النزاع يد ل في ا تصاص الجهة  م.إ. ق  من 81ف  81ممثل الدولة  وبالنتيجة وبمقتضى المادة 

القضائية الإدارية حي  أنه في مثل اذ  الحالات فإن مجلا قضاء تيزي وزو كان على صواب عندما صرح 
 1بعدم ا تصاصه للفصل في اذا النزاع نظرا لطبيعته لأن النزاع ذو طابم إداري.

 العمومية.ميعاد رفع دعوى الإلغاء ضد قرار التصريح بالمنفعة -2
لها الم رع ميعاد  الأساسية وضممن الحقوق  وارتباطها بحقنظرا لطابم الاستعجالي لهذ  الدعوى     

أ هر  ولذلك منصوص عليه في القواعد العامة لرفم دعوى الإلشاء واي أربعة  او  اص بها على نرار ما
علما أن ن ر   القرار أو  يقبل الطعن من المتضرر إلا إذا رفعه  لال أجل أقصا   هر من تاريخ تبليغ لا

إلى جانب ذلك يتوجب على  العمومية الطعن بالإلشاء يوقف تنفيذ القرار المتضمن التصري  بالمنفعة 
الطعن وميعاد القاضي الإداري المرفوع أمامه أمر الإلشاء أن يفصل في الطعن في أجل  هر واحد من تاريخ 

 الطعن.تاريخ في الطعن ضد حكم المحكمة بأجل  هرين من  الفصل
الحكم النهائي الصادر في اذا الطعن حضوريا اتجا  أي   ص سواء  على ضرورة أن يكون الم رعأكد و 

 2كان طرف في ال صومة أو لم يكن طرفا فيها مم عدم جواز المعارضة ضد اذا الحكم.

                
 وما بعداا. 93  ص 1448المجلة القضائية العدد الثاني  1448-12-13الصادر بتاريخ  282483القرار رقم  1
 جل المنفعة العمومية.ي يحدد قواعد نزع الملكية من أالذ 11-41  من قانون 11  19 16المواد  2
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بالمنفعة  تقليص الأجال العمل على بسط القضاء م روعيته على قرار التصري  وراءمن الم رع قصد و 
 1سريعا لأن التنفيذ اذا القرار يبقى موقوفا بفعل الطعن. العمومية

 العامة.القاضي الإداري لقرار التصريح بالمنفعة  رقابة-6
قرار التصري  بالمنفعة العامة يعتبر إجراء جواري وضروري لنزع الملكية للمنفعة العامة وي ترط فيه أن     

 المفعولالسارية  وفقا للت ريعات والنصوص التنظيمية وبمرسوم تنفيذييصدر من الجهة الم تصة قانونا 
يتضمن أاداف نزع الملكية المزمم القيام بها ومساحة الأملاك العقارية أو الحقوق العينية العقارية محل نزع 

 ي وتنصب عملية النزع على العقارات المبنية أو العارية ذات طابم الفلاحي أو حضر  2وموقعها الملكية 
 أو سياحي أو حقوق عينية أ رى  ويمكن أن يقم على العقارات بالت صيص أي منقولات ولكنها ت دم العقار

قانون  من 11و 18المادة ويجب أن يتضمن القرار بعض القواعد ال كلية تحت طائلة البطلان طبقا لنص  3
 نزع الملكية:

 بالولاية.قرارات الإدارية ال اصة أن ين ر حسب الحالة في الجريدة الرسمية أو في مدونة ال-
 المعنيين.أن يبلغ إلى كل واحد من -
 83ها المادة تأن يعلق في مقر البلدية التي يقم فيها الملك المطلوب نزع ملكيته حسب الكيفيات التي حدد-

ت  في عملية صدور  بقرار ف واو مرتبط  منه 16المنصوص عليها في المادة من نفا القانون طوال الفترة 
واو إجراء بمقتضا  تأكد من مدى توفر ركن المنفعة العامة للم روع المزمم  وتعيين اللجنة المحققة التحقيق 

تحقيقه على العقار المراد نزعه  والذي يفت  بقرار من الوالي الم تص إقليميا الذي يعين في الوقت نفسه 
لهذا الشرض في قائمة وطنية موضوعة  عينونيي تارون من بين الذين محققين لجنة تحقيق متكونة من ثلاثة 

 4سنويا عن طريق التنظيم.
إن قرار التصري  بالمنفعة العمومية من القرارات ال اضعة لرقابة القضائية لفحص مدى م روعيته حي     

يتد ل القاضي إذا رفعت دعوى أمامه ليفرض احترام الإدارة  للإجراءات وال كليات وال روط المنصوص 
ي كل ضمانة لحماية الملكية العقارية ال اصة واحترام مبدأ الم روعية واذا ما  ي القانون   واذا ماعليها ف

التي نصت: على تد ل القاضي الأول مرة لفرض رقابته على  11-41من قانون  16أكدت عليه المادة 
يمنم الطاعن من أن  الدعاوى التي ترفم إليه للطعن في  رعية قرار التصري  بالمنفعة العمومية  واذا لا

يؤسا طعنه في قرار التصري  بالمنفعة العمومية على عدم احترام الإجراءات الجوارية السابقة له ويراقب 

                
 .88السابق  ص محمدي روابحي  المرجم  1
  جامعة الأمير عبد القادر والاقتصادالملكية من أجل المنفعة العامة في الت ريم الجزائري  كلية ال ريعة  عليوات  نزع ياقوتة2

 .119   ص2813قسنطينة  الجزائر  العدد الأول  سنة للعلوم الإسلامية 
pierre Bon .Doit administratif des biens, 3ème édition, Dalloz, paris 1995, p .352.-ubyMarie A-Jean 3 

 .18-88المرجم السابق  ص ص  المحلية في الأموال ال اصة التابعة للدولة والجماعات  يحياوي  الوجيزأعمر 4
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والأجال واحترام الإجراءات وكذا التحقق من  بالا تصاصالقاضي من  لال اذ  الدعوى الدفوع المتعلقة 
 1.وجود المنفعة العمومية

برقابة واسعة في مجال الأركان المقيدة لقرار التصري  بالنفعة  داري يتمتموعليه أصب  القضاء الإ   
بعدما  السبب  والمحل  والانحراف بالسلطةللقرار عيب  وال كل والأركان التقديريةالعمومية واي الا تصاص 

تتجلى م الملكية ومن ثيتمتم بسلطة التد ل من  لال الدعوى لفرض رقابته على م روعية قرار نزع  كان لا
في دعوى الشاء قرار التصري  بالمنفعة العمومية في فحص مدى م روعيته من الناحية الدا لية  تهرقاب

 وال ارجية:
 .الرقابة الخارجية على قرار التصريح بالمنفعة العمومية-ثانيا
 .ركن الاختصاص-1
من المرسوم  18دتها المادة يتعلق اذ  الركن في مجال نزع الملكية بالجهة المصدرة للقرار كما حد      

  تكون من 113-41لذي يحدد كيفيات تطبيق القانون ا 298-2881المعدل بالمرسوم  1832-46التنفيذي 
في إقليم واحد فهو الم تص بإصدار  نزعها تقما تصاص الوالي إذا كان الممتلكات والحقوق العينية المراد 

عدة ولايات تكون  العينية العقارية تقم في إقليم ولايتين أو كانت الممتلكات والحقوق أما إذا التصري  قرار 
 المالية.بقرار م ترك بين الوزير الذي يطالب بنزع الملكية أي الوزير المعني والوزير الدا لية ووزير 

ويتجسد دور القاضي الإداري في التأكد من أن مصدر قرار التصري  بالمنفعة العمومية م تص قانونا     
في صور  الثلا    أي مدى ا تصاص الوالي مكانيا وزمانيا وموضوعيا في إصدار اذا القرار فإذا  4بإصدار 

القرار  الوالي بإصدار   يلشي القاضي الإداري كانت عملية نزع الملكية تتم بموجب قرار وزاري م ترك وقام
إقليم ولاية أ رى فيحكم قرار التصري  في  بإصدارأو يقوم الوالي الموضوعي   على أساا عدم الا تصاص
كأن يصدر والي ولاية مستشانم قرارا بالمنفعة العامة  لم يحترم فيه الحدود  5بعدم الا تصاص المكاني

                
العمومية  ت المتعلقة بنزع الملكية ال اصة للمنفعةءاللإجرادور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة  زروقي ليلى  1 

 .19  ص 2886سنة  86مجلا الدولة  العدد  مجلة
 21المؤرخ في  11-41الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم  1446يوليو  21المؤرخ في  183-46المرسوم التنفيذي رقم 2

 12الصادرة بتاريخ   11 العدد ج جج ر  العمومية ل المنفعة الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أج 1441أفريل 
 .1919صفر 

 1446يوليو  21المؤرخ في  183-46يتمم المرسوم التنفيذي رقم  1288يوليو  18 مؤرخ في 298-81مرسوم تنفيذي رقم 3
علقة بنزع الملكية من أجل الذي يحدد القواعد المت 1441أفريل  21المؤرخ في  11-41الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 

 .2881يوليو سنة  18بتاريخ    الصادرة98 ج ج العدد ج ر العمومية المنفعة 
العمومية ت المتعلقة بنزع الملكية ال اصة للمنفعة للإجراءادور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة  ليلى زروقي  4 

 .11ص  المرجم نفسه 
كلية  العام في القانون  دكتورا  أطروحة الجزائري زع الملكية للمنفعة العمومية في النظام القانوني منازعات ن بعوني   الد 5

 .38  ص 2811-2818الجامعية  سنةال الجزائر جامعة الحقوق  
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للولاية  وأصدر قرار التصري  للإقليم ي ص بلدية تابعة لولاية واران وعلى اذا يكون تجاوز الحدود  الإقليمية
في قضية ولاية عنابة ممثلة من طرف  2881-12-29لة بتاريخ المكانية  واوما جاء في قرار مجلا الدو 
الثابت أن الوالي او ممثل الدولة في ولايته وبهذ  الصفة فهو  أنه منالوالي ضد ) ق . ومن معه( " حي  

 .1ت نزع الملكية بولايته "امن يت ذ قرار 
ة العمومية عن سلطة إدارية التصري  بالمنفع أما عن وجود عيب في الا تصاص الزمني يتم صدور قرار   

ة قانونا المحددلا تتمتم بهذ  الصلاحية لأنها أقليت أو عزلت من منصبها أو أصدرت القرار بعد انتهاء المدة 
 كما في حالة إصدار الوالي قرار التصري  بالمنفعة بعد إقالته.

وزير الأول عندما يتعلق لكن التساؤل الذي يمكن أن يثار حول صدور القرار بموجب مرسوم تنفيذي من ال
تكون عملية الرقابة  والاستراتيجي كيفالأمر بإنجاز م اريم البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني 

 الإداري:من قبل القاضي 
لم يحدد  11-41 يتحقق من مدى توفر  روط التصري  بالمنفعة العمومية  اصة و أن قانون نزع الملكية-

يحدثه قرار التصري  بالمنفعة  العمليات وترك السلطة التقديرية للإدارة   لكن وعلى إثر مافيه الم رع اذ  
المؤرخ في  88-16العمومية  من أثار على الملكية ال اصة تم تعديل قانون نزع الملكية بموجب القانون 

ذات  التحتيةنى فيه حالات عمليات إنجاز الب تالذي حدد 28192يتضمن قانون المالية  6281ديسمبر  68
يتم التصري  بالمنفعة العامة  "2819من قانون  61المنفعة العامة وذات بعد وطني استراتيجي في المادة 

التحتية ذات المصلحة  لطبيعتهالعمليات إنجاز الم اريم المتعلقة بإنتاج وتوزيم الكهرباء والشاز والماء نظرا 
م تنفيذي من دون تحديد مسبق للعناصر التي تضمنتها بموجب مرسو  الاستراتيجيالعامة وبعداا الوطني 

 "ة بالنسبة للعملية التي  رع فيهاالحقيقية المعبر عنها والحصري الاحتياجاتأعلا  وذلك في حدود  18المادة 
إجراءات فت  التحقيق المسبق على التصري  بالمنفعة طبق  الإداري رقابةلقاضي لإضافة إلى ذلك يمكن -

 مكرر 18المادة  في 298-2881المتمم بالمرسوم  183-46المرسوم التنفيذي  من 83و 86لأحكام المواد 
 .3منه

 أي سلطة تقديرية فيما يتعلق العمومية وليا لهافي قرار التصري  بالمنفعة  الإدارة مقيدةوبالتالي تكون      
عيب من تلقاء نفسه لأنه من يمكنه إثارة اذا ال الإداري الذيما يوسم من رقابة القاضي  الا تصاصبركن  

 الا تصاص.يمكنه إلشاء قرار التصري  بالمنفعة العمومية إذا انعدمت أوجه  ومن ثمالنظام العام 
 

                
 .981ص  السابق المرجم   82الدولة المنتقى في قضاء مجلا  ملويا لحسين بن  يخ آ  1
 61بتاريخ  ةالصادر   38  العدد 2819يتضمن قانون المالية سنة  2816ديسمبر سنة  68مؤرخ في  88-16قانون رقم ال 2

 .2816ديسمبر 
 لمرجم السابق.ا  2881يوليو  18في  المؤرخ 298-81تنفيذي رقم المرسوم ال 3
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 الشكل والإجراءات.عيب -2
جراءات       أوجب الم رع الجزائري في مجال نزع الملكية على الإدارة النازعة ضرورة إتباع  كليات وا 

ومن انا يبسط القاضي الإداري رقابته على قرار  قرار التصري  بالمنفعة العامة  معينة سابقة ولاحقة على
التصري  بالمنفعة العامة كرقابة الإجراءات السابقة للقرار ثم الإجراءات وأ كال القرار في حد ذاته  ويكون 

الفة لما يستلزمه القرار الإداري معرض للإلشاء بعيب ال كل في حالتين الأولى إذا صدر اذا القرار بالم 
ذا كان من  أنه تضيم المصلحة التي قصد بالقرار  القانون وثانيا إذا كان ال كل الذي  الفه القرار جواريا وا 

 .1تحقيقها
 القاضي للإجراءات السابقة على صدور القرار:رقابة -

قت إصدار قرار يتحقق القاضي الإداري انا من أن السلطة النازعة احترمت الإجراءات الجوارية التي سب
 مراحل ينظر إليها القاضي الإداري. ثلا في  والتي تتل صالتصري  بالمنفعة العمومية 

 المرحلة الأولى:-
اذ  الحالة يلتزم بها المستفيد من نزع الملكية الذي يمكن أن يكون   ص اعتباري يحكمه القانون العام    

داد ملف يتثبت فيه أنه سعى للحصول بالطرق الودية أو  اضعا لأحكام القانون ال اص الذي ينبشي عليه إع
إنجاز   والتي على الأملاك المطالب بنزعها ولم يتمكن بالإضافة إلى كل الوثائق المتعلقة بالم روع المراد 

وتشطية توفر الشلاف المالي لإنجاز الم روع  وأن يثبتء إلى نزع الملكية للمنفعة العمومية تبرر اللجو 
 2.لكيةنزع الم مصاريف

يصدر  التي 11-41من القانون رقم  83 81 89: واي المرحلة التي نصت عليها المواد المرحلة الثانية-
كان تعيين أعضاء  فالقاضي يتحقق ما إذاالمكلفة به  فيها الوالي قرار فت  التحقيق وقرار تعيين اللجنة 

القائمة التي  وأنه ضمن 11-41 ونمن قان 81تم طبقا لل روط المنصوص عليها في المادة  اللجنة قد
 المتضمن قواعد نزع الملكية. 11-41الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون  183-46ضبطها المرسوم رقم 

يوم قبل فتحه وقرار التعيين قد تم  11كذلك أن يتأكد من أن قرار فت  التحقيق صدر  لال  ومن صلاحياته
بأي من اذ  الإجراءات يؤدي  أن الإ لال لدية  وبالتاليالم صصة لذلك بالب وتعلقيهما بالأماكنن راما 

 لها.حتما إلى بطلان القرار المصرح بالمنفعة العمومية اللاحق 
حددته  بالتحقيق في إطار ما المكلفة: تتعلق اذ  المرحلة بالإجراءات التي تنفذاا اللجنة  ةالثالثالمرحلة -

يما يتعلق بكيفية عملها ف 183 -46رسوم التنفيذي من الم 84والمادة  11-41من ق  81 88 84المادة 

                
ة  مصر  سنة   الانحراف بالسلطة كسب لإلشاء القرار الإداري  من أة المعارف  الإسكندريمنعم  ليفة عبد عبد العزيز1

 .69  ص 2888
العمومية ت المتعلقة بنزع الملكية ال اصة للمنفعة للإجراءادور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة زروقي  ليلى  2

 .13 السابق  ص المرجم السابق  المرجم
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فالقاضي يراقب مدى احترام   1يها في مدى فاعلية المنفعة العمومية أتها بتحرير تقرير تفص  فيه عن ر يمالز ا  و 
يوما بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المنفعة  11اللجنة للمدة المحددة لها قانونا لرفم تقريراا واي أجل 

ا من جهة ومن جهة أ رى يراقب تسبيبها لتقريراا لأن القانون ألزمها بتحرير تقرير تفص  فيه العمومية  اذ
 2.عن رأيها صراحة في مدى فاعلية المنفعة العمومية

تثار  والتي قدالمذكورة أعلا  والأ كال ملزم بالرد على كل الدفوع المتعلقة بالإجراءات  والقاضي الإداري   
الم رع بصيشة الوجوب يؤدي حتما إلى  أوردااالجوارية التي  الإجراءاتجراء من أمامه فالإ لال بأي إ

 3.قرار التصري  بالمنفعة العمومية إبطال
الإداري أو عدم تطبيقها ووجود   رعية إجراءات القرار  عدمعند  يقوم عيب ال كل المتعلق بقرار التصري و   

واللوائ  الإجرائية المحددة بالقوانين  الإدارة للقواعدم الفة يعني  قرار نزع الملكية  واو بإلشاءللحكم  يكفي
لكن ال يمكن للإدارة تصحي  قرار نزع الملكية المعيب بعيب الإداري  الإتباع عند إصدار القرار  الواجبة

 ال كل بعد صدور ؟ 
به لأن ذلك فيه يمكن القيام بتصحي  القرار المتعلق بنزع الملكية من  لال إجراء لاحق  نجد أنه لا    

ري في ات اذ اإلى عدم التو  أجلها ولأنه سيدفم بالإدارةإادار للحكمة التي وضعت الإجراءات ال كلية من 
 4.قراراتها اعتمادا على إمكانية تصحيحيه فيما بعد

جواري نظرا لأنه يما بمحتوى القرار وسلامته لا يمكن  إجراءوكذلك نرى أنه إذا وجد عيب في  كل أو    
دارة تصحيحه  أما إذا تضمن العيب تقصير فقط يما مصلحتها كعدم ترقيم القرار على مستوى إدارتها للإ

 وبالتالي اذا العيب لا يما مصلحة المنزوع ملكيته يمكن للإدارة تصحيحه.
  .صدوره التصريح عندلقرار  وأشكال المكونةرقابة القاضي الإداري لإجراءات -

 ملك الرقابة الكاملة للتحقق من وجود المنفعة العمومية بشض النظر عن ماإن القاضي الإداري  ي     
كما  بالتحقيق في مدى فاعلية المنفعة العمومية للم روع المزمم القيام به   المكلفة توصلت إليه لجنة التحقيق

 ريم أ ر يمكن إبطال القرار الذي صرح بالمنفعة العمومية إذا ثبت أن الم روع المراد إنجاز  ي الف ت
 11و 18  فالم رع الجزائري بموجب نص المادة 5كحماية البيئة أو فيه  طر على صحة وسلامة المواطنين

                
 العموميةقة بنزع الملكية ال اصة للمنفعة ت المتعلللإجراءادور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة  زروقي ليلى  1

 .13السابق  ص    المرجم
 36المرجم السابق  ص  بعوني   الد 2
 .13ص  المرجم نفسه  زروقي ليلى  3
 .89المرجم السابق  ص  أثيرة عصام جود  ليل  4
 .118ياقوتة عليوات  المرجم السابق  ص 5



163 
 

ا تحت طائلة البطلان و أن ي مل القرار أاداف نزع القرار إلزاميى الذي يجب أن يكون عليه حدد المحتو 
 1الملكية وتحديد الم روع المزمم تنفيذ .

ن ر القرار في الجريدة الرسمية إذا كان القرار وزاريا أو في  يأتي:ال روع فيما  وبعد إعداد القرار يجب 
تبليغ القرار للم اطب بنزع الملكية حتى الوالي  كان القرار صادر عن  الإدارية للولاية إذا مجموعة القرارات

  هر.لصق القرار في مقر بلدية موقم العقار لمدة الوطني  العملية تهم الدفاع  ولو كانت
رقابة على محتوى القرار والثانية الرقابة على  فرقابة القاضي الإداري انا تتمثل في الرقابة على وجهين    

فإذا ت لف القرار البيانات الإلزامية يحق لذي المصلحة أن يرفم داعو  أمام  التصري  تبليغ ون ر قرار 
ن ر  وفي اذ  الحالة يوقف تنفيذ القرار محل  وأجل  هر واحد من تاريخ تبليغ القرار أ الإداري فيالقضاء 

  على أن يفصل القاضي الإداري المرفوع أمامه النزاع في أجل 2النزاع لشاية الفصل في الموضوع نهائيا
المصلحة  وضمانا لحمايةمن تاريخ رفم الدعوى حرصا على حماية حقوق الأفراد من جهة  ابتداء هر 

 أ رى.العامة من جهة 
والإجراءات لأن ركن ال كل يات الم ولة للقاضي للإداري أنه يتمتم بسلطة رقابة واسعة على ومن الصلاح

إلى أبعد الحدود ليتأكد من أن  كل قرار ته رقابالإدارة لا تملك أية سلطة تقديرية  مما يمكنه من بسط 
كية قامت بن ر وتبليغ ق من أن السلطة النازعة للمليتحقكأن  مطابق لنص قانون نزع الملكية التصري  جاء 

 انونقالمن  11بتعليق القرار المطعون فيه وذلك بالوسائل القانونية وفي الأماكن المنصوص عليها في المادة 
41-11. 
 3.الأجال القانونية للطعن لاحتسابفالتبليغ من ال روط ال كلية الجوارية التي تعد من النظام العام   

كانت تتجه إلى إحدا  أثر قانوني  وأن إرادتهاتعبيرا صحيحا  إرادتهاعبر عن القرار لم ي ادعت الإدارة أنفإذا 
أو أنها أصدرت القرار  للإجراءات نير الذي أحدثه قرار المنفعة العامة  أو أنها لم تن ر القرار ا تصارا 

                
 ومواصفاتها.مساحة العقارات وموقعها -: ما يلي التصري  بالمنفعة العمومية يتضمن قرار1
 بها.م تملات الأ شال المزمم القيام -
 الملكية.التي تشطي عملية نزع  النفقاتتقدير -
الأجل الأقصى لإنجاز عملية نزع الملكية بأربم سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة للمدة نفسها في حالة ما إذا كانت  ويبين القرار-

 وطنية.ت أامية العملية معتبرة وذا
 .86والجماعات المحلية  المرجم السابق  ص أعمر يحياوي  الوجيز في الأموال ال اصة التابعة للدولة 2
 82مجلة مجلا الدولة  العدد   138181تعليق على القرار  اليقيني مجلا الدولة من نظرية العلم  نناي  موقف رمضان 3
 ا.وما بعدا 21ص  2882 
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ار إذا جاءا من  كل القر  إلى التأكدالقاضي بمد رقابته يتمتم فيها الوقت فهذ  الحالات كلها   فااة لكسب
 1.مطابقا لأحكام القانون

-11الصادر بتاريخ  861821ومن أام تطبيقات القضاء الإداري الجزائري قرار مجلا الدولة رقم      
تبليغ القرار   حي  أقر فيه مجلا الدولة أن  رعية قرار التصري  بالمنفعة  بانعداميتعلق  89-2881

 11-41للمعنيين تحت طائلة البطلان طبقا لمقتضيات القانون العمومية  ي ضم إلى استيفاء  رط تبليشه 
ه أن والي ولاية الجزائر لم يحترم حيثياتالمتضمن قواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة: حي  جاء في 

تدابير القانون  ال اصة بالتصري  بالمنفعة العامة  قام بن ر قرار التصري  بالمنفعة العامة بجريدة ال روق 
إلا أنه لم يقم بإبلاغ المستأنف عليه بالقرار محل الطعن كما تقتضيه المادة  2889-81-16لمؤر ة في ا

-24الأمر الذي يجعل القرار محل الطعن الصادر في  1488لم يبلغ القرار رقم  و  11-41 من ق 11
 2.باطلا 12-2886
من جواري  رط الوالي م الفة أساا على  أبطل القراروعملا بالنصوص القانونية  الإداريفالقاضي     

بين ال روط ال كلية الواجب استيفائها في قرار التصري  بالمنفعة العمومية واو  رط تحديد مساحات 
 كلي جواري واو ما أنفله الوالي  إجراءإلى جانب عدم التبليغ الذي يعتبر  ومواصفاتها العقارات وموقعها 

 في قرار  الذي تم إلشائه.
م( ضد )والي  قضية )ز  2889-82-11بتاريخ  12141ار أ ر أكد عليه مجلا الدولة رقم وفي قر     

التصري   وبالأ ص قرارأوراق الملف  وبالرجوع إلىولاية ميلة ومن معه( والذي جاء في حيثياته " أنه 
ر من يظه للمستأنف حسب ما والشير المبلغ 398الحامل لرقم  1441-81-14بالمنفعة العامة المؤرخ في 

أوراق الملف  فإنه  الي من ذكر مدة إنجاز الم روع الذي انطلقت عملية نزع ملكيته "حي  قضى مجلا 
 3للمعنين. العموميةالدولة بإبطال قرار الوالي بناء على عدم تبليغ قرار التصري  بالمنفعة 

على حاليا ومجلا الدولة  (اسابق)الشرفة الإدارية  المحكمة العلياكل من وجوب تبليغ القرار  وأكدت على    
فهو يعتبر من إجراءات الجوارية في قرار نزع  قرار أنه لا يكفي ن ر القرار بل يجب تبليشه لكل ذوي ال أن 

 الطعن.الملكية يعرض القرار للإلشاء محل 
 به والذي يقصدعن السبب  واو ي تلفإضافة إلى ذلك يعتبر تسبيب القرار من الإجراءات ال كلية    

                
  ص 2812دار الهدى عين مليلة  الجزائر  سنة  مقارنة دراسة  الملكية بالمنفعة العمومية في نزع  تصري سهام براايمي  ال 1

298. 
 2881 ق( ع  والي )ولاية الجزائر( ضد )ح    قضية2881-89-11الصادر بتاريخ  861821قرار مجلا الدولة رقم 2

 .82   ص2884  سنة 84الدولة  العدد مجلة مجلا 
رقابة القاضي الإداري على قرار التصري  بالمنفعة العمومية في مجال نزع الملكية  مجلة  قليل علاء الدين  رة بوق إسماعيل3

 .218   ص2818الرابم )العدد الأول( جانفي  القانونية  جامعة المدية  المجلدالدراسات 
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ومن تطبيقات ذلك قرار الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا الإداري  وضي  الأسباب الذي أسا عليها القرار ت 
من مقرر فيه: )والي ولاية تيزي وزو( الذي جاء م( ضد  قضية )ح  1441-86-18بتاريخ  32981رقم 

 ملكيتهاالعقارية المطلوب نزع  يةالعينقانونا أن الوالي يحدد بموجب قرار نزع الملكية قائمة القطم أو الحقوق 
 يلي:  على ما كان تسبيب القرار ومن ثمكانت اذ  القائمة لا تنجم عن التصري  بالمنفعة العمومية  إذا
أن مقرر الوالي في قضية الحال لنزع الملكية من أجل حيازة الأراضي لإنجاز طريق يربط بين قريتين دون -

مقرر مصرح بالمنفعة العامة يعد م الفا للمقتضيات القانونية  ولا إلىأن ي ير إلى تحقيق المنفعة العامة 
 1.ذلك استوجب إبطال القرار المطعون فيه ومتى كانالم ار إليها أعلا  

 العمومية.قرار التصريح بالمنفعة الداخلية على  الرقابة-ثالثا
 السلطة.في استعمال  الانحرافعيب -1

 العامة  حي المصلحة الإدارة عن تحقيق  عمومية الإلشاء عندما ت رجيصيب قرار التصري  للمنفعة ال    
ال اصة  وسبب الملكية  والمبرر لنزعذاب قضاء مجلا الدولة الفرنسي إلى أن المنفعة العامة اي الدافم 

ي عن المصلحة العامة كأن يصدر الوال الإدارة بال روجفعندما تقوم  الإجراء إلى اذا  قرار الإدارة باللجوء
رب  المالي ل  ص ما كان القرار محل  واو تحقيقتصري  بالمنفعة العمومية من أجل ابتشاء ادف مشاير 

 الشاء.
ثباته من قبلباستعمال السلطة من أصعب العيوب من حي  اكت افه  الانحرافيعتبر عيب      والتأكد منه وا 

أ إليه القاضي الإداري إلا إذا لم يجد أي فلا يلج  2لأنه من العيوب الدا لية نير الظاارة الإداريالقاضي 
من حي  تحقيق ادف أساسي  الإدارة للقانونيدفعه بالبح  عن مدى احترام  الإداري مماعيب في القرار 

 استعمال سلطتها.انحراف في فابتعاداا عن اذ  الشاية يعد العامة  المنفعة  واو تحقيق
 مشاير؟ادف وجود  يثبت القاضي الإداري اذا العيب عندفكيف 

 ويفحص مدىالمنفعة العامة فيراقب سبب القرار  الإدارة بتقريريذاب القاضي عند فحص م روعية قرار     
ففي قضاء مجلا الدولة الفرنسي تطور مفهوم المنفعة العامة تطورا كبيرا العامة  م روعية  رط المنفعة 

بين المصال   وأ يرا الموازنةفكرة المرفق العام ب بارتباطهبدءا من توافر الضرورة أو الحاجة العامة مرورا 
 التي حققها القرار وترجي  بعضها على البعض الأ ر للحكم على مدى م روعية القرار الإداري.

حي  قضى بإلشاء قرار نزع الملكية يهدف إلى إن اء سوق مشطى وأ ر يهدف إلى توسيم أحد المعسكرات  
 عن عملية للانفصالقابلة  الإداريةون على اعتبار أن اذ  القرارات فقبل مجلا الدولة اذ  الطعالصيفية  

                
  الشرفة الإدارية بالمحكمة 1441-86-81الصادر بتاريخ  م( ضد )والي ولاية تيزي وزو(  قضية )ح  32918قرار رقم ال 1

 . 164   ص81العدد   1446العليا  المجلة القضائية 
  دار الإعصار العلمي للن ر والتوزيم  عمان الأردن  سنة 81إلشاء القرارات الإدارية أمام القاضي الإداري  ط  دوادي  الد 2

 .16ص   2818
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 1.نزع الملكية 
أن  للإدارة فيه المعدل والمتمم الذي حدد 11-41واو ما اعتمد  الم رع الجزائري في قانون نزع الملكية     

إلى اء كسعي ونير ذلك يعرض القرار للإلش العامة عملية النزع ينبشي أن تهدف إلى تحقيق المصلحة 
 الانتقام.منفعة مالية أو أنراض   صية أو لشرض  تحقيق

 التالية: الحالات بالبح  عن أحدمصدرة القرار  يبح  القاضي الإداري في سبيل الك ف عن نوايا الإدارة 
 اي:: ومن صوراا في نزع الملكية البعد عن تحقيق المصلحة العامة-
 المالية.نزع الملكية لتحقيق المصلحة -

ذاب الم رع المصري والفرنسي إلى أن للإدارة السلطة التقديرية في نزع الملكية إلا أنها  اضعة لرقابة      
الزامية القضاء للتأكد من استمرارية المنفعة العامة المراد تحقيقها بتلك الوسائل  وكذلك التأكد من مدى 

نت الإدارة قصدت من وراء إصدار قرار نزع الملكية العقارات المزمم نزع ملكيتها لتحقيق النفم العام  فإذا كا
او تحقيق نفم مالي لها فإنها تكون قد انحرفت عن قاعدة ت صيص الأاداف وبالتالي قراراا يكون م وب 
بعيب الانحراف في استعمال السلطة   حتى و إن كان النفم المادي للإدارة يد ل في نطاق تحقيق المصلحة 

 2 .دف الذي من أجله من  الم رع الإدارة  سلطة نزع الملكيةالعامة إلا أنه ليا اله
الإدارة فإذا ادعى صاحب عقار المنزوع ملكيته عدم توافر المصلحة العامة التي تمثل القيد العام لأعمال    

وتأسيسا على ذلك يجوز لصاحب ال أن أن  العامة تتعسف أو تنحرف بسلطتها لشير المنفعة  فعليها ألا
 لقرار الصادر بتقرير منفعة عامة ب أن م روع معين تستهدف منه الإدارة مجرد الرب  المادييطعن في ا

يد ل ضمن  كأن تنزع ملكية أرض أو مبنى بهدف إقامة ملهى على أساا أن الملهى لا الاستشلال أو  
 3.المنفعة العامة

 .قرار التصريح يهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية-
ففي عملية نزع الملكية قد معينة  فيها رجل الإدارة إلى تحقيق مصال    صية التي يسعى  واي الحالة   

حي  فرق مجلا الدولة الفرنسي بين عقار لفائدته ال  صية  يسعى رئيا المجلا ال عبي البلدي إلى نزع 
اي  ثانيةوالحالة العن المنفعة العامة الحالة الأولى اي تحقيق منفعة  اصة الإدارة فيها حين تبتعد  حالتين

 تحقيق المنفعة ال اصة إلى جانب المنفعة العامة.
بالسلطة حي  أقر بجواز تحقيق  انحرافايعتبراا  والثانية لمالحالة الأولى أقر فيها بإلشاء قرار نزع الملكية    

 4.الشاء القرار وبالتالي عدممصلحة عامة إلى جوار المصلحة المالية 

                
جامعة  مقارنة  مجلة العامة  دراسةالرقابة على عملية نزع الملكية للمنفعة  الإداري فيالقاضي  الأحمد  كاسريونا  دورنجم 1

 .14   ص2819سنة   82  العدد 63المجلد  البع  
 .266ص   الانحراف بالسلطة كسب لإلشاء القرار الإداري  المرجم السابق  عبد العزيز عبد المنعم  ليفة2
 .118السابق  ص ياقوتة عليوات  المرجم 3

4C.E. 7-991983 Commun de Lauter bourg .DN 40 
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رجل  امن وراءا الملكية التي يسعىحدد الحالات التي يعتبر فيها نزع  يلاحظ أن مجلا الدولة الفرنسي ما
بينما مجلا الدولة الجزائري نجد في معظم قرارته لا يبح  عن اذا ال  صية  الإدارة إلى تحقيق مصلحة 

الإداري الركن إلا إذا كان او العيب الوحيد الذي ي وب القرار الإداري نظرا لأنه يصعب من مهمة القاضي 
 البح  عنه لأنه يتعلق بذاتية مصدر القرار. في
حي  فصل مجلا الدولة الجزائري في قضية ادعى فيها الطاعنون أن الطريق المصرح به للمنفعة العامة    

لا يحقق المصلحة العامة و إنما المصلحة ال اصة لرئيا البلدية وبعض حا يته من الذين يريدون الحصول 
إثبات أن الشاية من قرار  أردواوعليه فهم يناق ون الشاية من  ق الطريق  حي  على واجهة أ رى لأملاكهم 

التصري  بالمنفعة العمومية او تحقيق منفعة  اصة وليست عامة  فكان جواب مجلا الدولة "حي  أن 
السبب الذي أقاموا عليه داعوام او انعدام المصلحة العامة في  ق الطريق ملتمسين  بيرا لتقدير مدى 

 ود المصلحة العامة في  قها من عدمه.وج
الإدارة حي  أن الدعوى بهذا ال كل عديمة الأساا القانوني لأن مسألة تقدير المنفعة العامة من صلاحية    

   1وللمالكين الحق في التعويض العادل فقط ويترتب على ذلك تأييد القرار المستأنف. وحداا
نفعة العامة على أنها مسألة تقديرية للإدارة ومن  للطاعنين الحق نلاحظ أن مجلا الدولة نظر إلى مسألة الم

حدد المعالم التي من أجلها تنزع الملكية مقابل تعويض  11-41في حين أن قانون  عادل في تعويض 
 القرار.التي يصعب إثباتها لأنه يرتبط بنية مصدر  من العيوبعادل ربما راجم ذلك إلى أن اذا العيب يعتبر 

 1444-81-86 بتاريخيجسد انحراف رؤساء البلديات عن تحقيق المصلحة العامة مؤرخ  ر أ روفي قرا
مؤر ة في  مداولةكة ضد مكي مبروك  ذلك أن رئيا البلدية قام بمن  قطعة أرضية بموجب ير بقضية بلدية 

ق الصال  لصال  أحد أبنائه مرتكبا بذلك انحرافا بالسلطة لأنه استعمل سلطته ليا لتحقي 89-11-1489
 2.المجسدة في أحد أبنائه لفائدته ال  صيةالعام بل 

 .صدور قرار التصريح بغرض الانتقام-
استجابة للمنفعة ال  صية اي صورة مطابقة  الانتقام والإضرار بالشيرإن صدور قرار التصري  بشرض     

كان  الإدارة ومحركها الأصلي قرار نزع الملكية  لأن دافم إصدارااالنفم العام عند  الإدارة عنعلى  روج 
الدولة الفرنسي وضم لنفسه قاعدة مفاداا أنه إذا تعددت نايات القرار وكان من بينها ناية  الانتقام  فمجلا

 عليه  وتعتبر الشاياتالشاية كسند قانوني للقرار المطعون  الإداري بهذ المصلحة العامة فيكتفي القضاء 
 الإداري.ت فم بإلشاء القرار لا ة الأ رى نير الم روعة نايات ثانوي

                
 الدولة معه  مجلاع( ومن معه ضد والي ولاية مسيلة ومن ق  )   قضية2886-89-11بتاريخ  8111القرار رقم   1

 من ور.الثانية  قرار نير  الشرفة
والن ر والتوزيم  الجزائر الإدارية  وسائل الم روعية  دار اومة للطباعة دروا في المنازعات     ملوياآن بن  يخ يلحس2

 .691   ص2883سنة 
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لذلك لم يعتبر مجلا الدولة الفرنسي تحقيق المنفعة ال اصة بجانب المنفعة العامة انحرافا بسلطة طالما     
قرار المنفعة العامة في اذ  الحالة نير قابل  العامة  وبالتالي فإنأن الهدف الرئيسي او تحقيق المنفعة 

 إلحاق أو ملكه  من مالك حرمان يقصد لا أنه فيه يفترض عقار ملكية نزع قرار يصدر حين فالواليللإلشاء  
 المنزوع العقار فوق عام م روع إقامة في تتمثل عامة مصلحة تحقيق بقصد بل منه  الانتقام أو به ضرر
ن اء مدرسة  جسر كإقامة    بالأساا  صصت التي ال دمات من ونيراا طريق  ق أو مست فى أووا 

الجمهور  فإذا تبين أن الوالي نزع ملكا  اصا واستعمل قواعد قانون نزع الملكية للمنفعة  اجاتح لإ باع
مثل اذا القرار يعد م وبا بعيب الهدف أو عيب إساءة  أ ر فإنالعامة وحول ملكية عقار المنزوع إلى فرد 

 1.في استعمالها الانحرافاستعمال السلطة أو 
إن الشاية من القرارات الإدارية اي تحقيق المصلحة العامة لكن  :افالأهدعن قاعدة تخصيص  الانحراف-

فالإدارة عليها أن تلتزم في قراراا القاعدة الأاداف  القرار مم قاعدة ت صيص  يتعارض فيهااناك حالات 
فالحالات التي يمكن أن تتعارض مم اذ  القاعدة تبرز م الفتها في  او تحقيق الصال  العام  والهدف الذي

 ورتين:ص
 لا يد ل في ا تصاصه المحدد في تحقيقه الإدارة إلىأن يكون الشرض الذي يسعى رجل  الأولى:الصورة 
 القانون.

الصورة الثانية: أن يستعمل رجل الإدارة في تحقيق نرض يد ل في نطاق ا تصاصه أصلا لكنه استعمل  
 وسائل أ رى نير التي أوجبها القانون.

نما حلحالة ما إذا كان الهدف من نزع الملكية ليا فقد تحقيق المنفعة العامة فالحالة الأولى تحد  في   وا 
 الأاداف وفي اذ  الحالة يكون مصدر القرار قد  الف قاعدة ت صيصالنزاع  نزاع يتعلق بالملكية محل 

الملكية زع تهدف فيه إلى تحقيق الرب  المادي من وراء ن الإدارة قرارا الحالة الثانية تحد  عندما تصدر أم
 2.نرضها بالرنم من وجود وسائل أ رىلتحقيق 
ن المستقر عليه قانونا أن الإدارة التي تستشل الأملاك القضاء الإداري في أحد مبادئه: مقضى به  واذا ما

نزعت من أجلها اذ  الأملاك يعد انحرافا في الإجراءات  المقرر نزعها من أجل المنفعة العامة لشير ما
 القانونية.

                
  والتوزيم  الجزائر  سنةللن ر    جسور81  ط دراسة ت ريعية وقضائية وفقهية ق.إ.م. إ لشاء في إعمار بوضياف  دعوى 1

 .281   ص2884
تير ت صص قانون ة ماجسر مذك الم صص دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن ادفه  أمزيان  كريمة 2 

دارة    ص 2811-2818سنة الجامعية ال  رباتنة  الجزائجامعة الحاج ل ضر  السياسية كلية الحقوق والعلوم  عامة إداري وا 
16. 
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من الثابت في قضية الحال أن القطعة الأرضية التي تم الاستيلاء عليها م صصة حسب  لما كانو 
بناءات وم اريم  لاستقبالفإن استشلال اذ  القطعة الطريق  ومن ثم مقتضيات المقرر المطعون فيه ل ق 

 1.عمومية يعد تحريفا لهدفه الأصلي
 .الإجراءاتفي استعمال  الانحراف-

نزع الملكية الجزائري مجموعة من الإجراءات على الإدارة اتباعها بشية الحصول على  تضمن قانون    
العقار محل النزع  فإذا  رجت الإدارة عن اتباع اذ  الإجراءات المنصوص عليها وتعمدت الم الفة أو 

تقوم  لجأت إلى إجراء أ ر يسهل عليها عملية الحصول على العقار كالاستيلاء المؤقت  أي أن الإدارة
تأسيا  بإصدار قرار للوصول إلى تحقيق ادف معين ولكن باست دام إجراءات نير قانونية  وعليه يمكن

 2.دعوى إبطال قرار التصري  بالمنفعة العامة
 رقابة القاضي الإداري لأسباب قرار التصريح للمنفعة العامة.-2
 .التقليدية الرقابة-أ

  فالسبب في قرار نزع الملكية لابد أن 3الإدارة مبدأ الم روعيةام لاحتر  يعد من بين الضمانات الأساسية    
الملكية  لااا يمكن للوالي أو الوزير أن يصدر قرار بنزع  التي مني تمل على الحالة الواقعية والقانونية 

أسباب معينة فتصدر قراراا مستهدفة الأنراض الإدارة وجود  القرار معيبا بعيب السبب حين تتوام ويكون
الشلط في الوقائم أو    ومن ذلكماديا أو قانونيا صحيحةالتي أراداا القانون في حين تكون اذ  الأسباب نير 

 4.السلطة لانحراففي القانون 
بالفعل  والواقعية وجدتلحظة ات اذ القرار أي الحالة القانونية  وموجودا حتىولابد أن يكون السبب قائما     

إلى حين  والقانونيةو مست فى إضافة أن يستمر وجود تلك الحالة الواقعية كأن يرى ضرورة بناء جامعة أ
تستمر إلى تاريخ صدور  فإن القرار  ولكنها لمالإداري وأسباب القرار الظروف  وجدتفإذا القرار   صدور 

لأن القاضي  القرار مم الوقائم توافق  السبب اذا من جهة ومن جهة أ رى لابد منيصب  معيبا بعيب 
داري يتحقق من مدى وجود الواقعة  أولا ثم ينتقل إلى البح  عن مدى تناسب اذ  الواقعة مم مضمون الإ

 القرار   فإذا تبين له أن  الواقعة لا  تتناسب مم مضمون القرار يحكم بإلشاء القرار لعدم م روعية السبب.
وصفها القانوني ومدى ملائمة بالنسبة لعيب السبب تنصب على الوجود المادي للوقائم و  ورقابة القاضي

على ركن السبب من رقابة تقليدية إلى رقابة حديثة لتتلاءم الإداري لكن توسعت رقابة القاضي  للوقائم القرار 
 ملكيتهم.اذا من جهة ومن جهة أ رى لحماية حق المنزوع  وتشييرات الحديثة الاقتصاديةأكثر 

                
 قضية فريق )م( ضد )والي ولاية تيزي وزو ومن معه( المجلة القضائية عدد  1484-81-19بتاريخ  11888ملف رقم 1

 .186  ص 1446  سنة 89
2Odent Raymond, Contentieux administratif, les cours de droit, Six Fascicules, Paris, 1981, p 52. 

 .124   ص1444سنة   الدار الجامعية اللبناني القضاء الإداري ومجلا  ورى الدولة  بسيوني عبد الشني 3
 .188ص   2812 سنةالجزائر    دار ال لدونية  82ط   طااري  القانون الإداري والمؤسسات الإداريةحسين 4
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 .للوقائعالرقابة القضائية على الوجود المادي -
 لا وأدنااا إذ طوات الرقابة على م روعية القرار الإداري  ىأول للوقائمتعتبر الرقابة على الوجود المادي     

يمكن للقاضي رقابة الم روعية القرارات الإدارية دون البح  عن وجوداا المادي فهي رقابة تمثل الحد 
ت سلطة الإدارة مقيدة بأسباب محددة للقرار أو سواء كان إداريوي ضم لها كل قرار القضائية  الأدنى للرقابة 

 1.كانت تتمتم بسلطة تقديرية في ا تيار أسباب قراراتها
 أساسية:نقاط  ثلا رقابته على التحقق من صحة الوجود المادي للوقائم يتأكد من  والقاضي الإداري في

لناحية الفعلية إلى وقت صدور ا وقائمة منمن أن الوقائم المت ذة أساا للقرار ثابتة الوجود المادي  -
 القرار.

وعامة أن تكون الوقائم المكونة للقرار محددة ونير نامضة لأن القرار الذي يرتكز على وقائم نير محددة -
 قرارا مجهولا لأسباب كأن يكون نزع الملكية من أجل إقامة اذا واذا. يعد
 2.وثابتة ثبوتا يقينيا ولا صوريةمنتحلة أن تكون الوقائم التي يرتكز عليه القرار وقائم جدية نير -

فرقابة القاضي الإداري على الوجود الفعلي للوقائم المتعلقة بنزع الملكية أمر ضروري لحماية حقوق الملاك 
إلى جانب التطبيق السليم لمبدأ الم روعية  ومتى ثبت عدم وجود وقائم مادية ارتكزت عليها الإدارة لإصدار 

وستنزع الملكية لأجله نير موجود فعلا  فيحكم  إنجاز الم طط العمراني التي سيتم  القرار كأن يتثبت أن
الوجود  لانعدامالقاضي الإداري بإلشاء القرار على أساا  رق الإدارة  لقواعد مبدأ لم روعية و بطلان القرار 

في: أن نزع الملكية لا يكون فصلت فيه الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا  المادي للوقائم القرار  واو ما
 والت طيطالعمرانية  والتهيئةت نظامية مثل التعمير إجراءاممكننا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق 

ولما كان ثابتا في القضية عمومية  ذات منفعة  ومن آت وأعمال كبرىتجهيزات جامعية  وتتعلق بإن اء
ببناء  وسمحت لهمحل النزاع التي منحت للبلدية قد جزئت لل واص المعروضة عليها أن القطعة الأرضية م

مساكن فهنا تبين أن الإدارة  رجت عن الهدف المقرر من وراء نزع الملكية وقررت الشرفة إبطال المقرر 
 .14413-86-14والمقرر المؤرخ في  1441-12-21والمقرر المؤرخ في  1484-12-23المؤرخ في 

 للوقائع.لقانوني الرقابة على التكييف ا-
 إلى الدرجة الثانية  الإداري ينتقلعندما يتحقق القاضي الإداري من صحة الوجود المادي لسبب القرار     

 من درجات الرقابة القضائية على سبب القرار الإداري فيبسط رقابته على سلامة التكييف القانوني الذي أنزلته

                
الوااب  القضاء الإداري قضاء الإلشاء )أو الإبطال( قضاء التعويض وأصول الإجراءات  من ورات الحلبي محمد رفعت عبد 1

 .286 ص  2881الحقوقية  سنة 
سلطنة عمان ر الإداري  القراعامر بن محمد بن عامر الحجري  الرقابة القضائية على عيب السبب في دعوى مراجعة 2

 .21 ص  2811أفريل  الإداري محكمة القضاء 
ضد )والي ولاية  (  بعق  فريق ) 111623ملف رقم  1448-82-26قرار الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا صادر بتاريخ 3

 .148   ص1448سنة   لالقضائية  العدد الأو المجلة قسنطينة(  
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اذا التكييف القانوني مم القانون من عدمه  فإذا تثبت للقاضي  الإدارة على تلك الوقائم ليتحقق من تطابق 
تعط الوقائم تكييفها القانوني الصحي  فإن  الإدارة لمله أن  ولكن اتض قائم ماديا و الوجود ال الإداري صحة
 1.الة يعتبر سببا معيبا متعينا الحكم بعدم صحتهحاذ  ال الإداري فيسبب القرار 

ت تمل على مجموعتين أن تكون أسباب قانونية وواقعية   فالأسباب القانونية اي  فأسباب القرار الإداري 
التي توحي لرجل الإدارة  بالتد ل و اي ت كل الأساا القانوني للقرار وال رط الأساسي  القانونيةالحالة 

 بإلشائهضي يحكم لممارسة الإدارة لن اطها  فالإدارة  إذا قدرت الوقائم و أعطتها تكييفا نير صحي  فإن القا
-23  واو و ما استندت عليه الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا في قررااا الصادر بتاريخ لعدم م روعيته

ين استندوا في دعواام ي: أن القاضي قد عمد إلى التكييف القانوني لوقائم القرار  إذ أن المدع 81-1489
 المؤرخ في 13-98وأن الأمر  المستأجرين   على أن عملية نزع الملكية قد استهدفت استرجاع محلات

يحضر في مادته الأولى نزع الملكية في امتلاك عقارات أو حقوق عينية عقارية  والحال  26-81-1483
أن التجار الذي يستفيدون منه او حق   صي نير منقول  و قدرت الشرفة الإدارية أنه إن كانت المادة 

من نفا الأمر تنصان على  23والمادة  86فقرة  21فإن المادة تنص على ذلك  13-98الأولى من الأمر 
أن التعويض يشطي قيمة العقارات و القيمة الناتجة عن إ لاء التجار والصناعيين و الحرفيين بقصد إعادة 

 رعية فصل ب  وعليه فإن القاضي اعتبر أن الواقعة كانت وفق القانون وعليه الانتفاعإيوائهم أو الحرمان من 
 .2فعة العامةمنار التصري  بالالقر 
فقد    لة تفسير الإدارة  للقانون لإصدار القرارات الإداريةأفعملية التكييف القانوني للوقائم مااي إلا مس    

تصيب اذ  العملية عدة عيوب كإصدار القرار  ارج مجال تطبيق القانون  أو ت لف الأساا القانوني للقرار 
أي يسم  بتطبيق القانون على كل حالة  الإدارية  تالقراراصلاحيتها في إصدار الذي يسم  للإدارة بمبا رة 

التطبيق  موجود  لكنه مؤقت و أن الأساا القانوني واقعية معينة  و حالة ات اذ الإدارة قرار لم يعد موجودا 
 التيبحالة الدفاع  زااإنجاكعملية نزع الملكية التي تتعلق بالم اريم المراد تتعلق بحالة الضرورة بفترة زمنية 

 فإن أصدرت الإدارة قرارا  ارج الحالات المحددة في المادةإلا في حالات الظروف الاستثنائية يلجأ إليها  لا
 التي تعتبر ا تصاص مقيد لها   فإن القرار يكون محل إلشاء لأنه لا يمتلك أساا3 11-41من قانون  12
   قانوني. 

                
 .23 صق  المرجم الساب  عامر بن محمد بن عامر الحجري1
العمومية  كلية فرع الدولة والمؤسسات  دكتورا  علوم والرقابة القضائية أطروحة  لبا سش  السلطة التقديرية للإدارة سهيلة 2

 .131   ص2813-2811الجامعية    السنة81جامعة الجزائر الحقوق  
فعة العامة بدون إجراء تحقيق مسبق  فيما المتضمن قواعد نزع الملكية: يمكن إعلان عن المن 11-41من قانون  12المادة  3

ي ص العمليات السرية ال اصة بالدفاع الوطني وذلك حسب كيفيات تحدد بطرق تنظيمية  ولا ي ضم القرار في اذ  الحالة 
 للن ر   ريطة أن يبلغ لكل من يحتمل نزع ملكيته.
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لا تتعلق بحالة الاستعجال ولا بإجراءات  12ذة ليلى زروقي أن المادة وفي اذا الصدد تقول الأستا    
ما تنص فقط على سرية الأ شال  الوضم الفوري على الأموال في ظروف استثنائية ولا بالدفاع الوطني  وا 
الأمر الذي يجد القاضي الإداري فيه يدور حول فراغ قانوني يتطلب منه الاجتهاد بتحديد حالات الاستعجال 

 1نفسه دون م الفة للقانون.ب
 الملكية.الرقابة القضائية على ركن السبب في عملية نزع  اتساع-ب

تطور القضاء الإداري الفرنسي في اذا المجال  اصة فيما يتعلق برقابته على مدى توافر المنفعة      
ط والتوسم العمراني  وما العامة والذي لم يكن إلا نتيجة لتطور المجتمم وظهور النظريات الحديثة في الت طي

الحالات التي لجأت فيها الإدارة إلى نزع الملكية مستندة في ذلك  ازديادترتب عليه في الأونة الأ يرة  من 
بين المنافم والأضرار  الموازنةم مجلا الدولة الفرنسي إلى إرساء نظرية ما دفإلى المنفعة العامة  واو 

عامة المبررة لنزع الملكية ال اصة كقيد على السلطة التقديرية الواسعة المترتبة على قرارات تقرير المنفعة ال
ت الإدارة في مجال نزع الملكية  بعد أن ارقابة الملاءمة على قرار  وأصب  يماراللإدارة في اذا المجال   

م تلفة ال بالم روع والجوانباستحد  مفهوما جديدا لفكرة المنفعة العامة يقوم على دراسة الظروف المحيطة 
له عند تقريريه لم روعية قرار إعلان المنفعة العامة بعد أن كانت الرقابة التقليدية على اذا القرار تعتمد على 

 2.مفهوم مجرد للمنفعة العامة دون مراعاة للظروف المحيطة بم روع المنفعة العامة
 الاعتبارعية إلا إذا أ ذنا بعين إن فكرة المنفعة العامة تعتبر فكرة نسبية لا يمكن تقديراا بكل موضو     

كافة العناصر الإيجابية والسليبة للم روع المزمم تحقيقه من طرف الإدارة   فإن رقابة الم روعية قد تطورت 
 ثبوتمن رقابة م روعية إلى رقابة الملاءمة لأن  بالانتقالب كل كبير  وأصب  القاضي الإداري  ملزما 

وحداا لإضفاء الم روعية على قرار نزع الملكية  إذ على القاضي الإداري عناصر المنفعة العامة لا تكفي ل
أن يتحرك لضمان حقوق المنزوعة ملكيتهم لأن أنلب قرارات نزع الملكية تجد أساسها حسب نازع الملكية في 

 .3ئات سكنية على نطاق واسم لإيجاد حل جدري للم كل المزمنيمحاربة السكن الع وائي و إنجاز تجز 
 والأضرار:بين المنافع  الموازنةية نظر -
 رقابته على السلطة التقديرية للإدارة في مجال الإداري فيجاءت اذ  النظرية في سياق تطور القضاء     
نزع الملكية من أجل المنفعة العامة حي  درج القاضي الإداري في فرنسا في قضائه التقليدي على الوقوف  

العامة في قرار نزع الملكية ب كل مجرد بشض النظر عن الظروف  عند حد التأكد من تحقيق المصلحة

                
 العموميةت المتعلقة بنزع الملكية ال اصة للمنفعة جراءاللإدور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة  زروقي ليلى  1

 .29السابق  ص  المرجم
العامة  كلية الحقوق ت نزع الملكية للمنفعة قراراأحمد داا ن  الاتجااات الحديثة للقضاء الإداري في الرقابة على ملاءمة 2

  .13 ص  2813جامعة الزقازيق  مصر  سنة 
المجلا الأعلى  نزع الملكية  المملكة  العامة  دفاترم روعية مقرر نزع الملكية للمنفعة  مراقبة الدوادي محمد منتصر  3

 .13ص   2888سنة  81مركز الن ر والتوثيق القضائي  العدد  المشربية 
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المحيطة بهذ  العلمية   وما يمكن أن تما بالمصال  الأ رى سواء ال اصة منها أو العامة أو  الاعتباراتو 
لي بالملاءمة المتروكة لتقدير الإدارة   وبالتا الاعتباراتبتكاليف الم روع و أعبائه المالية واذا لتعلق اذ  

رقابته كانت تقليدية تقتصر على التحقق من الوجود المادي للوقائم التي يقوم عليها قرار المنفعة العامة 
 .1والتكييف القانوني للوقائم

مدى استهداف المصلحة منه بمعنى إن اذا النوع من الرقابة يتعلق بنتائج القرار أي الشاية المبتشاة     
نما تثارلا تثار لما يكون الهدف من القرار محدد بنص قانوني العامة وليا بأسبابه  كما أنها  عندما تت ذ  وا 

يكون  الإداري لاالنوع من الرقابة او أن القرار  وأساا اذااستنادا على سلطتها التقديرية  الإدارة قراراا
ته فكلما بين إيجابيات القرار وسلبيا سيئاته والقاضي يجري موازنةم روعا إلا إذا كانت حسناته تفوق 

 2.استهدف القرار المنفعة العامة كلما كان م روعا
مجال  والأضرار فيتطبيق مبدأ الموازنة بين المنافم  الإداري فيإن الأسا التي يستند عليها القاضي     

 نزع الملكية اي المعايير التي تستند عليها عملية النزع لكي يتوصل إلى التقدير السليم لم روعية القرار
 حالات:  ثلا أن يتأكد من توفر  العامة عليها يتم الطعن بإلشاء قرار إعلان المنفعة فعندم

العامة  ويرجم أي أن ادف الإدارة او فقط تحقيق المنفعة  3أن اناك منفعة عامة تبرر نزع الملكية من-
إلا إذا جاء يكون نزع الملكية ممكنا  لا نصت:التي  11-41من قانون  82 انا إلى أحكام المادة القاضي

تتعلق بإن اء  والتهيئة العمرانية والت طيط تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير 
 عامة.ذات منفعة  ومن أة ومعامل كبرىتجهيزات جامعية 

 حالة ى عنه لتحقيق المنفعة العامة حسب ظروف كل لا ننالتأكد من أن العقار المطلوب نزع ملكيته -
رض المطلوبة لبناء مدرجات لطلبة الجامعة في إحدى الكليات إذا كانت ملاصقة أو مجاورة لمبنى الكلية فالأ

 ملكيتيهافي حين أنها إذا كانت بعيدة تماما عنه فليا من  أن نزع  العامة تكون لازمة لتحقيق المنفعة 
 4.تحقيق اذ  المنفعة بدرجة كافية

ذا كانت الإدارة الإ وفي اذ  المسألة يبح  القاضي     داري عن مدى أامية العقار لإنجاز الم روع وا 
تستطيم أن تتراجم عن نزع الملكية  فإذا اكت ف أن العقار يعتبر ذو أامية قصوى وضروري للإدارة لتحقيق 
نجاز الم روع عليه فإنه يحكم ب رعية القرار  أما إذا تبين له أن الإدارة اعتبرت أن اذا  المنفعة العامة وا 

                
 دار النهضة العربية التقديرية قضاء مجلا الدولة الفرنسي لحد من السلطة  بطيخ  الاتجااات المتطورة فيرمضان محمد 1

 .688 والتوزيم  صللن ر 
 القضائي  جامعة بسكرة مجلة الاجتهاد  للإدارة طة التقديرية لمحمد ال ير بوضياف  حدود رقابة القاضي الإداري على الس2

 .629  ص 2811سبتمبر   العدد ال اما ع ر
ص   2812الجزائر سنة   عين مليلةدار الهدى  الملكية  دراسة مقارنة التصري  بالمنفعة العمومية في نزع   براايميسهام  3

136. 
 .128  ص المرجم السابق ياقوتة عليوات 4
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العقار كبديل لها وأنه يمكن أن تقيم الم روع على أحد العقارات التابعة لها أو التابعة للملكية العقارية الوطنية 
 فإن القرار يكون نير م روع يتوجب إلشاء .

فهنا يجد القاضي الإداري نفسه مكلف بالبح  عن أمرين أولا البح  عن أامية الم روع لتحقيق      
مبكرة  وفي مرحلةالتأكد  الإداري إلىيذاب القاضي  ثانية أامية العقار لإنجاز الم روع أيالمنفعة العامة وال

من أن الم روع يحقق مزايا أكثر من الأعباء التي تكلفه مم الأ ذ بالحسبان إذا كان تنفيذ الم روع نزع 
أي ي يرتبها الم روع في حجم النفقات الذ الإدارييبح  القاضي ف  1ومالية اقتصاديةالملكية يلحق أضرار 

ككل  الاقتصادستنعكا سلبا على المحيط البيئي وبالتالي  والأعباء الاجتماعية والالمالية  النفقات
 .والمصلحة العامة

والجدير بالذكر أن اذ  الرقابة تتفق مم رقابة ملاءمة القرارات الإدارية من بينها الشلط البين لأنها تسم      
 كل جوانب القرار من حي  ملائمته. بتد ل القاضي بالنظر في

 المشروع.المعايير التي تشكل الأضرار -
 الخاصة.الملكية  عنصر-
 نزع  بين المنافم والأضرار التي يمكن أن تصيب الملكية ال اصة نتيجة الإداري بالمقارنةيقوم القاضي    

اذا الأساا يصدر القاضي حكمه بعد  وعلى الم روع المراد إقامته التي قد تترتب على  وبين الفوائدالملكية 
العمومية وضرورتها  وطبيعة المنفعةبين الأضرار الذي يصيب صاحب الملكية ال اصة مم حجم  الموازنة

 من  لال إنجاز اذا الم روع.
والمنافم  المزايا والأضرار علىإلى تشليب التكاليف  الموازنةفإذا توصل قاضي الإلشاء من  لال    

بكون القرار سليم  والمزايا فيقضيالفصل بإلشاء القرار  أما في حالة ترجي  المنافم عليه  فيستوجب
 2881-84-21بتاريخ  3(Mme Savelliفصل فيه مجلا الدولة الفرنسي في قضية ) .واو ما2وم روع

 قوالتي ستلحوراء نزع ملكية قصراا  سافيليي  وازن القاضي الإداري بين الأضرار التي ستلحق بالسيدة ح
 بحماية البيئة. أساسابكل من يسكن اذا القصر وبين الفوائد الناتجة عن اذ  العملية والمتعلقة 

 .عنصر التكاليف المالية-
بتنفيذ الم روع وذلك من حي   المكلفةانا يجب على القاضي مراعاة التكاليف التي تتحملها الجهة     

المزايا المالية التي يحققها  إلىويجب النظر  الم روع يذ تنفيتطلبها قدرتها على تحمل الأعباء المالية التي 
ينفق على يكتفي عند تقدير أو تقييم التكاليف المالية للم روع بما قد  تنفيذ اذا الم روع فالقاضي الإداري لا

                
 السياسيةالجزائرية للحقوق والعلوم  للإدارة  المجلةالحديثة للرقابة القضائية على السلطة التقديرية  ال هرة  الصوربن العربي  1
 .12  ص 2813 الأول  يونيو جامعة أحمد بن يحي الون ريسي تيسمسيلت  العدد  
 القانونية الدراسات والبحو   للإدارة  مجلةجمال قروف  الأساليب الحديثة لقاضي الإلشاء في الرقابة على السلطة التقديرية 2

 .199ص  السابم  سكيكدة  العدد الحقوق كلية
3Artus Didier, La Théorie du bilan et la protection de la propriété privé, RFDA  ,N 05 , 2006 ,P 1000 et suiv.    
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نما يأ ذ ائه نإ قيق وذلك من  لال التحالتنفيذ   ىالقائمة علفي حسبانه أيضا المقدرة المالية للجهة  فقط  وا 
 1.المسبق الم تمل على بيان التقديرات الجمالية لنفقات الم روع

وأثار من تكاليف  للم روع الاجتماعيةالمنافم  الاعتبارالقاضي بعين  يأ ذ الاجتماعية:عنصر المنفعة -
بالحياة أو البيئية بالأفراد أو  سواء المتعلقة  2قرار نزع الملكية على تنفيذالتي تترتب  والأعباء الاجتماعية

 عامة.بصفة  الاجتماعية
 المنافع والأضرار.بين  الجزائري بنظرية الموازنةمدى أخذ القضاء الإداري -ج

أنها تبقى  والأضرار إلابين المنافم  الموازنةوطبق نظرية  الجزائري اجتهدبالرنم من أن القضاء الإداري     
أثناء تقديراا للمنفعة العامة الإدارة باحترامه تزم لكنه وضم ضابطا تل قليلة بمقارنتها مم القضاء الفرنسي 

على أن يكون نزع الملكية جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة 
 3.العمرانية والت طيط

حالات  في والأضراربين المنافم  الموازنةأن ننفي بأن القاضي الإداري الجزائري لجأ إلى نظرية  ولا يمكن   
 وبتوسيم مجالومحت مة بما يتناسب وحقوق وحريات الأساسية للأفراد  وبطريقة استثنائيةضيقة جدا 

في إحدى  جاء 1449-81-29ذابت المحكمة العليا في قرار بتاريخ  الملاءمة  حي الم روعية إلى مجال 
 4لمتطلبات الوضعية...الإداري مؤال لتقدير التدابير المأمور لها  إن القاضيحيثياته بالقول 

تحفظ القاضي الإداري في الولوج إلى رقابة الملاءمة في قرارات نزع الملكية نظرا للفجوة البعيدة  وربما يرجم
فقط بمراقبته العادية للمنفعة العامة الناتجة عن نزع الملكية  الإدارة يويكتفي بينه وبين أليات ووسائل ون اط

ولم يتعدى ذلك إلى رقابة لها  وصحة التكيف القانوني  انوني للوقائموالقالمادي  وذلك بفحصه للوجود
رقابة  وبطريقة توسمفي حالات قليلة وضيقة  والأضرار إلابين المنافم  والموازنة التناسب بين المحل والسبب

 5.الم روعية إلى نطاق الملائمة
در عن الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا من تطبيقات اذ  النظرية في القضاء الإداري الجزائري قرار صاو     
بمناسبة قضية) فريق ن جيلالي ومن معه (ضد )والي ولاية تيزي وزو( وازن  1111جانفي  13في 

                
اسية ي  كلية الحقوق والعلوم السللإدارة  دراسة مقارنة  أطروحة دكتورا الضوابط القضائية للسلطة التقديرية   ليفي  محمد 1

 .683  ص 2813-2811جامعية  بلقايد  سنةجامعة أبي بكر 
 .16المرجم السابق  ص   هرة بن العربي  2
قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة  والأضرار فيبين المنافم  الموازنة  دور القاضي الإداري في محمد عمور زقاي حفيظة  3

مجلة القانون الدولي والتنمية  جامعة عبد الحميد بن باديا  العدد الأول   القانونية في تكوين القاعدة  وتأثير ذلكالعمومية 
 .299 ص  2811سنة 

ة كأسلوب حدي  لمراقبة ملائمة القرارات الإدارية  مجلة النظرية التقييمي»والمزايا التكاليف بين  الموازنةالعربي زروقي  مبدأ 4
 .198  ص 2883 سنة  88الدولة  العدد مجلا 

 .194المرجم السابق  ص  قروف جمال 5
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وبين الملكية ال اصة   من طريق  إنجاز جزء القاضي الإداري بين المنفعة العامة المتوخاة من مشروع
القرار " ...أما فيما ي ص الجزء الأ ر من الطريق طوله للمدعيين ومن بين أام الأسباب التي جاءت في 

للمدعين  و أن الشرض الذي  الزراعيةمتر لا يمثل أي منفعة عمومية و لم يؤد إلا لت ريب الملكية  888
و يست لص  على ملكية المدعين  الاعتداءاتترمي إليه العملية أي إ باع حاجة ذات مصلحة عامة لا يبرر 

نما ايبأن العملية المسطرة لا تستجيب بأية حاجة من حاجات المنفعة العمومية تقرير ال بير  من في  وا 
حاجة ذات العملية أي إ باع صال  عائلة واحدة متوفرة من قبل علي الطريق حي  أن الهدف المتو ى من 

 1.ةقرار نزع الملكي بإلشاءطابم عام لا يبرر المساا بملكية الطاعن ...." ومن انا قضت المحكمة 
جاء فيه "من المستقر عليه قضاء أن القاضي الإداري    1448-89-81المؤرخ في  11121وفي قرار رقم 

الم روع ذي المنفعة  إنجازمحل نزع الملكية قصد  الإدارة للأراضينير مؤال بمراقبة مسألة ملائمة ا تيار 
 .2العامة نير مقدرة في نير محلهومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بأن صفة المنفعة  العامة 

  وفي اذا عن تطبيقها الابتعادالنظرية و بين   ا في قراراته بين الأ ذ بهذمتذبذبلقاضي الإداري لازال فا   
لا ة مادام التقييميم القاضي الإداري إلى الأ ذ بالنظرية ما يمنالصدد ترى الأستاذة ليلى زروقي أنه لا يوجد 

و لا يمكن للإدارة التمسك  للإدارةيراقب المسائل التي تد ل ضمن السلطة التقديرية  لال في الملائمة و يتد 
بالملائمة لل روج عن المبادئ العامة التي تحكمها والتي تتمثل في استعمال  انفراداابالسلطة التقديرية و 

القاضي الإداري أن  صلاحيات السلطة العامة فقطفي التسيير المرافق العامة وتحقيق النفم العام  ومن حق
 3الموازنة.تبنى نظرية  1449-81-11المؤرخ في  81يراقب مدى احترام ذلك كون أن المن ور الوزاري رقم 

 الموازنةالذي تبنى نظرية  1449-81-11المؤرخ في  81المن ور الوزاري الم ترك رقم من صدور وبالرنم 
أثيرت قضية أمامه  حي   بهذ  النظرية والإعمالذ لازال يتردد في الأ إلا أن القضاء الإداري الجزائري 

 وأن م روع  "دنيا" حي  جاء في القرار ".... المنتز حول مدى فاعلية المنفعة العمومية في إنجاز  2881
يقة إذ توجد بجواراا عدة حدائق ومن بينها حد إبراايمحديقة المتنز  "دنيا" نير ضروري ونير مبرر بدالي 

يتنافى وقواعد العمران كون القانون لا يسم   وأن الم روع نابة بينام  ي و نابة بو ا  التسلية بن عكنون
 السريم.ب لق حديقة تسلية يقسمها في الوسط الطريق 

                
المحكمة ( وزو)والي ولاية تيزي  معه( ضدن جيلالي ومن ب )فريق  قضية 1441-81-16المؤرخ في  11616القرار رقم  1

 .وما يليها 116  ص 1441العليا  تطبيقات قضائية في المادة العقارية  الجزائر  سنة 
 .961المرجم السابق  ص  العقاري القضاء  با ا عمر حمدي 2
 ميةالعمو ت المتعلقة بنزع الملكية ال اصة للمنفعة للإجراءادور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة  زروقي ليلى 3

 .18 المرجم السابق  ص
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التصري  بالمنفعة  حي  قضى مجلا الدولة بتأييد القرار الصادر عن قضاة الدرجة الأولى واو الشاء قرار
يفصل في مدى ملاءمة القرار المتضمن إنجاز م روع  ودون أنين العمومية على أساا عدم تبليشه للمعن

 1.حديقة منتز  دنيا
وفي قرار حدي  له يبدو أن القضاء الإداري بدأ يتراجم عن موقفه ويقبل الإعمال برقابة الملاءمة وذلك     

ع الملكية جاء فيه: أن القاضي الإداري يراقب مدى  رعية قرار نز  2811-84-28في قرار صادر بتاريخ 
من أجل المنفعة العمومية من  لال النظر في مدى مطابقته للإجراءات القانونية ومدى تحقيقه للمصلحة 

 2العامة مقارنة بالأضرار التي يسببها للمالكين وذوي الحقوق.
 .لرقابة على الإجراءات اللاحقة على التصريح بالمنفعة العموميةا الفرع الثاني:

من أام المراحل في عملية نزع الملكية لأنها العمومية تعد ة لقرار التصري  بالمنفعة إن المرحلة اللاحق   
قابلية  وتنتهي بقرارنزعها  وتقييم الأملاك والحقوق المرادالجزئي  الأفراد  وتتعلق بالتحقيقتما مبا رة حقوق 

 3.عنه من دعاوى تستدعي تد ل القاضي لحماية اذ  الحقوق وما يترتبالتنازل 
ن كانتاذ  الإجراءات  إن نما تعدلا ترقى لمرتبة القرار النهائي  وا  قابلة  وبالتالي نيرقرارات تحضيرية  وا 

نزعها ومعرفة أصحابها وتقدير التعويض  والحقوق المرادللطعن  لأن الهدف منها او تحديد الأملاك 
بة القضاء إذا تبين عدم احترام ومم اذا حماية لحق الملكية العقارية ال اصة يمكن أن ت ضم لرقا المستحق 

 الإجراءات المقررة قبل عملية الإصدار.
 التنازل. قابلية قرارعلى رقابة القاضي الإداري - أولا
والتحقيق الجزئي والهدف إن قرار قابلية التنازل قرار إداري يقوم بإصدار  الوالي بناء على تحقيق مسبق     
تعويضية لهم  مم إمكانية اقتراح تعويض عيني بدلا من التعويض نقدا تبليغ الملاك المعنيين بالقيمة ال منه

 4الفعلية.فإن رضو بها يتم نقل الملكية رضائيا دون التقدم إلى الأمام بإصدار قرار نزع الملكية 
 .شروط الطعن في قرار قابلية التنازل-1
اق الأطراف يجوز للطرف اتف مأنه في حالة عد 11-41من القانون  23بالرجوع إلى نص المادة     

لكن لم توض  اذ   التنازل المستعجل إ طار القاضي الم تص  لال أجل  هر من تاريخ تبليغ قرار قابلية 

                
 .89-86ص   4288  سنة 4مجلة مجلا الدولة  العدد   2881-81-11بتاريخ  861821القرار رقم 1
مجلة معه  قضية التعاونية الحرفية )م ب( ضد ولاية نليزان ومن  2811-84-28صادر بتاريخ  111113ملف رقم 2

 .139ص   2811سنة  11مجلا الدولة العدد 
 العموميةت المتعلقة بنزع الملكية ال اصة للمنفعة للإجراءادور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة   زروقيليلى 3

 .28ص   المرجم السابق
 .63  ص 2819  الجزائر  سنة ةال لدونيدار  العامة نزع الملكية من أجل المنفعة  مرداسي  الديننور 4
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المادة ال الدعوى التي ترفم ضد اذا القرار اي دعوى الم روعية أم دعوى القضاء الكامل من أجل مراجعة 
 1مبلغ التعويض المقترح.

جاء في مضمونه من التقدير  التنازل ومالم يتفق الملاك مم الإدارة حول قرار  : إذاالغاءميعاد رفع دعوى -أ
الطعن فيه أمام الجهة القضائية الم تصة في أجل  هر من تاريخ تبليشه طبقا لنص المادة  المادي  يجوز

  من  لال اذا النص يتض  أن الم رع اعتمد نفا الأجل بالنسبة لطعن في قرار 11-41من ق  23
او  الحالتين أنه لم يحدد أجل للقاضي للفصل في الدعوى مثل ما والفرق بينالتصري  بالمنفعة العمومية 

 العمومية.الحال عليه بالنسبة لقرار التصري  بالمنفعة 
لكن في حالة عدم علم أو تبليغ ال  ص المعني بالقرار ال يجوز له رفم دعوا  بعد فوات اذا الأجل  

 قانونا؟المحدد 
إلى المراحل الموالية لعملية النزع أما إذا لم  الانتقالإن المتضرر من اذا القرار له الحق بالطعن فيه قبل    

الأجال المحددة لا يمكنه التمسك بعدم  رعيته بعد أن يصب  نهائيا لأنه  القرار فيفي  ولم يطعنيبلغ 
 2.أجال الطعن فيه بانقضاءيتحصن 

ليشهم بقرار التصري  بالمنفعة العمومية بالطرق الرسمية فيجوز لهم الطعن إن الأ  اص الذين لم يتم تب   
المبدأ من  العمومية وتأكد اذاضد قرار القابلية للتنازل على أساا عدم م روعية القرار التصري  بالمنفعة 

م(  في قضية )ز. 2889-82-11الصادر في  12141 لال قضاء مجلا الدولة الجزائري في قرار رقم 
والي ولاية ميلة ومن معه " حي  أن المستأنف دفم ببطلان في قرار قابلية التنازل المطعون فيه سديد ضد 

لإجراءات نزع الملكية لعدم ذكر   والم الفبقرار التصري  بالمنفعة العمومية السابق له نير مبلغ  لارتباطه
 إنجاز الم روع.لمدة 
مسألة تبليغ قرار التصري  بالمنفعة  ر من  لال بحثه عنفحص القرافي اذ  القضية الإداري فالقاضي     

يذكر مدة  وبالتالي لمالملكية لم تقدم الدليل على عملية التبليغ   الإدارة نازعةة وتوصل إلى أن العمومي
وبالنتيجة أنه ارتكز على أن قرار قابلية التنازل مرتبط بقرار التصري  بالمنفعة العمومية السابق له الإنجاز و 

بإلشاء قرار قابلية التنازل على أساا عدم م روعية قرار التصري  بالمنفعة العمومية السابق له الشير  ضىق
 إنجاز العملية.مدة  ولم يذكرنزع الملكية أو أنه نير مبلغ  ولم يحترم الإدارة مدة إنجازالمبلغ أو أنه بلغ 

-46من المرسوم التنفيذي  98والمادة  11-41 انونمن ق 24والم رع الجزائري من  لال المادتين      
ن لمجعل الطعن بالإلشاء في قرار قابلية التنازل له أثر موقف  183 ينص على ذلك صراحة  أي جعل  وا 

عدم الطعن  رطا لصدور قرار نقل الملكية وعدم الطعن لا يثبت إلا إذا انقضى أجل  هر واحد الذي حدد  

                
 .84المرجم السابق  ص روابحي  محمدي  1
 العموميةت المتعلقة بنزع الملكية ال اصة للمنفعة للإجراءادور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة  زروقي  ليلى2

 .21ص المرجم السابق  
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الإدارة على  وأنه فرضرار قضائي لصال  نزع الملكية  رط ثان القانون لرفم اذ  الدعوى أو أن صدور ق
 1.صدور قرار في  أنه انتظار
على  لاف الم رع الفرنسي الذي نص على أن ميعاد الطعن او  هرين من تاريخ التبليغ مم عدم و     

القرار فإن اذا كان التبليغ نير كاف للعلم بمحتوى  ما الاستعجال  وفي حالةجواز تقديم الطعن أمام قضاء 
 2.يؤدي إلى بدأ سريان أجل الطعن وبالتالي لاالتبليغ لا يعتبر صحيحا 

لم يحدد الجهة القضائية الم تصة للفصل في الطعن  11-41إن قانون  :القضائيشرط الاختصاص -ب
و الجهة ا وتحديد مبلغ التعويض  وأن الواليالمتعلق بقرار التنازل لذلك مادام اذا القرار ي مل التنازل 

 تطبق القواعد العامة للا تصاص النوعي لمحاكم الإدارية ومجلا الدولة.المصدرة للقرار  
 للإجراءات السابقة لقرار التنازل.رقابة القاضي الإداري -2
ت تلف المنازعات التي تطرأ على قرار قابلية التنازل والتي تبدأ من تأكد القاضي الإداري من قرار تعيين    

 .إجراءات التحقيق الجزئيعلى  لمحقق  إلى رقابتهالمحافظ ا
 المحقق.ن المحافظ يقرار تعيالرقابة على -أ

 11الوالي يصدر  لال  على أننصت  183-46من المرسوم التنفيذي  12بالرجوع إلى نص المادة      
ال براء  نالمساحييوم من ن ر قرار التصري  بالمنفعة العمومية قرار بتعيين محافظ محقق ي تار من 

على الطعن بالإلشاء الم رع  ينص الجزئي  ولمإنجاز التحقيق  وذلك قصد العقاريين المعتمدين لدى المحاكم 
في قرار تعيين المحافظ المحقق لكن إذا رفعت دعوى الإلشاء ضد قرار قابلية التنازل يمكن أن يبسط القاضي 

 3التحضيرية.يعتبر من القرارات الإداري رقابته على قرار تعيين المحافظ المحقق لأنه 
فالقاضي الإداري يبسط رقابته على مسألة تعيين المحافظ المحقق حول إذا ما تم تعيينه وفق ال روط 

 إقليميا؟الوالي او الم تص  القانونية؟ وال
 تمتتعيينه  روط وأن إذا وجد أن قرار تعيين المحافظ المحقق جاء م الفا لأحكام قانون نزع الملكية      

 البطلان طبقاقرار تعينيه تحت طائلة  عمله  ون رومقر مهمته  كتحديد وجوارية  بإنفال بيانات أساسية 
قرار قابلية التنازل لعدم م روعيته  يقضي بإلشاء 183-46من  12والمادة  11-41من قانون  11للمادة 

 لأنه قائم على إجراءات  اطئة.

                
كلية الحقوق والعلوم  قانون علوم ت صص  أطروحة دكتورا  العامة الإدارية لنزع الملكية للمنفعة  حمدان  الإجراءات جيلالي1
 .249  ص 2818-2811الجامعية  بلعباا  الجزائر  السنةليابا سيدي  جيلاليجامعة لسياسية ا
أطروحة الت ريعية والقضائية لنزع الملكية ال اصة من أجل المنفعة العمومية دراسة مقارنة     الضماناتنيتاوي القادرعبد 2

 2819-2816سنة الجامعية  والعلوم السياسية الحقوق كلية   أبي بكر بلقايد تلمسان العام  جامعةفي القانون  دكتورا 
 .214   ص

 .282 ص المرجم نفسه  حمدان جيلالي 3
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 .إجراءات التحقيق الجزئيعلى  الرقابة-ب
قرار قابلية التنازل من حي  الرقابة على قرار  الإلشاءلا تتوقف رقابة القاضي الإداري بالنظر في دعوى     

تعيين المحافظ المحقق بل تمتد إلى رقابة إجراءات التحقيق الجزئي  وبالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي 
الذي تكلم فقط  11-41لاف قانون منه على   22إلى  11حدد أعمال المحقق ضمن المواد  46-183

الحقوق  الأملاك وأصحابعلى نتائج التحقيق الجزئي الهدف من التحقيق او جمم المعلومات لتحديد قائمة 
 1.قرار قابلية التحقيق بإعادةالتي تسم  

تجدر إ ارته أن الطعن ضد نتيجة التحقيق الجزئي لابد أن تكون ضمن الطعن الموجه ضد قرار  وما     
     على أساا أن نتائج التحقيق الجزئي استندت إلى معطيات نير صحيحة  يتم الطعن فيه التنازل الذيابلية ق

ضافة إلىبمراقبة طريقة عمل المحافظ المحقق  الإداري يقومقام بها المحافظ المحقق  فالقاضي  أنه بإمكانه  وا 
في  أراءامالكين بدقة ويسم  لهم بإبداء الم ويحدد اويةتحديد أصحاب الحقوق في حالة انعدام السندات 

 2وتقديم دفوعهم.المنازعة في ضرورة نزع الملك المعني لإنجاز الم روع 
 .قرار التنازل الإداري لمضمونرقابة القاضي -ثانيا
 لال  معين منلقرار قابلية التنازل أن يكون ضمن  كل  الإدارة المصدرة أوجب الم رع الجزائري على    

على أن يتضمن بيانات  183-46من المرسوم التنفيذي  61والمادة  11-41من قانون  29 نص المادة
الأ رى المزمم نزع  والحقوق العينيةمحددة " ي مل القرار الإداري ال اص بقابلية التنازل قائمة العقارات 

عقارات اعتمادا ويبين في كل حالة تحت البطلان اوية المالك أو صاحب حق الملكية كما يعين الملكيتها  
 "حسابه.على التصميم الجزئي مم بيان مبلغ التعويض المرتبط بذلك وقاعدة 

ن ذيذكر ا وعليه يتوجبالتعويض وقاعد  حسابه  وتحديد مبلغفهذا القرار تسبقه عملية التحقيق الجزئي     
لا كان ن ضمن قرار قابلية التنازل الإجرائيي  داري بموجب دعوى.القاضي الإ بالإلشاء أماممحل طعن  وا 

في قرار  ومدى إنفالهاتبسط الرقابة القضائية على البيانات  11-41من قانون  29فمن  لال نص المادة 
 البطلان.قابلية التنازل حتى يتم إلشاء القرار لأن الم رع كان واضحا بعبارة تحت 

  العينيةك أو ذوي الحقوق ل رط التبليغ لكل الملا الإدارةإضافة إلى رقابة القاضي لمدى احترام     
أو المنتفعين الذي يعد إجراء جواري يستوجب معه إلشاء القرار   فالم رع الجزائري ألزم الإدارة النازعة 

الإدارة  نازعة الملكية تلزم المستفيد من عملية نزع الملكية بأن  نجد أن لكن عمليا للملكية بن ر وتبليغ القرار 
لقرار  القانونيةالن ر والتعليق لا يشير من الطبيعة علما أن   3ى الأ  اص المعنيينبتبليغ اذا القرار إل يقوم

                
 1449   سنة82  العدد 89المجلد  للإدارة الوطنية  العمومية  مجلة المدرسةأحمد رحماني  نزع الملكية من أجل المنفعة 1

 .66ص 
كلية  العام في القانون  دكتورا  أطروحة الجزائري مية في النظام القانوني منازعات نزع الملكية للمنفعة العمو  بعوني   الد 2

 .183  ص 2811-2818الجامعية    السنة81جامعة الجزائر الحقوق  
 .286المرجم السابق  ص  نيتاوي  القادرعبد   3
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كما أن القاضي الإداري المعروض عليه النزاع المتعلق  قرارا فرديا وليا تنظيميا  قابلية التنازل حي  يعتبر
أن ويمكن    أو تعليقهبإلشائه يقوم فقط بالتأكد من تبليغ القرار دون البح  في مسألة ن ر  في الجرائد 

لكن اذا لا يعرض القرار بدل التعويض النقدي  اقتراح مبلغ التعويض العيني يتضمن قرار قابلية التنازل
  للإلشاء لأن الم رع جعلها مسألة تقدير التعويض العيني جوازيه.

ى في أجل  هر ل دعو قرار قابلية التنازل التي ترفم أمامه في  ك ويراقب القاضي الإداري مسألة تبليغ    
يحكم بأن المواعيد بدأت في السريان للم اصمة  أما إذا لاحظ أن اذا القرار نير مبلغ فإذا وجد أنه مبلغ 

حق المنزوع من الملكية دون الوصول يسري في  فيقضي بأن أجل  هر للم اصمة في قرار قابلية التنازل لا
 1.لشاء اذا القرار لعدم التبليغإإلى 
ه " حيثياتحي  جاء في  2886-84-13المؤرخ في  18611ا أكد  مجلا الدولة في قرار رقم واذا م    

القانونية الممنوحة له قانونا  بالآجالبما أنه لم ي طر و بما أن المستأنف لم يبلغ بنس ة من القرار الولائي 
لمادة الأولى من للطعن في القرار الولائي  مما يجعل إ طار المستأنف بموجب محضر ال رطة بمحتوى ا

 وبالآجال لرفمفإن التبليغ يعتبر كأن لم يكن  القانوني  وعليهالقرار الولائي لا يرقى إلى مستوى التبليغ 
 2.الدعوى تبقى مفتوحة

 .لغاء قرار نزع الملكيةإدعوى -ثالثا
الطعن فيه كبقية يعد قرار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة او أ ر مرحلة في عملية نزع الملكية يتم    

 3.القرارات الأ رى نير أن الطعن فيه لا يمنم من تمكين الإدارة من الملكية المنزوعة
قرار نزع الملكية فإنه يقوم ببسط رقابته على توافر أحد  الإداري ب صوصعند رفم دعوى إلشاء أمام القاضي 

 ومسألة تبليشهم تصة بإصدار اذا القرار الجهة ال ويراقب مسألةال روط القانونية لتحرير قرار نزع الملكية 
ال روط ال كلية لرفم اد  الدعوى ينصرف إلى رقابة الحالات التي  تأكد من توفربعد ف  ال أنإلى ذوي 

 ثلاثة: والتي اي 11-41من ق  24حدداا الم رع في المادة 
  .حصول اتفاق بالتراضي الأولى:الحالة 

ين على السلطة الإدارية الم تصة  أن تودع مبلغ التعويض المقترح عند صدور قرار قابلية التنازل يتع   
لدى ال زينة العمومية على مستوى الولاية   وانا يحتمل أن يقبل المالكين المبلغ وعنداا يبرم عقد إداري بين 

الحالة  ذا لم يقبل المالك المبلغ ويعتبر  نير كاف في اذ إال  ص الاعتباري المستفيد والمالك المعني  أما 
مناسبا ويمكن أن تستجيب الإدارة دون تد ل الهيئة يوم المبلغ الذي يرا   11يقترح على الإدارة   لال 

                
 .286  ص السابق المرجم نيتاوي  رعبد القاد 1
قرار من ور بن رة القضاة مجلة تصدر عن مديرية الدراسات  2886-84-31المؤرخ في  18611قرار مجلا الدولة رقم 2

 .681ص   14  العدد لوالوثائق وزارة العدالقانونية 
 .18 ص روابحي  المرجم السابق محمدي 3
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بالتراضي يرفم الطرف المستعجل سواء  الاتفاق أما إذا تعذر 1قرار نزع الملكية  حينئذويحرر القضائية 
 .2ل  هر الذي يلي تاريخ التبليغالإدارة  أو المنزوع ملكيته دعوى أمام القاضي الم تص  لال أج

فالمدة المقررة اي  هر  11-41من ق  23إذا لم يقدم طعن  لال أجل  هر طبقا للمادة الثانية: الحالة 
أو من أجل  بإلشائهواذا قصد رفم دعوى قضائية إما للمطالبة  التنازل تسري من تاريخ تبليغ قرار قابلية 
 إعادة النظر في قيمة التعويض.

المالك مبلغ التعويض أو امتنم عن رفم الدعوى القضائية واذا بعد أن تنتهي المدة القانونية  إذا قبل أي    
 .3للإدارة أن تحرر قرار نزع الملكية وانا يصب  الاتفاق ضمني يمكنالمقررة ب هر واحد 

 صدور قرار قضائي نهائي لصال  نزع الملكية :الثالثةالحالة 
المنزوع الملكية منه دعوى قضائية ضد قرار قابلية التنازل  لال  هر من مالك يرفم الفي اذ  الحالة    

ناية الفصل في دعوى المنازعة ضد قرار صدور قرار نزع الملكية إلى تبليشه  الأمر الذي يؤدي إلى توقيف 
نير الملكية مستوفي لجميم طرق الطعن العادية و قضائي نهائي لصال  نزع  قابلية التنازل وصدور قرار

 العادية ما يسم  بعد ذلك بصدور قرار نزع الملكية.
 إلا القرار ولا يصدرصدر عن الوالي باعتبار  السلطة الم تصة بإصدار اذا إلا إذا والقرار لا يكون سليما    

 بفوات ميعاد الطعن فيه أو صدور قرار نهائي بنزع الملكية  نهائيا  وذلك إماإذا أصب  قرار قابلية التنازل 
 4.و يكون المالك قد أفص  عن رضاء  بالتعويض بعد اتفاقه مم السلطة المصدر لهأ

فإذا صدر قرار قضائي يقضي بنزع الملكية لكنه نير نهائي أو كان القرار لشير صال  نزع الملكية فإنه لا 
ن أصدرتيمكن للإدارة أن تصدر قرار نزع  طرف  شائه منإلالقرار يعد نير م روعا يتوجب  الملكية  وا 

 5.القاضي عن طريق الطعن فيه بدعوى الإلشاء
قرارات نزع الملكية اي رقابة على الإجراءات التي وضعها  الإداري علىالقاضي  أن رقابةويست لص     

الم رع ضمن القوانين المنظمة لنزع الملكية دون أن تتعدااا إلى رقابة الملاءمة التي تعتبر رقابة حديثة على 
 ة للإدارة التي تستعملها في الكثير من الحالات عند نزع الملكية.السلطة التقديري

 2888مكرر  وقانون المالية سنة  24ورد ذكراا ضمن المادة  وما يجب الإ ارة إليه وجود حالة  اصة    
البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني  إنجازوالمتعلقة بعملية نزع الملكية ال اصة بعمليات 

                
   المرجم السابق.11-41الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم  183-46من المرسوم  68لمادة ا1
   المرجم نفسه.11-41الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم  183-46من المرسوم  64المادة 2
  مصر  سنة الإسكندرية الوفاء القانونية مكتبة  81الجزائري  ط أحلام حراش  منازعات قرارات نزع الملكية في القانون 3

 .181ص   2811
 181ص  حراش  المرجم السابق أحلام 4
 .241ص  السابق  القادر نيتاوي  المرجمعبد   5
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  والتي يتم تقرير منفعتها العمومية بموجب مرسوم تنفيذي و يصدر الوالي قرار نزع الملكية ستراتيجيالا
مبا رة بعد الد ول في الحيازة والتي تتم بعد إيداع مبلغ التعويض لدى ال زينة العمومية وتتم عملية تقييم 

صدور اذا القرار و إيداع التعويض  التعويض و الإفصاح عنه بموجب قرار قابلية التنازل   وعليه فبمجرد 
 .يصدر الوالي قرار نزع الملكية

يبسط رقابته على توفر ال روط القانونية التي أدت إلى نقل  وفي اذ  الحالة ال اصة القاضي الإداري   
 يةالتحتيتعلق بإنجاز البنى  تنفيذي  وأن الم روعبموجب مرسوم  الملكية واي أن يكون قرار المنفعة العمومية

لا اعتبر ذات البعد الوطني  قرار نزع الملكية صدر  ارج الحالات المقررة قانونا وبالتالي والاستراتيجي وا 
 يكون محل الشاء.

  .قرار نزع الملكية بإصداررقابة القاضي للجهة المختصة -1
ار قرار أن الوالي م تص بإصد 183-46التنفيذي  من المرسوم 98نص الم رع الجزائري في المادة      
في حالة إذا لم ترفم الدعوى أمام القاضي عند انقضاء أجل الطعن المحدد ب هر أو  الملكية  ويتم نقلهانزع 

 الملكية.حصل اتفاق بالتراضي أو حالة صدور قرار قضائي نهائي يوافق على نزع 
قرار النزع مبا رة بعد  إقليمياأما عن حالات تقرير المنفعة بموجب مرسوم تنفيذي يصدر الوالي المؤال     

الد ول في الحيازة  فإن القاضي الإداري وفي حالة الطعن في مسألة الا تصاص بإصدار قرار نزع الملكية 
ي تص الوالي ومكانيا وزمانيا حي  فإنه يتأكد من أن القرار تم إصدار  من طرف الوالي الم تص موضوعيا 

 ة في إقليم ولايته بإصدار قرار النزع.الذي توجد العقارات أو الحقوق العينية المنزوع
شهار القرار:الرقابة على - بعد صدور قرار نزع الملكية مستوفيا جميم ال روط القانونية يبلغ الوالي  التبليغ وا 

 هر من تبليشه في الحفظ وللمستفيد  وي ضم لعملية ال هر  لال مدة القرار لل  ص المنزوعة ملكيته 
 للولاية.أيضا في مجموع القرارات الإدارية  ويجب ن ر  183-46رسوم من الم 91العقاري المادة 

الإدارة ملزمة فمن  لال المادة نجد أن الم رع لم يجعل قرار النزع تحت طائلة بطلان القرار إلا أنه   
وأنه للمنزوع ملكيتهم تبليشه رقابته على اذا القرار من حي  أنه تم  ذلك يبسط القاضي الإداري بالتبليغ  ومم

الولاية لأن عدم التبليغ يمنم القرار إحدا  أثار  واي إ لاء  والن ر فيإجراءات ال هر العقاري  استوفى
 الأماكن.

 .دعوى استرجاع الأملاك المنزوعة-2
 ويتم استرجاع 11-41من قانون  62يعد أمر استرجاع الأملاك المنزوعة حق قانوني طبقا للمادة     

العمومية الم روع في الأجال المحددة في العقد أو قرار التصري  بالمنفعة  دارة بإنجازالإالأملاك إذا لم تقم 
 يمكن للمنزوع ملكيته أن يطالب باسترجاع عقار .لذلك 

الدعوى  رفم اذ   ولا أجالالم روع  إنجازنص المادة المذكورة أعلا  نجد أنها لم تحدد أجال  عند قراءة
الم روع الفعلي لإنجاز  الانطلاقأن ينتظر انتهاء الأجال المحددة لبداية  بالاسترجاعالمطالب  ولذلك على

 يفترض أن يحدد انطلاقها في قرار النزع. والتي
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يتوجب على الم رع  الإدارة لذلكتقدير  وأنه من اصة   انتهاك لحق الملكية ال اصةالأجال يعد فعدم تحديد 
توح لتقدير الإدارة كما كان ساري في قانون القديم الأمر لا يترك المجال مفأجال إنجاز الم روع و أن يحدد 

جاء فيه  2881-18-18مجلا الدولة صادر بتاريخ  القضائية قرار  ومن التطبيقات 98المادة  98-13
أن قرار قابلية  أجلها  حي القطعة الأرضية التي انتزعت من  باسترجاعحي  أن المستأنف يطالب  يلي: ما

 سطيف.من طرف والي ولاية  1489ماي  14نزع الملكية صدر في 
أي بعد فوات  2886أفريل  16إلا في  الاسترجاعحي  منذ ذلك التاريخ لم ترفم الدعوى الرامية إلى     

المتضمن قواعد نزع الملكية والذي  1413من الأمر الصادر في  98الأجل المنصوص عليه في المادة 
 .1الدعوى جاءت  ارج الأجل مما يتعين الشاء القرار سنة وبالتالي 11 لال  الاسترجاعينص على 

للملكية قبل اللجوء إلى القضاء  الإدارة النازعةيتوجه أولا إلى  إما مرينأالمنزوع ملكيته يجد نفسه يواجه ف   
القضاء الإداري لرفم دعوى  التوجه إلى يمكن لهالإدارة  أو الرفض الصري  أو الضمني من قبل  وفي حالة
 شال المزمم سنة تحسب من تاريخ انتهاء الأجل الم صص للإدارة لبداية الأ 11 لال مدة  اعالاسترج

القاضي   ويقوم 2المحددة قيامها على العقار المنزوع وعليه أن يثبت أن الأ شال لم تنطلق فعلا في الأجال 
للأ شال يقضي وجوبا الجدي  الانطلاقفإذا تأكد من عدم  الأ شال بتقدير مدى فاعلية انطلاق الإداري 

 3بإرجاع العقار المنزوع لأصحابه.
 اناك يكن لم أنه الم روع وثبت إنجازوبالمقابل إذا تأكد القاضي الإداري أنه تم انطلاق فعلي في      
العمومية فلا يجوز للمنزوع ملكيتهم إلزام الإدارة عن طريق القضاء بالت لي  بالمنفعة التصري  قرار في طعن

ات الزائدة التي  ضعت لقرار التصري  بالمنفعة العمومية ونزع الملكية من أجل المنفعة عن المساح
العمومية  في اذ  الحالة يبقى أمام المالكين المطالبة بالتعويض لجبر الضرر وفقا لمبدأ التعويض العادل 

 4والمنصف.
لملكية إذا تجاوز صدور  أربم وما استقر عليه اجتهاد مجلا الدولة او تكريا مبدأ بطلان قرار نزع ا   

سنوات من تاريخ صدور قرار التصري  بالمنفعة العامة وبالنتيجة ثبوت حق المعني بالأمر في استرجاع 
جاء فيه: يحدد الحد الأقصى لتنفيذ  2813-11-29واوما صدر عنه في قرار بتاريخ  5 الملكية المنزوعة

                
  مجلة مجلا الدولة  2881-18-18صادر بتاريخ  822931مجلا الدولة  الشرفة الثانية  القسم الأول  قرار رقم اجتهاد  1

 .181-181  ص ص 2881  سنة 81عدد 
ي  مجلة صونية بن طيبة  الإجراءات المتبعة في استرجاع العقارات المنتزعة  دراسة مقارنة لكل من القانون الجزائري والتونس2

 .16  ص 2811  جانفي 81العلوم القانونية والسياسية  جامعة ال هيد حمه ل ضر الوادي الجزائر  العدد 
 .91أحمد رحماني  المرجم السابق  ص 3
مجلة مجلا الدولة  معه قضية )ب. ا. م( ضد والي ولاية تلمسان ومن  2811-81-21مؤرخ في   183213قرار رقم ال 4

 .111ص   2811سنة  11العدد 
 .16محمدي روابحي  المرجم السابق  ص  5
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ي حالة عدم تمديد أجال الانطلاق في الأ شال أو في ( سنوات ف89قرارات نزع الملكية في حدود أربم )
 1( سنوات في حالة طلب تمديد الآجال.88حدود ثماني )

ء في قرار صادر عن ما جاوليا إلشاء قرار نزع الملكية واذا  بالاسترجاعوعلى المنزوع ملكيته المطالبة     
يكون م وبا بعيب من العيوب التي  عندما إداريأنه يتم الشاء قرار  حي  2886-89-11 الدولة بمجلا 

حالة عدم تنفيذ  لمدة حدداا القانون  و رعيا  وأنه فيبينما القرار كان صحيحا  وقابلا للإلشاءتجعله باطلا 
نما المطالبةليا بإلشاء القرار  والعقار المطالبةيمكن وقتها لأصحاب الحق  العقار الذي انتزع  باسترجاع وا 

 2.يستوجب المصادقة على القرار المستأنف في وقته واو ما إنجاز  ولم يتممن أجله 
المحددة في قرار المدة لكن ما يلاحظ أن المطالبة باسترجاع العقار الذي لم ينجز عليه الم روع  لال  

مصير  فعندما يتم استرجاع العقار لأصحابه ماضمنيا  يعتبر بمثابة الشاء لقرار نزع الملكية  التصري  
 الاسترجاع؟الأ شال من تاريخ رفم الدعوى  انطلاقإعادة  ال تتم ؟إنجاز ل الم روع الم و 

ئة يالهوضد نفعة العامة مترفم ضد الإدارة التي أصدرت قرار التصري  بال الاسترجاععلما أن دعوى 
  وأنه لا يجوز إلزام الإدارة بالت لي عن المساحات الزائدة التي  ضعت لقرار المستفيدة من عملية النزع
 التصري  بالمنفعة العامة.

 .أثار تحريك دعوى الإلغاء في القرارات المتعلقة بنزع الملكية-3
 يت ذ الحكم الصادر في دعوى الشاء قرار نزع الملكية إحدى الصورتين: 

 الملكية.ي في دعوى الغاء قرارات نزع الاستثنائالحكم -أ
ذ القرار المصرح بالمنفعة العمومية كما على أن يوقف تنفي 11-41ق  من 86ف  16نصت المادة       

 من اذا القانون" 23إذا لم يقدم أي طعن  لال المدة المحددة في المادة  من نفا القانون 24نصت المادة 
فالم رع من  لال اذ  المواد وضم  رط عند فصل القاضي الإداري في دعوى قرار التصري  أو دعوى 

ويتم الطعن  لال أجل  هر من تاريخ تبليغ القرار في قرار   القرارين قابلية التنازل على أن يوقف تنفيذ كلا
يمنم من صدور قرار نزع الملكية إلى حين صدور و الذي يحول العقارية  الأمر ة التنازل عن الملكية يقابل

ات لأن الأثر المترتب عن وقف تنفيذ قرار التصري  او وقف الإجراء الملكية قرار قضائي نهائي لصال  نزع 
 3.اللاحقة لهذا القرار وذلك إلى ناية الفصل في دعوى الشاء قرار التصري 

فقرار وقف التنفيذ في دعوى الشاء اذ  القرارات جاء م الف لما او منصوص عليه في ق.إ.م.إ في    
 العقارية.حقوق المالك وأصحاب الحقوق العينة  رنبة من الم رع في ضمان حماية منه  واذا 866المادة 

                
مجلة مجلا  معها ومن معه( ضد ولاية الجزائر ومن  م قضية )ورثة ن  2813-11-29بتاريخ  181188قرار رقم ال1

 وما بعداا. 111ص   2813  سنة 19 الدولة  العدد
 2886-89-11 بتاريخالصادر  883222رقم  ملف الأول اجتهاد قضائي صادر عن مجلا الدولة الشرفة الثانية  القسم 2

  .41  ص 2886  سنة 89العدد  مجلة مجلا الدولة  ( )ولاية تيزي وزو ع( ضد-في قضية ورثة )ق
 .111ص  الد بعوني  المرجم السابق   3
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واستمرار وقف تنفيذ القرار  وبالتالي زواليقضي إما بم روعية القرار  :الدعوىصدور حكم في -ب
القرار إذا رأى أنه م وب بعيب من عيوب الم روعية فإذا اقتصر  بإلشاءاللاحقة له  أو يقضي  الإجراءات

نه ألمنفعة العامة طالما حكم الإلشاء على قرار نزع الملكية فإن اذا الحكم لا ينصرف إلى قرار التصري  با
ويجرداا ذلك أن قرار النزع يرتب أثر  بالنسبة لعملية النزع  الم روعية سليم ولم يلحقه عيب عيوب من عدم 

 حتى لا يكون استيلاء على العقار محل نزع الملكية. سند م روعيتها مما يتوجب معه الشاء القرار من
 .ويضاالمنازعة في قرار التنازل تعالثالث: الفرع 
 ترفم دعوى التعويض في مجال نزع الملكية عند م اصمة قرار التنازل في  قه المتعلق بالتعويض   

من قانون  21المادة  وقانونيا بموجبلحماية حق الملكية ال اصة دستوريا  حماية قضائيةلذلك أقر الم رع 
لأ ير رفم دعوى التعويض في إذ يمكن لهذا ا ملكيته  وذلك بتقرير تعويض عادل ومنصف للمنزوع 41-11

 إداريا.بمبلغ التعويض المتوصل إليه الاقتناع حالة عدم 
حق المالك أو صاحب الحق المنزوع منه ملكيته  أمرين يتمثل الأول فيوعلى القاضي الإداري أن يراعي    

لثاني فهو أما ا الملكية حقه في الحصول على تعويض يشطي كافة الأضرار اللاحقة به جراء عملية نزع 
 العام.النفم  واو تحقيقيتعلق بالشرض من عملية نزع الملكية 

المتمثلة في تقدير  والمصلحة العامةوعلى اذا الأساا يتولى القاضي إيجاد توزان بين المصلحة ال اصة    
يتمتم القاضي بكل الصلاحيات  وينصف جميم الأطراف  ولأجل اذاتعويض عادل ي مل جميم الأضرار 

بل أن يقدر التعويض المستحق  الممنوح من قبل الإدارة بالتقدير  الاستعانةسم  له بالعمل دون التي ت
 طرق قضائية.إلى عدة  بالاستناد

 .الإداريالقاضي  التعويض أمامالشروط المتعلقة بدعوى -أولا
لتنازل ترفم تقام دعوى التعويض ضد الوالي بصفته ممثل للدولة ومصدر قرار التصري  وقرار قابلية ا   

 الملكية.المستفيدة من نزع  الهيئةكذلك ضد 
 .أطراف دعوى التعويض-1
تضمنه نص  ما والمصلحة والأالية واذاترفم اذ  الدعوى كشيراا من الدعاوى من طرف من له الصفة    

 الذي تنص على رفم الدعوى من قبل الطرف المطالب وبالمقابل نصت المادة 11-41 من قانون 23المادة 
المستعجل بالتراضي أمكن الطرف  الاتفاقالمذكور أعلا  أنه إذا تعذر  183-46من المرسوم التنفيذي  64
تجدر إ ارته أن الم رع  رفم دعوى أمام القاضي الم تص  لال  هر الذي يلي تاريخ التبليغ "  لكن ما من

"الطرف لنص الثاني أما ا بالطرف المطالب"" لم يوحد المصطل  فالنص الأول عبر على المتضرر
عند استعماله مصطل  الطرف المستعجل لم يحدد الطرف الذي يمكن  أن الم رعفما يمكن قوله   "المستعجل

 1جاء على صيشة العموم. وبالتالي النصله رفم الدعوى 

                
 .198 صالسابق  المرجم  حراش أحلام 1
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لذلك فعبارة الطرف المطالب اي الأنسب لأنها تعني الطلب بالتعويض من الطرف المتضرر وعلى اذا    
 المنازعة:ي تحديد أطراف اذ  ينبش
يتسنى رفم دعوى التعويض أمام القضاء الإداري عموما ينبشي أن يتوفر رافعها  حتى المتضرر:الطرف -أ

ينطبق على دعوى التعويض عند نزع الملكية  لذلك المتضرر او كل والمصلحة واو ما على الصفة 
وكذا ال انلين لحقوق العينية العقارية   ص طبيعي أو معنوي تم نزع ملكيته قد يكون من أصحاب ا

 1.والصناعيين والحرفيين والمهنية والتجارالسكنية  والمؤجرين للمحلات
وكذلك إن عملية تحديد اوية المالكين تسند إلى محافظ محقق من  لال التحقيق الجزئي الذي يبين فيه    

ب الحقوق المراد نزع ملكتيهم طبقا للمرسوم محتوى الملاك والحقوق العقارية و تحديد اوية المالكين و أصحا
منه  لذلك ينبشي على كل   ص رافم اذ  الدعوى أن يكون من ذوي اذ   16المادة  183-64التنفيذي 

الصفة  والم رع في دعوى التعويض لم يقتصر على المالك بحقه بالتعويض فقط و إنما ي مل التعويض كل 
ار و مستأجرين ومنتفعين بالأماكن ولم ترد أسمائهم في قائمة المتضررين من قرار نزع الملكية من تج

 8686441  ففي قرار صادر عن مجلا الدولة رقم 183-46من المرسوم  69التحقيق الجزئي المادة 
الذي أقر بأحقية الورثة بالتعويض مقابل حرمانهم من حيازة أراضي عرش كانت مملوكة لمورثهم رنم عدم 

 .2ة التحقيق الجزئيإدراج أسمائهم في قائم
مقرر لها لذلك فهي محصورة  نزع الملكية كامتيازتمارا السلطة العامة عملية  :للملكيةالسلطة النازعة -ب

سلطة النزع ممنوحة للوالي  والولاية والبلدية والمؤسسات العمومية  وكذلكفي الجماعات الإقليمية الدولة 
دود ولايته أو بقرار وزاري م ترك إذا كانت تتم بأكثر من ولاية الممثل لدولة متى كانت عملية النزع تتم في ح

 3. 183-46من المرسوم التنفيذي  18المادة 
كون لتحقيق المنفعة العامة حسب تالملكية ال اصة قد  عملية نزع بما أن المستفيد من نزع الملكية:-ج

العام يهدف إلى تحقيق المصلحة  إنجاز  يعتبر المستفيد   ص من أ  اص القانون المرادطبيعة الم روع 
ذا كانوبالتالي يكون طرفا في النزاع أو تكون السلطة النازعة في حد ذاتها  العامة  نير ذلك يعد قرار  وا 

 4في استعمال السلطة. الانحرافالنزع م وب بعيب 

                
 .611المرجم السابق  ص  القادر نيتاوي عبد  1
 ( ضد )مدير الوكالة الوطنية)بقضية ورثة  2883-81-12لمؤرخ في  8686441مجلا الدولة رقم  قرار الشرفة الثانية2

 نير من ور. ميلة(  قرارالدولة لولاية  ومدير أملاك  ووالي ميلة
 مجلة الباح  للدراسات الأكاديمية العامة سليمة صيفاوي  التسوية القضائية لمنازعات التعويض من نزع الملكية للمنفعة 3

 .941ص   2811العا ر  جانفي  جامعة الحاج ل ضر باتنة  العدد
-81-11الصادر في  881الفلاحة  رقم  السكن  وزارة والجماعات المحلية  وزارةالمن ور الوزاري م ترك  وزارة الدا لية  4

ة بواسطة   ص إقليمي وذلك المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة تناول المستفيد من نزع الملكية المؤسسات العمومي 1449
 العامة.في إطار تحقيق المنفعة 
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لملكية من وما استقرت عليه المحكمة العليا ومجلا الدولة أن المسؤول عن التعويض في حالة نزع ا    
ما أكد  مجلا الدولة في قرار صادر عنه بتاريخ  العملية  واوأجل المنفعة العامة او المستفيد المبا ر من 

المستفيد من عملية النزع او الملزم بدفم  ن( إن )أقضية )والي ولاية  لف( ضد  83-11-2881
امة اي مصال  الدولة مما يتعين التعويض  وفي قضية الحال إن إجراء نزع الملكية من أجل المنفعة الع

 1القول أن اذ  المصال  تتحمل وحداا التعويضات المستحقة إلى المستأنف عليهم.
أن الجهة الملزمة بدفم  2882-83-21ونفا المبدأ أكد عليه قضاء مجلا الدولة في قرار أ ر بتاريخ    

-81-14قرار حدي  له بتاريخ واو ما سار عليه مجلا الدولة في  2التعويض اي الجهة المستفيدة 
 3.ة: أن التعويض يتحمله المستفيد من نزع الملكية من أجل المنفعة العمومي2812
 .التعويضمجالات الطعن أمام القاضي الإداري في دعوى -ثانيا
 رفم الدعوى التعويض أمام القضاء الإداري في الحالات التالية:ت
 .المنازعة ضد مبلغ التعويض-1

مبلغ التعويض ب كل صحي  أي م الف لمقتضيات السوق الإدارة النازعة  حدد تإذا لم ما  واي حالة    
  في اذ  الحالة 4 طئ في ا تيار طريقة التقويمتفي السوق أو  المتداولالثمن  الاعتباربعين  تأ ذكأن لا 

الملكية في  وقانون نزعة وجدت منازعات عديدة لم تعطي فيها الإدارة العقار قيمته الحقيقية حسب قانون المالي
أن يحدد  :2881-81-11بتاريخ  869311منه حي  قضى مجلا الدولة في قرار رقم  2فقرة  21المادة 

مبلغ التعويض المستحق مقابل نزع الملكية من أجل المنفعة العامة حسب القيمة الحقيقة للملك يوم تقييمه من 
 5.طرف مصلحة الأملاك الوطنية

أحقية المالك في رفم دعوى  تأن تأ ر الإدارة عن دفم التعويض يولد مسؤوليتها ويثبإلى جانب ذلك     
  وتتحمل الإدارة نازعة الملكية المسؤولية عن تعويض المتضرر وذلك الدفم الإدارة فيالتعويض عن تأ ر 

ل ملكيته عن الأضرار  لال المدة اللاحقة لصدور قرار إلشاء نزع الملكية وعدم تمكين ال  ص من استشلا
 جاء فيه: "تقوم مسؤولية الإدارة عن حرمان  2811-82-29وذلك في قرار صادر عن مجلا الدولة بتاريخ 

                
  قضية )والي ولاية ال لف( ضد )أ ن(   مجلة 2881-11-83الصادر عن مجلا الدولة بتاريخ  144681قرار رقم ال1

 . 268  ص 2882  سنة  82مجلا الدولة   العدد 
الدولة الشرفة ال امسة  مجلة مجلا الدولة العدد   قرار مجلا (ش.ع)قضية وزير السكن ضد ورثة  812638ملف رقم  2

  .182  ص 2886سنة  86
مجلة  للميا  )ب  ا( ضد والي ولاية البويرة والمؤسسة الجزائرية    قضية2812-81-14المؤرخ في   831882قرار رقم ال 3

 .181  ص 2811سنة   16مجلا الدولة العدد 
 .11أعمر يحياوي  المرجم السابق  ص 4
 .82  ص 2884  سنة 84  مجلة مجلا الدولة  العدد 2881-81-11بتاريخ  869311ار رقم قر ال 5
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 1مواطن من استشلال أرضه  بموجب قرار نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية  الملشى قضائيا لاحقا.
وم العدل و الإنصاف لدى القاضي في تحديد التعويض يتجلى مفه :الإنصافعدم مراعاة قواعد العدل و -2

الإداري أنه المقابل المالي نقدا أو عينا الذي تلتزم الإدارة بدفعه للمالك المنزوع ملكيته وفقا لقرار نزع الملكية 
  2813 من التعديل دستوري 22للمنفعة العامة الذي يعد مصدرا يجب الوفاء به  واذا ما أكدته المادة 

إطار القانون ويترتب عليه تعويض عادل  يتم نزع الملكية إلا في : لا 2828سنة من ت .د .ج ل 38والمادة 
المبالغ  وعليه تعد قواعد العدل و الإنصاف في نزع الملكية 11-41من القانون  21ومنصف   وطبقا للمادة 

 . ةفاته من كسب عن نزع الملكي التي تشطي ما يلحق المالك من ضرر وما
على القاضي الإداري الأ ذ بكل الإجراءات  ويجبا يعملية محمية دستور  يض ايوالتعو فعملية النزع    

يرى جانب من الفقه أن مبلغ التعويض المستحق للمالك  المالك  لذلكحقوق  لتحقيقها  وبالتالي حمايةاللازمة 
ا ومسيلحق به من  سارة  أساا ماوذلك على يجب أن يشطي كل الأضرار التي أصابت المنزوع ملكيته 

 2.من رب  يفوته
الأ ر يرا  القاضي  يرا  اذا القاضي منصف لا من قاض لأ ر لأن ما العدل الإنصاف وت تلف قواعد  

يظهر  واو ما يبقى مفهوما عاما يستند إلى اعتبارات ذاتية في عملية تعويض المالك    لذلك مفهومهامنصفا
قد يوسم من حدود سلطات الإدارة دون أن يدرك  واو ماالتحكم في اذا المفهوم  الإداري فيصعوبة القاضي 

 3.ذلك
 الإضافية.المنازعة في عدم تقدير التعويضات -3

ترفم اذ  المنازعة من قبل المالك أمام القضاء عند إيداع مبلغ التعويض المقترح الذي عليه أن يبدي رأيه     
 يلي: وتتمثل فيماعويضات الإضافية الت الاعتبارب أن اذا المبلغ على أساا أن الإدارة لم تأ ذ بعين 

الانتقالية سواء بالنسبة للمستأجر أو المالك من تفويت فرصة الرب  أثناء الفترة  الانتفاع:تعويض الحرمان من 
 التنصيب.أو وفترة الاستقرار 

 4.التحويلومصاريف أي إعادة التركيب  :الاستحقاقتعويض - 
العقاري والسجل  والموثق ورسوم ال هرعلق بأتعاب السمسار فيما يت للمالك:تعويض المصاريف ال اصة -

 5منها.واي حالة تهيئة ملكيته ثم تتنزع منه دون أن ينتفم  مستهلكة:التعويض عن الأ شال نير العقاري  

                
 12العدد   مجلا الدولة )ع(  مجلةوالي ولاية قسنطينة ضد فريق    قضية2811-82-29المؤرخ في  814214قرار رقم ال1

 .288  ص 2819سنة 
 .248السابق  ص   المرجم يفاوي  المنازعات العقارية في الجزائر ت ريعا وقضاءصسليمة 2
 . 182 ص السابق التسوية القضائية لمنازعات التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة  المرجم  صيفاوي سليمة 3
 .18 صالسابق  المرجم  الدولة منازعات أملاك  يحياوي أعمر 4
مجلة  الجزائري عة العامة في لت ريم نظام التعويض في مجال نزع الملكية ال اصة لأجل المنف  تي  إيمان العباسية 5

 .218ص   2813والبحو  القانونية  جامعة مسيلة  العدد الثاني  سنة الدراسات 
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 .التعويضدعوى  الإداري فيسلطات القاضي -ثالثا
 لال بسط رقابته على عناصر  في عملية التعويض عن نزع الملكية من القاضي الإداري يظهر دور    

  إضافة التعويض وقيمته ومدى إعمال الإدارة بقواعد القانونية لنزع الملكية ومراعاة مبدأ العدل والإنصاف 
 28بالرنم من أن نص  المادة  كاستثناءإلى ذلك يتقيد القاضي في الحلول محل الإدارة  في تقدير التعويض 

سلطة التقييم الأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها من  جاء واضحا على أن" 11-41من قانون 
لكن بما أن عملية النزع اي مكفولة دستوريا اذا لا يمنم  ا تصاص إدارة أملاك الدولة الم تصة إقليميا" 

من تد ل القاضي في الحلول محل الإدارة  في تقدير التعويض  في حال رفعت دعوى قضائية بتحديد مبلغ 
 1أ ر.
اامة لحماية حقه سواء كان اذا التعويض  قانونية يعتبر حق المالك المنزوع ملكيته بالتعويض ضمانةو    

حالات محددة أو نقدي  مم إمكانية المطالبة بمراجعة مقدار التعويض أمام القاضي الإداري الذي  عيني في
توزان بين المصلحة العامة نوع من ال وبالتالي يحققيمكن له أن يقدر بكل موضوعية مبلغ التعويض 

 وال اصة.
 .الاستعانة بالخبرة الإداري فيسلطات القاضي -رابعا
ب بير قضائي أثناء إجراءات التحقيق في  الاستعانةمن  الم رع للقاضي الإداري السلطة التقديرية في    

عملية التقدير في  ومعلومات تساعد تحديد مقدار التعويض في مجال نزع الملكية ليحصل على إيضاحات 
من نفا القانون بإجراء  191إلى  121من ق.إ.م.إ التي أحالتنا إلى المواد  818وذلك من  لال المادة 

  برة وتسري عليها القواعد المنصوص عليها في اذا القانون تحت طائلة البطلان.
اة الإدارة لعناصر ويستعين القاضي الإداري بال بير العقاري أو عدة  براء إذا تبين له عدم مراع    

التعويض  فيسند له مهمة تحديد العناصر وأسا تقدير التعويض التي يفحص فيها عن تقدير كل الأضرار 
اللاحقة بالمالك  وتقدير يكون على أساا القيمة الحقيقية للأملاك المنزوعة والناتجة عن طبيعة الم تملات 

ون دور  تقني وليا البح  في المسائل القانونية واذا العقار ووجهة استعماله الفعلية  علما أن ال بير يك
 لمساعدة القاضي الذي يفتقر إلى تكوين في اذا المجال.

أن يستعين بها أو  ا تصاصه يمكنعميلة ال برة بالنسبة للقاضي الإداري اي مسألة تقديرية من لكن     
نير ملزم له مادام حق  وتقرير ال بيرة ال بر  باستكمالأو ينطق  الأ ر يقبل جزء من التقرير ويرفض الجزء 

 2المساعدة.الملكية حق محمي دستوريا وبالتالي تقرير ال بير يكون على سبيل 
 
 

                
 .231  ص السابقالعباسية  تي   المرجم مان إي1
 .188السابق  ص أحلام حراش  المرجم 2
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 الإداري.أمام القاضي  الخاصةالملكية العقارية  إثباتمنازعات الثاني: المبحث 
  

 الملكيةاينة حق إجراء لمع الذي يتضمن تأسيا 2881-82-21المؤرخ   82-81تم إصدار قانون     
عن طريق تحقيق عقاري  وذلك نظرا لصعوبة إجراء عملية المس  بالرنم من  الملكيةالعقارية وتسليم سندات 

 1486-81-21المؤرخ في  612-86التي  لفها المرسوم  المساوئقيمتها القانونية وكذلك بالنظر إلى 
ت الإجراءاولة وأملاك ال واص و بالنظر إلى المتضمن إعداد عقد ال هرة الذي  كل نهبا واسعا لأملاك الد

البسيطة التي كانت تمر بها عملية إعداد السندات يقوم بها من يدعي الملكية بتصريحات أمام الموثق  لذلك 
الذي أحد  وسيلة قانونية تتما ى والمتطلبات الاقتصادية واي المذكور أعلا   82-81 القانوناعتبر 
الملكية تتعلق  لإثباتسليم السندات يطلبه المعني بالأمر   مم تحرير سندات العقاري من أجل ت  التحقيق 
ن من منازعات قضائية ي تص بها القاضي الإداري الوسيلتيالحيازة لكن لم ي لو تطبيق ااتين  ةهادبإعداد  

 اا. من أجل إلشاء
 .غير الممسوحة الملكية العقارية في المناطق إثباتسلطات القاضي الإداري في  الأول:المطلب 

 
رض الواقم وباستثناء الوثائق أإن حق الملكية العقارية ال اصة بحاجة إلى سندات لكي تجسد على     

بموجب ورقة  إثباتهامحاولة  ويعترف بممارسة الحقوق الواقعة على الأرض المعنية  القانونية التي تثبتها لا
اذ  الملكية قانونا وذلك بالنسبة لعقارات التي لا يحوز آليات لحماية عرفية  لذلك استحد  الم رع الجزائري 

أصحابها سندات رسمية  فاعتبر كلا من  هادة الحيازة والتحقيق العقاري بمثابة آليات فعالة لتطهير الملكية 
جعل الوضعية  تكمن أاميتها في سند هال للعقارات التي لياكية ال اصة لضبط المكوسيلة ل  هادة الحيازة  ف

د للفوضى ونية للأملاك ال اصة تتطابق مم الواقم أي إعطاء الملكية ال اصة التي تستحقها و وضم حالقان
 1ر.العارمة في ميدان العقا

يتمثل الأول في تطهير الملكية العقارية والمساامة في تكوين السجل  مزدوجف هادة الحيازة لها ادف     
 2.في إطار عملية مس  الأراضي العام زااإنجاالعقاري ومجموعة البطاقة العقارية المزمم 

أما الهدف الثاني يتمثل في المساامة في التنمية ال املة لأنه في العديد من الحالات يتعذر على الحائز 
تبرير ممارسة الحيازة طبقا للمدة القانونية المطلوبة لإتمام التقادم المكسب والتوجه إلى الموثق الم تص 

التقادم  إثباتالمتضمن إجراء  612-86انونية بموجب أحكام المرسوم رقم للحصول على سند ملكية ق

                
 الدولة  دارضوء اجتهاد المحكمة العليا ومجلا  ىالجزائري علأحمد  الدي  الحيازة بين ال ريعة الإسلامية والقانون المدني 1

 .241ص   2819الجزائر  والتوزيم اومة للطباعة والن ر 
 .116ص  السابق المرجم  حفيظ بن عبيدة بن 2
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ن اء عقدالمكسب    أما الوسيلة الثانية واي التحقيق العقاري تهدف إلى ال هرة المتضمن الاعتراف بالملكية وا 
 تمكين الملاك من حيازة سند يثبت ملكيتهم  اصة أمام بطء عملية المس  الأراضي.

 .ازعات شهادة الحيازة التي يختص بها القاضي الإداريالفرع الأول: من
وما اعتنى الم رع الجزائري بموضوع الحيازة عناية تامة بحي   صص لها مكانة اامة مبينا أحكامها     

و لص إلى ذلك بقرنيتين متواليتين جعل في الملكية  وسيلة للإثبات حق  منها مت ذاعليها من أثار  يترتب
 .1وجعل في الثانية الحيازة القانونية قرينة على الملكية لمادية قرينة على الحيازة القانونية الأولى الحيازة ا

المتضمن قانون  1448-11-18المؤرخ في  21-48استحدثها الم رع الجزائري بموجب القانون رقم     
ة منه في تطهير الوضم حيازيا ترد على عقار أطلق عليها  هادة الحيازة رنب واعتبراا سنداالتوجيه العقاري 

عملية الإثبات في المنازعات المتعلقة بالحيازة العقارية فهي سبب من أسباب كسب  ويسهل بمقتضا العقاري 
 الملكية.

-41ونظم الم رع الجزائري أحكام  هادة الحيازة وطرق إعداداا وكيفيات تسليمها بالمرسوم التنفيذي رقم    
المتضمن التوجيه  21-48من قانون  64وطبقا للمادة   الحيازة وتسليمهاالمحدد لكيفيات إعداد  هادة  219

 23لمؤرخ في ا 18-11من الأمر رقم  826لكل   ص حسب مفهوم المادة  أنه: يمكنالعقاري على 
أن يمارا في أراضي الملكية ال اصة التي لم تحرر عقوداا ملكية مستمرة ونير منقطعة  1411سبتمبر 

ت وبها  بهة  أن يحصل على سند حيازي يسمى  هادة الحيازة واي ت ضم ل كليات  واادئة وعلانية ولا
 التسجيل

جاء في القرار  واذا ما وذلك في المناطق التي لم يتم فيها إعداد سجل مس  الأراضي  والإ هار العقاري 
قضى في  حي  2883-81-18بتاريخ  666423الصادر عن اجتهاد المحكمة العليا الشرفة العقارية رقم 

مبدئه أنه: لا تحرر  هادة الحيازة إلا على أراضي الملكية ال اصة التي لم تحرر عقوداا ولم يتم إعداد 
 2.سجل مس  الأراضي فيها "

  الحيازة.تعريف شهادة -أولا
تسليمها طبقا  وكيفيات إعدادإلى مفهومها بل حدد  روط الحصول عليها  الم رع الجزائريلم يتطرق     

ويمكن تعريفها على أنها  وتسليمها المحدد لكيفيات إعداد  هادة الحيازة  219-41التنفيذي رقم  للمرسوم

                
 الجزائر  القانون المدني الجزائري على ضوء اجتهاد المحكمة العليا ومجلا الدولة  دار الهومة وأثار  فيالتقادم   الدي أحمد 1

 .129ص   2813سنة 
 الوثائققسم  العليا مجلة المحكمة   2883-81-18صادر عن الشرفة العقارية بالمحكمة العليا بتاريخ  666423قرار رقم ال 2

 .911  ص 2883سنة   81العدد 
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واقعة مادية تتمثل في سيطرة ال  ص سيطرة مادية فعلية على حق عيني أو حق   صي سواء كان الحائز 
 .1او صاحب اذا الحق أو لم يكن

سي طابعا رسميا واو على أية حال محرر رسمي يثبت إن  هادة الحيازة اي  به عقد أو مقرر إداري يكت   
ترقى  ال هادة لا تسجيلها وا  هاراا وأن اذ للحائز حق الحيازة على العقار محل ال هادة بعد إتمام إجراءات 

الملكية عن طريق التقادم المكسب وفقا للإجراءات  لاكتسابأن تكون سندا قويا  ولكن يمكنإلى سند الملكية 
 سمية مؤقتة ت تلف عن عقد ال هرة إذ تعتبر  هادة إسمية لاإوثيقة إدارية    و تعد2سارية المفعولالقانونية ال

إثبات واقعة مادية ت ول الحائز ب   تتعلق213-48من قانون  92نصت عليه المادة  يجوز بيعها واو ما
للعين بمناسبة إعداد  سلطة التصرف في العقار تصرف المالك الحقيقي  إلى حين تصفية الوضعية القانونية

 مس  الأراضي العام وتكوين السجل العقاري البلدي.
تعد أقل من العقود  العقارية فهيبين الوثائق التي تتعلق بالملكية  تأ ذ  هادة الحيازة مركز وسيطكما     

املها صفة بها كسند ملكية أمام الشير كما توفر لح الاحتجاجالعقود العرفية بحي  يمكن  وأفضل منالرسمية 
سند حيازي  التأييد  لأنهاعنصر  لانتفاءترقي إلى درجة العقود الرسمية الناقلة للملكية  التقاضي إلا أنها لا

إداري يثبت حيازة ملكية  اصة يسلم من قبل رئيا المجلا ال عبي البلدي للحائز الذي لا تقل مدة حيازته 
 ر سندا صحيحا لاكتساب ملكية العقار بالتقادم متى وتعتب عن سنة طبقا للإجراءات التي حدداا القانون

 4.م هرة كانت
 الملكية تمن  لذوي الحقوق الذين يستشلون الملكية حيازة قانونية إثباتوبالرنم من إضفاء عليها صبشة      
جلا ال عبي البلدي م أنه كانت ولا تزال بابا مفتوح للعديد من المنازعات لم اصمة إما قرار رئيا الإلا

 . العقارياذا السند أو الطعن في قرارات المحافظ  لإصدار 
 الحيازة.أوجه الطعن في منازعات شهادة -ثانيا
من قانون التوجيه العقاري على أنه يسلم  هادة الحيازة رئيا المجلا ال عبي البلدي  98نصت المادة     

 ظيم.التنبناء على طلب الحائز أو الحائزين طبقا لكيفيات تحدد عن طريق 
 هادة الحيازة سند مؤقت  صادر عن الإدارة  الممثلة برئيا المجلا ال عبي البلدي بناء على طلب و     

الحائز أو الحائزين ت ضم لإجراءات التسجيل وال هر بالمحافظة العقارية الم تصة   و تمن  اذ  ال هادة 
تطبيقا لأحكام المادة   الإداريام القاضي دون  المساا بأحقية المالك الحقيقي في طلب إلشاء اذ  ال هادة أم

                
لتوزيم  الجزائر    دار الهومة للن ر والطباعة وا81ليلى طلبة  الملكية العقارية ال اصة وفق لأحكام الت ريم الجزائري  ط 1

 .38  ص 2818سنة 
 .166عبد الحفيظ بن عبيدة  المرجم السابق  ص 2
 .129  ص 2888سنة     الجزائر.م.جفريدة محمدي زواوي  الحيازة والتقادم المكسب  د3
مجلة قضية وزير المالية ممثلا بالمدير العام للأملاك الوطنية ضد )ق.م(   2811-82-26قرار مجلا الدولة بتاريخ  4

 .161  ص 2811سنة  11مجلا الدولة العدد 
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المتضمن  1411-11-12المؤرخ في  19-11من الأمر رقم  29و  26من ق.إ.م.إ والمواد  881و 888
في حالة ما  الإداريالعام وتأسيا السجل العقاري  يؤول الا تصاص إلى القاضي  الأراضيإعداد مس  

ذا رفعت الدعوى أمام القاضي العقاري لإلشاء اذ  ال هادة إف  1توجه المالك الحقيقي بطلب الشاء اذ  ال هادة
النوعي لأن الجهة المانحة اي طرف تابم للدولة واو ما أ ار إليه قرار صادر  الا تصاصيقضي بعدم 

إن إلشاء  هادة الحيازة من ا تصاص القاضي الإداري وليا القضاء  : حي 2881-12-12بتاريخ 
 .2العادي
 ارته أن الأحكام القضائية الصادرة بهذا ال أن تقضي بإلشاء  هادة الحيازة فقط دون الإبطالإ  وما يجدر    

ن اضطر إلى رقابة ال روط  فإن طلب الإبطال ي ضم الفصل فيه لرقابة القاضي الإداري حتى وا 
ن مجلا ومن ثم فإ الأحيان اللجوء إلى  بير عقاري في بعض الحيازة  و الموضوعية المتعلقة بتوفر عنصر 

 واو ما  3القرارات الفاصلة وبعدم الا تصاص والتصدي بالفصل بإلشاءالدولة في الكثير من الحالات يقضي 
        م( ضد )عفي قضية  2818-84-13قضت به الشرفة العقارية بالمحكمة العليا في قرار لها بتاريخ 

قانونيا رسميا إلا عن طريق دعوى ( أنه لا يمكن دحض  هادة الحيازة باعتباراا سندا ع  ح)ا ع( و )
 4الإبطال.

 البلدي.دعوى الإبطال الموجهة ضد قرار رئيس المجلس الشعبي -1
جشرافي  إقليم فيت حرر  هاأن الحيازة إذا تبين له  هادةبإبطال الإداري في اذ  الدعوى  القاضييفصل      
 مس  يقدمها مدير التي ريحيةالتص ال هادة طريق عن ذلك من ويتأكدالأراضي   مس  عملية  ملته

 على ترد أن الحيازة إعداد  هادة  روط من لأن  ال صوم أحد بواسطة ممثله بواسطة أو   صيا الأراضي
 يوليو 18المؤرخ في  11-11م رق القانون نم 21 المادة أكدته ما واوممسوح   بلدية قسم في يقم لا عقار
 1281.5نة لس التكميلي المالية قانونالمتضمن  2811 سنة
سند ولكن إذا سلمت  هادة الحيازة  وليا لهتسلم  هادة الحيازة لحائز على عقار مملوك ملكية  اصة و     

به لمرض أو  بعيدا وأامل العملإلا أن مالكه كان نائبا أو يقيم  وله سندعلى عقار من نوع الملكية ال اصة 

                
 ضوء اجتهاد المحكمة العليا ومجلا الدولة والقانون المدني الجزائري علىالحيازة بين ال ريعة الإسلامية ، أحمد  الدي1

 .629 السابق  صالمرجم 
 .211   ص2888سنة  18العليا  العدد المحكمة    مجلة2881-12-12مؤرخ في  923443قرار رقم ال2
 82الدولة  المنعقد بتاريخ يوم دراسي حول المنازعات العقارية في القضاء الإداري  مجلا  الحيازة  هادة  حورية بون ادة   3

 . 81  ص 2811 أفريل
   م( ضد)عة العليا في قضية بالمحكمصادر عن الشرفة العقارية  2818-84-13قرار بتاريخ  318819ملف رقم  4
 .264   ص2818   سنة81 عددالمجلة قضائية  ( ع  حع( و ))ا   
 98  ج ر ج ج  العدد 2811لسنة  التكميلي المالية قانونالمتضمن  2811يوليو سنة  18 فيالمؤرخ  11-11 رقم القانون5

 . 2811يوليو  28الصادرة في 
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 الإداري بدعوىن في تلك ال هادة أمام القضاء ه من حق المالك أن يطعنة فإالأسباب المانعلأي سبب من 
 1.الإلشاء عن تجاوز السلطة

الحقيقي المالك لسند م هر أن يرفم دعوى قضائية ضد رئيا المجلا  كذلك للمالك يحقوفي اذا الصدد    
ال عبي البلدي أن يطالب بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به والمتسبب فيها رئيا المجلا ال عبي البلدي 

 2.المالك والتي تحملهاالتي تكون اذ  ال هادة قد رتبتها لصال  الحائز  ولاسيما الآثار
ر في الدعوى القضائية المرفوعة من طرف المالك الذي يحوز سند ملكية ي تص بالنظفالقاضي الإداري    

ب تعويض ا مم طلالحيازة للمطالبة بإلشائهرسمي ضد رئيا المجلا ال عبي البلدي الذي أصدر  هادة 
على الأضرار التي لحقت به بسبب عملية البناء أو ترتيب ران عيني عقاري للهيئات المقرضة على أساا 

الأماكن نفا  ولا تأ ذ  هادة  ال اصة بالإقامة في 3 أن  هادة الحيازة وثيقة إدارية تصدر من طرف الإدارة
 فيه جاء 2883-81-18 بتاريخ 669319 قمر  العليا المحكمة قرار في جاء ما واذا مكانة  هادة الحيازة 

 الحيازة  هادة إلى البلدية طرف من المسلمة بالأماكن الإقامة سبيل على التواجد  هادة ترقى لا: أنه
 .العقاري التوجيه قانون في عليها المنصوص

زة التي  هادة الحيا بإبطال وترفم الدعوى من قبل المالك ضد رئيا المجلا ال عبي البلدي للمطالبة   
أمام المحكمة الإدارية التي يوجد بدائرة ا تصاصها العقار محل الحيازة  واذا في  استفاد منها المدعى عليه

قام رئيا المجلا ال عبي البلدي بإصدار  هادة لا تتوافر على ال روط المنصوص عليها في  حالة إذا ما
الحيازة مستمرة  وأن تكون سند ائزة علىنير حواي أن تكون الملكية ال اصة  من ق.إ.م.إ. 129المادة 

أي عيب أو لبا  وجب أن يرفم المتضرر دعوى إلى القضاء الإداري أي المحكمة  واادئة وعلنية ولا ي وبها
 بعداا. وما 888الإدارية الم تصة إقليميا للطعن بالإلشاء طبقا لأحكام ق.إ.م.إ لاسيما المادة 

لحيازة إلا بمناسبة الطعن في القرار الإداري الصادر عن رئيا ولا تسري عملية التحقق من عناصر ا   
 4المجلا ال عبي البلدي المتضمن الاعتراف أو رفض الاعتراف بالحيازة.

وا ترط الم رع الجزائري مرور سنة على حيازة المستفيد حتى يظهر بمظهر المالك الحقيقي لكن في    
المحجوز  ولكن بأعمال تفيد أنه صاحب العقار  باتها ولا قيامهإثتسم  للحائز  الحقيقة اي مدة قصيرة جدا لا

 الم تص؟انقضت المدة ال يجوز للمتضرر الطعن في  هادة الحيازة بالإلشاء أمام القضاء  إذا

                
 المحكمة العليا ومجلا الدولة أحمد  الدي  الحيازة بين ال ريعة الإسلامية والقانون المدني الجزائري على ضوء اجتهاد1

 .669  المرجم السابق  ص 
 .13ليلى زورقي  عمر حمدي با ا  المنازعات العقارية  المرجم السابق  ص 2
  2884آليات تطهير الملكية العقارية ال اصة في الت ريم الجزائري  من ورات بشدادي  الجزائر سنة  عبد العزيز محمودي  3 

 .211ص 
مجلة مجلا الدولة العدد  معه ( ضد )ورثة ش ح( ومن )ب.ح  قضية 2813-12-214الصادر في  812481قرار رقم ال 4

 .131  ص 2813سنة   19
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المحدد لإعداد وتسليم  هادة الحيازة المنصوص عليها في قانون التوجيه  إن الأجلفأولا يجب القول   
يمنم  بالتالي لاالعام  و يتعلق بالنظام  أمام رئيا المجلا ال عبي البلدي لا لاعتراضلالعقاري ومدته  هران 

من  هادة الحيازة من اللجوء إلى القضاء لجبر الضرر الذي أصابه في حقوقه العقارية  ال  ص المتضرر
يحول الأجل  ولاسنة   11التي لا تتقادم إلا بمرور مدة التقادم المنصوص عليها في القانون المدني واي 

 1.حرمانه من حقه في الطعن في  هادة الحيازة بدعوى الإلشاء أمام القضاء الإداري الإداري من
وي تص القاضي الإداري بإلشاء لا إبطال حماية للأملاك العقارية الوطنية بما فيها الأراضي المسماة عرش 

ر  هادة حيازة على اذا النوع من فإذا تبين للقاضي أن رئيا المجلا ال عبي أصد والأملاك الوقفية 
 2.الأملاك يقوم بإلشاء  هادة الحيازة

 .ظ العقاري المتعلقة بالحيازةضد قرارات المحافدعوى إلغاء المرفوعة -2
من المنازعات التي تطرأ في اذ  الحالة أن يقوم المحافظ العقاري ب هر  هادة الحيازة رنم وجود سند     

للمالك الحقيقي أن يرفم دعوى ضد المحافظ العقاري    او الأمر الذي يمن  الحقالملكية م هر مسبقا للعقار
و تكون الدولة مسؤولة عن الأ طار التي يرتكبها المحافظ العقاري  أو يرفض المحافظ العقاري قيام بإجراء 

ونية اللازمة  من الإجراءات اللازمة لعملية ال هر كقيامه بإجراء ال هر دون التأكد من توفر ال روط القان
الدعوى ضد المدير لولائي للحفظ العقاري   فترفممن قانون التوجيه العقاري  64 المنصوص عليها في المادة
من تاريخ ارتكاب ال طأ وترفم في أجل سنة  سنة ابتداء 11وتتقادم الدعوى  التابم له المحافظ العقاري 

 ذ بتاريخ الإ هار الذي قام به المحافظ العقاري لكن ال يمكن الأ  بتداء من تاريخ اكت اف الفعل الضارا
 واي أربعة أ هر؟ كتاريخ لتبليغ يعتد به في حساب مواعيد الطعن القانونية

البلدي لذلك يجب تبلشيها وقف الحيازة بمثابة قرار إداري صادر عن رئيا المجلا ال عبي  تعد  هادة    
 فيه:الذي جاء  2818-81-21بتاريخ  3المحكمة العليا قضت به واو ماالقواعد لتبليغ القرارات الفردية 

حي  أنه من الثابت قانونا أن  هادة الحيازة قانونا قرار فردي إداري تقبل الطعن بالإلشاء من كل ذي صفة 
إ. م من ق  2مكرر  134ومصلحة  لال أربعة أ هر يبدأ احتسابها من تاريخ التبليغ عملا بأحكام المادة 

 السابق.
في قضية الحال أن  هادة الحيازة المطعون فيها بالإلشاء لم يتم تبليشها للطاعن بل  ثابتا  أنه مادام وحي    

 1441-81-21( المؤرخ 219-41ولا يتصور أن تبلغ إليه على ضوء الإجراءات التي حدداا المرسوم )
تج عليه في اذ  الحالة المتعلق بكيفيات إعداد  هادة الحيازة فإن أجل الطعن ضداا يبقى مفتوحا ولا يح

                
  الدولةضوء اجتهاد المحكمة العليا ومجلا  والقانون المدني الجزائري علىبين ال ريعة الإسلامية    الحيازة الديأحمد  1

 .628السابق  ص  المرجم
2http:-carrefourdedroit.blogspot.com- 19:88 تاريخ الد ول : 11-81-2828 وساعة الاطلاع 

 .1338السابق  ص    المرجم86ج  الجزائري في القضاء الإداري الاجتهاد  سايا  جمال3
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بتاريخ إ هار ال هادة التي لا يمكن أن يعتبر ن را بالمفهوم الذي جاء به الم رع فيما يتعلق بالقرارات 
 التنظيمية.الإدارية 

الحيازة لا يمكن أن تبلغ للمعني على  وأن  هادةلا يمكن اعتبار  كتبليغ بالقرار الإداري  فتاريخ الإ هار    
جل الطعن مفتوحا أمامه ولا يمكن أن يحتج عليه بتاريخ الإ هار ألذلك يبقى  219-41 سومالمر ضوء أحكام 

 الذي لا يعتبر ن را بمفهوم الم رع.
تجعل المالك الحقيقي لأنها  ااإلشاءأثار ب أن التصرفات الناجمة عن  إن إلشاء  هادة الحيازة ينجم عنها    

ة الشير بحسن النية في حدود الصلاحيات التي  ولها له القانون ملزم بالتصرفات الذي قام بها الحائز لفائد
ت ما نصلشاء  هادة الحيازة من طرف القاضي الإداري لا يكون لها أثر رجعي واو إو أن  كالبناء والران 
: لا يمكن أن يترتب مطلقا على دعوى المطالبة نقض ران عقار 21 -48قانون   نم 91عليه المادة 

التراتيب الأ رى التي ات ذاا حائز  هادة الحيازة القانونية في حدود صلاحياته  فالقاضي  لإعادة النظر في
 التصرفات التي رتبها الحائز. الإ ارة إلى هادة الحيازة دون  بإلشاءالإداري  يحكم فقط 

ر محل لا تقضي بإلزام المدعى عليه صاحب  هادة الحيازة الملشاة بال روج من العقا و هادة الحيازة    
يناقض الواقم لأن المدعي الحائز أو المالك الحقيقي يملك سند رسمي واو الحكم القضائي  ال هادة واو ما

في حين أن الحائز الذي ألشيت  هادة حيازته او الحائز الفعلي الواقعي للعقار  القاضي بإلشاء  هادة الحيازة
لا تشني المتحصل على حكم الإلشاء  ةادة الحياز لشاء  هإ وأن دعوى  1بإ لاءمحل النزاع والحكم له يلزمه 

 لعقاري.امن رفم دعوى الاسترداد الحيازة أو دعوى الاستحقاق أمام القسم 
 العقاري.الفرع الثاني: منازعات التحقيق 

 المتعلق بعقد ال هرة 811486-21المؤرخ في  612-86استحد  الم رع بعد إلشاء المرسوم رقم      
لية جديدة آالمعاملات الاقتصادية العقارية  تفتضيه وفق ما استقراراا لكية العقارية وفي إطار تنظيم الم
المتضمن تأسيا إجراء لمعاينة حق الملكية  2881-82-21المؤرخ في  82 -81بموجب القانون رقم 

حائز    وذلك من أجل تسليم سندات ملكية لكل2العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق التحقيق العقاري 
على عقار أو حق عيني عقاري  في كامل البلديات التي لم يمسها المس  العام وذلك عن طريق التحقيق 

وذلك  والذي لم يعد يعكا الوضعية المادية  1431-86-18العقاري   أو حرر ب أنه سند ملكية قبل تاريخ 
مرفقا  إقليمياي الولائي  الم تص على طلب من المعني بالأمر إلى مسؤول مصال  مديرية الحفظ العقار  بناء
  وفي اذا الصدد صدر قرار عن مجلا الدولة يقضي فيه: أينه ينطبق القانون المتعلق بإجراء المعاينة بملف

                
  81 المجلد والحريات  جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان مجلة الحقوق  الحيازة منازعات  هادة  محمد دمانة  مرابط أسماء  1

 .212 ص  2814سنة   82 العدد
ص   2816ال اصة  دار اومة للطباعة والن ر والتوزيم  الجزائر سنة يات تطهير الملكية العقارية آل با ا عمر حمدي 2

113. 



111 
 

حق الملكية العقارية على كل عقار لم ي ضم لعمليات المس  الأراضي العام   مهما كانت الطبيعة القانونية 
 1ك العقارية الوطنية.لهذا العقار   باستثناء الأملا

الملكية عن طريق التحقيق العقاري  وتسليم سنداتتطبيق إجراء معاينة الملكية العقارية ال اصة  فبمناسبة
 منازعات تكون إما على مستوى مديرية الحفظ العقاري ي تص بتسويتها مدير الحفظ العقاري  يمكن أن تن أ

 الإداري.أو منازعات قضائية يفصل فيها القضاء 
 .المنازعات أمام مدير الحفظ العقاري-أولا
قبل رفم الدعوى القضائية أمام الجهة القضائية الم تصة أوجب القانون رفم الاعتراضات الأطراف     

لعمليات التحقيق العقاري على مستوى مديرية الحفظ العقاري من أجل محاولة الصل  بينهما والتي تأ ذ 
 حالتين:

ت اعتراضات من طرف المالكين أو من الحائزين المجاورين أو من أي   ص إن وجد الحالة الأولى:-
أيام من  88بعد يوم  68 للاعتراض ب ةيدعي أحقيته على حق عيني على العقار المعني  تبدأ المدة المحدد

العقاري أن يبادر بمحاولات الصل  أثناء المدة المفتوحة  لال  المؤقت  وعلى المحققبداية لصق المحضر 
ويتنقل عند الاقتضاء إلى عين المكان من  الاعتراضاتأو  الاحتجاجاتأيام على الأكثر بعد تاريخ تقديم  88

 جديد يحرر محضرا بالصل  إذا كانت النتائج إيجابية  أما إذا باءت بالف ل يحرر محضر عدم الصل  
لرفم دعوى قضائية أمام  ويسلمه للأطراف ويبين فيه أن إجراءات التحقيق موقفة وللمعترض أجل  هرين 

من  13والمادة  82-81من ق  12ويبقى المحضر المؤقت محل إ هار المادة  الم تصة الجهات القضائية 
  كما يرسل المحقق العقاري نس ة من محضر عدم الصل  إلى المحافظ العقاري 1912-88المرسوم 

ة ويتم إ هار العريضة الافتتاحية للدعوى الدعوى القضائي لتمكينه من التأكد من احترام أجال طلبات إ هار
 3أيام على الأكثر التي تلي الأجل المحدد لتقديم الدعوى القضائية واي مدة  هرين. 88 لال 
العريضة الافتتاحية لدعوى القضائية بالتأ ير على البطاقة العقارية  إ هارينفذ المحافظ العقاري فورا و     

طالب أو المعني ويدون عليها تعيين العقار وكذا الإطار القانوني الذي ال باسمالمؤقتة وذلك بفت  بطاقة 
في حال  هر العريضة  لال المدة المحددة يعلم مدير الحفظ العقاري صاحب الطلب   و 4رفعت فيه الدعوى

أو المعني بإيقاف إجراء التحقيق العقاري إلى ناية صدور حكم قضائي  وفي حالة عدم تقديم العريضة 

                
  ص 2811سنة  16مجلة مجلا الدولة  العدد  المالية م( ضد وزير   )م 2811-86-23المؤرخ في  848861قرار رقم ال1

138. 
ج ر ج ج  الملكية يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات  2888ماي  14مؤرخ في  191-88وم تنفيذي رقم مرس 2

 .2888ماي  21ي فالصادرة  23العدد 
مجلا  الإداري يوم دراسي حول منازعات العقارية في ضوء القضاء  الملكية التحقيق العقاري وتسليم سندات  مندي بومدين  3

 .81  ص 2811أفريل  82الدولة في 
 يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات الملكية  المرجم نفسه. 191-88رقم مرسوم تنفيذي من  18و 11لمادة ا 4
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 عار في الأجل المذكور يبلغ مدير الحفظ العقاري صاحب الطلب أو المعني ويستمر التحقيق حية للإالافتتا
 1.الاعتباربعين  الاحتجاجاتت أو بالاعتراضادون الأ ذ بعين  16العقاري طبقا للمادة 

ج يحرر يوم أي نياب أي اعتراض أو احتجا 68انتهاء مدة  الاعتراضات بعداي نياب  أما الحالة الثانية-
 .191-88المرسوم  16مدير الحفظ العقاري محضر نهائي يدون فيه نتائج التحقيق طبقا للمادة 

إذا أسفر التحقيق العقاري إلى نتيجة إيجابية أي أن صاحب الطلب يمارا حيازة من  أنها أن تسم  له 
رر ترقيم عقاري بالحصول على حق الملكية عن طريق التقادم المكسب  يصدر مدير الحفظ العقاري مق

الأ ير بتنفيذ المقرر  ويقوم اذايكرا بصفة نهائية حق الملكية ثم يرسله إلى المحافظ العقاري قصد تنفيذ  
الناجمة عن التحقيق العقاري بالتأ ير على مجموعة البطاقات المؤقتة ويعد المحافظ العقاري وا  هار الحقوق 

 .ري الولائي الذي يقوم بتسليمه للمعنيسند الملكية الذي يرسله إلى مدير الحفظ العقا
يستنتج أنه بعد انتهاء من التحقيق يسلم المحقق العقاري الملف المتضمن الطلب والوثائق المرفقة به     

والمحضر المؤقت والنهائي إلى مدير الحفظ العقاري الولائي إما أن يتضمن إعداد مقرر الترقيم أو إعداد 
ا الذي يكون محل الطعن فيه أمام الجهات القضائية الإدارية  فإذا صدر مقرر مقرر رفض الترقيم يكون مسبب

عداد سندالترقيم الذي يكرا بصفة نهائية حق الملكية ويرسله للمحافظ العقاري قصد تنفيذ إجراء   الملكية. وا 
ات إلى اي توقيف الإجراء وكانت النتيجةعلما أنه القضاء الإداري عرف عدة قضايا في اذا المجال    

اعتراض   ص لأ ر أن و  2في حالة التحقيق المؤقت أنه قرر مجلا الدولةلكن  حين الفصل في الدعوى 
القضاء الإداري نير م تص للفصل في نزاع الذي ينظر فيه القسم العقاري مثله مثل المنازعات المتعلقة 

صادر عن مجلا الدولة  888181جاء في قرار رقم  من ق.إ.م.إ واو ما 113بالترقيم المؤقت طبقا للمادة 
جاء فيه أن المحافظ العقاري لم يبد أي رأي ب أن العقار عن طريق إصدار قرار إداري  2819-82-21في 

 3من طرف القاضي الإداري. مراقبتهيمكن 
 .بعد نهاية التحقيقالإداري القاضي  المرفوعة أمامأنواع الدعاوى -ثانيا
          جموعة من القرارات التي تصدر عن كل من المحقق العقاريي تص القاضي الإداري بإلشاء م    

و المحافظ العقاري على أساا وجود عيب أو أكثر من عيوب الم روعية في اذ  القرارات  وترفم الدعوى 
مقرر الترقيم  إلشاءضد كل من مديرية الحفظ العقاري إذا تعلق الأمر بإلشاء مقرر رفض الترقيم العقاري أو 

الترقيم العقاري الذي  راري الم هر   إضافة إلى الدعوى التي يقيمها مسؤول الحفظ العقاري لإلشاء مقر العق
ي بالمحكمة الواقم للقضاء الإدار الإقليمي  الا تصاص ويتحدد  صحيحةتم على أساا تصريحات نير 

 الآجالفم اذ  الدعاوى في ا و تر يالمحافظ العقاري الم تص إقليمو بدائرتها مديرية الحفظ العقاري الولائي 

                
 .88ص    المرجم السابق نديمبومدين  1
 .88ص  المرجم نفسه  مندي بومدين  2
   قرار نير من ور.8192-82-21في الدولة المؤرخ صادر عن مجلا  888181رقم  القرار 3
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مقرر رفض الترقيم العقاري الم هر أو نس ة من  تبليغا و اي أربعة أ هر تسري من تاريخ المحددة قانون
على طبيعة المنازعات التي ترفم في  كل  82-81من قانون  11أ ارت المادة    كماتبليغ  هر الحقوق 

 كالآتي:لتحقيق العقاري واي دعاوى ي تص بها القاضي الإداري وذلك بعد نهاية ا
 .المسلم لسند الملكيةالطعن في قرار رفض الترقيم العقاري -1

إذا أفضى التحقيق العقاري إلى نتائج سلبية يحرر مدير الحفظ العقاري مقرر رفض الترقيم العقاري      
المحددة  الآجالا في ئية الإدارية الم تصة واذمسبب الذي يكون محل طعن فيه بالإلشاء أمام الجهات القضا

غ يمقرر رفض تسليم الترقيم صادر عن جهة إدارية تطبيقا لقواعد الا تصاص النوعي ويتم تبل قانونا  لأن
مقرر الرفض حسب الحالة إلى المعني في حالة الإجراء الفردي أو الوالي عند الإجراء الجماعي للتحقيق 

-81من ق  11فت  التحقيق العقاري طبقا للمادة أ هر من تاريخ إيداع طلب  3العقاري في أجل أقصا  
82. 
ترفم الدعوى ضد وزير المالية ممثلا من قبل مدير الحفظ العقاري الولائي على اعتبار أن مقرر رفض و      

أربعة ويتم الطعن عن طريق دعوى إدارية  لال  ة ممركزة للدولتسليم سند الملكية يصدر عن مصلحة نير 
  وفي حالة صدور حكم قضائي يستأنف أمام مجلا الدولة 1مقرر الرفض تبليغتاريخ  ر تسري ابتداء منأ ه

  2لحفظ العقاري الولائي.العام لمدير الممثلا من قبل وترفم الدعوى على وزير المالية 
أحالتنا إلى تطبيق  من ق.إ.م.إ 886أما فيما ي ص الا تصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية فالمادة     

عليه  وعليه المدعى  للجهة القضائية التي يقم في دائرتها موطن الا تصاصمنه والتي  ولت  61المادة 
فيها  موطن مدير الحفظ العقاري الولائي او المحافظة العقارية الموجودة على مستوى الولاية التي تم فإن

مقرر الترقيم  بإلشاءة ويكون محل الدعوى او المطالب   إجراء التحقيق العقاري سواء الفردي أو الجماعي
لقاضي الإداري بسط رقابته على مقرر رفض لالعقاري لكن الإ كال المطروح في اذا السياق ال يجوز 

الترقيم العقاري من حي  م روعيته أو يتعدى ذلك إلى النظر في حيازة المدعي للعقار وتملكه بالتقادم 
 المكسب؟

الترقيم العقاري أن يستعين ب بير رفض تسليم  ء مقرريمكن للقاضي الإداري عند رفم دعوى الإلشا    
تملكه بالتقادم المكسب وتطبق في اذ  الحالة القواعد  وأحقيته في  وتوفر  رطهاعقاري لمعاينة واقعة الحيازة 

كما يتحقق عن طريق ال برة أن العقار لا يد ل ضمن الأملاك الوطنية 3العامة وتبني قضاءاا على ذلك  

                
القانوني  جامعة محمد  المنتدىمجلة  الملكية حق  لاكتسابعبد الشني حسونة  لبنى دنش  إجراءات التحقيق العقاري كطريق 1

 .618  ص 2884العدد السادا  أفريل بسكرة  الجزائر   يضر 
ري الحفظ العقاري لتمثيل وزير المالية أمام الجهات الذي من  التفويض لمدي  10رقم الوزاري والقرار ق.إ.م.إ.من   828المادة 2

 .1444سنة   28   ج ر ج ج  العدد1444فيفري  28المؤرخ في  18القضائية بموجب القرار الوزاري رقم 
جامعة الجزائر  كلية الحقوق  ماجستير ت صص القانون العقاري مذكرة أحمد مقدم  التحقيق العقاري كآلية للتطهير العقاري  3

 .188  ص 2811-2819الجامعية  سنةال  81
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      العرشالوطنية ال اصة بما فيها أراضي  والبلدية  والأملاكالولاية  والجماعات المحليةلة التابعة للدو 
ويتعرض الترقيم العقاري للإلشاء إذا تأسا على إ هاد بالحيازة مبنية على نش وحيل وعلى تصريحات 

 1كاذبة.
لعقاري ويقوم المحقق وفي حالة صدور حكم قضائي لفائدة صاحب الطلب يبلغ إلى مديرية الحفظ ا    

عداد المحضر النهائي يضمنه الحكم القضائي ويعد مدير الحفظ العقاري مقررا الترقيم العقاري إالعقاري ب
ب حويرسله إلى المحافظة العقارية لإ هار  ويعد المحافظ العقاري على إثر ذلك سند ملكية يسلم إلى صا

اذا الحكم من طرف المديرية العامة للأملاك الوطنية  ويتم استئناف  2الطلب من طرف مدير الحفظ العقاري
 الدولة.أمام مجلا 

  .الدعوى الإدارية المرفوعة من قبل مدير الولائي للحفظ العقاري لإلغاء الترقيم العقاري-2
إذا كت ف مدير الحفظ العقاري الولائي أن الترقيم العقاري تم على أساا طرق احتيالية متمثلة في       
المؤرخ  82-81من القانون رقم  18فالمادة  الميداني ت كاذبة أو وثائق مزورة أثناء عملية التحقيق تصريحا

 ولته حق رفم الدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإلشاء الترقيم المعني  2881-82-21في 
 3.للدعوى الافتتاحيةضة  هر العري وأثار  واذا بعدنتج عنه من إجراءات  لشاء مقرر الترقيم وماإأي 
على طلب أو طعن أحد الأ  اص في اذ   إقليميا بناءرفم الدعوى أمام المحكمة الإدارية الم تصة وت     

التصريحات والوثائق التي على أساسها تم الترقيم العقاري  يلتما من  لالها إلشاء مقرر الترقيم العقاري 
كما يقدم  كوى أمام وكيل   4ة ممثلا قانونا بمدير الحفظ العقاريوترفم الدعوى القضائية لفائدة وزير المالي

الجمهورية ضد ال  ص الذي قدم تصريحات كاذبة ووثائق مزورة نتيجة للمعاينة والتحقيق الميداني حي  
المعني. يتأسا كطرف مدني على أن يقوم وكيل الجمهورية بتحريك دعوى عمومية ضد صاحب الطلب 

باقي  إقليما  دونلمدير الحفظ العقاري الولائي الم تص  العموميةتحريك الدعوى  القانون قيد صلاحيةو 
المتضررين من عملية الحصول على سند الملكية بواسطة التحقيق العقاري من  لال تصريحات كاذبة أو 

 5.وثائق مزورة

                
  قضية )ز أ( ومن معه ضد ) ض ل ر بنت ع( و من معها   مجلة مجلا 2813-83-21بتاريخ  846148قرار رقم ال 1

 .162  ص 2813سنة  19الدولة العدد 
 .188أحمد مقدم  المرجم السابق  ص 2
 .111رجم السابق  ص عمر حمدي با ا  أليات تطهير الملكية العقارية ال اصة  الم3
 .112  ص نفسهأحمد مقدم  المرجم  4
جراءات تطبيق قانون 5 المتعلق بمعاينة الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق  82-81أمين لعريض   روط وا 

في الجزائر  بتاريخ  تحقيق العقاري  مدا لة ملقاة بالملتقى الوطني الرابم حول الحفظ العقاري و هر الحقوق العينية العقارية
 .12  كلية الحقوق جامعة الدكتور يحي فارا بالمدية الجزائر  ص 2811أفريل  21-28
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اللجوء حق  1العقاري لمدير الحفظمن  الم رع الجزائري  82-81من قانون  18فمن  لال نص المادة  
  موازيتين:م دعوتين قضائيتين برف
الترقيم العقاري على أساا أنه مبني على  بإلشاءفالدعوى الأولى ترفم أمام المحكمة الإدارية للمطالبة     

معلومات ومعطيات  اطئة نير صحيحة و أن صاحب الطلب لا يمارا حيازة تمكنه من اكتساب العقار 
واذا  عقار محل التحقيق العقاري يد ل ضمن الأملاك الوطنية أو الأملاك الوقفيةأن ال بالتقادم المكسب   أو

:حي  أن  2812-12-21مؤرخ في  12-2144قضت به المحكمة الإدارية ب لف في قراراا رقم  ما
يجوز كسبها بالتقادم أو الحيازة تطبيقا  ال بير  لص إلى أن القطعتين ملك الدولة حي  أن أملاك الدولة لا

و بالنتيجة رفض الدعوى  82-81ن القانون م 86  وكذا المادة  68-48واعد القانون المدني والقانون لق
 لعدم التأسيا.

للقاضي الإداري صلاحية الفصل في مسألة التصريحات الكاذبة والوثائق المزورة  الم رع لم يتركو     
   من  للقاضي الإداري سلطة الفصل في الطعن ي واقتصر على مسألة إلشاء الترقيم العقاري  بالرنم أن ق.إ.م.إ

من  188-111بالتزوير بطلب فرعي أو بدعوى أصلية في العقود الرسمية والعرفية طبقا لأحكام المواد من 
 الكاذبة.أمام وكيل الجمهورية بشرض متابعة الجاني عن اذ  التصريحات  أما دعوى ثانية ترفم2 ق.إ.م.إ
إذا تمت إدانة المتهم من طرف القاضي الجزائي بحكم نهائي نير قابل لأي  حالتين وانا نست ف وجود    

 بالاستجابةفإن القاضي الإداري المطروح عليه النزاع ال اص بإلشاء قرار الترقيم العقاري يكون ملزما  طعن 
واجهة الجزائي حجية في م وأن للحكم باطل لذات الطلب على أساا أن القرار كان مبنيا على الباطل فهو 

 منه. 664الحكم المدني طبقا لنص المادة 
أما إذا تم القضاء ببراءة المتهم عن الأفعال المتابم من أجلها  فهذا يعني أن قرار الترقيم العقاري كان     

أسباب نير تلك المتعلقة بالأفعال المجرمة من طرف  إثباتصحيحا وبالتالي لا يمكن إلشاء  إلا إذا تم 
 .3رقيم العقاريالمستفيد من الت

وتتوقف الدعوى القضائية المرفوعة أمام القضاء الإداري إلى ناية الفصل في الدعوى الجزائية ذلك أن 
 صدور حكم بإلشاء الترقيم العقاري أمام المحكمة الإدارية يتوقف على الحكم الجزائي الصادر نهائيا يقضي

 
 

                
نما لا بد أن ي مل  1 ينبشي على الم رع ألا يحصر مبا رة وتحريك الدعوى العمومية على مدير الحفظ العقاري الولائي  وا 

أو الحائز أو من له حق عيني أ ر على عقار طبقا لقانون  تحريك الدعوى العمومية كل المتضررين كالمالك الحقيقي
 الإجراءات الجزائية.

 .224بن حفيظ بن عبيدة  المرجم السابق  ص 2
ت صص   دكتوراأطروحة  حايمية  الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية ال اصة في الت ريم الجزائري ر عماد الدين  3

 .196   ص2819السنة الجامعية   الجزائر تيزي وزو  ياسية  جامعةكلية الحقوق والعلوم الس قانون 
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 1.يم وثائق مزورةبإدانة صاحب الطلب بتهمة التصريحات الكاذبة أو تقد 
لشاء الترقيم العقاري التي إوعليه يستند المحافظ العقاري على اذا الحكم القضائي الجزائي لرفم وتدعيم دعوى 
 سترفم أمام القاضي الإداري لإلشاء سند الملكية المسلم بناء على تصريحات كاذبة.

 .الطعن ضد قرار شهر الحقوق الناجمة عن التحقيق العقاري-3
وذلك   "على أن يقوم المحافظ العقاري بالترقيم العقاري :82-81من قانون  81ف  13المادة  نصت   

 ."الحقوق المعاينة أثناء التحقيق العقاري في السجل العقاري ب هر
ويعد إثر اذا الإجراء سند الملكية يرسله إلى مسؤول مصال  الحفظ العقاري لولائي لشرض تسليمه إلى 

 المعني."
ب هر سند الملكية للحائز المستفيد من  المحافظ العقاري لال نص المادة أعلا  يمكن أن يقومفمن      

إجراءات معاينة الملكية عن طريق التحقيق العقاري رنم وجود سند ملكية م هر للشير أو حق عيني عقاري 
لولائي لشرض تسليمه د سند ملكية يرسل إلى مسؤول الحفظ العقاري او يتم بعد ذلك إعد المعني بالمعاينة 

و إنما يحق للمالك الحقيقي للعقار الذي بيد  سند ملكية  لكن لا يتوقف الأمر عند تسليم سند الملكية لمعني  
ن يرفم دعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإلشاء الترقيم العقاري في حالة إذا  هر  أم هر للعقار الذي تم 

ويجوز   2ر الترقيم العقاري رنم وجود سند ملكية م هر لفائدة الشيرقام المحافظ العقاري ب هر مقر  ما
للمستفيد من مقرر الترقيم العقاري الطعن بالإلشاء أمام القضاء الإداري ضد قرار  المحافظ العقاري بالمقابل  

ر لشيو تكون الدولة اي المسؤولة عن ال طأ الذي سبب أضرار لإذا رفض إجراء الإيداع ال اص بالترقيم   
أجل سنة من تاريخ اكت اف ال طأ  وعلى المعني رفم دعوا   لالأساا دعوى المسؤولية الإدارية   على 

سنة من تاريخ ارتكاب ال طأ ويبقى للدولة الحق في الرجوع على  11ويتقادم الحق في رفم الدعوى بمرور 
ل اذ  المدة من تاريخ طلب   وتحسب اذ  الأجال اكتما3المحافظ العقاري في حالة ارتكابه  طأ جسيم

  824-81من القانون  19التحقيق العقاري وليا من تاريخ رفم الدعاوى اللاحقة ضد اذا الطلب طبقا لمادة 
وللإ ارة أن الطعن القضائي بالإلشاء يكون ضد مقرر الترقيم وليا سند الملكية الذي لا ي هر بالمحافظة 

 المذكورة أعلا . 13العقارية طبقا للمادة 

                
 82ط  يات تطهير وتسوية سندات الملكية العقارية ال اصة في الت ريم الجزائري آلعبد العزيز   يعبد العزيز محمود1

 .283  ص 2818 سنة بشدادي  الجزائر من ورات
 .118اصة  المرجم السابق  ص عمر حمدي با ا  آليات تطهير الملكية العقارية ال  2
عنه  مدا لة ملقاة بالملتقى الوطني الرابم حول الحفظ العقاري و هر  والمنازعات الناتجةالعقاري  دعاا  التحقيقن ب سهام 3

   كلية الحقوق جامعة الدكتور يحي فارا بالمدية الجزائر 2811أفريل  28-21الحقوق العينية العقارية في الجزائر  بتاريخ 
 .83 ص

  2813سنة  19مجلا الدولة العدد  المالية  مجلةم( ضد وزير )غ قضية  2813-86-29بتاريخ  182884قرار رقم ال 4
 .199 ص
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 لكن في حالة ما إذا تم الترقيم لفائدة الدولة ال يمكن للمالك الحقيقي رفم دعوى إدارية لإلشاء الترقيم؟    
 1الدولة وذلك  لال أجل سنتين باسمفي حالة عدم وجود   ص يطالب بحق الملكية على العقار يتم ترقيمه 

ذا ما دفم ببعض المدراء الولائيين لحفظ ا  على أن يصب  الترقيم نهائيا باسمها بعد انقضاء اذ  المدة 
العقاري إلى عدم الاستجابة لطلبات التسوية بعد تلك المدة من جهة وكذا مدراء أملاك الدولة للولايات 

حالة  أما في  2بالاعتراض على تسوية بحجة ترقيم العقارات المعنية نهائيا باسم الدولة من جهة أ رى 
ل انقضاء اذ  المهلة وكان بيد  سند يثبت حقه يمكنه أن يرفم دعوى ضد ظهور المالك الحقيقي يحق له قب

وضد مديرية 3لمطالبة بإلشاء الترقيم الذي تم لفائدة الدولة وباسمهلمديرية أملاك الدولة على مستوى الولاية 
 الحفظ العقاري على مستوى الولاية.

يقضي  :2811-18-26ء بسكرة بتاريخ الإدارية بمجلا قضا عن الشرفةوفي اذا السياق صدر قرار     
باعتراض   ص من أ  اص القانون ال اص على ترقيم مؤقت مسجل باسم الدولة وطلب إعادة تسجيله 

ع( بموجب عريضة افتتاحية لدى مجلا قضاء بسكرة ضد وزير المالية )ل. لفائدة المعترض حي  أقام 
وزير المالية ممثلا قانونا بمدير الحفظ العقاري لولاية  ممثلا قانونا في مدير أملاك الدولة لولاية الوادي وضد

بموجب سند عرفي من  1481ع( يحوز سكن م يد بالإسمنت منذ سنة . أن المدعو )ل فيه:الوادي جاء 
ع( وعند عملية المس  أ طأ أعوان المس  بإلحاقهم السكن بأملاك الدولة لذا يلتما إلشاء الترقيم )أ. المدعو

القانوني لباقي أطراف الدعوى أجابوا بمذكرات  غبعد التبلي حي  2884-81-13تاريخ المؤقت المودع ب
 كالتالي:

 21أجاب مدير أملاك الدولة بأن العريضة لم يتم  هراا ولم تكن مرفقة بالمستندات اللازمة طبقا للمادة    
 التأسيا.م دالدعوى لعلذا يتعين رفض  التوثيق كما أن العقد المحتج به يتنافى وقانون ق.إ.م.إ  من 
حالته على القضاء ألجنة المس  التي  مدعي قدم اعتراض أمامكما أجاب مدير الحفظ العقاري بأن ال     

أرض بيضاء  طبيعتهاالمربم تر ( م688( مساحة )11ية )كم مجموعة الملقين المحافظ العقاري قام بتر أو 
 وصحيحة.ءات التي قام بها قانونية ومسجلة باسم الدولة بناء على وثائق المس  لذا فإجرا

وأجابت مديرية مس  الأراضي بالوادي أن العقار أرض بيضاء و انرة سجلت لحساب الدولة عند مرور   
 فرق المس  لذا طلب رفض الدعوى لعدم التأسيا.

حي  قضى المجلا بقرار تمهيدي بتعيين ال بير عقاري الذي  لص إلى أن العقار يتمثل في سكن    
 يحوز  منذ سنوات ويستشله مم عائلته. وأن المدعي 2م 9888لي بمساحة عائ

                
المديرية العامة  والترقيم العقاري   المتعلقة بسير عمليات مس  الأراضي  1998ماي  24في المؤر ة  16رقم التعليمة1

 للأملاك الوطنية  وزارة المالية.
   المرجم نفسه. 1998ماي  24في المؤر ة  16رقم التعليمة 2

  من ورات بشدادي  الجزائر  سنة 81الجزائري  ط  الت ريم في العقارية الملكية إثبات في العقاري المس  دور مراحي  ريم 3
 .191ص   2884
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المقامة عليها  وأن السكناتوبعد تبليغ الأطراف أجاب مدير أملاك الدولة بأن الوعاء العقاري أرض  انرة  
 السابقة.مدعمة من طرف الدولة وتسوى إداريا أما العقار يبقى ملكا لدولة وتمسك بطلباته 

عبارة عن مسكن عائلي ا ترا  سنة  وأن العقارالمجلا بأن ال برة جاءت موضوعية ودقيقة  وقضى قضاة 
مما يجعل ترقيم المسكن لفائدة الدولة نير مبرر وقرر قضاة المجلا باعتماد عائلته  وبقي مم  1481

ؤقت للقطعة ال برة محل الترجيم جزئيا المحررة من طرف ال بير حدد وبحسبها إعادة النظر في الترقيم الم
 1وتسجيلها باسم المرجم. 2م 688( بمساحة 11رقم )
ومن أجل الحفاظ على ملكية العقارات التابعة لل واص التي لم يتمكن مصال  المس  من التعرف على    

مالكيها أثناء التحقيق أو حائزيها الفعليين تم وضم إجراء يرمي إلى تسجيل اذ  الأملاك وترقيمها في حساب 
من قانون المالية  84ت التابعة لل واص نير المطالب بها أثناء عملية المس  "  وذلك بموجب المادة "العقارا
التي تطبق على العقارات التابعة لل واص التي لم يطالب بها إثناء عملية المس  والتي لم تكن  2818

ثائق المس  على موضوع طلب تسجيل من قبل أي   ص من تاريخ فت  عملية المس  إلى تاريخ إيداع و 
مستوى البلدية على أن يتم تسجيلها وترقيمها في حساب عقارات نير مطالب بها أثناء أ شال مس  الأراضي 

 ولا يتعلق الأمر بالعقارات التي تعود ملكيتها للدولة أو الجماعات المحلية أو مؤسسة أو ايئة عمومية أو 2
 جاءت واضحة تتعلق بالعقارات 2818من قانون المالية  84تلك التي تد ل ضمن الأملاك الوقفية  فالمادة 

 3التي تحوز سندات ملكية م هرة أو سندات نير م هرة أو على أساا الحيازة الفعلية. 
ضد مديرية أملاك الدولة إلى جانب مديرية الحفظ العقاري كون المديرتين تمثلان  تقامفي حالة رفم الدعوى  

 4لمسجلة باسم مجهول.الدولة بالنسبة للقطم الأرضية ا
الملكية العقارية الخاصة في المناطق الممسوحة التي يختص بها القاضي  إثباتمنازعات  الثاني:المطلب 
 .الإداري

الملكية العقارية من المسائل المعقدة على الصعيد القانوني والعملي رنم استحدا   إثباتتعد مسألة     
 82-81العقاري  التحقيقكية العقارية ال اصة وتثبتها بموجب قانون الم رع الجزائري أليات جديدة تطهر المل

الذي كرا  هادة الحيازة والتحقيق العقاري الذي يمن  السند الملكية في المناطق نير ممسوحة  لكن قد ترفم 
حافظ دعاوى أمام القضاء الإداري لإثبات الملكية العقارية في المناطق الممسوحة تقام ضد أ طاء يرتكبها الم

                
 رار نير من ور.ق  2811-18-26بتاريخ  الصادر 88884قرار الشرفة الإدارية بمجلا قضاء بسكرة رقم  1
   المرجم السابق.2818المتضمن قانون المالية لسنة  11-11من قانون المالية  84المادة  2
تتضمن التسوية الإدارية للعقارات المرقمة في حساب العقارات نير المطالب  2818أفريل  81بتاريخ  89838المذكرة رقم  3

 الوطنية.ملاك المديرية العامة للأ الأراضي بها أثناء أ شال مس  
 العقاري  مجلة( ضد وزير المالية ممثلا بمدير الحفظ )ر.ح  قضية 2811-89-21  صادر بتاريخ 112218القرار رقم  4

 .196  ص 2811  سنة 11مجلا الدولة العدد 
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العقاري عند أو قبل إعداد الدفتر العقاري  كل اذ  النزاعات ت تلف بحسب طبيعة المالك ونوع السند الذي 
 يحمله  

 العقاري.الفرع الأول: منازعات الترقيم 
يقوم المحافظ العقاري بترقيم العقارات الممسوحة ترقيما مؤقتا أو نهائيا حسب الحالة كما يقوم بترقيم      
يثار أمام المحافظة  المرحلة تنجم العديد من المنازعات منها ما وفي اذ ت ال اضعة للتحقيق العقاري العقارا

 يرفم أمام القضاء الإداري. ومنها ماالعقارية 
  .منازعات الترقيم المؤقت: أولا
سبة للعقارات التي يبدأ سريان اذ  المدة من يوم تاريخ الترقيم بالن أ هر تحدد مدة الترقيم المؤقت بأربعة     

حسب المعلومات الناتجة عن وثائق مس   قانونية  والذين يمارسون وسندات ملكيةليا لها مالكين ظاارين 
الملكية عن طريق التقادم المكسب طبقا للأحكام القانونية المعمول بها  باكتسابالأراضي حيازة تسم  لهم 

يصب  الترقيم  الاعتراضقت دون أي اعتراض أو سحب نقضت مدة أربعة أ هر من تاريخ الترقيم المؤ اإذا ف
سنتين في حالة عدم حصول المالكين الظاارين على  إلىالمؤقت ترقيم نهائي  وتمدد مدة الترقيم المؤقت 

يه في تحديد حقوق الملكية ويصب  اذا الترقيم نهائيا أر  إبداءيمكن للمحافظ العقاري  سندات كافية  ولا
  وقد ي ص 1بصفة مؤكدة بالتثبتذا سمحت وقائم قانونية تمكن المحافظ العقاري إ لاإبانقضاء مهلة سنتين 

ة يعمل أثناءالملكية العقارية  إثباتالترقيم المؤقت معاينة حيازة والتقادم المكسب للحائز الذي لم يتمكن من 
 التحقيق العقاري.

و ذلك  لال    المالك الحق أوتتعلق منازعات  الترقيم المؤقت في ظهور   ص يدعي أنه صاحب و    
المدة القانونية للترقيم المؤقت   واي أربعة أ هر أو سنتين حسب الحالة فعند قيام المحافظ العقاري بترقيم 

السجل العقاري   بتأسياالمتعلق  126-46ن المرسوم م 16 و 12 العقارات الممسوحة مؤقتا طبقا للمادتين 
من  11شير يدعون حق ملكيتهم للعقار   ولذلك ا ترط نص المادة قد يحصل احتجاج واعتراض من قبل ال

المرسوم المذكور أعلا  : بأن كل احتجاج متعلق بالترقيم المؤقت في السجل العقاري الذي يثار  لال مهلة 
أ هر أو سنتين حسب الحالة   ينبشي أن يتم بمقتضى رسالة موصى عليها إلى المحافظ العقاري و إلى  89

في سجل يفت  لهذا  الاحتجاج صم الذي سجل العقار الممسوح باسمه أو عن طريق قيد اذا الطرف ال
 الشرض لدى المحافظة العقارية.

في حالة النجاح في المصالحة يحرر  2العقاري صلاحية إجراء محاولة صل  بين المتنازعينوللمحافظ    
المحافظ العقاري ب هر  النزاع ويقوم توقفالجميم  وييكون حجة على  الإلزام محضر عن المصالحة له قوة 

                
 .163  ص 2883 ال لدونية  طبعةدار  الجزائري الت ريم  العقارية في هر التصرفات  بو نافة جمال 1
 .119   ص2888الجزائر سنة  اومة    دار82ط  الجزائري ال هر العقاري في القانون  لفوني  نظام مجيد  2
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ذاالسجل العقاري  العقاري فيالحق  يحرر كذلك محضرا بعدم المصالحة يبلشه إلى  1ف لت محاولة الصل   وا 
 89ف  11 أن يقدم طعنه في أجل ستة أ هر طبقا للمادةوفي اذ  الحالة على المدعي  بالأمر المعنيين 

المحافظ العقاري تحت طائلة  تلقا  منالذي  التبليغتسري من تاريخ  126-46من المرسوم التنفيذي رقم 
 2.رفض الدعوى

للقاضي العقاري الذي  الا تصاصيرجم فيه   ازدواجيةيلاحظ على أن اذا  النزاع أنه ذو طبيعة  ماو    
إذا كان النزاع بين أ  اص  اضعة للقانون  ق.إ.م.إمن  113يتحدد ا تصاصه بتطبيق نص المادة 

من نفا القانون إذا كان أحد  888 اص   والقضاء الإداري بتطبيق المعيار العضوي  بحكم المادة ال
-18-24اذا ما أكد  مجلا الدولة في قرار  بتاريخ أطراف المنازعة   ص من أ  اص القانون العام  و 

يعية   حي  أنه و ما دام أن النزاع ي ص أ  اص طب  ن الأمر يتعلق بالترقيم المؤقت فقطإ" ... 2884
يتعين تأسيسا على ما سبق ذكر  إلشاء القرار المستأنف و الفصل من جديد إ راج المحافظ العقاري لبلدية 

 3أميزور من ال صام و القضاء بعدم الا تصاص النوعي "
جاء فيه: أن القضاء الإداري نير  2811-86-26واو ما قضى به مجلا الدولة في قرارا  صادر بتاريخ 

بالفصل في دعوى استكمال إجراءات الترقيم النهائي طالما أن المنازعات المتعلقة بالترقيم المؤقت في م تص 
 4السجل العقاري القائمة بين الأ  اص ال اضعين للقانون ال اص من ا تصاص القاضي العادي.

ضة الافتتاح رأي المحافظ مم وجوب  هر عري5من تاريخ تبليغ  ابتداءأ هر  83وترفم الدعوى  لال    
 يتعلق بتأسيا السجل العقاري 36-13من المرسوم  81لدى المحافظة العقارية الم تصة إقليميا طبقا للمادة 

طابعه المؤقت في اذ  الحالة إلى حين الفصل بحكم نهائي حائز لقوة  ومحافظا علىويبقى الترقيم معلقا 
قيم على أساا القوة الثبوتية للسندات المقدمة من بتقدير الحيازة الأحق بالتر  ال يء المقضي فيه في النزاع

من القانون  818طبقا لنص المادة  على أساا الحيازة الأحق بالتفضيل وعند الاقتضاءقبل الحائزين  

                
المتعلقة بسير عمليات مس   13تحت رقم  1448-81-29التعليمة الصادرة المديرية العامة للأملاك الوطنية المؤر ة في 1

 .والترقيم العقاريالأراضي 
مارا  21المؤرخ في  63-13الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم  1446ماي  14في مؤرخ  126-46المرسوم التنفيذي رقم 2

 .1446ماي  26بتاريخ    صادرة69ج  العدد ر ج  والمتمم  جالمتعلق بتأسيا السجل العقاري المعدل  1413
 .193ص   2812سنة   18مجلة مجلا الدولة العدد   2884-18-24مؤرخ في  894999قرار مجلا الدولة رقم 3
قضية )ع ع( ضد )وزير المالية ممثلا بالمدير العام للأملاك الوطنية  2811-86-26مؤرخ في   111383القرار رقم  4

 .168ص  2811 سنة  11ومن معه   مجلة مجلا الدولة العدد 

ء أمام القضاء من النظام العام سوا الدعوى لأنهاطائلة رفض  وذلك تحتتطبق المدة المحددة بستة أ هر من تاريخ التبليغ   5
 الإداري.العادي أو القضاء 
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بالتفضيل اي الحيازة القائمة على سند قانوني فإذا لم يكن لأي من  والحيازة الأحقالمدني الجزائري" 
 1.سنداتهما كانت الحيازة الأحق اي الحيازة الأسبق في التاريخ "الحيازتين سند أو تعادلت 

حول اذ  المسألة أن  2889-89—29المؤرخ في  293214وقد جسدت المحكمة العليا بموجب قررااا    
 ما الأطراف  واوالمنازعة في الترقيم المؤقت يكون على أساسا المفاضلة من حي  القوة الثبوتية بين سندات 

الإ ارة وتجدر   2816-18-61بتاريخ  14818قرار رقم  قرارته من بينهاالدولة في الكثير من  أيد  مجلا
الحق العيني للمستفيد من الترقيم المؤقت الذي يصير نهائيا بانقضاء المدة المحددة يصب  محصنا ضد  أن

مر المطهر للقيد الدعوى القضائية العينية وتحل محلها دعوى التعويض إذا كان لها مقتضى واذا او الأ
 2.الأول
او عدم وجود مس   امل  وأملاك الدولةوحتى مديرية الحفظ العقاري  تواجه الأفرادومن الإ كالات التي    

 الإداريالإدارية ما يثير إ كالا في التقاضي أمام القاضي  والهيئاتللأملاك العقارية التي تحدد ملكية الأفراد 
معا مما نكون في حالة تنازع  قضائيتينتفصل فيها جهتين أ رى نجد بعض القضايا  ومن جهة

التي لا تتضمن اذ  المنازعات ضمن  من ق.إ.م.إ 882رجعنا إلى المادة  وأنه إذا الا تصاص   اصة
 فيها.الواردة  الاستثناءات

كيف طرحه كذلك في اذ  المنازعة حول الطعن في الترقيم المؤقت الذي يعتبر قرار تمهيدي ف وما يمكن   
 تنفيذية؟لأن القرارات الإدارية القابلة للطعن قضائيا يجب أن تكون قرارات إدارية  بالإلشاءيمكن الطعن فيه 

 الدعوى المقامة انا اي دعوى م روعية أم دعوى القضاء الكامل؟ الو 
لة في عن إرادة متمث قانوني يعبرينبشي البح  حول ما إذا كان العمل  التساؤلللإجابة على اذ  و      

المحافظ العقاري من أجل إن اء مركز قانوني او تقرير حق ملكية عن طريق المس  لفائدة ال  ص المعني 
 م روعية دعوى  وكانت الدعوىنافذ بذاته وملحق لأذى بالشير كان الترقيم المؤقت قرارا إداريا  او عملبه 

ما نهائيا فهو ليا قرار إداريا بل عمل تحضيري ثار  للمعني به إلا إذا أصب  ترقيأأما إذا كان العمل لا تمتد 
 3.وفي اذ  الحالة يفضل أن يتم مراجعته أمام الإدارة دون القضاء

 

                
 2819 ماي 18العقاري  منازعات الترقيم عند القيد الأول في السجل  عيسى بن دوحة  1

post.html-blog-05-2014-aissabendouha.blogspot.com-phtt ساعة  2828-84-89لاع : تاريخ الاط  
 .11:88الاطلاع : 

ة على ضوء النصوص الت ريعية تحليليدراسة العقاري  مدا لة الأثر المطهر للقيد الأول للعقارات في السجل  بو نافة جمال  2
في الجزائر  بتاريخ    مدا لة ملقاة بالملتقى الوطني الرابم حول الحفظ العقاري و هر الحقوق العينية العقاريةالقضائي والاجتهاد

 .88  ص   كلية الحقوق جامعة الدكتور يحي فارا بالمدية الجزائر2811أفريل  21-28
الإداري  مجلا الدولة يوم دراسي حول المنازعات العقارية في القضاء  العقاري حول الترقيم  روابحي  المنازعاتمحمدي  3

 .16  ص 2811أفريل  82يوم 

http://aissabendouha.blogspot.com/2014/05/blog-post.html
http://aissabendouha.blogspot.com/2014/05/blog-post.html
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 .منازعات الترقيم النهائي-ثانيا
الترقيم النهائي او ترقيم يبا ر  المحافظ العقاري على أساا ثبوت السند ذو الحجية في إثبات الملكية      

ا معاينة بناية م يدة على أصل تابم للأملاك ال اصة للدولة منحتها السلطة المؤالة العقارية أو على أسا
 على الترقيم النهائي إعداد المحافظ  حيازتها  ويترتبللمستفيد طبقا للت ريم المعمول به والذي سدد ثمن 

المتعلق  63-13من المرسوم  12ونصت المادة 1العقاري للدفتر العقاري وتسليمه للملاك المعترف بهم
يعتبر الترقيم نهائيا بالنسبة للعقارات التي يحوز مالكواا سندات أو  والمتمم:بتأسيا السجل العقاري المعدل 

 عقود أو كل وثائق الأ رى المقبولة طبقا للت ريم المعمول به لإثبات حق الملكية."
لاحظ أن اذ  الوثيقة تسلم أيضا على والم العقاري وعندما يكون الترقيم نهائيا يحصل المالك على الدفتر     

كما ينقل المحافظ العقاري تلقائيا عند   2الملكيات ال اصة التي تمتلكها الأ  اص المعنوية العمومية
الراون وحقوق الت صيص نير  الامتيازاتبمناسبة اذا الترقيم إجباريا في السجل العقاري قيود  الاقتضاء

 3.لاحيتهاالم طب عليها والتي لم تنقضي مدة ص
منه التي  13المادة  ومن  لالالمذكور أعلا   126-46بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم و    

يمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقيم النهائي الذي تم بموجب أحكام المواد  لا أنه:نصت على 
ذا كانتمن اذا الفصل إلا عن طريق القضاء  12-16-19 القضائية ترمي إلى تشيير الحقوق  الدعوى وا 

الترقيم يحافظ على  المذكورة أعلا  فإن اذا 19-16تطبيقا لأحكام المادتين  الناتجة عن ترقيم لايزال مؤقتا
 4طابم المؤقت إلى ناية صدور حكم قضائي نهائي.

الطعن  لنهائي  حقانجد أن الم رع الجزائري من  الأطراف المتنازعة حول الحقوق الناجمة عن الترقيم     
 جواز الاعتراض على الحقوق المقيدة نهائيا ة النظر في قرارات المحافظ العقاري رنم عدملإعادالقضائي 

واذا دون أن يحدد أجل معين لرفم دعاوى الطعن لإلشاء الدفتر العقاري أي ترفم بعد مرور مدة طويلة على 
وترفم  سنة 11ني تنقضي بمدة التقادم المسقط واي الترقيم النهائي فترك الم رع مسألة سقوط الحق العي

 الإلشاء انا ضد المحافظ العقاري. دعوى

                
 العقاري  وتأسيا السجلالمتعلق بإعداد مس  الأراضي العام  1411نوفمبر  12المؤرخ في  91-11من الأمر  18المادة 1

مارا  21المؤرخ في  36-13من المرسوم  93ه  والمادة  1641ذو القعدة عام  19الصادرة في  42ج ر ج ج  العدد 
 ه. 1643ثاني ربيم ال 16الصادرة في  68العقاري  ج ر ج ج  العدد المتعلق بتأسيا السجل  1413

ثباتها فيإنجي اند زادور  حماية التصرفات القانونية  2 كلية الحقوق  الحقوق في  دكتورا  العقاري  أطروحةظل نظام ال هر  وا 
 .163   ص2813-2811سنة الجامعية ال أحمد محمد بن  82 نجامعة واراوالعلوم السياسية  

ة على ضوء النصوص الت ريعية تحليليدراسة  العقاري ات في السجل جمال بو نافة  الأثر المطهر للقيد الأول للعقار  3
 . 81ص  السابق  القضائي  المرجموالاجتهاد 

مؤرخ في  126-46المتعلق بتأسيا السجل العقاري المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  36-13من المرسوم  13المادة 4
 .69ج  العدد ر ج    ج1446ماي  14
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 وتسري أجالويمكن للشير وفي أي وقت يعلم فيه بالترقيم النهائي أن يطعن فيه بالإلشاء أمام القضاء     
المهدرة بالقيد الترقيم  الطعن في حقه ابتداء من ثبوت علمه طبقا للأحكام العامة  مما يؤدي بأصحاب الحقوق

بعد انقضاء الأجل المسقط لرفم الدعوى لا يمكنهم سوى المطالبة بالتعويض ممن تسبب في إادار اذ  
  ولا يحق المطالبة بإلشاء الترقيم العقاري الذي أعد بناء على  هادة حيازة تم الاعتماد عليها في 1الحقوق

قد ظ أن الت ريعات المقارنة نجداا وما يلاح  2وسارية المفعول  إعداد الدفتر العقاري ومازالت منتجة لأثاراا
لم تحمي حقوق المالك الذي بيد  دفتر العقاري  13نص المادة و من ثم ف  حددت مدة سقوط الدعوى بسنتين

 العقاري.للدفتر  الثبوتيةمن القوة  الذي ينقص الأمر لال مدة الطعن مما يبقي حقه مهددا 
ي بالرنم من أنه من  الحق في الطعن القضائي إلا أنه قلل من القوة الثبوتية المطلقة الم رع الجزائر و    

للحقوق المقيدة  ذلك أنه  رج نسبيا عن القواعد العامة المقررة في ظل نظام ال هر العيني بحي   ول 
بعد الترقيم بموجب القيد الأول عن طريق القضاء حتى  الثابتةللأ  اص إمكانية إعادة النظر في الحقوق 
ن اء السجلالنهائي للعقارات من طرف المحافظ العقاري  العقاري مما قد يؤدي معه إلى زعزعة استقرار  وا 

ادار العقارية  الملكية  .3الحقوق العينية المقيدة منذ مدة طويلةوا 
لمحكمة صدر عن اواو ما القاضي الإداري الم تص إقليميا أي بمكان تواجد العقار  ترفم الدعوى أمام  

الذي أكدت فيه أنه: لا يمكن إلشاء الدفاتر العقارية أو مناق ة  2811-81-19العليا في قرار لها بتاريخ 
 ر عريضة افتتاح الدعوى.إجراءات  ه إتباعويستوجب عند رفم الدعوى  " مضمونها إلا أمام القضاء الإداري

 .ريالغاء الموجهة ضد قرارات المحافظ العقا الثاني: دعوىالفرع 
قسمين منها ما يكون قبل إعداد  وقراراته إلىتنقسم المنازعات التي تطرأ على تصرفات المحافظ العقاري 

 ذاته.تكون لاحقة أي تتعلق بإعداد الدفتر العقاري في حد  الدفتر العقاري ومنها ما
 .الدفتر العقاري السابقة على إعدادمنازعات -أولا
حاطتها بضماناتيرد عليها من حقوق عينية وللحفاظ على استقراراا  ومامن أجل تنظيم الملكية العقارية     وا 

لمتضمنة نقل أو ومم الإدارة اكبيرة تكرا حماية قانونية أكبر للتصرفات المبرمة بين الأ  اص فيما بينهم 
  تأكد بعد واو إجراء ال هر الذي يقوم به المحافظ العقاري إن اء أو تعديل أو انقضاء الحق العيني العقاري 

 .قبوله الإيداع يقوم برفض الإيداع أو رفض الإجراء بعدالتي على أساسها مجموعة من ال روط توافر من 

                
 .168-161 المرجم السابق  ص ص الجزائري  هر التصرفات العقارية في الت ريم  بو نافة جمال 1
 العقاريقضية ورثة )ع.ه( ضد وزير المالية ممثلا في مدير الحفظ  2811-81-23صادر بتاريخ  111198ملف رقم  2

 .123ص   2811سنة  11العدد مجلا الدولة  لولاية بجاية ومن معه مجلة 
 .19ص  السابق في السجل العقاري  المرجم  الأول للعقاراتالمطهر للقيد  ربو نافة  الأث جمال3



189 
 

فتعدد المهام المسندة إلى المحافظ العقاري وكثرة الم اكل العقارية المرتبطة إما بالعقار أو بالأ  اص كلها  
في  كل دعاوى إدارية عقارية موضوعها المطالبة نزاعات عديدة رفعت أمام القاضي الإداري  عوامل طرحت

 بإلشاء قرارات المحافظ العقاري نير الم روعة.
 الإيداع.قرار رفض -1
 العينيةوينصب على العقود المن ئة لحقوق  الإيداع او إجراء قانوني أولي لا بد منه في عملية ال هر   

والقرارات والعقود المعدلة أو المسقطة للحق  ثيقية التو وكذا العقود الناقلة للملكية وال هادات العقارية  
 1إضافة إلى المحاضر الناتجة عن عملية المس  ومحررات أ رى ا ترط الم رع  هراا. القضائية

واي الحالة التي من  فيها  من أجل  هراا على مستوى المحافظة العقارية يقوم المعني بإيداع الوثائق   
 والوثائق في حالة اكت افه عيوبا أو نقائص في اذا قاري رفض إيداع العقودالم رع الجزائري للمحافظ الع

قبول الإيداع أو    فهي سلطات ممنوحة للمحافظ العقاري تتعلق إما بإصدار قرار2الوثائق عند فحصه لها
و رفضه على أن يكون مؤسسا على أسباب قانونية   و ينتج عن ت لف إحدى الوثائق أو البيانات المطلوبة أ

التي نصت على  36-13من المرسوم  188 طأ في تعيين الأطراف أو العقارات طبقا لأحكام المادة 
لأن الم رع الجزائري  يعمد إلى حماية الملكية   الإيداع و المذكورة على سبيل الحصر  حالات رفض

ة و دون تعسف في العقارية وضمان استمراريتها   ومن جهة أ رى يجعل المحافظ العقاري يؤدي مهامه بجدي
و ما يؤكد اذ  السلطات قرار صادر عن مجلا الدولة   رفض الإيداعحدد له حالات استعمال سلطته لأن 

:الذي جاء فيه لا يمكن مطالبة المحافظ العقاري ب هر قرار التجزئة قبل  2818-83-28الجزائري بتاريخ 
 القرار. الطعن في القرار الإداري الصادر عنه والمتضمن رفض  هر اذا

فأسا قضاء مجلا الدولة موقفه على أساسين الأول على عدم وجود قرار رفض إ هار الصادر عن    
البلدية  الذي كان ينبشي عليها الطعن بالإلشاء ضد قرار المحافظ العقاري القاضي برفض إ هار القرار 

 البلدي قبل طلب إلزام المحافظ العقاري ب هر قرار إلشاء قرار التجزئة.
ثانيا على عدم عرض إيداع القرار المطلوب إ هار  لدى المحافظ العقاري الذي كان ينبشي على البلدية القيام 

 ال طيرة من الإجراءاتومم ذلك يعتبر قرار رفض الإيداع  3بهذا الإيداع ثم الطعن في قرار رفض الإ هار 
محافظ العقاري كونه قرار إداري ي ضم أو الأطراف أو حتى ال يفرز  من أثار سواء على محرري العقود لما

 للطعن القضائي.

                
المتعلق  1446ماي  14المؤرخ في  126-46المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  36-13  المرسوم 41  48المواد  1

 العقاري  المرجم السابق.بتأسيا السجل 
 .112  ص 2816اومة عين مليلة الجزائر سنة  تحليلية  دارراسة وصفية المركز القانوني للمحافظ العقاري د بريك طاار 2
قضية بلدية دالي إبراايم ضد وزير المالية ممثلا بالمدير العام للأملاك  2818-83-28 المؤرخ  114131رقم  القرار 3

سنة  13مجلة مجلا الدولة العدد  ر " ولاية الجزائر وبحضور )ق.م( ومديري الري لولاية الجزائ81الوطنية والتعاونية العقارية "
 .181ص   2818
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إن قرار رفض الإيداع فوري وكلي لأنه يت ذ  المحافظ العقاري بمجرد الفحص السريم قصد الإ هار    
ن كانوكلي لأن الرفض يعني الإجراء ككل الذي طلب من أجله الإ هار  النقص الذي اكت فه المحافظ  وا 

عند ات اذ المحافظ  و 1لبيانات أو الأطراف أو العقارات المعنية في الوثيقة المودعةالعقاري يتعلق فقط ببعض ا
ذا تجاوزت   بالرفض الإيداع يؤ ر على الملف ال اص بقضايا في انتظار الرفضر االعقاري قر  المدة  وا 

ل اص القانونية ال اصة بالطعن في قرار الرفض والمقدرة ب هرين في اذ  الحالة يرتب الملف الفرعي ا
بالرفض ضمن الملف ال اص بالرفض النهائي  أما إذا طعن المتضرر في قرار الرفض  لال الأجال 
القانونية المحددة ب هرين فالملف يرتب ضمن الملف الفرعي ال اص بالمنازعات في انتظار صدور الحكم 

 .2لنهائي
التي سنها الم رع حماية  إن أسباب رفض الإجراء تعد من بين الضمانات القانونية :رفض الإجراء-2

من  181  والتي حددت ضمن المادة 3للمتعاقدين فرفض الإجراء يتطلب فحصا دقيقا للوثائق المودعة
المرفقة أو يكون العقد الذي قدم  والأوراقعدم توافق الوثائق المودعة   من بينها 36-13المرسوم رقم 

أن يكت ف  من نفا المرسوم   أو 181لمادة للإ هار م وبا بأحد أسباب البطلان الم ار إليها في ا
على أن الحق نير قابل للتصرف فيه كما قد يظهر وقت التأ ير  189التحقيق المنصوص عليه في المادة 

على الإجراء أن الإيداع كان من الواجب رفضه واذا ما تضمنه قرار الصادر عن مجلا الدولة رقم 
يه مجلا الدولة قرار المستأنف الصادر عن الشرفة أيد ف 2888جوان  12الصادر بتاريخ  286183

الإداري الصادر عن والي ولاية بجاية  الإدارية الرامية إلى رفض الدعوى لعدم التأسيا استنادا إلى أن القرار
 181ة الذي يتضمن التنازل عن قطعة أرضية لم يتم  هراا من طرف المحافظ العقاري بناء على نص الماد

 36.4-13يذي من المرسوم التنف
فعلى المحافظ العقاري أن يتحقق من أن طلب ال هر يستجيب إلى أحكام القانون وعليه رفض الإ هار    

د الت ريم المعمول بها  كما يقوم بفحص  كل العقد أو الوثيقة المراد  هراا طبقا لقواعإذا لم يوفق في تعيين 
 5.المحافظة العقارية وحجج طالب الإ هار لدى ادعاءاتمما يقود  إلى مراقبة 

 في حالة رفض الإجراء على المحافظ العقاري أن يقوم بتبليغ ال  ص الموقم على  هادة الهوية الرسمية 

                
المتعلقة بإن اء ومسك الدفتر العقاري المديرية العامة للأملاك الوطنية وازرة  1413-84-11المؤرخ في  1622التعليمة رقم 1

 .129ص  المالية 
 .118المرجم السابق  ص  بريك  طاار2
العامة للأملاك الوطنية ية ن اء ومسك الدفتر العقاري المدير إلقة بالمتع  1413-84-11المؤرخ في  1622ة رقم التعليم3

 .121ص  المرجم نفسه وازرة المالية  
 .168مجيد  لفوني  نظام ال هر العقاري في القانون الجزائري  المرجم السابق  ص 4

5Denys Claude La montagne, " La publicité Foncière", 2 éme édition 1996, Les éditions Yvon Blais 

INC. Canada, P 101. 
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يوم من تاريخ الإيداع عن طريق رسالة موصى عليها مم إ عار  11في أجل أقصا   الجداولأو النسخ أو 
إلى  الموطن الم ار إليه في الوثيقة  ذلك أو إلى  أو عن طريق التسليم ال  صي مقابل إقرار ببالاستلام

ن قامجانب ذلك حتى   قرار الرفض ات اذأنه أ طأ يحق له  وتبين لهالمحافظ العقاري بعملية الإجراء  وا 
النهائي للوثيقة دون إتباع إجراءات الرفض النهائي لأنها من بين الصلاحيات الم ولة له التي ينجم عنها 

 قاري لذلك.العحظر عملية ال هر 
يحق لكل من تضرر من قرارات المحافظ العقاري أن يرفم دعوى قضائية يكون محلها الطعن في قرار و      

 112المحافظ العقاري المتعلق إما برفض الإجراء أو الإيداع أو إلشاء الدفتر العقاري طبقا لمقتضيات المادة 
  فالقاضي الإداري  يبح   1اري اي قرارات إداريةباعتبار أن قرارات المحافظ العق 36-13من المرسوم رقم 

في العقود والسندات و أحيانا في الوقائم المادية ويفاضل بينها من حي  قوتها الثبوتية ليفصل في مدى 
م روعية القرار الإداري المتعلق بالترقيم  ويجوز له تصحي  مضمون قرار الترقيم بإعادة الحقوق العينية إلى 

من  831إلى  818ين و له أن يلجأ إلى وسائل التحقيق المنصوص عليها في المواد أصحابها ال رعي
 2ق.إ.م.إ.

 :ويأ ذ الحكم عند رفم دعوى إلشاء قرار الرفض الإيداع أو الإجراء الأ كال التالية
 ويقرر عندئذالقضائي مؤيدا لمطالب المدعي ويقتنم القاضي الإداري بتأسيا الطعن  يكون القرارإما أن   
لشاء قرار المحافظ العقاري وفي اذ  الحالة على اذا الأ ير أن يبا ر بإتمام إجراءات ال هر العقاري إ

 عادية.بطريقة 
ذا   من  والتأكدنه يلزم بال روع في فحص المحرر المودع إف الإيداعكان الطعن مرفوعا ضد  بقرار رفض  وا 

ن إف إجراء الإ هاركان الطعن منصبا على قرارا  برفض ا إ هار  أما إذجل أتوافر  على ال روط القانونية من 
به على مجموعة البطاقات العقارية  والتأ يرب هر المحرر  إلزامهقرارا  ذلك يعني  بإلشاءالقرار القاضي 
 الإيداع الأول.به من تاريخ تير تتاري ه و  يأ ذ الإجراءوعنداا  العقاريوعلى الدفتر 

 تأكيدية الم تصة ات اذ  او قرار برفض الطعن واو يعد بمثابة ئلجهة القضاأما القرار الثاني الذي يمكن ل-
رفض  أم الإيداعيستمر قرار  ساريا سواء تعلق الأمر برفض  وبذلكعلى سلامة قرار المحافظ العقاري 

 ن يؤ ر بمنطوق القرار القضائي على جميم الوثائق ال اصةأوعلى المحافظ العقاري في اذ  الحالة  الإجراء
  3.بالعقار موضوع ال هر

                
جاء فيه: ... أن إجراء ال هر بمثابة قرار إداري صادر عن المحافظ العقاري  2811-86-61قرار مجلا الدولة مؤرخ في  1

 ي تص القاضي الإداري بإبطاله. قضية )ح.ع( ضد المحافظ العقاري للمحافظة العقاري لدائرة بئر مراد رايا بحضور
 .142ص  2816  سنة 11ن معه  مجلة مجلا الدولة عدد )ع. ص( وم 
 .148المنازعات العقارية في الجزائر ت ريعا وقضاء  المرجم السابق  ص  صيفاوي سليمة  2
 .681ص   2819ال هر العقاري في القانون الجزائري والقوانين المقارنة  دار اومة  الجزائر  سنة  ويا فتحي 3



181 
 

نير  الأ طاءال هر وكانت  إجراءعملية  أثناءإذا رفعت دعوى ضد المحافظ العقاري لارتكابه أ طاء -
ت التسوية والتصحي  الوثائق إجراءاوات اذ  أ طائهن الحكم الصادر يلزم المحافظ العقاري بتدارك إعمدية ف
 الم هرة.

 .الدفتر العقاري المنازعات اللاحقة على إعداد-ثانيا 
إن قرارات المحافظ العقاري قرارات إدارية  قد تكون م روعة ونير م روعة  لذا يجوز الطعن فيها      

بإلشاء قرار  أو أنه تعسف في استعمال سلطاته  سواء ما تعلق منها بالإلشاء إذا تبين أنها نير م روعة
المتضمن عداد  19-11من الأمر  29المادة  العقاري بإلشاء الدفتر تعلق رفض الإجراء أو الإيداع ومنها ما

و اذا ما استقر عليه مجلا الدولة أن الدفاتر العقارية تعد  العام وتأسيا السجل العقاري  الأراضيمس  
  قرارات إدارية يتم الطعن فيها بالإلشاء  كحالة إجراء ال هر العقاري للسند دون القيام بضبط الدفتر العقاري

المتضمن رفض الإيداع أو حالة الطعن في  36-13من المرسوم  188عاة أحكام المادة أو عدم مرا
 الأ طاء الواردة في قرار الدفتر العقاري عند تسليمه.

او سند إداري يسلم إلى أصحاب العقارات الثابتة حقوقهم بصفة نهائية بعد إتمام عملية  والدفتر العقاري    
طاقة الهوية للعقار حي  يحتوي على كل المعلومات المتعلقة به وكل يعتبر بمثابة ب 1 المس  العقاري

التصرفات القانونية المنصبة عليه فهو مرآة تعكا حالة العقار الممسوح المادية والقانونية استنادا إلى أحكام 
 قانون ال هر العقاري.

 يرد عليها من تصرفات  ية وماالدفتر العقاري سند قانوني ذو حجية تقيد فيه جميم الحقوق العقار  ويعد    
على العقارات الواقعة في المناطق الممسوحة   يسلم إلى كل مالك يكون حقه قائم بمناسبة إن اء بطاقات 

واو ما ذابت إليه   1413-81-21عقارية  حي  وضم نموذج  اص به بموجب القرار المؤرخ في 
والتي استندت على  2883-82-28مؤرخ في ال 141428  المحكمة العليا الشرفة العقارية في القرار رقم 

 أن الدفاتر العقارية الموضوعة على أساا 1411-11-12المؤرخ في  19 -11 من الأمر 14المادة 
 مجموعة العقارية ومس  الأراضي المحد  ي كل المنطلق الوحيد في إقامة البينة في ن أة الملكية العقارية 

أن الدفتر العقاري المستظهر لا يعتبر سندا لإثبات الملكية يكونوا قد وفي قضية الحال اعتبر قضاة المجلا 
 القانون. الفوا 

ومن الثابت قانونا أن الدفتر العقاري او الدليل الوحيد لإثبات الملكية العقارية ومن ثم فإن القضاة لما توصلوا 
بالدفتر العقاري يكونوا قد أ طأوا  الاستدلالإلى التصري  بعدم وجود دليل على إثبات الملكية العقارية رنم 

 2.في تطبيق القانون

                
 .18المرجم السابق  ص  ال اصة لكية العقارية الم با ا  حمايةعمر حمدي 1
 .14  ص نفسهالمرجم  ال اصة الملكية العقارية  عمر  حمايةحمدي با ا عمر  2



188 
 

ة ومقروءن تكون بكيفية واضحة ألزمته بأوالتي  36-13من مرسوم  91أما عن التأ ير فقد حددتها المادة 
 والبياض ي طب عليه ب ط والجداول تكون مرقمة وموقعة.

الة ال يوع يسلم الدفتر العقاري واحد وفي ح في حالة و جود   ص واحد  الدفتر العقاري   صياويسلم     
ولا يجوز   1يودع لدى المحافظة العقارية أي إذا اتفق الملاك على تعييين وكيل من بينهم لحيازة اذا الدفتر

حرمان المالكين على ال يوع الذين لم يقموا ب هر الحكم القضائي الصادر عن القاضي العادي والذين تم 
وفي حالة إن اء دفتر جديد كما في حالة  2لدفتر العقاري كمالكين على ال يوع من ا نالمستفيديمن  إقصائهم

يعمل على إتلاف الدفتر السابق وي ير إلى اذا الإتلاف على البطاقة  المحافظ العقاري القسمة العقارية فإن
المحافظ العقارية و كل إجراء يرمي إلى إ هار السند ينبشي أن يكون مصحوب بدفتر عقاري وبدونه يرفض 

والتي نصت  36-13من المرسوم  18التي جاءت بها المادة  3الاستثنائيةعملية الإ هار إلا في حالات 
على: يأن المحافظ يقوم بعملية الإ هار من دون أن يطلب الدفتر إذا كان الأمر يتعلق بأحد العقود الم ار 

 العام و تأسيا السجل العقاري أو المتضمن إعداد مس  الأراضي 19-11من الأمر  16إليها في المادة 
أو ران قانوني أو  الامتيازبعقد محرر أو بقرار قضائي صدر بدون مساعدة المالك أو ضد   تسجيل 

 قضائي.
 .العقاري دعوى إلغاء الدفتر-1
ه من عملية الترقيم النهائي في البطاقات العقارية يسلم سند الملكية لل  ص الذي تم لصالح الانتهاءبعد      

تحرير دفتر عقاري وله القوة الثبوتية من تاريخ تسليمه وما على المعترض إلا توجيه طعن أمام القضاء 
وبالتالي   الإداري لإلشاء الدفتر العقاري   الذي يعد  قرارا إداريا والمحافظ العقاري او المسؤول عن تسليمه 

قاري سواء كان طرفا أصليا و طرفا منظما أو يكون طرفا في ال صومة في كل النزاعات المرتبطة بالدفتر الع
 باعتبار أنه او من أوكلت له مهمة مسك السجل العقاري على مستوى المحافظ 4مد لا في ال صام 

العقارية المعين فيها بموجب قرار وزاري صادر عن وزير المالية فإن أي طعن حول اذا القرار يجب مبا رته 
 ل روط محددة قانونا لقبول الدعوى. أمام الجهة القضائية الم تصة وفقا

العقاري أثناء عملية إيداع العقود أو  المحافظيمكن لكل   ص تضرر من إجراءات ات ذاا ومما سبق     
أثناء عملية الإ هار من رفم دعوى قضائية أمام الجهات القضائية الم تصة  أو في حالة الأ طاء الجسيمة 

كانت محل إضرار بالشير كالأ طاء المرتكبة أثناء عملية نقل ل  ص التي يرتكبها أثناء ممارسة مهامه و 

                
 .163 المرجم السابق  ص نجي اند زادور إ 1
 قضية ورثة )ب.ع( ضد وزير المالية ممثلا من طرف مدير الحفظ العقاري 2818-83-28 مؤرخ في 121313رقم القرار  2
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" تكون قرارات المحافظ تنص:التي  19-11ن الأمر م 29المادة  واو ما تضمنته  ليا له الحق في ذلك
 العقاري قابلة للطعن أمام الجهات القضائية الم تصة إقليميا."

على م روعية القرار  الإداري بالبح تص بها القاضي دعوى إلشاء قرار المحافظ العقاري اي دعوى ي ف   
القرار نير اذا تتعدى سلطة القاضي أكثر من إلشاء  لام الف  و الإداري إذا كان مطابق للقواعد القانونية أو 

أن يقوم بسحب قرار المحافظ العقاري أو  لأنه لا يستطيم أن يقوم بتحديد نطاق المركز القانوني للطاعن أو
 العقاري.ر المعيب الذي أصدر  المحافظ ايصدر قرار أ ر محل القر  تعديله أو

 لرفع الدعوى. الشروط الشكلية-أ
ي ترط القانون لقبول دعوى إلشاء الدفتر العقاري الصادر عن المحافظ العقاري توافر مجموعة من     

 دعوى  كلا  حتى لاال روط المنصوص عليها قانونا في دعوى الإلشاء ويترتب على ت لفها عدم قبول ال
او منحصر على  سواء ال روط العامة التي ت ملها جميم الدعاوى الإدارية أو ما يرفض طلبه القضائي
 تقسيم اذ  ال روط إلى  كلين: العقاري فيمكندعوى إلشاء الدفتر 

 العقاري.الشروط العامة لدعوى الغاء الدفتر -
 الواجب التقيد بها في  روط اري مم بقية الدعاوى الأ رىت ترك الدعوى المتعلقة بإلشاء الدفتر العق     
ولو تبين للقاضي   ويترتب على عدم احترامها رفض الدعوى  كلاالإداري  الدعوى أمام القضاء  لرفم

يأت في قانون ال هر العقاري ب روط  الجزائري لمذلك أن الم رع   الإداري أن الدعوى مؤسسة موضوعا
في كيفية رفم  القواعد العامة وبالتالي تطبق  ي ضد قرارات المحافظ العقاري اصة لرفم الطعن القضائ

 1.الدعاوى المنصوص عليه في ق.إ.م.إ
يقدم  أنه 36-13من المرسوم  112القضائية وفق للقواعد العامة واذا ما أ ارت إليه المادة  وترفم الدعوى

ه الأمر أو الذي تتوفر فيه  رطي الصفة الطعن بموجب عريضة مكتوبة وموقعة من قبل الطرف الذي يعين
 .84-88والإدارية والمصلحة أو وكيله القانوني طبقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية 

 .شرط الصفة والمصلحة-
الأالية المنصوص  روط المتعلقة بالمصلحة والصفة و تستوجب دعوى إلشاء الدفتر العقاري لرافعها توافر     

من كل  الصفة  فترفمفالصفة لابد أن تكون من ذي الصفة على ذي  ق.إ.م.إ ن م 16عليها في المادة 
  من إعداد الدفتر العقاري كأن يدعي أنه المالك الحقيقي للعقار وبيد  سند ملكية يثبت ذلك   ص تضرر

رار من الق وأنه تأثر الدعوى من البداية إلى ناية الفصل في  والصفة قائمةط فيه أن تكون المصلحة وي تر 
الحالة تكون الصفة قائمة مم وجود مصلحة قائمة ومبا رة لرافم  وفي اذ الإداري المطعون فيه تأثيرا مبا را 

 الصفة. لانعدامالدعوى ونير ذلك يؤدي إلى إلشاء الدعوى  كلا 
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فهو   ص من أ  اص القانون العام طرفا في النزاع يجب تمثيله من طرف الوزير  أما المدعى عليه   
ويتم تمثيله من طرف ال  ص  رئيا المجلا ال عبي البلدي كل حسب صلاحيته  أو الواليأو ني المع

مم مراعاة النصوص ال اصة عندما تكون الدولة  "التي نصت على: ق.إ.م.إ. 828الم تص وفقا للمادة 
عي أو مدعى والولاية أو البلدية أو المؤسسة العمومية ذات الصبشة الإدارية طرفا في الدعوى بصفة المد

يمثل الوالي رئيا المجلا ال عبي البلدي على التوالي والممثل القانوني  المعني عليه تمثل بواسطة الوزير 
 بالنسبة للمؤسسات ذات الصبشة الإدارية".

من  لال  الجزائري وي ترط كذلك في رافم اذ  الدعوى توفر الأالية الكاملة واو ما تطرق إليه الم رع   
من ق.إ.م.إ  حي  "نصت يثير القاضي تلقائيا انعدام الأالية ويجوز له أن يثير تلقائيا انعدام  31نص المادة 

التفويض لممثل ال  ص الطبيعي أو المعنوي"  فالأالية من ال روط التي تؤدي ببطلان الدعوى  ويثيراا 
طبيعة الأ  اص  القاضي من تلقاء نفسه حتى إذا لم يثيراا أطراف الدعوى  فهذا ال رط ي تلف حسب

للأ  اص العادين يجب أن يكون بالغ سن الر د و ليا عليه  فبالنسبةأو عام    معنوي   ص طبيعي أو
 ق.م.ج 99- 96-92د عارض من عوارض الأالية   ففي حالة فاقد الأالية أو ناقصها تطبق أحكام الموا

 الأسرة.من قانون  121إلى ناية  81وكذا المواد    
 ة.الخاصالشروط -

ف روط دعوى إلشاء الدفتر  حداال روط ال اصة اي ال روط التي يجب توافراا في كل دعوى على     
 النوعي والإقليمي ومنها ما بالا تصاص تعلق منها ما 36-13نظمها الم رع في المرسوم التنفيذي رقم 

 الافتتاحية.ب هر العريضة  وما تعلق تعلق بالميعاد 
 .بإلغاء الدفتر العقاريالجهة القضائية المختصة -
مضاء محضريقوم المحافظ العقاري بتسليم الدفتر العقاري للمالك مبا رة بعد إيداع     التسليم بالنسبة  وا 

  ووفقا 1الملكية إثباتلتي يحوز مالكها سندات ملكية مقبولة طبقا للت ريم المعمول به في مجال ا للعقارات
لا يمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة أو إلشاء الدفتر العقاري  :"نهأعلى  36-13من المرسوم  13للمادة 

فالدفتر العقاري يثير عدة إ كالات ونزاعات قضائية من الناحية العملية حول الجهة   "إلا عن طريق القضاء 
القضائية الم تصة بالنظر في الشاء الدفتر العقاري  باعتبار  سند ملكية ذو حجية قاطعة  حي  ذاب 

عض إلى أن القضاء العادي المتمثل في القضاء العقاري او الم تص وله ولاية النظر في ذلك على الب
العقارية التي يكرسها الدفتر العقاري طبقا لما جاء في المادة  العينيةالطعن ينصب على الحقوق  أساا أن
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وق العينية العقارية الثابتة من ق.إ.م.إ  إن القاضي العقاري ي تص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالحق 98
 1.بموجب الدفتر العقاري

القضائي ب صوص الدعاوى المتعلقة  الاجتهادستقر عليه ا في حين ذاب البعض الأ ر على ضوء ما   
قرار إداري صادر عن جهة إدارية ممثلة بالمحافظ العقاري الذي يكون طرفا  باعتبار بإلشاء الدفتر العقاري 
كرا  واذا ما  يؤول إلى القاضي الإداري الا تصاصا أو مد لا بال صام على أن أصليا أو طرفا منظم

يمكن إلشاء الدفاتر العقارية أو مناق ة  لا :أنه 2811-81-13في قرار صادر عن محكمة التنازع مؤرخ في 
 2.أمام القضاء الإداري مضمونها إلا

من ق.إ.م.إ الذي  888ري من  لال نص المادة فاستنادا إلى المعيار العضوي الذي تبنا  الم رع الجزائ   
الا تصاص في اذ  الدعاوى  الإداري  يؤولالقضاء  والإقليمي لجهاتفصل في مسألة الا تصاص النوعي 

إلى المحاكم الإدارية كدرجة أولى تكون أحكامها قابلة للاستئناف أمام مجلا الدولة وفقا للقانون العضوي 
أن مجلا الدولة عبارة عن جهة على: التي نصت  من ق.إ.م.إ. 481ة والمادالمعدل والمتمم  48-81

 3قضائية تفصل ابتدائيا ونهائيا في بعض الدعاوى وكجهة استئناف ونقض.
القضاء القضائية  فبين الجهات  الا تصاصتنازع في تضارب اناك   كان لكن من الناحية العملية    

إلا أنه يفصل  الإدارية التي يد ل من ضمنها الدفتر العقاريالعادي رنم عدم ا تصاصه في الشاء القرارات 
في الدعوى رنم حضر ا تصاصه بالفصل في المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية الثابتة بموجب دفتر 

لكن يبقى الا تصاص القضاء الإداري دائما في اذا  4 الطرد من الملكيةى عقاري مثل عقد الوصية  دعو 
-81-19الشرفة العقارية بالمحكمة العليا في قرار صادر عنها بتاريخ به  تاو ما قضالنوع من الدعاوى و 

 5.أنه لا يمكن إلشاء الدفاتر العقارية أو مناق ة مضمونها إلا أمام القضاء الإداري 2811
الإقليمي بمكان وجود العقار أي المحكمة الإدارية الذي يوجد في دائرتها العقار  الا تصاصويتحدد     

 لذي تم إعداد الدفتر ب أنه.ا

                
ل الحفظ مدا لة ملقاة بالملتقى الوطني الرابم حو العقاري  ا تصاص القضاء الإداري في إلشاء الدفتر   وجة  يرة علي 1

  كلية الحقوق جامعة الدكتور يحي فارا 2811أفريل  28-21العقاري و هر الحقوق العينية العقارية في الجزائر  بتاريخ 
 .81ص  بالمدية الجزائر 

 .14 السابق  صالقضاء العقاري  المرجم  با ا عمر حمدي 2
  الصادرة 61عدد ال ج ر ج ج   الدولة المتعلق با تصاصات مجلا 1448-81-68مؤرخ في  81-48قانون عضوي رقم 3

 .ه 1914صفر عام  83في 
جامعة مولود   الإداريةماجستير فرع قانون الإجراءات الجزائر  مذكرة رفيقة صرداوني  ضمانات الملكية العقارية ال اصة في 4

 .116ص   2816جامعية  سنة وزو تيزي 
ومن معه مجلة المحكمة العليا  ومن معهم ضد )ص.م( ص.ز(قضية ورثة )  2811-81-19بتاريخ  333813قرار رقم ال5

 .189   ص2812سنة   81قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية  العدد 
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 .القضائيصفة التمثيل -
ضد السيد المدير الولائي للحفظ العقاري التابم لسلطته السلمية الدفتر العقاري   الإلشاءتوجه دعوى     

المحافظ العقاري الذي أصدر القرار وذلك بصفته ممثلا لوزير المالية على المستوى المحلي واذا عملا 
الذي كان  1442-11-82الذي تم بموجبه تعديل القرار المؤرخ في  1444-82- 28ي بالقرار المؤرخ ف

 111يعطي صفة التمثيل في اذ  الدعاوى لمدراء أملاك الدولة على مستوى الولايات بعدما كان تنص المادة 
العدالة يمن  صفة تمثيل الدولة في اذ  الدعاوى إلى الوالي " تمثل الدولة محليا في  36-13من المرسوم 

 من قبل الوالي يساعد  في ذلك رئيا مصلحة بالولاية مكلف ب ؤون أملاك الدولة وال ؤون العقارية ".
تصدراا المحاكم الإدارية عقب تصديها  أما في حالة الطعن أمام مجلا الدولة ضد القرارات القضائية التي
ل القضائي انا تكون للمدير العام على للطعون المرفوعة ضد قرارات المحافظين العقاريين فإن صفة التمثي

يتابم   صيا المنازعات المتعلقة بأملاك الدولة والحفظ العقاري المطروحة أمام  المركزي  إذالمستوى 
 1.المحكمة العليا ومجلا الدولة

 قانونا.شرط الميعاد المقرر -
يخ الإ طار بقرار الرفض ت المحافظ العقاري تكون قابلة للطعن  لال مدة  هرين من تار اإن قرار     

عليها أمام  الموصيأو من تاريخ التبليغ ال  صي للقرار أو من تاريخ رفض الرسالة  الإيداع أو إجراء ال هر
التي نصت  36-13فقرة الأ يرة من المرسوم  118الجهات القضائية الم تصة وذلك طبقا لنص المادة 

لتي تنص تكون قرارات المحافظ ا 19-11من الأمر  29مكانية الطعن القضائي بتطبيق أحكام المادة إعلى 
 .إقليمياالعقاري قابلة لطعن أمام الجهات القضائية الم تصة 

أما إذا كانت الدعوى ترمي إلى الشاء الترقيم المؤقت حددت مدة الطعن  لال ستة أ هر من تاريخ تبليشه  
الإجراء وأن من تاريخ التبليغ ابتداء  ويمكن أن يستأنف الحكم في أجل  هر واحدبمحضر عدم المصالحة 

 يرفض نهائيا. القرار( أو )تأييدال كلي المتنازع فيه حسب الحالة إما يحتفظ به 
لم يرد نص عليها مما يعني الإعمال بقاعدة تقادم العقاري أنه يلاحظ على ميعاد دعوى الشاء الدفتر  وما    

واذا   2مدة أطول لذوي الحقوق بإلشاء الدفتر العقاري سنة لسقوط اذ  الدعوى مما يعطي 11الحقوق  لال 
ما ينقص من الحماية القانونية للمالك الظاار الذي يبقى حقه مهدد طوال اذ  المدة اذا من جهة  ومن جهة 

عدم وضعه ميعاد محدد لإلشاء الدفتر العقاري الذي تم إصدار  مثلا نتيجة تزوير ج أن الم رع  نرى أ رى
ممارسة تدليا ربما لحماية حقوق المالك الحقيقي الذي تم إعداد دفتر عقاري على ملكيته  في الوثائق أو

  .وحماية الأملاك العقارية التابعة لدولة من جهة أ رى ال اصة 
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المنصوص عليه بالمادة   لال الأجليجوز للمعني تقديم تظلم أمام الجهة الإدارية مصدرة القرار لكن    
عن الرد  لال  هرين بمثابة قرار بالرفض  هامأما الإدارة المتظلمأ هر ويعد سكوت  والمحددة بأربعة 824

ويبدأ اذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم وفي حالة الرد  لال الأجل الممنوح لها يبدأ سريان أجل  هرين من 
  1.تاريخ تبليغ الرفض

 الموضوعية.الشروط -ب
 يلجأ  كلا وبعدااابقة الذكر فإن القاضي الإداري يقبل الدعوى إذا استوفت العريضة ال روط ال كلية س    

ا سيتم ساسهإلا بتحديد أوجه الطعن الذي على أذلك ولا يتم  الموضوعية إلى دراسة ملف الدعوى من الناحية 
 يفحص انطلاقا منها مدى م روعيتها:ا فيبح  القاضي في مدى توافر أركانه الإداري  إلشاء القرار

القانون او الذي يحدد لكل موظف نطاق ا تصاصه فإذا صدر الدفتر العقاري  :لاختصاصاعيب عدم -
من   ص نير المحافظ العقاري كأن يكون ال تم الموجود دا ل الدفتر العقاري  اص برئيا مصلحة في 

قاعدة عدم ب م الفة بالمحافظة العقارية نير الواقم فيها العقار  فإن الدفتر العقاري يكون قابل للإلشاء بس
الزمني  الا تصاصويمكن أن يكون محل دعوى إلشاء إذا صدر م الف لقاعدة   2ال  صي الا تصاص

 من عملية  هر الوثائق المس . الانتهاءبإصدار قرار من  الدفتر العقاري قبل 
لإجراءات ا واستيفاء جميمقرر الم رع  كلية معينة لتحرير الدفتر العقاري  : لقدوالإجراءاتمخالفة الشكل -

الإجراءات إلى ناية تحرير الدفتر من قبل  واستكمال جميمالقانونية من مس  وتحرير البطاقات العقارية 
 3العقاري.المحافظ 

فإذا رفعت دعوى أمام القضاء الإداري موضوعها م الفة بيان من البيانات المقررة لدفتر العقاري    
ة أ رى قرراا القضاء وتم بموجبها إعادة النظر في الحق المنصوص عليها قانونا  أو لظهور حالة قانوني

الذي تحمله البطاقة العقارية كظهور صاحب العقار بيد  سند م هر  فلا يمكن للقاضي الإداري أن ينطق 
بعبارة إلشاء الدفتر العقاري أو إلشاء السجل العقاري لأنهما يمسان بجوار السند  وبالتالي إعدام الوجود 

عدام الوجود القانوني للعقار.القانوني ل ي   4ء قرر  الم رع مجسد في  كل معين  وا 
ويمكن م الفة إجراءات تسليمه كمنحه للمالك دون أن يقوم اذ الأ ير بإثبات دفم الرسوم المتعلقة ب هر    

قها بعد الدولة لحقو  لاستيفاءالوثائق المسحية لأن اذ  الرسوم التي تلحق بال زينة العمومية تعتبر كمصاريف 

                
 .111 ص المرجم السابق  الطاار بريك  1
والعدالة  من ورات مركز المجلة الجزائرية للقانون  الجزائري عات الدفتر العقاري في الت ريم مناز  رحايمية عماد الدين  2

 .61 ص  2811البحو  القانونية والقضائية  العدد الأول  سنة 
 .111ص  السابق المرجم  رفيقة صردواني  3
 .299ص   8122   سنةالجزائر ال لدونية دار  الجزائري العقار في القانون   لفوني مجيد  4
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الدفتر  وأن تسليمولذلك لا يمكن التنازل عنها أو فرضها إلا وفقا للقانون  الإجراءات اتباع مجموعة من 
 1الإجراءات.م الفة  عيب فيشاؤ  على أساا وجود إلقانونا يستوجب  الرسوم المقررةالعقاري دون دفم 

العقاري نير مبني على  أن الدفترقيق الميداني للجنة المس  عند قيامها بالتح العقاري إذا تبين ويلشى الدفتر 
 36-13و 32-13والمرسومين رقم  19-11وقائم مادية أو تصرفات قانونية نير المحددة في الأمر رقم 

 وجب إلشاؤ  لحماية الملكية العقارية ال اصة.
ته من أجل ويقصد به است دام المحافظ العقاري صلاحياته وسلطا :السلطةعيب الانحراف في استعمال -

ناية نير م روعة سواء باستهداف ناية بعيدة عن المصلحة العامة  أو بابتشاء ادف مشاير للهدف  تحقيق
على أساا أن  والسلطات  ترفم الدعوىالذي حدد  القانون والذي من أجله منحت له اذ  الصلاحيات 

صة أو بمحاباة مم الشير المحافظ العقاري سلم الدفتر العقاري بقصد تحقيق ادف  اص أي مصلحة  ا
 اذا الأمر أمام القضاء الإداري. إثباتوعلى المدعي 

أكثراا تطبيقا ويتجسد اذا العيب في صورتين الم الفة  و الإلشاءيعد أام أوجه  عيب مخالفة القانون:-
فظ المبا رة للقاعدة القانونية وقد تكون في صورة صريحة ومبا رة كما قد تكون سلبية كأن يرفض المحا

أو أنه قام بإعداد الدفتر على أراضي لم   العقاري الإيداع بالرنم من توافر جميم القواعد وال روط القانونية 
 أو إعداد دفتر عقاري بناء على عقد عرفي  محل نزاع واو ما فصل فيه مجلا الدولة ت ملها عملية المس  

من أوراق الملف بأن مديرية المحافظة :" ...حي  أنه من الثابت 2881-81-29في قرارا   المؤرخ في 
العقارية سلمت الدفتر  العقاري المطعون فيه إلى المستأنف عليه ) ط  أ( بناء على عقد عرفي مبرم سنة 

ورنم وجود نزاع لا يزال قائما بين طرفين حول إتمام البيم أمام الموثق و رنم إبطال عقد ال هرة  1448
...قضى مجلا الدولة بإلشاء القرار المستأنف والفصل من جديد بإبطال الذي تحصل عليه المستأنف عليه ..

 1419.2-48تحت رقم  1448-81-16الدفتر العقاري المحرر لفائدة) ط  أ( بتاريخ 
إنفال المحافظ العقاري نصوص قانونية موجودة  القانون تتمثل فيفي تفسير وتطبيق  ال طأأما الصورة   

 اذ القرار الإداري كان من المفروض أن يبني على ااته النصوص التي تم ونافذة وعدم تطبيقها عند ات
 3.إنفالها

 .دعوى إلغاء الدفتر العقاري أثار-2
يتم  بإلشائهأو صحة القرار ففي حالة الحكم  بإلشائهيصدر الحكم في دعوى الإلشاء الدفتر العقاري إما     

 ال اصة.الملكية العقارية  إثباتوعدم التمسك به كسند  بالحكم ويتم توقيف العمل بالدفتر العقاري الإعمال

                
 .68   صالسابق عماد الدين رحايمية  منازعات الدفتر العقاري في الت ريم الجزائري  المرجم 1
 .616  ص 2888سنة ال لدونية  للن ر والتوزيم الجزائر  الإداري  دار  ملويا  المنتقى في القضاء آلحسين بن  يخ  2
 .111- 113السابق  ص  بريك  المرجمطاار 3



141 
 

لشاء  إنهاء وجود  كأن لم يكن لأن القرار الفاصل في ذلك له إبما أن الدفتر العقاري قرار إداري فيترتب على 
 مطلقة.حجية 

 .قرارات جهات القضاء الإداري-أ
ري في اذ المجال فيجد نفسه في مركز إن الدعاوى الإدارية العقارية ترفم كثيرا ضد المحافظ العقا    

 1413-86-21المؤرخ في  36-13من المرسوم رقم  9فقرة  112المدعي عليه فاستنادا إلى نص المادة 
المتضمن تأسيا السجل العقاري ت تلف القرارات الصادرة عن القضاء الإداري با تلاف موضوع الدعوى 

 القرارات التالية: العقاري أحدة الم تصة ضد قرارات المحافظ الإدارية المقدمة أمامها فتصدر الجهات القضائي
المقضي فيه يتم  ال يءإذا تحصل المدعي على حكم بإلشاء الدفتر العقاري وكان الحكم حائزا على قوة  -

توقيف العمل بهذا الدفتر مم تعليق ومنم المدعى عليه من إبرام أي تصرفات قانونية على العقار المعني 
لأمر الذي يلزم المحافظ العقاري ا 1الران  ويتم ذلك بعد  هر  بالمحافظة العقارية الم تصة إقليميا  كالبيم أو

 الحقيقي.بإتلاف الدفتر العقاري الذي كان محل إلشاء ومن  دفتر عقاري جديد للمالك 
ذا ثبت  الحكم  إنوالتواطؤ فأن الأ طاء المرتكبة من طرف المحافظ اي عمدية تنطوي على نية الشش  وا 

 2.يلزمه بإلشاء جميم الحقوق المكتسبة بهذ  الصفة الصادر
لكن ما مصير المالك الحقيقي الذي تم إبرام تصرفات على عقار  كالبيم أو الران قبل رفعه دعوى إلشاء 

 الدفتر العقاري المبني على حالة نش؟
 .يالمترتبة على إلغاء القرار الإداري المتعلق الدفتر العقار  الأثار-ب
 الأطراف.في مواجهة  -

به لأنه  الاحتجاجعليه الحائز  يمكن للمدعى إلشاء الدفتر العقاري لا الإداري قراربعد إصدار القاضي     
يجوز له التصرف في العقار بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية سواء كانت  وبالتالي لا المالك يفقد صفة 

ويتم إرجاع الحال أي المراكز القانونية كما كانت   3حقوق الانتفاعناقلة للملكية أو منصبة على حق من 
عليه قبل إعداد الدفتر العقاري ويفقد اذا الأ ير قيمته القانونية باعتبار  سند قانوني له حجية قاطعة في 

 إثبات الملكية العقارية.
ملزمة بالتنفيذ لحيازته على  : بمجرد صدور قرار الشاء الدفتر العقاري فإن الإدارةفي مواجهة الإدارة -

الإدارة  هر  في المحافظة العقارية الم تصة إقليميا وتبليغ  والذي يتم الحجية المطلقة لل يء المقضي فيه 

                
 .68المرجم السابق  ص  الجزائري ن رحايمية  منازعات الدفتر العقاري في الت ريم عماد الدي 1
الحسن  والأعمال  جامعةجلة القانون الجزائري  مالدفتر العقاري في القانون  مهيدي  منازعاتمحمد رفيق بكاي  محمد بن  2

 .11  ص 2814سنة المشرب   الأول 
 .68ص   نفسه المرجم الجزائري العقاري في الت ريم منازعات الدفتر   رحايميةعماد الدين  3
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والمحافظ العقاري يكون ملزم في ااته الحالة 1 القضائي التنفيذية لهذا القرار عن طريق المحضر  بالنس ة
عقاري جديد لل  ص الذي أصدر القاضي الإداري الحكم  ضم دفتروو بإتلاف الدفتر العقاري الملشى 

 لصالحه.
 .دعوى المسؤولية الإدارية ضد قرارات المحافظ العقاريالثالث: الفرع 
يلعب دورا كبيرا في استقرار المعاملات  ولعملية ال هر العقاري  يعتبر المحافظ العقاري المنظم و المحرر    

فراد  واو موظف عمومي مكلف بمسك السجل العقاري و إتمام الإجراءات العقارية بما يضمن حقوق الأ
المتعلقة بالإ هار العقاري  على مستوى المحافظة العقارية   كل اذ  المهام يسيراا المحافظ العقاري بإ رافه 

حظ وتحت رقابته لذلك يعد المسؤول الأول في عملية الحفظ العقاري و عمليات الإ هار الم تلفة  و يلا
إما على مستوى  اعتراضاتلمهامه وقوعه في الكثير من النزاعات ترفم في  كل   عمليا عند ممارسته

تقوم مسؤوليته إلا عند ارتكابه أ طاء تسبب ضرر  المحافظة العقارية أو المحكمة الم تصة إقليميا   ولا
 للشير مم وجود علاقة سبيبة بين الضرر وال طأ.

 فرنسا الذيحافظ العقاري في الجزائر ت تلف عن مسؤولية محافظ الراون في إن طبيعة مسؤولية الم    
ودعوى التعويض عن أ طاء المحافظ ترفم ضد    صيا والتعويض يؤ ذ من ذمته  بحتة مسؤوليته مدنية 

يمكن بأي حال من الأحوال أن ت تص بها  المالية ال  صية والدعوى ت تص بها جهات القضاء العادي  ولا
لكن ت تلف مسؤولية المحافظ العقاري في الجزائر لأنها ذات طبيعة إدارية إذ أن  الإدارية القضائية  الجهات

 2الم رع ألزم كل من يتضرر من أعمال المحافظ العقاري أن يرفم دعوى المطالبة بالتعويض ضد الدولة 
أو  سؤوليته إدارية أو مدنيةمم نوع ودرجة ال طأ الذي يرتكبه فتكون م تتما ىالعقاري  ومسؤولية المحافظ
 3.جزائية أو تأديبية

 العقاري.لية المحافظ ؤو أساس مس-أولا
من  29و 26إن الأساا القانوني للمسؤولية الإدارية التي ي ضم لها المحافظ العقاري او المادتان     

عقاري: ال وتأسيا السجلالمتضمن إعداد مس  الأراضي العام  1411-11-12المؤرخ في  19-11الأمر 
"تكون الدولة مسؤولة بسبب الأ طاء المضرة بالشير والتي يرتكبها المحافظ العقاري أثناء ممارسة مهامه 

لا ودعوى المسؤولية المحركة ضد الدولة يجب أن ترفم في أجل عام واحد ابتداء من اكت اف فعل الضرر  وا 
 الدعوى. سقطت

                
إثبات الملكية العقارية ال اصة في الت ريم والقضاء الجزائري  مذكرة ماجستير في القانون فرع قانون المسؤولية  أرحمون نورة 1

 .266ص   2812المهنية  كلية الحقوق  جامعة مولود معمري  تيزي وزو  الجزائر  السنة الجامعية 
 .288المرجم السابق  ص  يا و  فتحي 2
 .131المرجم السابق  ص  طاار بريك 3
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للدولة الحق في رفم دعوى الرجوع ضد المحافظ و  ال طأ عام ابتداء من ارتكاب 11وتتقادم الدعوى بمرور   
من نفا الأمر " تكون قرارات المحافظ قابلة  29كما نصت المادة الأ ير  في حالة ال طأ الجسيم لهذا 

 " إقليمياللطعن أمام جهات القضائية الم تصة 
مرتكبة أثناء تأدية مهامه فهذ  المواد أجازت لكل   ص تضرر من قرارات و أ طاء المحافظ العقاري ال   

رفم دعوى التعويض   و أساا المسؤولية الإدارية للمحافظ العقاري اي الأ طاء المصلحية عن القرارات 
الم رع  لكنالشير الم روعة التي تقيم مسؤولية الدولة  بالتعويض عن اذ  الأ طاء التي قد تسبب أضرارا   

محافظ العقاري والتي تستلزم التعويض  و باعتبار  موظف الجزائري لم يحدد الأ طاء التي تصدر من ال
المتضمن القانون الأساسي العام  2883جويلية  11المؤرخ في  86-83نه يطبق عليه الأمر إعمومي ف

و أمام   منه  181 إلى 111للوظيفة العامة الذي نص ضمن الفصل الثال  عن الأ طاء المهنية في المواد 
القرارات نير الم روعة الصادرة عنه وترفم الدعوى أمام القضاء الإداري استنادا اذا ترفم الدعوى ضد كل 

 على المعيار العضوي أي المحكمة الإدارية الذي يمارا في دائرتها المحافظ العقاري مهامه.
 .العقاريلمحافظ أخطاء االأثار المترتبة على -ثانيا
العقاري التي قد تكون  وأ طاء المحافظت راراقالمتضررين من    اصللأ سبق يحق تأسيسا على ما    

 أو أ طاء ناتجة عن إامال أو تقصير منه الشير تعسفية ناتجة عن وجود مصلحة   صية أو محاباة مم 
ال طأ والضرر والعلاقة السبيبة  توافر رفم دعوى التعويض أمام القضاء الإداري لجبر الضرر وذلك بعد

 بينهما.
 .التعويضرفع دعوى  شروط-أ

الجهات القضائية الم تصة وطبقا لل كليات  والمصلحة أمامترفم دعوى التعويض من قبل أصحاب الصفة 
 قانونا للمطالبة بتعويض عادل. والإجراءات المقررة

 المختصة. الجهة القضائية-
يمكن لطرف المضرور من أ طاء المحافظ العقاري حتى يحصل على تعويض أن يرفم دعوى قضائية    

الدولة ممثلة  وترفم على من ق.إ.م.إ  881و 888لجهة الم تصة أي المحكمة الإدارية طبقا للمادة أمام ا
في   ص وزير المالية الذي يمثله مديري الحفظ العقاري ومديري أملاك الدولة وضد المدير العام للأملاك 

 .يةالوطنية على المستوى المركزي كل حسب ا تصاصه الإقليمي أمام المحكمة الإدار 
القضائية ضد أ طاء المحافظ العقاري في أجل عام واحد من تاريخ  ترفم الدعوى :رفع الدعوى ميعاد-

 ال طأ.اكت اف فعل الضرر أو  مسة ع رة سنة من تاريخ ارتكاب 
مس  الأراضي العام وتأسيا السجل العقاري  دادالمتضمن إع 19-11من الأمر  26نجد أن نص المادة و  

ض المتضررين من أ طاء المحافظ العقاري قد أ ذت به الت ريعات التي جعلت لل هر الذي يقضي بتعوي
عليهما عدم إمكانية الطعن في التصرفات الم هرة والتي يترتب  والذي يترتب مطلقة أثرا مطهرا وذا قوة ثبوت 
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 81بطالها المادة لشائها أو إإفي حين أن الم رع قد أجاز الطعن فيها من أجل  الأفرادعليهما إضرار بحقوق 
 36.1-13من المرسوم 

 الدولة.أساس قيام مسؤولية -2
إن طبيعة العلاقة الوظيفية العامة التي تربط المحافظ العقاري بالإدارة المركزية ينتج عنه حتما التمييز بين    

أمر  26مم تحديد كيفية التعويض عن الأضرار طبقا لنص المادة  ومسؤولية الدولةالمسؤولية ال  صية 
 أو التي يرتكبها  ارج مهامه؟ الأ طاء ال  صيةولذلك ال تتحمل الدولة المسؤولية عن   11-192

 ال  صي والتفرقة بينهما  ينبشي أولا تحديد مفهوم ال طأ المصلحي وال طأ التساؤلللإجابة على 
طريق التقصير  او ال طأ الذي ي كل إ لالا بالتزامات وواجبات قانونية سابقة عن :المصلحي الخطأ-

 3 .ذاته وي قيم ويعقد المسؤولية الإدارية إلى المرفقوالإامال الذي ينسب ويسند 
بسيط و طأ جسيم  ففي الحالات العادية  أقسمين في نظام المسؤولية الإدارية إلى  ط إلىوينقسم بدور     

 المدنينون اي وتطبيقا لقواعد القوجود ال طأ البسيط أي عند رفم الدعوى أمام القضاء العادي ترط أحيانا 
ا ترطه  ة من ال طورة لإقامة المسؤولية واو ماجي كل در  جسيم الذيأما القضاء الإداري ا ترط  طأ   

 4 .أن يكون ال طأ جسيما الدولة اتجا  أ طاء المحافظ العقاري مسؤوليةالم رع لقيام 
ا كان بسيط أو جسيم  إذا تبين  له أن المحافظ ويستند القاضي الإداري في تقدير  لتحديد درجة ال طأ إذ
كعدم قيامه بفحص العقود والوثائق أثناء عملية  العقاري  كان بإمكانه ترقب الوقائم والنتائج العمل المضر

 هراا ما أدى به إلى إ هار عقار تابم لأملاك الدولة أو عقار تابم لأحد ال واص   أو عدم التدقيق 
انات ال اصة بهوية الأطراف وتعيين العقارات   أو امتناعه عن إيداع الوثائق بسجل الصحي  السليم في البي

الإيداع قصد إجراء الإ هار العقاري وانا يبح  القاضي فيما إذا كان ال طأ المرتكب عمدي أو ناتج عن 
 إامال أو تقصير منه في أداء مهامه.

 5 له القانون بالتزامات وواجبات يقرراا لالااو ال طأ الذي يرتكبه الموظف العام إ  الشخصي: الخطأ-
او ال طأ الذي يك ف عن العون وعن نيته في الأذى ويبين أن ن اط العون يمليه ادف   صي نير  أو

ن قد يرتكب أ طاء   صية أثناء أداء مهامه يقصد العمومييفالمحافظ العقاري كشير  من الموظفين  6وظيفي 

                
 .211 السابق  صجمال بو نافة   هر التصرفات العقارية  المرجم 1
مدا لة ملقاة بالملتقى الوطني الرابم حول الحفظ العقاري و هر الحقوق العينية العقارية  العقاري دليلة جلايلة  دور المحافظ 2

 .18ص    كلية الحقوق جامعة الدكتور يحي فارا بالمدية الجزائر 2811أفريل  28-21بتاريخ  في الجزائر 
 .128   ص2881سنة  د.م.ج  الجزائر  86ومقارنة  ط ة ليعمار عوابدي  نظرية المسؤولية الإدارية دراسة تأصيلية تحلي 3
 .29   ص2811 نةالجزائر  س د.م.ج   81الإدارية  ط قانون المسؤولية   لوفي ر يد  4
 .114ص   نفسه ة ومقارنة  المرجمتحليلينظرية المسؤولية الإدارية دراسة تأصيلية  عوابدي عمار  5
دار   81الأول  ط الكتاب  ال طأ المسؤولية على أساا  الإدارية لحسين بن  يخ آ  ملويا  دروا في المسؤولية  6

 .119ص   2881 سنة ال لدونية 
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دعوى  وانا ترفمتحقيق منفعة ذاتية فيتحمل مسؤولية لوحد  عن اذا ال طأ من وراءاا الإضرار بالشير أو ل
ولكن كيف يمكن معرفة نية المحافظ العقاري في ارتكابه  طأ عمدي الذي يأ ذ صورة مبا رة  تعويض ضد  

من الأمر  26أن الم رع لم يحدد لنا الأ طاء المرفقية ضمن المادة  مرفقي؟ مادام أو  طأال طأ   صي 
11-19. 
عية القرار المت ذ إذا كان يهدف إلى تحقيق الصال  العام و في اذ  المسألة يجب البح  حول مدى م ر    

ساا مسؤولية الدولة عن أوعليه إن    أو منفعة   صية أي البح  عن نية الموظف المحافظ العقاري
ى على أساا ال طأ المرفقي رات المحافظ العقاري المرتكبة أثناء تأدية مهامه  تبناأ طاء و عدم صحة قر 

الذي يقيم مسؤوليتها  إذ أنه بمجرد ثبوت ال طأ ويترتب عنه ضرر تقوم مسؤولية الدولة بالتعويض   فال طأ 
الذي يرتكبه المحافظ العقاري أثناء قيامه بإجراءات ال هر ويلحق ضررا بالشير   يقيم مسؤولية الدولة في دفم 

 أن ترجم على المحافظ العقاريفيما بعد لدولة ويمكن لوظيفية العادية   ك في حالة الأ طاء الالتعويض وذل
وذلك بتحريك دعوى قضائية ضد  من طرف مدير الحفظ  ه من تعويض في حالة ال طأ الجسيم بما دفعت

 1.العقاري الم تص إقليميا
نبشي عليها أن تتحمل وتقوم مسؤولية الدولة على أساا فكرة الضمان فالتابم يعمل لحساب الدولة التي ي   

كافة الأضرار المترتبة على أ طاء المحافظ العقاري   مادامت علاقة التبعية قائمة فمسؤولية الدولة في اذا 
المجال قائمة على أساا ال طأ الحاصل من الشير واو الموظف التابم لها وليا على أساا ال طأ 

ته وظائفه أو بمناسبتها دون أن يكون متعمدا ارتكاب الموظف  طأ في حال تأدي و  ال  صي الواقم منه
ودون أن يكون  طأ جسيما أي يصل إلى حد ارتكاب جريمة يعاقب عليها الت ريم فإن ال طأ في اذ  الحالة 

 2. طأ مصلحيا إداريا تتحمله الدولة يعتبر
المدني ينص على  من القانون 2141نير أنه في الت ريعات المقارنة نجد أن الت ريم الفرنسي في المادة   

والأحكام أن المحافظ العقاري يكون مسؤولا عن الأضرار الناجمة عن إامال الإ هار العقاري للعقود 
م ذكراا في ال هادات العقارية الحقوق وعدأو إنفال إعطاء المعلومات بالتسجيلات الواردة على  القضائية
 المسلمة.

قائمة الأ طاء  الذكر  وذلك بتحديد سالفة 26ادة فمن الأفضل على الم رع الجزائري تعديل نص الم 
 ضداا.تعد جسيمة يمكن لها الرجوع عليه فيما بعد عند رفم الدعاوى  الدولة والتيتتحملها  المرفقية التي

 الضرر. إثبات-3
ى يؤثر علالضرر الناجم عن  طأ المحافظ العقاري او ضرر مادي يتمثل في الأذى وال سارة ب كل     

 مالية لل  ص وين ئ له الحق في المطالبة بالتعويض عنه بحق مالي.الذمة ال

                
 .219المرجم السابق  ص  الجزائري  العقارية في الت ريمالتصرفات  هر  بو نافة جمال 1
 .191المرجم السابق  ص  العقاري مجيد  لفوني  نظام ال هر 2
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أن  الإثباتفي  القاعدة العامة وقوعها استنادا علىالضرر على ال  ص الذي يدعي  الإثباتيقم عبء 
فمن يدعي  طأ ارتكبه المحافظ العقاري ويطالب بالتعويض عن الضرر الناجم عليه  ادعى البينة على من 

ذا تثبت إثبات  أي لا التزام على المحافظ العقاري في اللاحق بهيل على الضرر أن يقيم الدل عليه  ال طأ  وا 
ه قام ببذل جهد في أداء وظيفته معتقدا أن تصرفه كان في حدود والحذر بأنال طأ فيجب أن يراعي الحيطة 
 لم روعيته. بمبا رتهر ص له  وأن القانونالقانون وتحلى باليقظة والبصر 

ة المحافظة العقاريمسؤولية المحافظ العقاري كذلك عند ارتكاب الموظفين العاملين معه على مستوى  وتقوم
 .1على أساا المسؤولية عن فعل الشير

 .تقدير تعويض عن أخطاء المحافظ العقاري كيفية-8
 ي تتحمله الدولةإن التزام بالتعويض طبقا للقواعد العامة قد يكون عينيا نقدا أو بمقابل لكن تعويض الذ    
ويكون بقدر جسامة الضرر بحي   النقدي نتيجة أ طاء المحافظ العقاري لا يقتصر إلا على التعويض  

 محقق.فاته من كسب وما ر المضرو ي مل ما لحق 
فالم رع الجزائري جعل التعويض النقدي او الأصل إلا أنه فت  المجال لأنواع أ رى من التعويضات من    

العيني الذي يعد الأصل في القضاء المدني ويستبعد تطبيقه في القضاء الإداري لأسباب  بينها التعويض
فمن الناحية العملية فإن التعويض إذا كان ممكنا فإنه سيتم على حساب المصلحة  قانونية عملية وأ رى 

أن التعويض  كالإدارة ذلالعامة إذ يؤدي إلى كل ادم تصرفات إدارة لتحقيق المنفعة  اصة ويؤدي إلى  ل 
 2.العيني يكون في الشالب مصحوبا بتعويض نقدي

فاستقلال الإدارة عن القضاء يتنافى مم  الإدارةأما من الناحية القانونية فيتعلق بموقف القاضي من     
وكان القاضي يحكم بعدم الا تصاص كلما كان موضوع  للإدارة ت ويل القاضي سلطة إصدار أوامر 

-88نير أنه عند صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية   3ى الإدارة بعمل معينالدعوى او الحكم عل
أصب  بإمكان القاضي الإداري إلى جانب الحكم بالتعويض توجيه أوامر للإدارة والحكم عليها بالشرامة  84

 لالا زال أنه  إلا 19-11والم رع الجزائري بالرنم من تبنيه نظام ال هر العيني بموجب الأمر التهديدية   
نما الدولةيعرف نظاما  اصا بالتعويض   اي التي تتولى تحمل التعويضات الناجمة عن الأضرار المترتبة  وا 

عن أ طاء المحافظ العقاري كموظف عكا الت ريم الفرنسي الذي يقرر اقتطاع نسبة من الرسوم لضمان 
 .4التعويض عن الأ طاء المحتمل حدوثها من قبل محافظ الراون

                
 .111  ص السابقالعقاري  المرجم مجيد  لفوني  نظام ال هر 1
رع إدارة ومالية  كلية الحقوق في الحقوق  ف ريماجست مذكرة الإدارية الضرر القابل للتعويض في المسؤولية حميش  صافية 2

 .84  ص 2812-2811  بن يوسف بن  دة  السنة الجامعية 81 الجزائر جامعة
السياسية  كلية الحقوق والعلوم  الإدارية  مجلة الدراسات القانونية المقارنة جمال قرناش  طبيعة التعويض في مجال المسؤولية 3

 .262   ص2813العدد الثاني  سنة    لف
 .188المرجم السابق  ص  بريك  طاار 4
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فمبلغ التعويض الذي تدفعه الدولة يسدد من مبالغ التعويض المستحقة لفائدة الأ  اص الذي تضرروا من   
عن أموال المحافظة العقارية وم تلف الرسوم التي تم تحصيلها  المالية  أماأ طاء الموظفين من طرف وزارة 

تدعو المحافظ  1449عليمتين سنة للشير فإنه صدرت ت المؤدةمن طرف المحافظين العقارين نظير ال دمات 
العقاري إلى إلزامية تأمينها لدى إحدى  ركات التأمين يتكفلون بها   صيا أي من ذمتهم المالية ال اصة 

 1 .باعتبارام موظفين محاسبين
اعتبر أن المسؤولية التي تربط المحافظ  19-11من الأمر  26ة دالما ضمن نص فالم رع الجزائري   

تحل محل عمل المحافظ العقاري في  وجعل الدولة تابعه لة اي مسؤولية المتبوع عن أعمال العقاري بالدو 
منها إلا حالة ال طأ الجسيم لأنه يسعى من وراء ذلك إلى توفير  ولم يستثنيكل الحالات التعويض  

 العيني.الطمأنينة لعمل المحافظ العقاري ويدعم نظام ال هر 
 .المحافظ العقاريممارسة الدولة حق الرجوع ضد -2
أيا كانت طبيعة اذ  الأ طاء وصلتها بالمرفق العام فيه تهديد  موظفيهاإن تحمل الإدارة عبء أ طاء     

ممارسة حق الرجوع على  يجيز لها ب زينة الدولة وتنمية ال عور بعدم المسؤولية لدى المواطنين  اذا ما
"للدولة الحق  :19-11من الأمر  26في المادة  نصت عليه   واو ما2مبلغ التعويض لاستردادالموظفين 

 في رفم دعوى الرجوع ضد المحافظ العقاري في حالة ال طأ الجسيم المرتكب من اذا الأ ير".
فدعوى التعويض ترفم من المتضرر على الدولة ممثلة في وزير المالية بالتعويض عن طريق القضاء   

كما أ رنا سابقا  بالتالي إذا  إقليمياالإدارية الم تصة مة إلى المحك الا تصاصالكامل والتي يعود فيها 
تحصل المتضرر عند رفعه دعوى التعويض على حقه من قبل الدولة التي تأ ذ مركز المدعي عليه والذي 
من  لها القانون استيفاء مبلغ التعويض من المحافظ العقاري  في حالة ال طأ الجسيم  و انا تأ ذ مركز 

  وذلك بتحريكها دعوى قضائية ضد  من طرف مدير الحفظ العقاري الم تص إقليميا المدعي المتضرر
على المحافظ العقاري إلا إذا ممارسة حق الرجوع  الدولة  ولا تملكفيها باسترجاع مبلغ التعويض    تطالب

 استوفى المتضرر حقه في التعويض كاملا.
المحافظ العقاري ألقى المسؤولية كاملة على عاتق من دعوى الرجوع أن الم رع الجزائري  يستنتجما و     

  بطريقة نير مبا رة.
 الرجوع.رفع الدعوى  إجراءات-أ
 والموظف المحافظ العقاري أحد أ  اص القانون العام أطرافهاتقام الدعوى أمام القضاء الإداري لأن     

                
مدا لة ملقاة بالملتقى الوطني الرابم حول الحفظ العقاري و هر العقاري  المحافظ  بعنوان مسؤولية عائ ة  مدا لةبن نبيلة  1

    كلية الحقوق جامعة الدكتور يحي فارا بالمدية الجزائر2811أفريل  28-21الحقوق العينية العقارية في الجزائر  بتاريخ 
 .81ص 

 .181 السابق  صالمرجم  حميش صافية 2



282 
 

أو الأمر  مل إما إجراء القرار التنفيذيإجراءات قانونية للرجوع على المحافظ العقاري فهي تستع الإدارة وتتبم
للموظف مواجهتها إذا كان اناك أي إ كال وفي الكثير من الحالات تكتفي الإدارة بطلب  بالدفم  ويمكن

 قرار. إصدارالتعويض عن طريق سند إجرائي ينفذ دون حاجة إلى 
ا أمام المحكمة يص إقليمالرجوع ضد المحافظ العقاري من طرف مدير الحفظ العقاري الم ت وترفم دعوى

وتتقادم  المدنية جراءات ا العقار محل النزاع اذا وفق قانون الإا تصاصهالإدارية الإقليمية الذي يوجد بدائرة 
 1.تاريخ قيام الدولة بدفم التعويض إلى المتضرر سنة من 11طبقا ب 

مارسة حقها في الرجوع على وبالرنم من أن اذ  الدعوى  اصة ونص الم رع ج على أنه يمكن للدولة م   
جراءات قانون ال هر أساا التعويض الذي قدمته للمضرور  إلا أن  وعليه ها رفعالعقاري لم ينظم  روط وا 

 تطبق القواعد العامة المقررة في كيفية رفم الدعاوى المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
 .يختص بها القاضي الإداريالعمران التي  منازعات الثالث:المبحث 

 
من أجل القضاء على عملية استهلاك الواسم للمساحات ال ضراء والشابات و كذا البناء الفوضوية     

المتعلق  1448ديسمبر  1في  المؤرخ 24-48ب قانون الجزائري بموجوالبناءات نير المطابقة تبنى الم رع 
 28 فيالمؤرخ   11- 88 و القانون 813- 89تمم بالقانون المعدل والم 2بالتهيئة العامة التهيئة والتعمير

تمام إنجازاا  2888جويلية    أليات وتوجهات جديدة تتحكم أكثر في عملية 4المحدد لقواعد مطابقة البنايات وا 
التوسم العمراني و القضاء على البناءات الفوضوية والبناءات نير المطابقة وذلك باعتماد  على ضوابط 

استشلال العقار بطريقة عقلانية  تعتمد على نظام الترا يص العمرانية تفرض على من يريد   تحدد  روط
إنجاز بناية جديدة أو ترميم بناية قديمة أو ادم بناء أو إنجاز جدار تسييج أو تشيير واجهة العمارات 

 ال ارجية . 
 سابقيهاكثيرة لا تقل أامية عن اذا المجال كشير  من المجالات العقارية الأ رى الذي عرف منازعات     

  عديدةالوسط العمراني   واذ  المنازعات أ ذت صورا  ىبالرنم من وجود منظومة القانونية تسعى للحفاظ عل
تر يص أولا كتظلم إداري مسبق  وتليها ل المانحةعلى مستوى الإدارة المعنية  ترفم بحسب نوع التر يص 

مستوى المحكمة الإدارية الم تصة أو على مستوى مجلا الدولة إذا  رفم الدعوى أمام  القضاء الإداري على

                
 .88المرجم السابق  ص  عائ ة نبيلة بن 1
جمادى  11الصادرة في  12 ج  العددج ر ج  والتعمير يتعلق بالتهيئة  1448مؤرخ في أول ديسمبر  24-48قانون رقم  2

 .1911الأولى 
المتعلق  1448 ديسمبر 1المؤرخ في  24-48ن رقم يعدل ويتمم القانو  2889ن ت  19المؤرخ في  81-89قانون رقم  3

 .2889ن ت  11الصادرة في  11العدد   ج ر ج ج والتعمير  بالتهيئة
تمام إنجازاا  ج ر ج ج يحدد قواعد مطابقة البنايات  2888يوليو  28المؤرخ في  11-88قانون  4 الصادرة في   99 عددال وا 
 .2888ن ت  6
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 تنصب على  حق عقاري مركزية   وتعود أامية اذ  المنازعات لأنها ايئة عنكان من  التر يص يصدر 
 .ي اء فوق ملكه من بناءات ما وتتصل بحق الملكية و حق المالك في إقامة

 .قانون التهيئة والتعمير ظللقاضي الإداري في المنازعات التي يختص بها ا الأول:المطلب 
 

إن موضوع العمران يثير إ كالات عديدة بسبب الت و  الذي أصب  يسيطر على المدن الجزائرية نتيجة     
م الفة قوانين العمران وال روط التقنية للبناء وانت ار بدون ترا يص واستعمال مواد مش و ة ونير مطابقة 

 فمن أجل الحفاظ على المصلحة العامة العمرانية من جهة ومصلحة الأفراد 1وط الفنية وعدم الالتزام بال ر 
التي  ستعمال والاستشلال ملكيته العقارية بما يحقق مصلحتهفي حق البناء باعتبار  مالك يتمتم بالحرية في الا

تعمل بنظام  يودعلى ضوابط عمرانية و ق الاعتمادلابد أن لا تتعارض مم المصلحة العامة  لذلك  تم 
الترا يص الإدارية من أجل احترام كل مقايا البناء   فهذ  الترا يص  تصدر عن الإدارة تعتبر بمثابة 

منها تقديم طعن ضداا من أجل المطالبة بإلشائها إذا كانت نير   المتضررينقرارات إدارية يحق للأفراد 
 ملكهم العقاري .م روعة والمطالبة بالتعويض يهدف إلى ضمان حقهم بحماية 

مجموعة من الترا يص بهدف الحفاظ على  على نصالمتضمن قواعد التهيئة والتعمير  24-48قانون الف    
تعويضا قد تكون مرفوعة إما من  العمرانية تنوعت معها المنازعات الإدارية القضائية إما إلشاء أو البيئة

 علق بقرار المن  أو الرفض أو السحب اذ  الترا يصت طالب الر صة أو الإدارة أو النيابة العامة منها ما
مادام أن الإدارة سلطتها مقيدة بتطبيق النصوص الت ريعية والتنظيمية الصادرة في اذا  وبطبيعة الحال
  أعمالها.القاضي الإداري بسلطة واسعة في فرض رقابته على  الر ص يتمتم المجال بمن 

 في اذا النوع من المنازعات لابد من تحديد الإداري ودور لكن قبل التطرق إلى ا تصاص القاضي    
في الإلشاء القرارات التي تكون محل رقابته في مجال العمران حتى يتسنى لنا معرفة القواعد المتعلقة بدعوى 

 أي مدى تد ل القاضي الإداري في تسوية اذ  المنازعات.اذا المجال؟ 
 .ر المشروعة المتعلقة بتراخيص العمرانرات الإدارية غياالقر الفرع الأول: تحديد 

القرارات الإدارية   بينهم بمناسبة والإدارة والأفراد فيمايثير مجال العمران منازعات عديدة بين الأفراد      
رفض تسليمها أو حالة تسليمها ثم العدول عنها  أو بصدور قرار  والتي تتعلق أساسا بالر ص ال مسة عند

  شال.الأإداري يتضمن توقيف 
 تثير  من دعاوى ترفم فالقاضي الإداري في اذ  المنازعات له دور فعال  في الفصل في المنازعة وما    

الإدارية الصادرة في مجال ر صة البناء  أو ر صة الهدم أو للقرارات  بالنسبة  الإلشاءواي إما دعوى أمامه 
إلى دعوى المسؤولية و الأضرار المادية النا ئة ر صة التجزئة  أو  هادة المطابقة و هادة التقسيم  إضافة 

                
 السياسيةالبحو  العلمية في الحقوق والعلوم  الجزائري  مجلةالمتعلقة بالعمران في قانون العمران  بالجيلالي  المنازعات الد  1

 239  ص 2811 الثاني  أكتوبر بتيارت  الجزائر  العددابن  لدون    جامعة
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يوجد دعوى أ رى تتمثل في طلب توقيف القرار المطعون  وبجانب دعوى الإلشاء ودعوى المسؤولية عن ذلك 
  وت تص الجهة القضائية  يترتب عنه من أثار  فيه نظرا لما  ينطوي عليه من ضرر و  طورة عند تنفيذ  وما

الإدارية  بمنازعات العمران باعتباراا قرار إداري صادر عن جهة إدارية   لمحاكماالإدارية الممثلة في 
يتعلق بر صة البناء  في كل ماالمتضمن ق.إ.م.إ   84-88من القانون  888الم تصة طبقا لنص المادة 

 ي تص 481 التي يصدراا الوالي ورئيا المجلا الع بي البلدي أما مجلا الدولة طبقا لمقتضيات المادة
 بطلبات الإلشاء ر ص  التي يصدراا وزير التهيئة والتعمير.

 .منازعات رخصة البناء-أولا
من أجل تنظيم حركة البناء والتوفيق بين المصلحة ال اصة والعامة تم الاعتماد على ر صة البناء      

رقابة على حركة تلعبه من دور فعال في ضمان ال كالوسيلة القانونية لضمان التوسم العمراني من  لال ما
 الإدارة والسلطاتالبناء  إذ بموجبها يتمكن ال  ص من مبا رة عملية البناء كما تعتمد عليه كل من 

 بتهم.االقضائية لبسط رق
تعلق بنطاق  ر صة البناء إلا مالتعريف محدد لم يضم لنا الم رع الجزائري ومما او ملاحظ أن     

ترك المجال للفقه بتعريفها حي  عرفها الأستاذ حمدي  تحويلها اذا ما تطبيقها في حالة ت ييد بناية جديدة أو
با ا عمر بأنها قرار إداري تصدر  جهة م تصة بتنظيم المباني تأذن فيه بإجراء معين يتعلق بالمبنى الذي 

واي عبارة في الت ريم العمراني الجزائري عن قرار إداري تصدر  جهات إدارية م تصة  ب أنه يصدر  
دة قانونا في   ص رئيا ال عبي البلدي الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير كل في حدود نطاقه ومحد

أو اي الر صة التي تمنحها سلطة إدارية م تصة لإقامة بناء جديد أو تشيير بناء قائم قبل  1 وا تصاصه
 2.تنفيذ أعمال البناء

 .الطبيعة القانونية لرخصة البناء-1
عبارة عن تصرف قانوني صادر عن جهة إدارية البناء بإرادتها المنفردة منحها إن ر صة البناء       

جراءات وتصدرالقانون سلطة الإصدار طبقا لل روط  ر صة البناء بالإرادة المنفردة  ولا تحجب عنها اذ   وا 
ي حق ال اصية حتى ولو كانت تتم بطلب من المعني وسعي منه  وترتب ر صة البناء أثرا قانونيا يتمثل ف

 3 .من القيام بأ شال البناء في العقار محل الر صة المعني المستفيد من الر صة
من قانون التهيئة والتعمير مسألة حق البناء بملكية الأرض وبالتالي فلا يحق لأي  18حي  ربطت المادة 

يتقدم  أنوينبشي كان أن يقوم بت ييد مبنى بدون تر يص إداري مكتوب تحت طائلة عدم  رعية البناء  
   الهيئةمن قبل المالك أو موكله أو المستأجر لديه المر ص له قانونا أو  والتوقيم عليهبطلب ر صة البناء 

                
 .109ص  المرجم السابق الملكية العقارية ال اصة   با ا  حمايةحمدي عمر   1

2Jacquot Henri Priet François, Droit de L’urbanisme, Dalloz, paris ,3 eme édition, 1998, p 547. 

 .86ص   2816سنة  والقانون مجلة الفقه  والهدم ر صة البناء  الجزائري القانون  التعمير في بوضياف  منازعاتعمار 3
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   يثبت اذ  الصفة بموجب عقد الملكية  وينبشي أن  1البناية أو المصلحة الم صصة لها قطعة الأرض أو
    أو نس ة من القانون الأساسي إذا كان المالك نس ة من العقد الإداري  توكيلا  أوأو  هادة الحيازة  أو 
 .2أو موكله   صا معنويا

وي ضم من  ر صة البناء لجملة الإجراءات وال كليات والتحقيقات حدداا القانون فقد يكون القرار     
 برفض طلب ر صة البناء أو تأجيل الب  فيها. وقد يكونبالموافقة على من  الر صة 

 .ح رخصةقرار المواقفة بمن-أ
    92تمن  ر صة البناء إذا كان الطلب مستوفيا لل روط المنصوص عليها قانونا طبقا لما ورد في المادة  
الجهة الإدارية  تحويلها  فإنالمذكور أعلا  سواء في ت ييد بناية أو  14-11ي التنفيذمن المرسوم  96و

صلاحية الر صة المحدد طبقا لطبيعة مدة  الر صة يتضمنالم تصة تصدر قرارااا بالموافقة على من  
 الم روع. 

 البلدي.اختصاص رئيس المجلس الشعبي -
أنه يسلم رئيا المجلا ال عبي البلدي ر ص البناء حسب  18-11البلدية  قانون من 41نصت المادة     

 24-48من القانون  31ونصت المادة  بهما عمول مال روط والكيفيات المحددة في الت ريم والتنظيم ال
أدنا  تسلم ر صة  31و 33أنه مم مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادتين  والتعمير:" بالتهيئةالمتعلق 

التجزئة أو ر صة البناء من قبل رئيا المجلا ال عبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية لجميم الاقتطاعات أو 
ا ال عبي البلدي في اذ  الحالة الوالي البناءات في قطاع يشطيه م طط  شل الأراضي ويوافي رئيا المجل

على الرأي الموافق  الاطلاعفي حالة نياب م طط  شل الأراضي بعد  وممثلا للدولةالر صة  بنس ة من 
 ".للوالي
فيرجم الا تصاص لرئيا المجلا ال عبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية في حالة وجود الم طط التوجيهي    

ممثلا لدولة في حالة نياب م طط  شل الأراضي وعند  الأراضي  ويكون شل والتعمير أو م طط  للتهيئة
تلحق بالعقار وكذا  والإرتفاقات التيإصدار  قرار بالموافقة يحدد فيه مدة صلاحية الر صة مم تحديد القيود 

  .التي تقم على عاتق المالك الالتزامات
توضم نس ة من قرار من  الر صة بمقر  على أن 14-11من المرسوم التنفيذي  13كما نصت المادة   

على الوثائق البيانية لملف الطلب وذلك إلى  الاطلاعالمجلا ال عبي البلدي من أجل تمكين أي   ص من 
 ناية انقضاء أجل سنة و هر.

                
 .118السابق  ص  ال اصة  المرجمحماية الملكية العقارية  با ا حمدي عمر  1 
الصادرة  81عدد   الالمتعلق بكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها  ج ر ج ج 14-11المرسوم التنفيذي من  92دة الما 2

 .2811 فبراير 12في 
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مم الإ ارة أنه يمكن من  الر صة مم التحفظ واو قبول مبدئي لإنجاز الم روع البناء لكن مم تعديل   
 .1ما يا مم التنظيم العمراني للمدينةجزئي له ت

المذكور أعلا  أنه يعود الا تصاص للوالي  24-48من القانون  33نصت المادة  :الوالياختصاص -
 في:بتسليم ر صة البناء 

 العمومية. والولاية واياكلهاحالة البنايات والمن آت المنجزة لحساب الدولة -
 الاستراتيجية.طاقة وكذلك المواد الإنتاج والنقل وتوزيم وت زين ال من أة-
من نفا  49 98 93 91في المناطق الم ار إليها في المواد  والبنايات الواقعةالأراضي اقتطاعات -

ة بارزة وكذلك تاري يتتوفر على مميزات طبيعية أو ثقافية أو  والأقاليم التيالتي تضمن الساحل  القانون 
العالي أو الجيد والتي لا يحكمها م طط  شل الأراضي المصادق الأراضي الفلاحية ذات المردود الفلاحي 

 ا تصاص الوالي تسليم ر صة البناء: ويكون من عليه 
 في حالة التجهيزات العمومية أو ال اصة ذات المنفعة محلية  -
 سكنية.وحدة  388وحدة ويقل عن  288م اريم السكنات الجماعية عندما يفوق عدد سكناتها -

 عمومية أو ال اصة ذات المنفعة الوطنية.التجهيزات ال
 الأ شال والبنايات والمن آت المنجزة لحساب الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية ومؤسساتها العمومية-
 2الطاقة.المن آت التي يكون الشرض منها إنتاج وتوزيم ونقل وت زين  وأصحاب امتياز 
قبل تسلم ر صة التجزئة والبناء من  24-48قانون من ال 31: نصت المادة بالتعمير المكلفالوزير -

ذات  الهيكلةللم اريم أو  المعنيين بالنسبةعلى رأي الوالي أو الولاة  الاطلاعبالتعمير بعد  المكلف الوزير
 المصلحة الوطنية أو الجهوية.

لأطراف والتعمير توزيم الا تصاص بين ا بالتهيئةالمتعلق  24-48وعلى الرنم من محاولة القانون  
على مصطلحات  لاعتمادااوالجهات الإدارية إلا أن معايير ومقاييا التوزيم تبقى نير محددة ونير دقيقة 

مما ينجم عنه تزويد الإدارة العامة بسلطة  الوطنية  البارزة  المصلحةة  الطبيعة الثقافية كالاستراتيجيمرنة 
لم تحدد وال اصة ما رار بالمصلحة العامةمن  أنه الإض الا تصاصفي  ووجود تنازعتقديرية واسعة  

 3المعايير بموجب التنظيم.
 .قرار رفض منح رخصة البناء-ب
 المتعلق بالتهيئة والتعمير الأسباب التي تستند عليها الإدارة عند رفضها من  24-48لقد حدد القانون     

                
منازعات  العام  ت صصماجستير في القانون  ةمذكر  البناء في تسوية منازعات ر ص  الإداريالقاضي  حليمة بريهوم  دور1

 .12  ص 2811سنة الجامعية الجزائر  ال  يحي  جيجلبن محمد الصديق  إدارية  جامعة
   المرجم السابق.المتعلق بكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها  14-11التنفيذي سوم من المر  94المادة 2
اف والإنسانية  جامعة محمد بوضي الاجتماعيةالعلوم  الجزائري  مجلةتسليم ر صة البناء في القانون  بعلي محمد الصشير 3

 .24 ص  2881المسيلة  العدد الأول  سنة 
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نها رفض من  ر صة البناء ر صة البناء  الذي لا يعد ا تصاص تقديري لها بل ا تصاص مقيد فلا يمك 
-11من المرسوم التنفيذي  12المادة و  24-48من ق  32على الأسباب الموجودة ضمن المادة  إلا استنادا

 حالتين:في  البناء وذلكيمن  رئيا البلدية ر صة  ألايمكن  14
في  إذا كانت الأ شال م الفة لأحكام م طط  شل الأراضي المصادق عليه  أو م طط  شل الأراضي-

 عليه.طور المصادق 
أو كانت الأ شال م الفة لقواعد  التجزئة مطابقة لر صة  إذا كان البناء سيقام على أرض مجزأة ونير-

التهيئة والتعمير في حالة نياب أدوات التعمير  كما يمكن أن يكون الرفض جوازي في حالة إذا ما كانت 
في  هيئة والتعمير أو القواعد العامة للتهيئة والتعميرالأ شال نير مطابقة لتوجيهات الم طط التوجيهي للت

وتلزم الإدارة المعنية عند رفض الطلب أن يكون مسببا مم تبليشها القرار الأراضي  حالة نياب م طط  شل 
 1.للمعني طالب الر صة

 .قرار تأجيل الفصل في طلب الرخصة البناء-ج
والتعمير  لقواعد التهيئةجراء وقائي من أجل احترام البنايات قد تلجأ الإدارة إلى تأجيل طلب ر صة البناء كإ  

 لكن قرار   2فيؤجل الفصل في الطلب ال اص بهم إلى ناية المصادقة على م ططات أدوات التهيئة والتعمير
 التأجيل يكون باتباع الإدارة ل رطين أساسين اما:

 والتعمير في طور الإنجاز. التهيئةعندما تكون أدوات  -
 3ل في الطلب  لال سنة على الأكثر من قبل السلطة المكلفة بتسليمها.يفص-

يتجاوز تأ ير الفصل سنة  ألالى ع 14-11من المرسوم التنفيذي رقم  16أكدت عليه كذلك المادة واو ما 
 وكذا م ططفتأجيل الب  في طلب ر صة البناء مراون بشياب الم طط التوجيهي للتهيئة والتعمير  واحدة 

 راضي. شل الأ
بالرفض  عن الرد الذي لا يكون بالموافقة ولا الإدارة الم تصةلكن يجد طالب الر صة نفسه مقيد بسكوت    

لرئيا المجلا ال عبي البلدي   الا تصاصواي ثلاثة أ هر إذا كان  رنم فوات الأجال القانونية ولا بالتحفظ
من  96اع الطلب الر صة حسب المادة وأربعة أ هر في جميم الحالات الأ رى ابتداء من تاريخ إيد

يوم  28قلص من المدة إلى   الذي  14 -11الملشى بموجب المرسوم التنفيذي  113-41المرسوم التنفيذي 
منه  و لذلك فإن سكوتها يثير م كلة قانونية فهل يفسر قبولا ضمنيا  11فقط  لتسليم الر صة في المادة 

يرى أن سكوت الإدارة عن الفصل في طلب ر صة البناء لا يعد فهناك من    بمن  الر صة أم رفضا لها؟

                
   المرجم السابق.الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 14-11من المرسوم التنفيذي  12  18المادة  1
 .19ص  السابق  حليمة بريهوم  المرجم  2
   المرجم السابق.المتعلق بالتهيئة والتعمير 24-48من القانون  39المادة 3
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 واو ما فصلت فيه 1ولا يعتبر السكوت بمثابة رفض كانت عليه في السابق   قبولا ضمني بمن  الر صة لما
الذي جاء فيه من المقرر قانونا أن  :1448-82-18الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا في قرار لها بتاريخ 

ق في تأجيل البت في طلب ر صة البناء لمدة لا تزيد عن سنة ومن ثم فإن القرار الإداري للإدارة الح
 الم الف لهذا المبدأ يعد م وبا بعيب ال طأ في تطبيق القانون .

في اذ  القضية لم تت ذ موقفا فيما يتعلق بطلب الطاعن المتعلق بر صة البناء رنم فوات المدة  وأن الإدارة
 2.كان كذلك استوجب إبطال القرار الإداري الضمنيومتى  القانونية 

واناك من يرى أن السكوت يعتبر بمثابة موافقة ضمنية  بالرنم من أن الم رع الجزائري من  لطالب    
المتضرر الحق في تقديم طعن إداري   و اصة أن قانون التعمير الحالي تراجم عن قرينة اعتبار سكوت 

وت الإدارة عن الرد بمثابة رفض لطلب ر صة البناء إذ ي ول لمن رفض بمثابة قبول   وصار يعتبر سك
طلبه صراحة أو تم السكوت عنه حق اللجوء إلى القضاء الإداري ليقضي له بأحقيته في الحصول على 

-12-11الر صة متى توافرت  روطها  و في اذا الصدد قضت الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا يوم 
يليها من  ما و 64يات بأن المستأنف عليها ملزمة بتقديم ملف المستأنف طبقا للمادة ضد إحدى البلد 1443

  وأنه نظرا لعدم احترام المستأنف عليها اذا التنظيم الذي اي ملزمة بتطبيقه فإن 111-41المرسوم التنفيذي 
يحترم بدور  المحكمة العليا تأمر باحترامه وذلك عن طريق تسليم ر صة البناء للمستأنف  ريطة أن 

القرار المستأنف و التصدي والفصل من جديد  بإلشاءالنصوص القانونية المذكورة  و لصت المحكمة العليا 
 .3بأمر البلدية المستأنف عليها بتسليم المستأنف ر صة البناء

تى على الم رع التد ل  وتحديد مدى اعتبار سكوت الإدارة رفضا أو قبولا  اصة و أنه حولذلك ينبشي    
القرارات الإدارية الضمنية المتعلقة بالرفض أو القبول  لأن اذا الأمر  قراراتهالقضاء رفض في العديد من 

يؤثر على حقوق المالك و إاداراا في البناء  يترك المجال الواسم للإدارة في است دام سلطتها التقديرية اذا ما
انا الإدارة  يكون سكوتها مرتبط بنية الانتقام أو الذي لا يجد أمامه إلا طريق المقاضاة   اصة و أنه أحي

مام القاضي الإداري  و أ ال يءاذا  إثباتمحاباة مم الشير  ضد المعني  طالب الر صة الذي لا يستطيم 
اعتبار السكوت قرار ضمنيا بمن  الر صة لتحقيق  التوافق بين المصلحة العامة وال اصة في  لذلك يفضل

 مجال الضبط العمراني.
 
 

                
 .216 السابق  صبلجيلالي  المرجم لد  ا 1
)ب ح( ضد ) المجلا ال عبي البلدي بسكيكدة ( المجلة القضائية    قضية1448-82-18قرار بتاريخ  32.898ملف رقم  2

 .181   ص1441سنة   86العدد 
مجلة  بالتعمير المتعلقة في مادة ر صة البناء راسة تطبيقية  عدد  اص منازعات  الإدارينويري  رقابة القاضي  عبد العزيز3

 .13ص   2888الدولة  سنة مجلا 
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  .البناءقرار سحب رخصة -د
 المحددة فيهاالمدة  بانقضاءر صة البناء تعد منتهية  أن 14-11من المرسوم التنفيذي  11لمادة ل وفقا   
على المحددة  فبعد انتهاء المدة المحددة في قرار من  الر صة  جالالآذا لم ينجز البناء ويستكمل في إ 

على ر صة جديدة تسلم دون إجراء بموجب دراسة بسيطة  صاحب الر صة أن يقدم طلبا جديد للحصول
الأ شال المنجزة  التجديد  وأن تكونوالتعمير وتوجيهاتها باتجا  م الف لهذا  التهيئةتتطور إجراءات  ألاعلى 

 مطابقة لر صة البناء الأولى التي تم تسليمها.
لأثار القانونية عند تنفيذ قرار ه زوال فيعد سحب ر صة البناء من الامتيازات الممنوحة للإدارة يترتب عن 

والمستقبل  لذلك ت ضم عملية السحب لمجموعة من ال روط على من  ر صة البناء الملشى في الماضي 
 العامة لسحب القرارات الإدارية الإدارة اتباعها والمتعلقة بالنظرية

حتى يكون بل سلطة م تصة مبدأ الملائمة في سحب القرار الإداري الذي ي ترط لصحته أن يتم من ق-
 الم روعية.مبررا لعدم  السحب

جراءات معينة.وفق  كليات يتم السحب  -  وا 
 من ق.إ.م.إ. 824المقررة في المادة  1أن يتم  لال أجال الطعن بالإلشاء أمام القضاء -

صد التحكم اي من الأدوات الرقابية في عملية البناء بصفة مسبقة ومستمرة ق قرار شهادة التعمير:-ثانيا
ومن ثم ضبط التوسم العمراني حسب المقاييا والمواصفات العمرانية المر ص  العمليات اذ   والأكيد في

 .2بها من أجل توفير محيط عمراني متجانا
المذكور أعلا  اي وثيقة التي تسلم بناء على  14-11من المرسوم  82عرفها الم رع الجزائري في المادة   

جميم الأ كال التي ت ضم لها القطعة  والإرتفاقات منتعين حقوقه في البناء  طلب من كل   ص معني 
بناء على التماا أي   ص يودع طلب يرفقه بملف تقني يحدد العنوان والمساحة  المعنية  وتسلمالأرضية 

 إيداع.إن وجدت وم طط الأرض إلى المجلا ال عبي البلدي الم تص إقليميا مقابل وصل 
جميم الأ كال التي ت ضم لها الأرض  والإرتفاقات منير تحدد حقوق المالك في البناء ف هادة التعم   

من تاريخ  ابتداءإنجازاا تحدد مدتها بسنة واحدة  الطرقات  والمن آت المزممالمعنية وتوض  فيها أيضا 
 جالالآالرد  لال حالة سكوتها عن  الإدارة أوبالرد الذي يبلغ له من قبل  الاقتناعوفي حالة عدم  التبليغ 

 3.المطلوبة فيمكن للمعني أن يتقدم بطعن سلمي أو يرفم دعوى لدى الجهات القضائية الم تصة
 إما:وتمن  اذ  ال هادة من قبل رئيا المجلا ال عبي البلدي الم تص إقليميا في حالتين    

                
1Auby –Jean –Bernard  et Hugues Périnet  Marquet, droit de l’urbanisme et de la construction, éd Montchrestien, 07e 

édition, Paris, 2004, P 455. 

الجزائر  سنة جامعة بن عكنون  ومالية إدارة  ماجستير  فرعرة مذك الجزائر التأطير القانوني للتعمير في ولاية  جبري محمد 2
 .186ص   2881

 .184المرجم السابق  ص  ال اصة حماية الملكية العقارية  عمر حمدي با ا عمر 3
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ي حالة عدم وجود م طط بصفته ممثلا للبلدية عند وجود م طط  شل الأراضي   أو بصفته ممثلا للدولة ف
يوم من تاريخ الإيداع ويتم تبليشها للمعني وفي حالة عدم رد السلطة  11وتسلم في أجل    شل الأراضي 

 على مستوى 1الم تصة في اذ  الأجال أو عند عدم اقتناع المعني بالرد فله الحق في تقديم طعن إداري 
ن له تقديم طعن ثاني كيوم  ويم 11فض مسبب  في أجل الولاية التي عليها إما تسليم ال هادة أو تقديم  ر 

لدى وزارة المكلفة بالعمران مقابل وصل إيداع في حالة عدم الرد على الطعن الأول  لال المدة المحددة التي 
تلي تاريخ إيداع الطعن  وفي اذ  الحالة تأمر مصال  الوزارة مصال  التعمير الولائية على أساا المعلومات 

 11بالرفض المسبب في أجل  بإ طار ن طرفهم وعليها الرد بالإيجاب على صاحب الطلب أو الممارا م
 .2يوم من تاريخ إيداع الطعن  و بعداا يحق له رفم دعوى أمام الجهة القضائية الم تصة

-11المرسوم التنفيذي  66والمادة  14والتعمير في المادة  التهيئةنص عليها قانون  شهادة التقسيم:-ثالثا
لذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها على أنها وثيقة تبين  روط إمكانية تقسيم ملكية ا 14

 والارتفاقات.حقوق البناء  عقارية مبنية إلى قسمين أو عدة أقسام دون تشيير في
بنية لحق التقسيم في الملكية العقارية الم البلدي من أفهي قرار إداري صادر عن رئيا المجلا ال عبي 

د يمالك البناية الذي ير  المبينة  وألزم الم رعواي تقم فقط على العقارات  3وتحدد صلاحيتها لسنة واحدة
ينوي الإقدام عليه مستجيبا لل روط ال كلية المقررة قانونا حتى  الإدارة بماإحدا  حصص مستقلة أن ي عر 

الرد عليه أن  وعند عدمي رفض طلبه متضرر الذل  ويمكن ل4وأ طار بالمعنيتضمن له عدم وقوع أضرار 
 يرفم دعوى أمام القضاء الم تص.

  .التجزئة رخصة-رابعا
والتي من  أنها أن تستعمل  لكل عملية أنجاز تجزئة مهما كان موقعها  الإجباريةاي تلك الوثيقة الإدارية 

لحاق بكلواحد اذ  القطم على الأقل في ت ييد بناية  وذلك طبقا   في البناء قطم التجزئة الحق جديدة  وا 
 14.5-11من المرسوم التنفيذي  81لأحكام المادة 

تمامالذي يحدد قواعد مطابقة البيانات  11-88من القانون رقم  82وعرفتها المادة     إنجازاا: على أنها  وا 
بناء اي القسمة من أجل البيم أو الإيجار وتقسيم الملكية عقارية إلى قطعتين أو إلى عدة قطم م صصة لل

هي الر صة التي يجب أن يستصدراا طالب الر صة ف من أجل استعمال مطابق لأحكام م طط التعمير

                
   المرجم السابق.المتعلق بكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 14-11من المرسوم التنفيذي  89المادة 1
   المرجم نفسه.المتعلق بكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 14-11المرسوم التنفيذي من  83المادة  2
 .219المرجم السابق  ص   الد بلجيلالي  3
 .34ص   2818سنة   الجزائر  دار الهدى عين مليلة الت ريم الجزائري  والتعمير وفققواعد التهيئة   منصورينورة 4
الإنسانية  جامعة الجلفة  العدد   مجلة الحقوق والعلوم 14-11ظل المرسوم الجديد ر صة التجزئة في  تكوا ت كمال  5

 . 921ص   2813الأول سنة 
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كقنوات  الجماعيةالتوصيل بالمرافق والتجهيزات العمومية  أعمالرض معينة للاستفادة من أناء على قطعة ببال
 1 .التموين بميا  ال رب وقنوات الصرف الصحي والكهرباء والشاز

 2.إلى عدة قطم من أجل البناء عليها تقسيملفقه أنها كل عملية وعرفها ا
تسلم اذ  الر صة من رئيا المجلا ال عبي البلدي أو من الوالي إذا تعلق الأمر ببلديات م تلفة  أو من    

ت الكبرى التي تما المن آت القاعدية ذات المصلحة بالتجزيئا الوزير المكلف بالتعمير إذا تعلق الأمر
كانت صادرة عن رئيا المجلا ال عبي    وتسلم في أجل  هرين الموالية لتاريخ إيداع الطلب إذا3يةالوطن

 4الأ رى.وفي أجل ثلاثة أ هر في جميم الحالات  الدولة البلدي باعتبار  ممثلا للبلدية أو 
المجلا  ة المنفردة عن السلطة الم تصة بمنحها واي رئيابالإراد  كل قرارفي ر صة التجزئة  تصدر 

و يتم تسليمها في حالة إذا كانت   5ال عبي البلدي أو الوالي أو الوزير المكلف بالعمران حسب الحالة
أو  أو تجاوزت مرحلة التحقيق العمومية  المجزأة موافقة لم طط  شل الأراضي المصادق عليه  يالأراض

أو كانت  لك م طط  شل الأراضي ويتم رفض تسليمها في البلديات التي لا تم مطابقة لوثيقة التعمير 
مرحلة التحقيق العمومي  تأو تجاوز  والتعمير للتهيئةموافقة لتوجيهات الم طط التوجيهي نير  يالأراض

 وعلى الإدارة تحديد سبب الرفض بدقة في القرار المتضمن الرفض.
ألا على  الإعدادير قيد والتعم التهيئةويمكن أن يكون قرار من  ر صة التجزئة محل تأجيل إذا كانت أدوات 

 6واحدة.ز مدة التأجيل سنة تتجاو 
لى جانب الطعن الإداري الذي يمن  الحق للمتضرر برفعه  يمكن له التوجه أمام القضاءو       الإداري عند ا 

الرد على الطلب  لال الأجل المحدد لها  الإدارة وعدمفي حالة سكوت  بالرفض  أوعدم اقتناعه بالرد سواء 
و التأجيل  ففي اذ  الحالة بإمكان طالب الر صة اللجوء إلى رفم دعوى الإلشاء اذا القرار سواء كان قانونا أ

أمام المحاكم الإدارية إذا كان النزاع   و ذلك  قرار صري  بالرفض أو قرار ضمني بالرفض في حالة السكوت
كانت الر صة محل طلب عند  يرتبط با تصاص رئيا المجلا ال عبي البلدي أو الوالي ومجلا الدولة إذا

 الوزير المكلف بالعمران.
 

                
 العمومية  كلية الحقوق  جامعةماجستير ت صص الدولة والمؤسسات  البناء  مذكرةالنظام القانوني في مجال  مريم عزيزي  1

 .12  ص 2813-2811 دة  السنة الجامعية بن يوسف بن  81الجزائر 
مجلة البحو  والدراسات الإنسانية  العمران سلطات الضبط الإداري لرئيا المجلا ال عبي البلدي في مجال  سعد صليلم  2

 .682ص   2818  سنة 83سكيكدة  العدد  1411أوت  14جامعة 
 المرجم السابق.  والتعمير بالتهيئة المتعلق 24-48رقم  انونمن ق 31المادة  3
   المرجم السابق.المتعلق بكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 14-11من المرسوم التنفيذي  13ة الماد 4
 نفسه. م  المرجوتسليمهاالمتعلق بكيفيات تحضير عقود التعمير  14-11من المرسوم التنفيذي  22المادة  5
   المرجم نفسه.لتعمير وتسليمهاالمتعلق بكيفيات تحضير عقود ا 14-11من المرسوم التنفيذي  18 11المادة  6
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 الهدم.رخصة -خامسا
نما تركلم يعرف الم رع الجزائري ر صة الهدم      من بين  الذي عرفها على أنهامهمة تعريفها للفقه  وا 

جزئيا تصدر بموجب قرار إداري تمن  بموجبه للمستفيد حق إزالة البناء كليا أو  العقار أدوات الرقابة على 
ة أو التاري يمتى كان اذا البناء واقعا ضمن الأمكنة المصنفة أو في طريق التصنيف في قائمة الأملاك 
 .1المعمارية أو السياحية أو الثقافية أو الطبيعية أو لما تكون البناية الآيلة للهدم سند لبناية مجاورة

الهدم ر صة  باستصدارتعمير التي ألزمت المتعلق بالتهيئة وال 24-48من القانون  38نظمتها المادة    
لضمان إنجازاا في الظروف الأمنية  أو كلية  وذلكوقائي وجوبي عند قيام بأي عملية ادم جزئية  كإجراء
فلا يص  قانونا القيام بأي عملية ادم إلا بقرار إداري صادر عن رئيا المجلا ال عبي  المطلوبة والتقنية 

 .24-48ن ق م 38البلدي طبقا لنص المادة 
لهذا الأ ير أن ير ص بهدم بناية بموجب أمر  فوي أو إذن إداري مالم يحترم الإجراءات  ولا يجوز   

لا تعرضعليها  والأ كال المنصوص والإجراءات القرار لعيب م الفة القانون أو م الفة ال كل  قانونا  وا 
في حالة  الإدارية  أوه أمام المحكمة لطالبها اللجوء إلى القضاء في حالة رفض تسليم الر صة ل ويمكن

سكوتها كقرار ضمني يكون محل دعوى الشاء من طرف  الإداري فيعتبرسكوت الإدارة عن الرد بعد التظلم 
 ر صة.يكون الطعن من قبل الشير المتضرر أو من طالب  ويمكن أن الر صة طالب 
  المطابقة.شهادة -سادسا

الأ شال طبقا للتصاميم  إنجازقابة البعدية للتعمير في يد الإدارة  تثبت  هادة المطابقة من بين أدوات الر    
وتأكيدا الم روع  لاستلامالبناء  وتعد اذ  ال هادة أداة قانونية  وأحكام ر صةالمصادق عليها وفقا ل روط 

 يروالتعم ولم ططات التهيئةاحترام صاحب الر صة لقواعد التعمير  وتأكيدا علىر صة البناء  لمحتوى
 2 .بالمطابقة والتزاما عليهالم روع وفقا لر صة البناء  باستشلالباقي لوتر يصا ل

المذكور أعلا  على  14-11من المرسوم التنفيذي  36المادة و  24-48من القانون  11نصت عليها المادة 
التي يقوم بها  وأ شال التهيئةأنها  هادة يتعين على المستفيد من ر صة البناء عند انتهاء أ شال البناء 

است راج  هادة مطابقة الأ شال المنجزة مم أحكام ر صة البناء  وعلى المستفيد من ر صة البناء في حدود 
الانتهاء من الأ شال  أما في  يثبتيودع طلبه بنس تين في مقر المجلا ال عبي البلدي  يوما أنثلاثين 
م عملية مطابقة الأ شال وجوبا من طرف رئيا المحددة تت جالالآدم تصريحه بانتهاء الأ شال في حالة ع

 3البلدي.المجلا ال عبي 
                

ادور  المنازعات النا ئة عن ر صة الهدم المتعلقة بالعقارات المحمية في الت ريم الجزائري  مجلة القانون العقاري ز كوثر  1
 .228ص   2819 سنة 82العدد  باديا عبد الحميد بن  والبيئة  جامعة

 ب ارجامعة  والبناء  مجلة البدر داري في الرقابة على منازعات التعمير دور الإدارة المحلية والقضاء الإ عزة الصادق بن   2
 .126ص   2819  سنة 83العدد 

   المرجم السابق.المتعلق بكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها 14-11من المرسوم التنفيذي  33المادة 3
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 إلشاء دعوى محل يكون المطابقة رفض الإدارة المتضمن قرار المطابقة  فإن  هادة تسليم رفض حالة فيو  
 .القرار تبليغ تاريخ من أ هر 04 أجلفي  العامة القواعد حسب الدعوى ترفم الإدارية  المحكمة أمام

ذا تسليمها  رفضت نفا الجهة التي مطلبه أما دالمعني تجدي بإمكانلشاء قرار الرفض إلة وفي حا  رفضت وا 
 في التأ ير عن بالتعويض الكامل للمطالبة القضاء دعوى أو التعويض دعوى رفم فيمكن له تسبيب دون

 بالاستشلال. تر يص بمثابة تعتبر المطابقة  هادة نلأ المبنى  استشلال
دور قرار قضائي عن طريق دعوى قضائية  يرفعها ذو المصلحة والصفة ضد قرار توقيف ويمكن ص    

الأ شال الصادر م وبا بعيب من عيوب عدم الم روعية  فحينها يقدر قاضي الإلشاء جدية طلب الباني 
عد بل ي عقابياد قرار إداريا لا يعصاحب الم روع وتأسيا طلبه قانونا كون أن أمر التصحي  والمطابقة 

صاحب البناء للأوامر الموجهة إليه  يمتثل وقائي  ويتحول إلى تدبير ردعي للقاضي عندما لا إداريتدبير 
يتقاعا عن واجب التصحي  واستكمال التدابير المعنية في الوقت وال كل المناسبين بعد  من الإدارة  أو

جوء إلى أسلوب سلطة ضبط إداري الحق باللانقضاء المدة المحددة له نهائيا  اذا ما يمن  الإدارة  باعتباراا 
المبا ر الذي يت ذ صور ادم و إزالة البناء أو الجزاء الم الف منه للقانون ولمضمون ر صة التنفيذ الإداري 
 1.البناء المسلمة

نها التي يرو  والقيام بالمعايناتكل البنايات  ميدانية لزيارةسلطة رقابة تكون  الإدارة الم تصة ومن  الم رع   
تحت عنوان  24-48ضرورية قبل من  الطالب  هادة المطابقة حي   صص لها الفصل السابق من قانون 

 2له.العقوبات في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لر صة البناء المسلمة 
 العون الم ول قانونا محضر معاينة بالم الفة ويرسله إلى الجهة القضائية الم الفة يحرروفي حالة     

في أجل لا يتعدى اثنين  والوالي الم تصينوترسل نس ة منه إلى رئيا المجلا ال عبي البلدي  الم تصة 
الذي يكون قاضي جزائي قرار  إما بمطابقة  القاضي الم تص الذي رفم أمامه الأمر ساعة  ويصدروسبعين 

 .3كليا في أجل يحدد ضمن منطوق الحكمو البناء أو ادمه جزئيا أ
 .مجال منازعات التعمير الإداري فيالقاضي  ني: سلطاتالثاالفرع 
ت ابقة له على أن عقود التعمير قرار نصت أحكام القانون المتعلق بالتهيئة و التعمير و المراسيم المط    

قرار إيجابي يتضمن منحها أو كان مضمونها سلبي يتضمن رفض طلب المعني  إدارية سواء كان مضمونها
متى توافر فيه  أو المطالبة بالتعويض إلى القضاء الإداري لإلشاء القرار نير الم روع الذي يمكن له اللجوء

ولذلك لابد من معرفة القواعد ال اصة والعامة المتعلقة بال روط ال كلية الصفة أحد عيوب عدم الم روعية   
وتعد اذ  الدعوى  ية و العيوب المتعلقة بأركان القرار الإداري من الناحية الموضوع والميعادوالمصلحة 

                
 .211 بالجيلالي  الد  المرجم السابق  ص1
 المتضمن قانون التهيئة والتعمير  المرجم السابق. 81-89 عدلة بالقانونم 16المادة 2
 المتضمن قانون التهيئة والتعمير  المرجم السابق. 81-89من القانون  1مكرر  13المادة  3
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   اصة عندما يتعلق  1من حي  سلطات القاضي ومن حي  نتائجها ذات طبيعة  اصة مميزة  دعوى 
الأمر بمنازعات العمران المرتبطة بحق أساسي او الحق في البناء و الحق في حماية المالك لعقار    ولهذا 

تجسيد مبدأ الم روعية الذي يضمن حماية يعمل على ضمان  فعال نظرا لأنه القاضي الإداري يعتبر دور
 المصلحة العامة  مم ضمان تطبيقه في الوظيفة الإدارية.

 التراخيص العمرانية. ءبدعوى إلغاالشروط الخاصة المتعلقة -أولا
إن قبول الدعوى الإلشاء أمام القضاء الإداري تتطلب توافر  روط  اصة التي نص عليها الم رع    

 ق.إ.م.إ.من  16مادة طبقا لنص ال صراحة 
ت تلف الصفة في التقاضي بين ال  ص الطبيعي وال  ص المعنوي في منازعات العمران  ففي : الصفة-1

 92ورد في المادة  تقبل الدعوى إلا من الأ  اص الذين لهم صفة طلب التر يص واذا ما الحالة الأولى لا
والمصلحة العمومية  الهيئةلمر ص له قانونا أو ومنهم المالك أو موكله المستأجر لديه ا 14-11من قانون 

البناية والحائز  فهؤلاء الأ  اص ام من لهم صفة مبا رة و  صية في  الم صصة لها قطعة الأرض أو
الطعن بالإلشاء التي تعتبر  رط ضروري في أي دعوى   و يثيراا القاضي من تلقاء نفسه في حالة انعدامها 

 تبقى للقاضي الإداري السلطة التقديرية في ذلك. إثباتهايه  وفي مجال سواء في المدعي أو المدعى عل
وترفم الطعون ضد القرارات الإدارية الفردية الصادرة في مجال العمران ضد الأ  اص المعنوية العامة    

كلف من قبل رئيا المجلا ال عبي البلدي أو الوالي أو الوزير الم الدولة  الولاية  البلدية المتمثلة في 
للأ  اص المعنوية ال اصة كالجمعيات التي تأسست بصفة قانونية في إطار  وتثبت الصفة بالعمران 

من  19التهيئة والتعمير وحماية البيئة في حالة نزاع أن تطالب بحقوقها المعترف بها طبقا لنص المادة 
صفة التقاضي بموجب  تسببالعمران  وتكفي حالة م الفة أحكام الت ريم المتعلق وذلك  24-48القانون 
 من قانون الجمعيات  13المادة 

لا يقبل الطعن في قرار الإدارة المتعلق بإحدى ر ص العمران إلا إذا كان مقدما من ذوي  :المصلحة-2
 أ رى البناء  وأي ر صةالقرار يضر بمصلحته  كإلشاء قرار رفض من  ر صة  وكان اذاالمصلحة 
 ECOMSAT SU CENTREفرنسي في الطعن القضائي الذي قدمته مؤسسة قرر  مجلا الدولة ال   واذا ما

الذي قضى برفض دعواام الرامية إلى الشاء قرار   el ermant – ferالإدارية الرامي إلى الشاء حكم المحكمة 
بحي  كان رفض مجلا   Deslogosبناء عمارة ذات استعمال تجاري للسيد  من  ر صةرئيا البلدية الذي 

 2 .فرنسي على أساا أن المؤسسة ليا لها مصلحة في حماية القرار من  ر صة البناءللدولة ال

                
تونا  -فرنسا–الإلشاء دراسة مقارنة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثة في كل من الجزائر الوسيط في قضاء بوضياف  عمار  1

 .81  ص 2811دار الثقافة لن ر والتوزيم  سنة   81مصر  ط 
  

2CE .07 juillet 1993 .req 94179 not de Bouysson .Formand AJ DA .N 11 Paris 1993 .P 831 
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المصلحة  ومبا رة  وتكونفي ترط لقبول الطعن في ر ص البناء أن تكون للطاعن مصلحة   صية 
ففي حالة رفض طلب ر صة البناء من قبل الإدارة سواء  ذاتية الطاعن بصفة  ال  صية إذا رفعت من

في قرار  وورثته الطعنأو ضمنية فلا يمكن في اذ  الحالة لشير طالب ر صة البناء أو  بصفة صريحة
المصلحة من الإلشاء الحصول  الطعن  وتتجلىكان لهم مصلحة مبا رة و  صية من اذا  الرفض إلا إذا

 والسبب في ذلك أن مصلحة اؤلاء  1على ر صة مستقبلية كون ر صة البناء ت ص م روع متعلق بالبناء
 2.ليست   صية ومستقلة عن طالب الر صة

إلى جانب ذلك يمكن أن يكون الشير المتضرر عند صدور قرار بالموافقة بمن  إحدى الر ص أو     
الذي او  حقوق الشير يراعي فيه أن يجب البناء ر صة من  قرار ذلك   فعندله مصلحة في   هادات

 القانون  يحميها بحالة يما عندما وذلك لتر يص ا إبطال فيطلب والم روعة المبا رة صاحب المصلحة
ر صة البناء المسلمة  لذلك يحق للشير المتضرر له رفم دعوى أمام القاضي الإداري  يطالب فيها بإلشاء

المستفيد من الر صة  جيران من تثبت بأن له مصلحة   صية ومبا رة في ذلك   كأن يكون للطالب إذا ما
ناء من  أنها أن تما أو تعدل من حقوقه كحجب النور و الهواء عن بنائه  أو البناء و مبا رة أ شال الب

أو زعمه بأن  ق. م  184والمقدرة على الأقل بمترين حسب المادة  البنايتينعدم احترام المسافة اللازمة بين 
الإرتفاقات  القطعة الأرضية المراد إقامة م روع البناء عليها ملك له أو أن إقامة البناء من  أنه تشيير

 .3ال ما أ عة أو حجب المطل حق ومن كحرمان حق المرور مثلا كارتفاقالظاارة 
ا إلى موقف القضاء والذي اعتبر ما يحلينوالملاحظ أن الم رع الجزائري لم يحدد لنا من او الشير واو   

قرار من   على الاعتراضالجار وصاحب المصلحة وال ريك على ال يوع مثلا من الشير الذي يحق له 
ع طلب الر صة مثل و    ولا يقبل القضاء مصلحة الأ  اص الشرباء عن موض4الر صة إداريا وقضائيا

التاجر المر   ل شل البناية المراد ت ييداا أو ترميمها والجار البعيد نسبيا   فالمعيار المعمول به في تحديد 
 2882-18-81ار صادر عنه بتاريخ قضى به مجلا الدولة في قر  وما5المصلحة او معيار الجوار   

 قرار التر يص بالبناء: بإلشاءالذي يقضي بأحقية الجار صاحب المصلحة في الطعن 
 بأن و القرار المعاد يتض  الطرفين وثائق إلى بالرجوع أن حي ":يلي ما حيثيات القرار في جاء حي    

 من  لأن الر صة  اذ  لتسليم كافية ستولي ضرورية الملكية وأن البناء  ر صة بم روعية تتعلق المسألة
 على البناء وعدم بالجيران الإضرار عدم واي الحال  قضية في تتوافر لم أ رى  روطا يتطلب الر صة

                
  .36ص  حليمة  المرجم السابق بريهوم 1

2Jacqueline Morand- Deviller ; Droit de l’urbanisme édition -Estem Paris 1996. P 214 

 .683المرجم السابق  ص  سعد صليلم  3
العقار الحضري  إ كالاتالملتقى الوطني حول  والبناء في منازعات التعمير  ي الإداريدور رقابة القاض زردوم صورية  4

 .641 ص  تجريبي والحريات  عددمجلة الحقوق  2816فيفري  18-11يومي  المنعقدعلى التنمية في الجزائر  وأثراا
 .81 المرجم السابق  ص  رقابة القاضي الإداري في مادة ر صة البناء نويري  عبد العزيز 5
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 المستأنف طرف من المقدمة الوثائقى بمقتض ثابت اذا فإن وعليه ممر  على أو القذرة الميا  صرف قنوات
قرارات  في الطعن للجار ويمكن  1المعاد القرار تأييد يتعين يهوعل التعمير  مفتش محضرى بمقتض و عليه

 والتعمير. البناء بأعمال الجيران للقيام موافقة وا تراط بتحفظ الإدارة للتر يص من  حالة في بالبناء التر يص
أن  في القضية وقائم تتل ص حي  :2881-82-14بتاريخ  أ ر صادر عن مجلا الدولة وفي قرار   

 الجيران موافقة على الر صة الإدارة اذ  وعلقت مسكنهما بناء لإعادة بناء ر صة على تحصلا نالمستأنفي
 المتعلق القرار لإلشاء دعوى يرفعون جعلتهم أضرارا الجيران اؤلاء بعقار ألحقت قد البناء أ شال أنحي  
 عدم في للطعن لمستأنفينا استئناف جاءوألشت القرار  و  لطلبهم الإدارية الشرفة فاستجابت البناء بر صة

 المتعلقر القرار تصد الإدارة أن على ذلك مؤسسين البناء بر صة المتعلق بالقرار الطعن في صفة الجيران
 .على موافقة الجيران راتعليق القر ولا يمكن  والتقنية القانونية ال روط باحترام إلاولا تلزم  البناء ر صة ب أن
 قيودا تفرض لمدنيا القانونوأن نصوص   اصة لمتتم الجيران موافقة أن الدولة لمجلا ثبت قد أنه حي 
 .بجار  الجار يضر لا حتى الملكية على
 لإقامة نظرا أنه على قضت محل النزاع البناء ر صة أن الثابت نم أنه الدولة مجلا قضاة فقدر    

 موافقة على تتعلق لا تمن  ندماع البناء ر صة أن والحال موافقة الجيران  ينبشي الملكية حدود في الم روع
موافقة الجيران أمرا  من تجعل قد ومعطيات عمرانية تقنية أسباب اناك كانت إن نادرة حالات في جيران إلا

 الر صة ستبطل الجيران موافقة عدم حالةالراانة  وفي الحالة  في او كما البناء ر صة الفعالية واجب
 .للمستأنفين الممنوحة

لا الدولة تأييد القرار الصادر عن الشرفة الإدارية بإلشاء ر صة البناء الصادرة عن بلدية وعليه قرر مج   
 1441.2-88-26المؤر ة في  111تحت رقم  الذعران
وكذلك فإن ال ريك على ال يوع مصلحته قائمة فقد ينازع في قرار من  ر صة البناء ال ريك على     

حي  أن ملك المستأنف عليهما لنسبة من  فيه:قرار له جاء  يالدولة فل فيه مجلا ال يوع  واذ إما فص
تشييرات في الرواق الموجود بمد ل العمارة دون الحصول مسبقا على ر صة  بات اذيعطيهما الحق  العمارة لا

 الذين يملكون باقي النسبة. مم الأ رين بالا تراكجميم المالكين 
 1486-12- 12المؤرخ في  333-86يات المرسوم يمكن لر صة البناء م الفة مقتض حي  أنه لا   

  وأن البلدية بتسليمها ر صة البناء المتنازع عليها ارتكبت تجاوزا والجماعيةال اص بتسيير الأملاك الم اعة 
برفضهم دعوى المستأنفين مؤسسين قراراام على نياب ضرر  ئواللسلطة حي  أن قضاة الدرجة الأولى أ ط

                
   قرار نير2882-18-81بتاريخ  الثالثة  الدولة  الشرفةصادر عن مجلا    قرار918الفهرا  886364ملف رقم  1

  من ور.
ضد المجلا ال عبي  وح(م ح  عن الشرفة الرابعة بمجلا الدولة  قضية ) 2881-82-14صادر بتاريخ  384ملف رقم  2

 نير من ور. قرارمعه  البلدي لبلدية الذرعان ومن 
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العمارة وبصفتهم اذ   بالا تراكالباب المتنازع عليه في حين أن المدعيين يملكون يكون قد ألحق بهم بفت  
بطال المقررلشاء القرار المستأنف إوحي  أنه يتعين  أعلا  يتمتعون بحقوق مكرسة بموجب النصوص   وا 

 1 .البلدي المتضمن ر صة البناء
شاء  رطا ضروريا لتعلقه بالنظام العام دعوى الإل والمبا رة لقبولويعد  رط توافر المصلحة ال  صية    

 الدعوى.مرحلة تكون عليها  وفي أيةالإداري إثارته من تلقاء ننفسه  يجوز للقاضي
ضافة إلى     التقاضي التيأن تتوفر فيه أالية  الدعوى يجب رط الصفة والمصلحة التي ت ترط في رافم  وا 

لطبيعي أو المعنوي صلاحية التقاضي للدفاع أالية ت ول ال  ص ا  كلا تعد  رط أساسي لقبول دعوى 
 31  حي   ولت المادة 2عن حقوقه ومصالحه الم روعة ويستمداا من ال  صية القانونية التي تتمتم بها

  .أن يتصرف باسم الدولة عند من  ر صة البناءو لرئيا البلدية التصرف باسم بلديته  24-48من قانون 
  :الميعادشرط -6

لإلشاء  طرا على القرارات الإدارية وبالتالي على تحقيق المصلحة العامة لذلك قيداا ت كل دعوى ا     
منه نصت على أنه يمكن رفم  36والتعمير نجد أن المادة  التهيئةفرجوعا إلى قانون   محددةالم رع بمدة 

تحدد مدة  دعوى قضائية أمام الجهة الم تصة في حالة سكوت الإدارة أو رفضها من  الر صة لكن دون أن
أمام المحكمة الإدارية إذا  من ق.إ.م.إ 824تطبق في اذا ال أن المواعيد المنصوص عليها في المادة لذلك  

بأربعة أ هر تبدأ من تاريخ التبليغ  المدة والوالي تسريكان القرار صادر عن رئيا المجلا ال عبي البلدي 
المتعلقة بالر ص التعمير الإدارية أو ال هادات أو  تاال  صي بنس ة من القرار الإداري المتعلق بأحد قرار 

ال  صي إذا كان القرار فردي ومن تاريخ  التبليغأ هر من تاريخ  مدة أربعةفتسري  إعلانه لذوي ال أن 
 ر الإداري جماعي.القراكان  الن ر إذا
المادة  وتطبق أحكامولة ن القرار الصادر من الوزير المكلف بالعمران يكون الطعن فيه أمام مجلا الدأأما ب 
 من نفا القانون. 862إلى  824من أحالتنا إلى تطبيق أحكام المواد  التي ق.إ.م.إمن  481
من المرسوم التنفيذي  13القانوني لممارسة الشير حقه بالطعن قضائيا فقد حددته المادة  بالنسبة للميعادأما 
اء الملصقة بمقر المجلا ال عبي البلدي لكل : تر ص النس ة من المقرر المتضمن ر صة البن14-11رقم 

  .على الوثاق البيانية لملف الطلب وذلك إلى ناية انقضاء أجل سنة و هر بالاطلاع  ص معني 

                
   أ ار إليه عمار بوضياف2889-81-83  بتاريخ 11فهرا   881444قرار مجلا الدولة الشرفة الثالثة  ملف رقم  1

 .88منازعات التعمير  المرجم السابق  ص 
ج  الإدارية الموسوعة  فيها على الفصل  والأثار المترتبةدعوى الإلشاء  روط قبول  الإداري القضاء   محمد وليد العبادي 2

 .696   ص2881والتوزيم  سنة الوراق للن ر   82
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لكن ما تجدر إ ارته أن مدة سنة و هر تعتبر مدة أطول تجعل حقوق الأفراد مهددة طيلة اذ  الفترة    
 1.لجواز الطعن في قرار من  الر صة

ه يمكن للشير المتضرر رفم دعوى الإلشاء أمام المحكمة الإدارية أو مجلا الدولة حسب طبيعة الجهة وعلي
 المصدرة للقرار الإداري.

  .التظلم الإداري في منازعات التعمير شرط-8
في ر صة البناء ور صة الهدم و ر صة التجزئة قرارات  المتمثلةبما أن الترا يص المتعلقة بالعمران     
رية صادرة عن جهة إدارية م تصة متمثلة في رئيا المجلا ال عبي البلدي والوالي والوزير المكلف إدا

 48-24من القانون  36بالعمران  أجاز الم رع جواز التظلم قبل اللجوء إلى القضاء من  لال المادة 
قتنم برفض طلبه أن يقدم المتعلق بالتهيئة والتعمير : يمكن لطالب ر صة البناء أو التجزئة أو الهدم نير م

طعنا سلميا أو يرفم القضية أمام الجهة القضائية الم تصة في حالة سكوت السلطة السلمية أو رفضها له 
المحدد لكيفيات تحضير عقود  14-11من المرسوم التنفيذي رقم  82 34 32 98  61  3 والمواد من 

المطلوبة في  الآجاللدى السلطات الم تصة في  لتظلمالتعمير وتسليمها منحت طالبي ترا يص البناء رفم ا
   طعن مقابل وصل إيداع لدى الولاية وتكون مدة أجل تسليم الر صة  إيداعحالة عدم اقتناعهم برد عن طريق 

أو الرفض المبرر  مسة ع ر يوما ويمكن لصاحب الطلب أن يودع طعنا ثانيا لدى الوزارة المكلفة بالعمران 
 ل المدة المحددة التي تلي تاريخ إيداع الطعن .في حالة عدم الرد  لا

بالعمران مصال  التعمير ال اصة بالولاية على أساا  المكلفةوفي اذ  الحالة تأمر مصال  الوزارة    
 11المعلومات المرسلة من طرفها بالرد بالإيجاب على صاحب الطلب أو بإ طار  بالرفض المبرر في أجل 

 2.يوم من تاريخ إيداع الطعن
يوليو  21من القرار الوزاري الم ترك المؤرخ في  2التظلمات طالبي الترا يص كما ورد في المادة  وترفم   

المحدد لكيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير على أنه يجب إيداع الطعن في طلب مكتوب  2811
 من طرف ملتما الطعن مقابل وصل استلام لدى:

الوزير المكلف   د التي يكون تسليمها من ا تصاص رئيا المجلا ال عبي البلديالوالي بالنسبة للعقو –
عقود التي يكون تسليمها  بالعمران بالنسبة للعقود التي يكون تسليمها من ا تصاص الوالي الم تص إقليميا 

 3أدنا . 6ورة في المادة كالطعون في قرارات اللجنة الولائية المذ  من ا تصاص الوزير المكلف بالعمران

                
  2816سنة  86والهدم  مجلة الفقه والقانون  العدد منازعات التعمير في القانون الجزائري ر صة البناء  بوضياف مار ع 1

 .88ص 
بكر بلقايد  أبي كلية الحقوق  جامعة دكتورا   والبناء  أطروحةالقضائي في مادة التعمير  الا تصاصكمال محمد الأمين  2

 .98  ص 2813-2811الجامعية  تلمسان  الجزائر  السنة
 11عدد ج  الر ج  التعمير  جالطعون المتعلقة بعقود  معالجةيحدد كيفيات   2811يوليو  21قرار وزاري م ترك مؤرخ في  3

 .2811مبر سبت 21 في صادر
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 ير المكلف بالتعمير:وز نتن أ واحدة لدى الوالي وال الطعون ضد عقود التعمير أمام لجنتيوعليه ترفم 
ت الر ص صادرة من جانب رئيا المجلا االطعن أمام الوالي الم تص إقليميا يكون ضد إحدى قرار 

 عمران.بال المكلفت الوالي يكون أمام الوزير اال عبي البلدي  أما الطعن ضد قرار 
يوم ابتداء من تاريخ إيداع الطعن  ويبلغ  11تكلف اللجنة الولائية بدراسة الطعون المتعلقة بالتعمير في أجل 

وترسل نس ة من أيام   81القرار النهائي لصاحب الطعن من طرف رئيا المجلا ال عبي البلدي في أجل 
 قرار التبليغ إلى المديرية الولائية المكلفة بالتعمير.

بدراسة الطعون المتعلقة بالتعمير بالنسبة للطعن المودع لدى الوزارة تقوم بدراسته في  تكلف نة الوزارية:اللج
ويصدر قرار نهائي يتم تبلشيه للمعني وللسلطة المكلف بتسليم عقود  إيداعه أجل  مسة ع ر يوم من تاريخ 

نس ة من قرار التبليغ  ويتم إرسالة أيام التعمير عن طريق المديرية الولائية المكلفة بالعمران في أجل  مس
 1إلى المديرية الولائية المكلفة بالعمران.

ومثلما أقر الم رع الجزائري جواز التظلم لطالب الر صة أجاز كذاك للشير المتضرر من الر صة أو    
ى جانب حقه في ال هادة على قرار المن  الذي يجوز له تقديم إما تظلم أمام الجهة الإدارية المصدرة له إل

  ويقول الدكتور عزري 2رفم دعوى الإلشاء أمام المحكمة الإدارية الم تصة  ذلك  لال أجل سنة و هر
ثم  الزين في اذ  المسألة أنه على الم رع الإ ارة الصريحة على إمكانية إثارة الطعون ضد القرارات العمرانية

قليص من مدة الن ر التي تدوم سنة و  هر لأنه قد تحديد مواعيد ممارسة اذ  الطعون   و أنه لا بد من ت
تظل مصلحة المستفيد من الر صة مهددة طيلة اذ  المدة   فعلى الم رع أن يراجم اذا الميعاد بتقليصها 
إلى أجل  هرين أو ثلا  على النحو الذي وضعه الم رع الفرنسي حي  ألزم الإدارة بن ر القرار المتعلق 

 3ة أيام من ات اذ القرار  على أن تدوم مدة الن ر بمقر البلدية  هرين .بر صة البناء بعد ثماني
لا الوجوب وترك الأمر  التي تفيد الجواز "ن"يمك عبارةتحت لأن الم رع أدرجه  جوازي فالتظلم يعد   

 4.لصاحب المصلحة فهو إما أن ي تار طريق التظلم أو الطريق القضائي باللجوء إلى المحاكم الإدارية
لكن نرى مادام أنه تم استحدا  لجان للنظر في طعون التعمير يبقى الأمر إلزامي قبل رفم الدعوى أمام      

 المحكمة الإدارية.
 
 

                
   المرجم السابق.2811يوليو  21من القرار الوزاري م ترك مؤرخ في  81و 86المادة  1
تمام إنجازاا  المرجم السابق.يحدد قواعد مطابقة البنايات  14-11من المرسوم التنفيذي  13المادة  2  وا 
ولي ال اما حول " دور ومكانة الجماعات الملتقى الد والتعمير  التهيئةالجامعات المحلية في مجال  عزري  دورالزين  3

 الت ريمحركة  ىثر الاجتهاد القضائي علأ م بر قبلمن  2884ماي  89-86المحلية في الدول المشاربية " المنعقد يومي 
 .69 ص السادا  القضائي  جامعة محمد  يضر بسكرة  العددالاجتهاد    مجلة

 .81 المرجم السابق  ص والهدم البناء  زائري  ر صةالجفي القانون  عمار بوضياف  منازعات التعمير4
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 التعمير.في مجال  الإلغاءأوجه دعوى -ثانيا
على مستوى المحاكم  إن دعوى إلشاء القرارات الإدارية في مجال العمران التي ي تص بها القاضي الإداري   
لإدارية أو مجلا الدولة كشيراا من الدعاوى يفحص فيها مدى توافر ال روط ال كلية لقبولها ثم ينتقل إلى ا

  الإداري.مدى توافر ال روط من الناحية الموضوعية بالنظر في أركان القرار 
 إلغاء الرخص والشهادات العمرانية لعدم المشروعية الخارجية.-11
 .عيب عدم الاختصاص-أ
في انتصاب بالسلطة الذي  الجسيم المتمثلالفقه بين نوعين من عيب عدم الا تصاص الأول يميز    

 وقابلا للإلشاء الإداري معيباوعدم الا تصاص البسيط يجعل القرار  انعدام الإداري إلى درجة  يصل بالقرار
 1.في حالة الطعن به أمام القضاء الإداري

لطة في مجال عقود التعمير يكون في حالة تجاوز رئيا فموضوع الا تصاص المتضمن انتصاب الس    
لشاء ر صة البناء إ قرار  حولقضى به مجلا الدولة الجزائري في  البلدية صلاحياته المقررة قانونا واذا ما

 الذي قضى بأن مديرية التعمير والتي تعد مديرية ولائية ليست م تصة بإلشاء مقرر يتضمن ر صة البناء
ن المديرية التي طلب منها إبداء رأيها التقني قبل تسليم ر صة البناء أعطت موافقتها ذلك فإ وفضلا عن

من أجل تسليم ر صة البناء المتنازع عليها كما يست لص ذلك من تأ يرات ر صة  1448-12-83بتاريخ 
والتعمير حي  أن م الأقالي لتهيئةالبناء التي تنص )بناء على تأ يرة الموافقة الصادرة عن رئيا القسم الفرعي 

لشاء ر صة البناء المسلمة للمستأنف عليها ليا من صلاحيات اذ  المديرية إالمتضمن  1812القرار رقم 
 2.الولائية التي ارتكبت بالتالي تجاوزا في ممارستها للسلطة

لرأي والتعمير تجاوزت ا تصاصها المحدد لها قانونا المتمثل في إبداء ا والإقليمفمديرية التهيئة     
 فيها:التي جاء  14-11من المرسوم التنفيذي  91بالنسبة للبنايات المزمم القيام بها استنادا لمادة  الاست اري

 الدولة المكلفة بالعمران على مستوى الولاية ..." من: مصال يست ار بصفة  اصة كأ  اص عمومين كل 
ي حالة م الفة قواعد الا تصاص أما الحالة الثانية حي  يكون عيب عدم الا تصاص البسيط ف    

التي يتمثل في حالة صدور قرار الإداري عن جهة إدارية نير م تصة  الموضوعي الذيال  صي أو 
 :24-48 انونق من 38و 31و 31والمادة  33المادة حدداا الم رع الجزائري في 

 .لديبتسليم ر صة البناء والتجزئة من قبل رئيا المجلا ال عبي الب ةالجهة الم تص-
 وفي حالةلحساب الدولة والولاية واياكلها العمومية  والمن آت المنجزةتسلم من الوالي في حالة البنايات -

 الاستراتيجية.والنقل والتوزيم وت زين الطاقة وكذا المواد  الإنتاجمن آت 

                
  .48ص   2881حسين طااري   رح الوجيز للإجراءات المتبعة في المواد الإدارية  دار ال لدونية  الجزائر  سنة  1
   ص86الإداري  ج الاجتهاد الجزائري في القضاء  جمال سايا  انظر  2882-82-11صادر بتاريخ ال 811قرار رقم ال 2

1339. 
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  1.تسلم ر صة البناء والتجزئة من قبل الوزير المكلف بالتعمير -
كل من المجلا لصلاحيات الر ص وال هادات المتعلقة بالتعمير  بمن ائري قام نجد أن الم رع الجز    

ال عبي البلدي والوالي والوزير المكلف بالتعمير   فكلما ات ذ قرار إداري متعلق بمن  اذ  الر ص من نير 
اري  الجهات الإدارية الم تصة يحكم  بعيب عدم الا تصاص الموضوعي و يكون أساسا لإلشاء القرار الإد

أن الطاعن استأنف قرار  2886جانفي  81 واو ما استند عليه مجلا الدولة في قرار صادر عنه بتاريخ 
وقد صادق مجلا الدولة  الا تصاصبإبطال ر صة بناء صادرة عن ديوان الترقية والتسيير العقاري لعدم 

  وفي قرار 2ة بر صة البناءعلى ذلك تأسيسا على أن الديوان نير م تص بمن  و إصدار القرارات المتعلق
أ ر قضى فيه مجلا الدولة: أنه متى كان من المقرر قانونا أن توقيف الأ شال البناء المنجزة بصفة نير 
تنظيمية لا يمكن الأمر به إلا عن طريق القضاء  فإن مقرر وقف الأ شال الصادر عن الدائرة الإدارية يعد 

الناجمة تفت  المجال لصاحب الحق في المطالبة نير  رعي ومعرض للإبطال كما أن الأضرار 
 3بالتعويض.

فإن  المكاني يرتبط بإصدار رئيا بلدية قرار بمن  أو ادم بناية موجودة بإقليم بلدية أ رى  الا تصاصعدم 
تجاوزت أحد الجهات الإدارية المذكورة أعلا  نطاقها الجشرافي بإصدار أحد الر ص أو ال هادات في إقليم 

المعنية  الأصليةرى أو ولاية يعد تعديا صار ا من جانب مصدر القرار على ا تصاص الجهة بلدية أ 
 بإصداراا.

الوزير المكلف بالعمران أو الوالي أو رئيا  التعمير يقومعدم الا تصاص الزماني في مجال عقود أما     
المحددة  الآجاللهدم  ارج ن  ر صة البناء أو االمجلا ال عبي البلدي بإصدار قرار إداري متضمن إما م

المحددة قانونا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي  الآجالعلى طالب الر صة في  ليمها أو عدم الردسلت
ر صة  و هر لتسليم التجزئة ر صة  و هرين لتسليميوم بالنسبة لر صة البناء  28المقدرة ب:  14-11رقم 

أيام لتسليم  هادة المطابقة   أي  88ر لتسليم  هادة التقسيم  و يوم  لتسليم  هادة التعمير  و  ه 11 الهدم 
تصدر قرارااا بعد فوات المدة القانونية   أو بعد انتهاء مهامها أو في حالة سحب الا تصاص  لاأن الإدارة 

 1448-81-28 فيالصادر  38298منها  واذا ما أكدته الشرفة الإدارية للمحكمة العليا في قرارااا رقم 
 ابتداءأ هر على الأكثر  89لها :من المقرر قانونا أن دراسة الملف الكامل لطلب ر صة البناء يتم في بقو 

من التاريخ الذي سلم فيه للإدارة المعنية الملف المذكور  وتعطى الإدارة  لصاحب الطلب وصلا لذلك وتمن  
ن رسالة الوالي المتضمنة الرفض ر صة البناء أو ترفض صراحة  لال المهلة المحددة أعلا     ومن ثم فإ

                
 .المرجم السابق والتعمير  التهيئةالمتضمن قانون  24-48من قانون  31المادة  1

عدد  اص المنازعات المتعلقة   مجلة مجلا الدولة والهدم دور القاضي الإداري في منازعات ترا يص البناء  عزري الزين  2
 . 28ص   2888سنة   بالعمران

  انظر كفيف حسين  النظام القانوني للمسؤولية الإدارية على 2884-81-12بتاريخ  899149مجلا الدولة رقم  قرار 3
 .113ص   2819أساا ال طأ  دار اومة للطباعة والن ر والتوزيم  الجزائر 
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استوجب إبطال مقرر  يعد تجاوزا للسلطة ومتى كان كذلكلأسباب نير ثابتة بعد مضي المدة المحددة قانونا 
 .1الرفض

لشاء أو تعديل ر صة البناء بعد إيجوز للوالي  جاء فيه: لا 2818-81-29وفي قرار أ ر صادر بتاريخ    
                    2انقضاء أجل الطعن القضائي.

لشاء أو تعديل إيتض  من  لال اذا القرار أن القاضي الإداري وحماية لحقوق المكتسبة للأفراد قيد سلطة    
 لر صة البناء بالنسبة للجهة الإدارية التي أصدرت القرار بالمدة القانونية لميعاد الطعن المنصوص عليها في 

بر تجاوزا للسلطة لأنه يتوجب على الوالي انا اللجوء للقضاء من ق.إ.م.إ  وماعدا ذلك يعت 824المادة 
 أساسيتين: نتيجتينويترتب على عيب عدم الا تصاص في المجال العمراني لشاء الر صة  إلإصدار قرار 

و اصة أنه يتعلق بالنظام العام يجب على القاضي الإداري أن يتصدى لعدم الا تصاص من تلقاء نفسه  -
 3 .ب الإلشاء القرار الإداري المطعون فيه على اذا العيبعدم تأسيا طل عند
 4الم تصة.حقة من الجهة لاأن القرار المعيب يعيب عدم الا تصاص يمكن تصحيحه بالإجازة ال-
فيترتب على عدم احترام الجهات الإدارية ا تصاصها القانوني في جميم صور  المنصوص عيله في قواعد   

سيم التنفيذية له  حرمان الأفراد من ممارسة أحد مظاار حق الملكية العقارية و التعمير و المرا التهيئة
المرتبط بالحق في البناء   مما يدفعه إلى اللجوء إلى البناء بدون ر صة الذي ت كل جريمة يعاقب عليها 

 لال قانون العقوبات   لذلك فإن دور القاضي الإداري  في مجال الفصل في منازعات التعمير يتجلى من 
القواعد القانونية متجاوزا بعض المبادئ القضائية التي لم تعد بعض  استحضار  لوظيفته الإبداعية في صنم
 5.تتما ى و النزاعات العمرانية الحديثة

 .والإجراءاتعيب مخالفة الشكل -ب
روعية يعتبر إجراء ال كل ضمانة للأفراد ووسيلة مهمة للقاضي الإداري تسم  له بمراقبة مدى م     
ت الإدارية من حي  السبب  لأنه يعتبر  كلية جوارية يترتب على ت لفها بطلان القرار الإداري ذلك القرارا

 السلطة.الإداري يؤدي إلى تقليل من عدد دعاوى تجاوز  أن تسبيب القرار
جيل بالتعليل أي متى سواء بالموافقة أو الرفض أو التأ العمرانية جميم قراراتها الإدارة بإصدار فالم رع ألزم   

لا كانصدر قرار بالرفض أو بالتحفظ يتعلق بر صة البناء أو الهدم وجب أن يكون معللا  معيبا بعيب  وا 

                
  1442 الأول  سنةالمجلة القضائية  العدد  الشرفة الإدارية  بالمحكمة العليا  1448-81-28تاريخ ب 38298رقم قرار ال 1

 .116 ص
 13مجلة مجلا الدولة العدد  وزو ( ضد ولاية تيزي )ق.أقضية  2818-81-29قرار صادر بتاريخ  129389رقم  ملف 2

 .198  ص 2818سنة 

 .88ص  حسين طااري  المرجم السابق 3
 .24المرجم السابق  ص  والهدم دور القاضي الإداري في منازعات ترا يص البناء  عزري الزين 4
 .23   صنفسهالمرجم  والهدم ي الإداري في منازعات ترا يص البناء دور القاض عزري الزين  5
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ال كل  فالتسبيب من بين الضمانات القانونية لحقوق الأفراد   اصة في مجال العمران الذي يما حق 
التي نصت: لا يمكن رفض طلب ر صة   24-48ن من القانو  32ورد في المادة  الملكية العقارية   واذا ما

مست لصة من أحكام اذا القانون  وفي حالة الرفض أو التحفظ يبلغ  لأسبابالبناء أو التجزئة أو الهدم إلا 
وفي اذا ال أن صدر قرار عن  المعني بالقرار التي ات ذته السلطة الم تصة على أن يكون معللا قانونا" 

: حي  قام بتأييد القرار  2881-81-19بتاريخ  21الفهرا رقم  886149لثة رقم مجلا الدولة الشرفة الثا
لشاءالمستأنف فيه    ر صة البناء التي سلمت للمستأنف نظرا إلى أنها م وبة بعيب في ال كل كون أن وا 

 .1ر صة البناء موقعة من النائب الثاني لرئيا المجلا ال عبي البلدي قرار مجلا الدولة 
اضي الإداري من صحة القرارات المت ذة في مسائل التعمير من حي  ال كل والإجراءات مم ويتحقق الق

الشرض الذي حدد  النص قانونا استناد إلى حقائق دقيقة التي استندت عليها الإدارة المعنية عند تسبيب 
 2القرار.
ءات يجب على الإدارة  القانون المتعلق بالتعمير جملة من الإجرا ونظم الم رع الجزائري من  لال    

في حالة تسليم الر صة من  اتباعها و إلا كان قررااا معيبا بعيب م الفة الإجراءات   كإرسال ملف الطلب
قبل الوالي أو الوزير المكلف بالعمران يرسل رئيا م  ش  ب  إلى مصلحة الدولة المكلفة بالعمران قصد 

اع الطلب إلى مصلحة التعمير للتحقيق فيه قبل ات اذ القرار أيام الموالية لتاريخ إيد 8إبداء رأيها في أجل 
  ولذلك ألزم الم رع قبل إصدار القرار 14-11 المرسوم التنفيذي  نم 94المتعلق بر صة البناء وفقا للمادة 

تتثور نزاعات حول عدم  رعية الأعمال  است ارة المصال  المعنية عندما تكون الاست ارة ملزمة   فكثيرا ما
ا مما يجعل مصلحة قراراتهانونية ب أن البناء بسبب عدم احترام الإدارة  لل كلية اللازمة في إصداراا الق

المستفيد من الر صة مهددة كأن يمن  رئيا المجلا ال عبي البلدي تر يصا بالبناء دون اتباع الإجراءات 
 3 .التي يستلزمها القانون لمن  الر صة كعدم وجود ملف طلب الر صة أصلا

لشائه حي  قضى مجلا الدولة في إذلك أن م الفة إجراءات التحقيق في القرارات الإدارية يؤدي إلى     
لدى كتابة ضبط مجلا الدولة استأنف  مسجلةبمقتضى عريضة  2881- 81- 13قرار صادر عنه بتاريخ 

صة البناء الممنوحة له ر  والقاضي بإلشاءالسيد ... قرار صادر عن الشرفة الإدارية بمجلا قضاء الجزائر 
حي  أجابت الدائرة الحضرية لبلدية مراد رايا ... أنها منحت فعلا ر صة البناء لكن المعاينات التي قامت 

بالإضافة أنها تحتوي على رأي إحدى  مطابقة للمقاييا العمرانيةبها الجهات الم تصة أثبتت أن البناية نير 
 .الاست اريةاللجان 

                
 .83عمار بوضياف  منازعات التعمير  المرجم السابق  ص  1

2 Henri Jacquot - froncions Priet, Droit de l’urbanisme, 3e édition Dalloz, Paris, 3ème édition -delta- 1998, p 689. 

جامعة محمد  يضر بسكرة  العدد  الإنسانية مجلة العلوم  الجزائري انوني لر صة البناء في الت ريم النظام الق عزري الزين  3
 .89  ص 2881الثامن  جوان 
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الهيئات يظهر من ر صة البناء أنه تم ات اذ رأي  قد ذكر بأنه لا الاستئنافحل حي  أن القرار م   
الصناعي والتجاري  الاستعمالحي  أن رأي المصال  الم تصة واجب في البنايات ذات  الاست ارية 
 1.مجلا الدولة القرار المطعون فيه وبالنتيجة أيد

: حي  أن القرار محل 2886-81-81نه بتاريخ مجلا الدولة في قرار صادر ع إليه كذلكواذا ما ذاب  
المنصوص عليه في  الاست اريةالاستئناف ذكر بأنه لا يظهر من ر صة البناء أنه قد تم ات اذ رأي الهيئات 

 .113-41من المرسوم  61المادة 
حي  أنه بالفعل و لافا لما ادعا  المستأنف فإن رأي المصال  الم تصة واجب لطلب أي ر ص بناء    

 الصناعي والتجاري. الاستعمالي ص البنايات ذات  و اصة فيما
 التهيئةبأن العقد المطعون فيه قد تم تسليمها  لافا لقواعد  أثبتتالمصال  الم تصة  وبما أنحي  أنه  

 .2قد نطق بإبطاله عن صواب الاستئنافوالتعمير فإن قاضي 
 فيه:جاء  2818-18-28رخ في المؤ  811414ى به مجلا الدولة في قرار رقم ما قضوكذلك 

متى كانت  رعية قرار من  ر صة البناء تتوقف على استيفاء  روط صحة عقد بيم الأرض الم صصة 
البناء  الأرض المرادووجوداا م طط ل شل  رأيهالإبداء  التهيئة والتعميرللبناء وعرض الملف على مصلحة 

نياب أي م طط ل شل الأرض عند  اطل  وفيبفوقها فإن ر صة البناء الممنوحة بناء على عقد بيم 
 3 .رأي مصلحة التهيئة والتعمير تعد م وبة بعيب عدم الم روعية ومعرضة للإبطال ودون إبداء تسليمها

وفي قرار أ ر قضى فيه مجلا الدولة: أن القرار الإداري الصادر عن رئيا المجلا ال عبي البلدي 
وأن أصدراا او قرار م وب بعيب عدم الم روعية ال ارجية المتضمن إلشاء ر صة البناء التي سبق له 

  4يستوجب الإلشاء.
فمن  لال اذ  القرارات يتض  أن الإجراءات المسبقة المنصوص عليها في قانون التعمير تعد أساسية    

 اذ  الإجراءات التي تعتبر بمثابة الإداري يتفحصفالقاضي بصوراا  ت من  الر ص اتؤدي إلى بطلان قرار 
 .في الدعوى وعملية الفصلوسيلة تسهل عليه مراقبة مدى م روعية القرارات الإدارية العمرانية 

 
 

                
  ع( ضد ) أ  ب ومن معه()م  في قضية 2881-81-13صادر بتاريخ  الثالثة  الدولة  الشرفة  مجلا 911قرار رقم ال 1

 نير من ور. قرار
 .262قضاء العقاري  المرجم السابق  ص ال با ا حمدي عمر  2
 2812   سنة18مجلة مجلا الدولة  العدد   2818-18-28المؤرخ في  811414الاجتهاد القضائي القرار رقم  3

 .121   ص
مجلة مجلا الدولة العدد  قوسين ( ضد بلدية وادي ب. حقضية ) 22/88/2818قرار صادر بتاريخ  126311ملف رقم  4

 .162 ص  2818سنة  13
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 .إلغاء الرخص والشهادات العمرانية لعدم المشروعية الداخلية-2
من  القانون للقاضي سلطة الشاء القرارات الإدارية إذا وجداا م الفة للقانون بصفة : القانونعيب مخالفة -أ

 هادة صادرة  سحبها أو م الفة القاعدة القانونية في مجال العمران إلى بطلان أي ر صة أو تقمعامة  و 
 م الفة مبا رة للقانون أو بصورة نير مبا رة عن طريق ال طأ في تفسير القانون. تكون إماعن الإدارة التي 

ة له أي صدور قرار إداري عند م الفة الصريحة و المبا ر  الم الفة المبا رة لأحكام القانون تظهر إن-
 18 م الف للنصوص القانونية الصادرة في المجال العمران  كم الفة م ططات  شل الأراضي وفقا للمادة

التر يص ببناء لا يوافق أحكام م طط  شل من  التي منعت الإدارة  الم تصة من  24-48من القانون 
قانونية كما في حالة رفض من  ر صة بحجة أن تتجاال الإدارة  القاعدة ال الأراضي  إلى جانب ذلك قد

تصاميم البناء لم يتم التأ ير عليها من قبل المهندا المعماري   ولذلك تنصب رقابة القاضي الإداري على 
ت الفردية   أي مدى الأ ذ القرارالم تلف  إصداراابح  مدى احترام الإدارة لأحكام قانون العمران أثناء 

والتعمير وم ططات ت شيل  للتهيئةلتعمير المتمثلة في الم ططات التوجيهية بعين الاعتبار أدوات ا
الإدارة عند منحها ر صة البناء  صوصية المنطقة الذي سيقام عليها البناء واحترام  كاحترامالأراضي  

 القواعد التنظيمية العمرانية. .
 فقد أصدر مجلا الدولة الجزائري قرار جاء فيه أن:

طعن بالاستئناف  2881-81-84مذكرة مودعة لدى كتابة ضبط مجلا الدولة في حي  أنه بموجب -
والذي قضى برفض  2881-89-26السيد )ق.ع( ضد القرار الصادر عن مجلا قضاء سطيف في 

وقد قدم دفوعا  بناء الدعوى لعدم التأسيا الدعوى الرامية إلى إلزام بلدية عين أرنات بأن تسلم له ر صة 
ملفا  2888-86-21قدم بتاريخ  ناقص  فإنهحول دفم المستأنف عليه بأن الملف  التالي:م يهمنا منها الدف

حالة نقصان اذا الملف كان على  ممضي  وفيعليه سلم له وصل إيداع  وأن المستأنفلطلب ر صة البناء 
 المستأنف عليه ألا يقبل إيداعه ...

الهدف المحدد لها تكون قد أساءت استعمال فالإدارة باستعمالها إجراءات في نير موضعها ولشير    
وما يجدر إ ارته أن استعمال الإجراءات تنتمي إلى الم روعية  السلطة  تجاوزتالإجراءات ومن ثم 

ال ارجية إلا أنه في مجال القرارات الفردية المتعلقة بالعمران يتعلق بمدى تناسب الإجراء بالنسبة للشاية التي 
 1 .تريداا الإدارة

ظهر عيب م الفة القانون كذلك في ال طأ في تطبيق القاعدة القانونية على الوقائم كإصدار قرار وي   
التر يص م الف لل روط القانونية كأن ترفض من  أحد الترا يص رنم استيفاء  ال روط القانونية   أو أن 

بتاريخ  868289ر رقم قضى به  مجلا الدولة في قرا تمن  ر صة استنادا إلى تقسيم تم إلشاؤ   واذا ما
أن إجراء تسليم ر صة البناء ي ضم لكيفيات من  وثائق التعمير المحددة في النصوص   68-89-2888

                
 .62-16ص ص  السابق  والهدم  المرجمدور القاضي الإداري في منازعات ترا يص البناء  عزري الزين  1
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القانونية ال اصة بالتعمير والتهيئة وبالتالي الحصول على ر صة البناء مقابل تنازل المستفيد عن الدين 
 1.ويترتب عليه بطلان الر صة الدا ل في ذمة البلدية لصالحه يعد تصرف م الف للقانون

الذي قبل  2818-18-28الصادر بتاريخ  811414وفي قرار صادر عن مجلا الدولة في ال أن القرار 
الاستئناف بإلشاء قرار من  الر صة الممنوحة بناء على عقد باطل وفي نياب أي م طط ل شل الأرض عند 

ر تعد م وبة بعيب عدم الم روعية ومعرضة تاريخ تسليمها ودون إبداء رأي مصلحة التهيئة والتعمي
 2للإبطال.

الإدارة على البح  على مدى احترام  فنلاحظ من  لال اذ  القرارات أن رقابة القاضي الإداري تقم   
التنظيمية  التي تؤاله للإلشاء القانونية المتعلقة بالعمران سواء الت ريعية ال اصة بالتعمير منها أو  للنصوص

 زئي لقرار التر يص في مجال العمران.الكلي أو الج
 .إلغاء الرخص العمرانية لوجود عيب في السبب-ب
أمرا  14-11والمرسوم  24-48يعد تسبيب الإدارة لقراراتها الإدارية العمرانية تطبيقا لنصوص قانون     

لا ألشي القرار لوجود عيب في ال كل و  داري في مجال ت  ويعتبر السبب في القرار الإالإجراءاإلزاميا وا 
راتها مسببة حالة الرفض أو التأجيل فإن رقابة القضاء االإدارة قر  إذا أصدرتولهذا أركانه  العمران ركنا من 

 والقانوني للوقائم.الإداري تتجه نحو بح  مدى ملاءمة اذا السبب مم الوجود المادي 
رى كمنم من  ر صة في مناطق محمية حالات أ  وتتقيد فيتتمتم الإدارة بالسلطة تقديرية في حالات و     

أو تكون اذ  القطاعات في صورة  أو محاجر ذات استعمال منجمي أو نابات عمومية أو أماكن ساحلية 
 أثري.أو مساحات  ضراء ذات أامية  أو من  الر صة بجانب موقم   3مناطق ذات  طورة

الر صة ممنوحة  ئم في تأكد ما إذا كانتالقاضي الإداري  على الوجود المادي للوقا ولذلك تنصب رقابة   
أو أن الإدارة ألشت ر صة البناء بعد  روع المعني  على إحدى المناطق الشير القابلة لتعمير المذكورة أعلا  

ثبت بمحضر وعند التحقيق يتبن عدم وجود اذا المحضر   فإذا أفي الأ شال على أساا قيامه بم الفة 
و للقاضي السلطة السبب   لانعدامئم نير موجودة يلشي القرار المطعون فيه أن الوقا الإداريتبين للقاضي 

ويمكنه تعيين   براء  4الكاملة في التحقق من صحة الوقائم التي أدت إلى صدور القرار المطعون فيه  
-18وفي اذا الصدد صدر قرار عن مجلا الدولة بتاريخ للتأكد من الوجود المادي للوقائم ومدى قانونيتها  

ب" والذي تقرر فيه : " حي   في قضية رئيا المجلا ال عبي البلدي لبلدية بسكرة ضد "ع. 82-2889

                
 .41  ص 2884سنة   84الدولة  العدد مجلة مجلا   2888-89-68بتاريخ  868289قرار رقم ال 1
 .121ص   8122  سنة 18مجلة مجلا الدولة العد د   2818-18-28المؤرخ في  811414القرار رقم  2
المجلة الأكاديمية المهجور  م اركة الجمعيات والمواطنين في إعداد أدوات التهيئة والتعمير الإجراء القانوني  بزنيش بوبكر  3

 .18ص   2814)عدد  اص( 82   العدد18المجلد القانوني  جامعة عبد الرحمان مير  بجاية  للبح  
44Michel bouleau. Le contrôle du juge administratif sur mes actes en matière d’urbanisme, revue conseil d’état le 

contentieux de m’urbanisme, 2008 p 88 
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تبين لمجلا الدولة من  لال أوراق الملف أن أساا النزاع يدور حول طلب إلشاء قرار صادر عن الشرفة 
بلدية كان وفقا لأسباب تأسيسا على أن عدم من  ر صة البناء من طرف ال بسكرةالإدارية بالمجلا القضائي 

 أمنية.
ب"  حي  أن مجلا الدولة ورد على طلبات المستأنف فإن القرار المستأنف استند على تقرير ال بير "ل.   

الصادر عن نفا الشرفة الإدارية   و أن ال بير قد أنجز  2888-83-21المعين بموجب القرار المؤرخ في 
وكان مفاد اذ  ال برة ما أكد  القرار المستأنف الذي بين  ا ال أن  مهمته وفقا لما جاء بالقرار الصادر في اذ

أن المسافة الأمنية التي تفصل البناية موضوع طلب الر صة المتنازع من أجلها لا تقم ضمن منطقة ال طر 
 مما يتعين رفض طلب المستأنف لعدم توفر السبب الذي رفض من أجله تسليم ر صة البناء للمستأنف 

ن أن القاضي الإداري في الجزائر سار على نفا اتجا  القاضي الإداري في يتبين  لال اذا القرار  فم 1عليه
القانون الفرنسي الذي امتدت رقابته إلى التأكد من الوجود المادي للوقائم من  لال التدقيق السليم في ملف 

ل الملف فإنه يملك الطلب طلب الر صة أو  هادة من ال هادات فإذا لم يستطيم الوصول إلى ذلك من  لا
 .2من الإدارة  بتعزيز الملف بأوراق أ رى أو زيارة الأماكن من طرف ال براء من أجل التأكد من ارتفاع البناء

يتجه القاضي الإداري انا في الرقابة على الوقائم  أما رقابته على ال طأ في التكييف القانوني للواقعة   
من صحة وم روعية السبب في القرار الإداري فيحدد فيما إذا كانت الوقائم  ومدى مطابقتها للقانون أي يتأكد

وتكييفها القانوني يمكنها أن تؤدى قانونا إلى الشاء القرار المت ذ من طرف الإدارة   و من أ هر أحكام 
 في الطعن التي تقدم بها السيد قومال  1419 أفريل سنة 9مجلا الدولة الفرنسي حكم الصادر بتاريخ 

لإلشاء قرار مدير أحد الأقاليم الذي رفض له التر يص بالبناء في منطقة أثرية  على أساا أنهذ البناء 
سي و  جمال المنظر الأثري ولما بح  المجلا عن التكييف القانوني للوقائم اذا القرار اعتبراا نير 

 3.لشى قرار المديرأ صحيحة و
المذكور  1448-82-18العليا في قرار لها صادر بتاريخ  واو ما قضت به الشرفة الإدارية بالمحكمة   

أعلا  التي اعتبرت أن القرار الإداري الم الف لمبدأ حق الإدارة في تأجيل البت في طلب ر صة البناء لمدة 
 لا تزيد عن سنة يعتبر م وبا بعيب ال طأ في تطبيق القانون.

شت بموجبه قرار الهدم الصادر عن رئيا التي أل 2816-86-18وقضت المحكمة الإدارية بسطيف في  
المجلا ال عبي البلدي بسطيف حي  ادعى اذا الأ ير أن البناية ملك المدعي أيلة للسقوط وأنها ت كل 

وبعد معاينة البناية من طرف ال بير المعين في القضية ثبت أن البناية صالحة  المارة بالتالي  طرا على 
                

ال عبي البلدي  المجلا  قضية رئيا 811981  ملف رقم 2889-82-18مؤرخ في  الثالثة  الدولة  الشرفةقرار مجلا 1
 من ور. نير 191الفهرا  ب( رقم لبلدية بسكرة ضد )ع 

جامعة مولود كلية الحقوق والعلوم السياسية  قانون   علوم ت صصأطروحة الدكتورا   العمران  بزنيش  منازعات بوبكر2
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لشت المحكمة القرار الضبطي مبررة ذلك بأنه بني أذلك  وبناء علىارة ت كل  طرا على الم للاستشلال ولا
 1الوقائم.على معطيات نير صحيحة وبعيدة على 

التسبيب يتمكن القاضي الإداري من رقابة الوجود المادي للوقائم التي اعتبرت أساسا للقرار الإداري   موجبفب
ت الواقعية والقانونية التي كانت الاعتبارابفضل إبراز  فيتحقق من قيامها وصحتها وتكييفها القانوني كما أنه

الإداري  تبسط المحكمة رقابتها على التكييف القانوني للوقائم في إطار مطابقة الواقم  وراء إصدار القرار
يمكن القضاء الإداري في الحد من تصرفات الإدارة عند تقدير الوقائم من ناحية المادية إذ  واذا ماللقانون  

م احتمال تعسف وبطش الإدارة لهذا يتولى القضاء تقيهاذ  الرقابة ضمانة اامة لحقوق الأفراد وحرياتهم  تعد
  سواء في 2الإدارة  الإداري عملية التحقق والتثبت من الوجود المادي و القانوني للوقائم التي استندت عليها

 حالات الصلاحيات السلطة التقديرية أو السلطة المقيدة .
صحيحة  في تبريراا على وقائم نير  الإدارة استندتن القرار يصب  معرضا للإلشاء كلما تب  أن فإ   

 قرارتها كمرحلة الإدارةيحد به من السلطة التقديرية للإدارة  ذلك أن تسبيب  الإداري كقيدالقاضي  يستند عليه
 رقابة على سبب القرار أولى يعتبر ضمانة اامة من أجل الفحص الدقيق من طرف الإدارة إلى جانب

فسلطة  الإداري من حي  صحة الوجود المادي والتكييف القانوني للوقائم ومدى تناسبها مم محل القرار 
 السبب من عدمه. الإدارة عنالقاضي الإداري في الرقابة على عيب السبب ت تلف با تلاف مدى تصري  

 الرقابة على عيب السبب  الإداري فيالقاضي  لذلك انا يوجد حالتين لمعرفة مدى صلاحيات التي يمتلكها
في قرارااا على عدة أسباب فإن القاضي الإداري لا يستطيم أن  الإدارة استندتإذا كانت  :الأولىالحالة 

نير صحي  فيجب عليه  وبعضها الأ رفإذا وجد أن بعضها صحي   أحداا يلشي القرار بناء على ت لف 
ذا وجد الأ رى على  وترجي  أحدااهما في اذ  الحالة إجراء موازنة بين الراجحة في  صحيحة ايالأسباب  وا 

تحققت من وجود أسباب نير  الإدارة لوبحي  يعتبر أن  بالإلشاءإصدار القرار الإداري فإنه يستبعد الحكم 
 الإداري.صحيحة ما كانت لتقدم على إصدار القرار 

ذا تبين عليه في اذ   الإداري فيجبيحة لإصدار القرار الأسباب نير الصح الإداري رجحانللقاضي  وا 
القرار وذلك  إصداراا الإدارة إلىلشاؤ  بحي  أن القاضي يتقصى الأفكار والأحاسيا التي دفعت إالحالة 

 لا.للك ف عن نيتها فيما إذا كانت ستصدر  إذا تبين عدم صحة الأسباب أم 
 الإدارة بالك فم لا تلز العامة  الإداري فالقاعدةقرار أسباب ال الإدارة عن إفصاححالة عدم  الحالة الثانية 

تلك الأسباب على من  والأصل صحةإذا ألزمها القانون بذلك  قرارااا إلا لإصدارعن الأسباب التي دفعتها 

                
   قضية ضد رئيا المجلا ال عبي البلدي2816-88-16بتاريخ    الصادر12882-16 قرار المحكمة الإدارية رقم1

 من ور.المحكمة الإدارية بسطيف  قرار نير 
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ثم فإن رقابة سلطة  صحتها  ومنادعائه  أو إذا قدم دليل كتابي واض  على عدم  إثباتهيدعي عكا ذلك 
باحترام يمنعه من الرقابة على مبدأ الم روعية والمتمثلة  لسبب تكون مقيدة ولكن ذلك لاالقاضي على عيب ا

 الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة. حقوق
ذا امتنعت عن ذلك فلا يتم التسلم بقرينة إقرارااا ف أسبابوبالتالي يحق له الطلب من الإدارة الك ف عن 

يدعيه بعدم  لب القرينة إلى جانب المدعي باعتبار صحة مافيه بحي  تنق الإداري الطعونصحة القرار 
وفي اذ  الحالة ينقل عبء  بإلشائهالتي يقوم عليه القرار وبالتالي يستطيم القاضي أن يحكم  الأسبابصحة 
 1.تمتلك الوثائق والمستندات ال اصة بالمنازعة القضائية الإدارة التيعلى عاتق  الإثبات

 .السلطة الفي استعم الانحرافعيب -ج
في استعمال السلطة من حي  الهدف من  الانحرافيراقب القاضي الإداري في مجال العمران عيب     

ذلك أنه الهدف من القرارات العمرانية اي المحافظة على المصلحة العامة كما حددتها المادة  إصدار القرار 
تعد قاعدة ملزمة للإدارة لأنه لا يجب إصدار  المتعلق بالتهيئة والتعمير التي 24-48الأولى من القانون رقم 

قرارات تتعلق سواء بالبناء أو الهدم أو التجزئة تما بهذا الهدف العام   فإذا ما أصدرتها الإدارة  مستهدفة 
بالسلطة وبالتالي قابلة للإلشاء في  الانحرافنايات بعيدة عن المصلحة العمرانية كانت قراراتها م وبة بعيب 

  فإن تجاال الإدارة في قرارااا للمصلحة العامة يؤدي به إلى الإلشاء على أساا وجود 2فيها حالة الطعن
 بالسلطة الذي يأ ذ ثلا  صور : الانحرافعيب في 

 العامة.استهداف غاية بعيدة عن المصلحة -
إصدار أحد أن الإدارة  ملزمة عند  24-48والتعمير رقم  التهيئةالمادة الأولى من قانون  لقد أ ارت    

القرارات العمرانية سواء الر ص أو ال هادات أن تهدف إلى تحقيق الصال  العام  فإذا أصدر رئيا البلدية 
قرارا متعلقا بمن  ر صة البناء مصنم في حي سكاني لم تراع فيه ال روط البيئية فإن القرار يعاب بعيب 

لعامة العمرانية يجب أن تراعى  فيها الإدارة  في استعمال السلطة لأن مقتضيات حماية المصلحة ا الانحراف
عند منحها حماية البيئة حتى و إن احترمت  نوعا ما الهدف البيئي من  لال القرار فإن سلطتها التقديرية 

 3 .تبقى محل رقابة القضاء
 استهداف نايات بعيدة في مجال العمران كحالة السلطة فيفي استعمال  الانحرافويظهر كذلك عيب     

تقسيم أراضي فلاحية إلى مناطق وتجزئتها حي  تستعمل اذ  الأدوات لتحقيق المصلحة ال  صية أو 

                
 .341 رجم السابق  صالم  82الإداري  ج القضاء  العبادي محمد وليد  1
أطروحة دكتورا  علوم في الحقوق  الجزائري  هرازد عوابد  سلطات الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير في الت ريم 2

 .212  ص 2813-2811سنة الجامعية الة  ل ضر  باتنالحاج  عام  كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعةت صص قانون 
 .98المرجم السابق  ص  والهدم منازعات ترا يص البناء  الإداري في دور القاضي الزين عزري 3
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كحالة رفض من   الانتقاماستهداف مصدر القرارات تحقيق نرض   صي بشرض    أو1مصلحة الشير
الملك على   أو رفض من   هادة التقسيم عندما يكون 2ر صة البناء رنم استيفاء طالبها ال روط القانونية

 البلدية. الإدارة مم أحد الورثة أو حالة وجود قرابة بين المستفيد ورئيا ال يوع فتتحايل
 .مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف-

لمهامها  أثناء أداءاا  الإدارة اتباعهاال اصة الواجب على  والتعمير الأادافحدد قانون المتعلق بالتهيئة     
فكلما كان من الممكن تحقيق اذ  الأاداف من  لال القرار الإداري    لذلكوالجوارعلى المواقم  كالمحافظة
الأاداف الم صصة بال روج عنها أو تحقيق نيراا حتى ولو كانت ترمي إلى تحقيق  الإدارة لهذ فإن تجاوز 

 3.الإداري المصلحة العامة يعد عيبا يؤسا عليه طلب الشاء القرار
ير من الأحيان تحقيق نايات معينة ب رط أن يستهدف مصدر القرار الشاية فالم رع ألزم الإدارة في الكث    

تندرج ضمن إطار  ولو كانتالم صصة له بدون أن يجانب ناية أ رى نير التي أوجبها القانون حتى 
العامة  وفي اذا الصدد يتحقق القاضي الإداري الفرنسي من صحة القرار إذا كان ي وبه سوء المصلحة 

 4طة والأسا القانونية له مم صحة الحقائق التي يستند إليها.است دام السل
الشاية الم صصة للقرار أولا ومن ثم تحديد الشاية التي  العمران تحديدمجال  الإداري فيفعلى القاضي     

اكذا تعتبر قاعدة ت صيص الأاداف والشايات نتيجة حتمية لقاعدة  والمقارنة بينهمااستهدف القرار تحقيقها 
 5الإدارة العامة.يص الوظائف التي ي شلها رجال ت ص
فيجب أن تستهدف ترا يص البناء تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على النظام العام طبقا لقاعدة     

لا كانت صيص الأاداف  اناك انحراف بالسلطة متى حاد القرار على اذ  الشاية حتى ولو كان ادفا  وا 
طعن المتعلق بعيب الانحراف باستعمال السلطة في مجال التهيئة والتعمير يعد ال  و  6م روعا في حد ذاته

الإدارة  في قرار من  الر صة أو رفضه من  الانحراففي الجزائر من الحالات النادرة الوقوع  فإذا ثبت اذا 
حراف ن  و سبب يرجم إلى طبيعة الا7من قبل موظف يتحقق معه ال طأ المرفقي الذي يعيق مسؤولية الإدارة 

وصعوبة مهمة القاضي الإداري  في البح  عنه لأنه ينصب على عناصر   صية و ذاتية تتصل برجل 
الإدارة  مصدر القرار الإداري  فالقاضي الإداري يبدأ بالبح  عن العيوب الأ رى التي يستند إليها الطاعن 

 الانحرافحاجة للبح  عن عيب القرار الإداري دون ال بإلشاءفي دعوا  فإذا تثبت له وجود عيب أ ر حكم 

                
1Deslandres Juliette, Le contentieux des zone d’aménagement concerté, thèse de doctorat en droit public, université 

Panthéon Assas ; paris II, 1999, P 159. 
2C E  .11 Décembre 1985, Commune de ferny – voltaire Petites affiches Paris  16 juin 1986, P 12.  

ماجستير ت صص قانون  مذكرةدور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن ادفه الم صص   أمزيان كريمة  3
دارة   .68ص   2811-2818سنة الجامعية ال   باتنة الحاج ل ضر عامة  كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعةإداري وا 

4Michel bouleau .op .cit, p 88. 
 .248ص شنطاوي، المرجع السابق، علي خطار 5
 .81محمد كمال الأمين  المرجم السابق  ص 6
 .11المرجم السابق  ص  العمران منازعات  بزنيش بوبكر  7
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في استعمال السلطة  حي  يرى البعض أن لهذا العيب الصفة الاحتياطية أي القاضي الإداري لا يلجأ إلى 
و من أجل  إثباتهنظار لصعوبة  الإلشاءإثارته و الاستناد عليه في الطعن بإلشاء إذا وجد وجه أ ر من أوجه 

  1.مسيرة العدالة تعرقلألا 
 .تعمال الإجراءات منح التراخيصإساءة اس-

ت ينبشي عليها اتباعها من أجل من  الر ص العمرانية  حدتها الإجراءاحدد الم رع للإدارة مجموعة من      
  وعدم اتباعها لهذ  الإجراءات كأن تبتشي تحقيق 14-11أحكام المرسوم التنفيذي و   24 -48 أحكام القانون

ت بسيطة تحقق نرضها بسرعة  فاستعمالها إجراءات في إجراءادام ادف مشاير  اص  أو تلجأ إلى است 
ص لها تكون قد أساءت استعمال الإجراءات يعرض قرارااا للإلشاء الم صنير موضعها و لشير الهدف 

.واو ما قضى به مجلا الدولة في قرار له جاء فيه :حي  أن المستأنف تحصل على قطعة أرض بموجب 2
مازال قائما وسليما وقانونيا ولم يتم إلشاؤ  من الجهة القضائية  1441-8-4يخ عقد إداري للتنازل بتار 

قانونية  وأن البلدية التي منحت العقد الإداري اي ملزمة  المستأنفالم تصة بصفة نهائية ما يجعل استفادة 
 بإ هار العقد والقيام بالإجراءات ال كلية لنقل الملكية وليا المستأنف .

أنف تحصل على ر صة البناء وفقا للقانون الساري به العمل كما او ثابت من قرار حي  أن المست   
أنه  رع في إنجاز البناء بنسبة   اصة و امكتسبر صة البناء و أن حصوله على ر صة لبناء يمنحه حقا 

يوم  38ن كبيرة ولم يرتكب أية م الفة   كما أنه يجوز للبلدية إلشاء ر صة البناء بعد مرور مدة لا تزيد ع
من تاريخ تسليمها كما يتطلب القانون ذلك  ضف على ذلك أن تجميد أو سحب  لافا لمواصفات ر صة 
البناء مسجلة في محضر أعوان الإدارة التقنية إلى ناية تصحي  الم الفة المرتكبة والعودة للبناء وفقا 

ة التي استعملتها البلدية م الفة للمواصفات البناء في الر صة  حي  أن إلشاء ر صة البناء جاء بالطريق
للقانون وتعد تجاوزا وتعسفا  في استعمال سلطاتها و أن إلشائها تعسفي وسبب ضررا كبيرا للمستأنف  حي  

بأن البلدية ليا لها حق إلشاء ر صة  الاستئنافأن الولاية والمصال  التقنية تأكد في مذكرات جوابها عن 
تاريخ تسليمها  و أن المستأنف  رع في البناء وتجاوزت مدة ر صة  وما مني 38 البناء بعد فوات مدة 

 البناء سنتين  و أن الإلشاء كان تعسفيا 
 المستأنفالتقنية لمديرية البناء والعمران للولاية والدائرة والبلدية لم تلاحظ أية م الفة من طرف  ولأن المصال 

بطال قراريتطلب إلشاء القرار المستأنف أن المستأنف يلتما منحه تعويضا عن الضرر...مما   حي إلشاء  وا 
 3.".الر صة ومن  تعويضا مناسبا.

                
 .28ص المرجم السابق    حسن  الد محمد الفليت1
 .98 المرجم السابق  ص ري في منازعات التعمير دور القاضي الإدا الزين عزري  2
معها  ( ضد الدائرة الحضرية للبويرة ومن )ق.مي قضية ف 889681بملف رقم  2881-81-81مؤرخ في  912قرار رقم ال 3

 الدولة )قرار نير من ور(. الثانية  مجلا الشرفة
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في الإجراءات من العيوب التي تسهل على  بالانحرافبالسلطة المتصل  الانحراف إن عيبقوله  ما يمكن 
م من بالرن   صية القاضي الإداري تحديد نية مصدر القرار إذا كانت تحقيق المصلحة العامة أو ناية 

الإجراءات تعد ركن أركان ال ارجية للقرار إلا أنها في منازعات العمران تتعلق بمدى تناسب الإجراء مم 
 لشاء  إذا كانت نير م روعة.إتؤدي إلى  الإدارة والتيالشاية التي تريد تحقيقها 

 .مدى حلول القاضي الإداري محل الإدارة في القرارات العمرانية-ثالثا
تجاوز لسلطتها كرفضها من  إحدى الر ص رنم استيفاء طالبها لل روط القانونية  تلإدارة و قد تتعسف ا    

حول اذ  الإ كالية فهناك جانب من الفقه يرى أن القاضي الإداري لا يتمتم بسلطة  راءالآلذلك ا تلفت 
ضائيا فإن القاضي ذلك أنه في حالة الشاء القرار الإداري ق لإلزامها بمن  الر صة  الإدارةالحلول محل 

الإداري لا يحل محل الر صة أو ال هادة بل يرتب فقط إمكانية إعادة تجديد المدعي لطلبه أمام نفا الجهة 
يجوز له إلزام الإدارة بذلك لأنه نير مر ص له قانونا  الإدارية لأنه نير مؤال لمن  الر صة أو ال هادة ولا

الذي جاء فيه أنه ليا بإمكان  2882-81-11لا الدولة في ذاب إليه مج  واو ما1بإصدار أوامر للإدارة 
للإدارة فهو لا يستطيم أن يلزمها بالقيام بعمل و أن سلطته تقتصر فقط  و تعليمات القضاء أن يصدر أوامر

ت المعيبة أو الحكم بالتعويضات و أن طلب العارضين الرامي إلى تسوية وضعيتهما القراراعلى الشاء 
يستطيم  طعة الأرضية المتنازع عليها او من صلاحية ايئة م تصة لذلك فإن القضاء لاالإدارية على الق

 2 .التد ل في اذ  الصلاحيات
عدم فمن  لال اذا القرار أن القاضي الإداري عليه إلشاء القرار الإداري الشير الم روع متى كان متضمنا    

 للمبدأ عدم الفصل بين السلطات. رعية من  الر صة  ولا يجوز له إلزام الإدارة استنادا 
يرى بأن الم رع الجزائري حدد حالات  للإدارة حي الموافق لجواز توجيه أوامر  واو الرأيأما الرأي الثاني 

  لأسباب الرفض تسليم ر صة البناء على سبيل الحصر لدى فا تصاص الإدارة يكون مقيد مم تعليلها
أحمد محيو أنه لا  يء يمنم فعليا من يأمر القاضي في حدود وفي اذا ال أن يذكر الأستاذ  التأجيل أو 

لزام لشاء قرار الرفض لعدم  رعيته إأي القاضي يتمتم بسلطة  معينة بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل  وا 
 3البناء.بالمقابل بمن  المدعي ر صة  الإدارة
دارة بمن  الر صة أو ال هادة وكان إلزام الإ عديدة إلىأما على مستوى القضاء نجد  ذاب في حالات     

 4موقفه مبررا بأن الم رع ألزم الإدارة بتعليل أسباب رفض المن  فلا يجوز لها الرفض بدون مبرر قانوني

                
 .641 ص السابق  رجمالتعمير  المفي منازعات  الإداريرقابة القضاء  زردوم  دورصورية  1
-131ص ص   2886  سنة 86 مجلا الدولة العدد   مجلة2882-81-11الصادر في  1368قرار مجلا الدولة رقم 2

139. 
 .21-11باية سكايني  المرجم السابق  ص ص 3
 .643ص  التعمير  المرجم نفسه دور رقابة القضاء الإداري في منازعات  صورية زردوم   4
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فصلت فيه الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا  الأمر بمثابة التعدي على الملكية العقارية واو ما اعتبرحي  
حي  أن في مجال التعدي يجوز للقاضي الإداري توجيه أوامر  :696قضية رقم  1443-81-81بتاريخ 

لزام الإدارة بتسليم الر صة واذا ما صدر مجلا قضاء واران بتاريخ إللإدارة   أما في حالات أ رى لم يقم ب
لا يمكن رفم دعوى لإلزام الإدارة بتسليم ر صة البناء  أنه:لى ع 89-188في القضية  83-11-2889

الرافض لمنحها وجاء في قررااا  حي  أن رئيا بلدية أرزيو وجه إلى المدعى  الإداريالقرار  فيدون الطعن 
مكتوب جاء فيه أن مقاطعة التعمير والبناء لدائرة أرزيو رفضت طلب الر صة على أساا عدم وجود قرار 

لمدعى أن يطعن ذلك يعتبر قرار بالرفض وكان على ا  ضراء  وحي  أنتعتبر مساحة  وأن الأرضالتجزئة 
 لأوانها.فيه مما جعل دعوا  سابقة 

مسألة ونص على جواز توجيه أوامر اذ  فصل في  ق.إ.م.إالمتضمن  84-88لكن بعد بصدور قانون    
 418المادة للإدارة لقيام بالتدبير أو الإجراء المطلوب الذي سبق الحكم به مم تحديد أجل للتنفيذ طبقا لنص 

يقضي فيه بأحقية الطاعن في التر يص أو وقف  أن يوجه أمر أو تدبير لقاضيكما يمكن ل ن ق.إ.م.إم
ن طلبهنه القاضي إذا لم يسبق يفي أجل محدد يع الأ شال وقد يكون حسم الموقف الذي  واو ما ال صوم  وا 

 المصلحة العمرانية من جهة وحقوق الأفراد في البناء والحفاظ علىأعطى للقاضي سلطة الإلزام بما يحقق 
 أ رى.من جهة 

من  القاضي الإداري سلطة توجيه أوامر للإدارة بموجب قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد جاء وأن   
المقضي فيه والذي بمقتضا  يجب على الإدارة العامة التي صدر ضداا القرار أن تحترمه  ال يءتطبيقا لقوة 
يسمى بالقوة الإلزامية  نج كل الأثار المترتبة عنه اذا ماأن تقوم بن اط معاكا بل عليها أن تست وليا لها

 1.للقرار
الصادرة عن الإدارة  السلبيةت القرارا ونجد أن سلطة القاضي الإداري في المجال العمراني تظهر عند إلشاء   

رفض من  التر يص للطاعن  إذ لا يقوم كتعد صورة من صور الحلول الضمني من القاضي محلها  التي
ملزمة بمن  التر يص لعدم وجود  يار  تجد الإدارة نفسهاذاته  وفي الوقتضي بمنحه مبا رة بدلا منها القا

 2واو ما يرا  جانب من الفقه. أمامه
إ.م.إ بالرنم من استحدا  سلطات جديدة للقاضي الإداري إلا أنه مازال قاصرا لذلك نرى أنه في ظل ق.   

القرار الملشى الملزم للإدارة  لأن إلشاء القرار الأول محل النزاع لا عن توجيه أمر بإصدار قرار جديد محل 

                
السلطات الجديدة للقاضي الإداري في تنفيذ قرارته  مدا لة ألقيت في الملتقى الوطني حول التطورات ناصر  يوسف بن   1

  .12  ص 2884جانفي  21و 28والمستجدات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  كلية الحقوق  جامعة واران يومي 
محمد  عام  جامعةأطروحة دكتورا  ت صص قانون  ة سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدار تمام  أمال يعيش 2

 .118  ص 2812-2811 يضر بسكرة  سنة جامعية 
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نما او اعتراف فقط بأحقية المالك بهذا التر يص أي أنه في  يقصد منه من  الر صة أو ال هادة العمرانية وا 
 أنلب الحالات يعيد لها أمر فحص الملف اذا ما تبين لنا من القرارات الصادرة في اذا ال أن. 

وبالمقارنة مم القانون الفرنسي في حالة إلشاء قرار رفض من  الر صة من قبل القاضي الإداري تجد     
الإدارة نفسها ملزمة بات اذ قرار جديد  ويجوز للمحكمة أن تأمر رئيا البلدية بات اذ قرار جديد مم تحديد 

يم الر صة إلا إذا كان الرفض نير المدة تحت طائلة العقوبة وفي المقابل لا يستطيم إجبار الإدارة على تسل
قانوني  ويمكن للقاضي الاستعجال أن يوقف قرار رفض من  الر صة ويحدد للإدارة ما يجب عليها القيام به 

 1على وجه ال صوص إذا كانت اناك ضرورة ملحة تفرض الحصول على قرار سريم.
 دعوى التعويض في مجال العمران. الثالث: الفرع

الذي يقف عاجزا  ور القاضي الإداري في دعوى الشاء القرارات الإدارية الشير الم روعةد لاقتصارنظرا   
فكان لابد من وجود قضاء أ ر القرارات  عن تعويض الأفراد أو الهيئات الذين قد يصبهم ضرر جراء تلك 

اء إلى جانبه يكمل الحماية القانونية ويجبر الضرر الذي لحق بال  ص المضار واو ما يعرف بقض
 2.التعويض

فالإدارة تستمد مسؤوليتها في مجال العمران من القواعد العامة للمسؤولية الإدارية على أن تتوفر فيها    
لكن تنفرد ببعض ال صوصيات التي تميزاا  جميم ال روط القانونية حتى يحق للمتضرر طلب التعويض 

لتقدير القاضي الإداري  واذا يعودعويض من  لال أساا تحريك اذ  المسؤولية وطبيعة الضرر القابل للت
 والأسباب.للضرر  الإدارة وتقديرحول مدى توفر عنصر ال طأ في تصرف 

وقواعد أحكام  وعلى رأسهااي الم ولة قانونا بحماية المصلحة العمرانية المادية والقانونية  والإدارة العامة  
 تد لهاونا عما تحدثه من أضرار للأفراد من جراء مسؤولة قان ذلك تكونالعمران فإنه في سبيل تحقيق  قانون

على أساا ال طأ أو الم اطر أو المساا بمبدأ مساواة الجميم أمام  إماأساا مسؤولياتها  ومهما يكناذا   
يتوقف على توافر  روط أ رى أامها الضرر بحي  لا  المسؤولية كاملة فإن قيام اذ  العامة الأعباء 

 .3مسؤولية بدون ضرر
نما تتعدااات الإدارية الشير الم روعة القرارافالمنازعات القائمة في مجال العمران لا تقتصر على الشاء      وا 

الذي إلى التعويض الذي يجبر الضرر الذي أصاب طالب الر صة أو ال هادة على أساا أن اذا الاعتداء 
لذلك سنبين والإضرار بها حقوق الأفراد يصل إلى حد إرااق  العقارية قدالملكية  وألحقته بحقمارسته الإدارة 

 بدونه.أساا مسؤولية الإدارة التي قد تكون على أساا ال طأ أو 

                
1Jean -François cousin, les pouvoirs d’injonction du juge administratif français en matière d’urbanisme, revue du 

conseil d’état, numéro spécial le contentieux de l'urbanisme, Alger 2008, p 102. 

 العامعن القرارات الإدارية نير الم روعة  ماجستير في القانون  الإدارة بالتعويضمسؤولية  الهوى نداء محمد أمين أبو 2
 .11  ص 2818 الحقوق  سنة الأوسط  كليةال رق    جامعة
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 .مجال العمران الإدارة فيالمسؤولية  أساس-أولا
 العمران.المسؤولية على أساس الخطأ في مجال -1

 تصدرمجال العمراني بعض الأحيان عند ممارسة سلطاتها في ال الإدارة في من المعروف دائما أن    
 طالبها الر صة التي تحد  أثارا بإضرار  قرارات نير م روعة تكون إما نتيجة لرفض أو تأجيل أو سحب

 24-48المعدل قانون  81-89من قانون  16 التي ألزمتها بها المادة الميدانيةأو عدم قيام الإدارة بالزيارات 
 وبالتالي تفويتم من وجود ر صة بناء تحترم م طط ال شل أو عند القيام بالهدم بالرن المتعلق بالتعمير 

 الم روع في الوقت المقرر ينجم عنه تعويض لوجود ضرر حقيقي.إنجاز فرصة عن 
ما ي تص به دائما القضاء   فالتعويض عن القرارات الإدارية نير الم روعة أو الم الفة للقانون او    

إلا فيما يتعلق بطلبات تتعلق بنفا   من ق. إ. م. إ  881قا للمادة طبالمحاكم الإدارية  المتمثل في الإداري 
يحيل رئيا المحكمة الإدارية الطلب إلى مجلا  1الدعوى مرفوعة أمام مجلا الدولة وتد ل في ا تصاصه 

قوم فتالدولة ليتولى اذا الأ ير مهمة الفصل في دعوى التعويض و دعوى الإبطال المتعلق بقرار واحد  
في م طط  إدراجهالإدارة  في حالة تر يص بالبناء الذي لم يراع بدقة التنظيم القانوني الواجب مسؤولية 

ال شل  فتسأل الإدارة عن الأضرار الناتجة عن اذ  القرارات ومن أامها المساا بالم ططات  شل الأراضي 
ال هادات بصورة  من  ر ص أو ال هادات نير م روعة  أو رفض من  الر ص أو و بالحقوق المكتسبة أو

لشاء الر ص  فالقرار الإداري نير الم روع متى ت لفت أحد أركانه أو كان معيبا إنير م روعة أو سحب 
بالسلطة و رق القانون يكون  الانحرافو  تالإجراءاعيب ال كل و  الا تصاصبأحد أوجه الأربعة عدم 

و وجود  طأ من جانبها بأن يكون القرار  الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة عنها 2مسؤولية لمصدرا 
أو   3الإداري نير م روع و يلحق بصاحب ال أن أضرار و أن تقوم علاقة سببية بين ال طأ والضرر

عدم التد ل  الجمهورية  أوت ذت موقف سلبيا كحالة السكوت أو عدم إرسال محاضر الم الفات لوكيل ا
 المر صة.بإيقاف الأ شال البناءات نير 

قوم المسؤولية الإدارية على أساا ال طأ عن التأ ير التعسفي أدى إلى عدم إتمام م اريم البناء أو وت  
  لأنها إذا تأ رت عن  معينة تعلق بامتناعها عن الرد على طلبات الأفراد في أجال  انا ما التأ رو  التعمير

حالة امتناع الإدارة عن إصداراا جلا للرد نكون أمام أصراحة التعمير الرد في قضية قد حدد لها قانون 
وقائم لجبر الضرر قد يكون ضرر الناتج عن التأ ير  التأ ير  إثباتقراراتها  وعليه ينبشي على المتضرر 

للقاضي  وترجم السلطة التقديرية  4مكون للضرر و أ يرا وجود علاقة سببية بين التأ ير والضرر الحاصل
                

 م السابق.من ق.إم.إ   المرج 884المادة  1
 150 .الزين عزري  منازعات القرارات الفردية في مجال العمران  المرجم السابق  ص 2
 .263محمد رفعت عبد الوااب  المرجم السابق  ص 3
كمال محمد الأمين  مسؤولية الإدارة على أساا ال طأ في مادة التعمير والبناء  مجلة الدراسات القانونية والسياسية  جامعة  4

 .649  ص 2811جوان  82دون تيارت الجزائر  العدد ابن  ل
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ت  طأ معين  من  لال ظروف القضية و وقائعها و أنها قد تجاوزت الإداري الذي يقر بأن للإدارة  ارتكب
في قرار لها جاء فيه  1446 سكيكدةقضت به الشرفة الإدارية لمجلا قضاء  واو ما 1سلطاتها بوضوح  

البناء المتمثل في فندق سياحي بسبب التأ ير في من   إنجاز:أن تأسيا الطاعن طعنه على أن التأ ير في 
يكون تأسيا صحي  لما قد ينجر عنه من  سائر كبيرة مستقبلا لا يمكن أن يتحملها صاحب ر صة البناء 

 .البناء
الإداري الذي يأ ذ به القاضي الإداري في مادة التعمير عامة و في مجال البناء  اصة او ال طأ  وال طأ   

يمكن أن يلجأ إلى أال ال برة  البسيط الذي يرتب مسؤولية الإدارة العامة  ومتى لم يستطم تحديد درجة ال طأ
 8388464واذا ما قضى به مجلا الدولة في قرار رقم  لتحديد مدى وجود تعدي أو انحراف بالسلطة 

قضية )ب ح( ضد )والي ولاية عنابة ومن معها( حي  قضى بإفراغ قرار  2811-86-61المؤرخ في 
زئيا على ال برة المنجزة من طرف لمصادقة جا 69618رقم  2881-84-23مجلا الدولة الصادر بتاريخ 

ال بير مصنف الربيم و بحسبها تأييد القرار المستأنف مبدئيا و تعديله برفم التعويض المحكوم به إلى مبلغ 
ة  و أربعون دينار وستون وثلاثون ثمانمائدج تسعة ملاين ومائة وواحد و تسعون ألف و  4.141.898.63

دج و أربعة ملايين دينار كتعويض  9.888.888.88هدم ومبلغ سنتيما مقابل الأضرار الناتجة عن ال
 .2د عن ذلك من طلبات ما زاورفض 

 :الضرر القابل للتعويضتحديد -أ
يكون الضرر الذي يتمسك به طالب الر صة أو ال هادة ناتج عن  طأ وقم من الإدارة أو أصابه مبا رة  

 :وي ترط فيه
عن إلشاء قرار الرفض الشير المبرر و حالة عدم م روعية عيب  أن يكون محقق الوقوع لا احتمالي ناتج -

يصل  أن يكون محلا للتعويض على أساا  لا الاحتماليأما الضرر  أو ال كل و الإجراءات  الا تصاص
مثل الادعاء  الاحتماليأن الضرر لابد أن يقدر بالقيمة النقدية واو  رط لا يمكن تحقيقه في حالة الضرر 

قتصادية تتمثل في تفويت الفرصة في بيم البناية لو أنجزت في وقتها بسبب تجميد الفصل بضياع مصلحة ا
في طلب ر صة أو سحبها تعسفيا من قبل الإدارية  وتبقى مسألة إثبات الضرر من قبل القاضي الإداري 

-11-28تدرا حالة بحالة دون أن يكون مصدرا للإثراء بدون سبب مثلما قضى به مجلا الدولة في 
بأحقية المضرورين في " تعويض عادل عما لحقهم من ضرر نتيجة تعطيلهم عن مواصلة البناء وفقا  2881

للر صة الممنوحة لهم في اذا الصدد ...و أن التعويض المطالب به يجب أن يتناسب مم الضرر المحقق 
ب أن تحقيق المطابقة  اللاحق بالمستأنفين من جراء تعسف البلدية في عدد احترام إجراءات قانون التعمير

                
1 Henri Jacuot-froncois Priet , Op .cit ,p 692 

ة )ب ح( ضد ولاية عنابة ومن معها   مجلة المحامي  منظمة   قضي2811-86-61المؤرخ في  838864القرار رقم   2
 .299  ص 2814  سنة  66المحامين لناحية سطيف  العدد 
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وأنه لا يمكن بأي حال أن يمتد إلى الضرر الاحتمالي الذي افترض المستأنفون وقوعه ب أن حرمانهم من 
 1بناء سكنهم و تفويت الفرصة عليهم.

المذكور أعلا  أن التعويض  2811-86-61المؤرخ في  838864وبالرجوع إلى قرار مجلا الدولة رقم 
م بناء منجز بر صة بناء ووفق الم طط المعتمد يكون على أساا الضرر عن الضرر الناجم عن اد

 وليا الضرر الاحتمالي.الحقيقي 
أن يكون الضرر ماديا كالأضرار المرتبطة بالبناء في حد ذاتها عندما تتسبب الإدارة بتصرف منها في -

كأن تصدر  هادة التقسيم عليه  ان فاض القيمة التجارية أو القيمة الإيجارية للبناء الذي ملكه أحد ال واص
كما يمكن للقاضي الإداري   دون معرفة وضعية العقار إذا كان مملوك ملكية فردية أو ملكية جماعية للورثة

التي تدافم عن المحافظة على البيئة  بالجمعيات ةاللاحقأن يحكم بالتعويض عن الأضرار المعنوية 
 .2الحضرية

 را أي لا يكفي أن يكون الضرر حالا بل يجب أن يكون الضرر مستقبلا أن يكون الضرر ثابتا مؤكدا ومبا-
 السببية  ويحدد القاضي الإداري نوع الضرر إذا كان مبا ر ونير مبا ر وفقا لرابطة 3مادام محقق الحدو 

قبل ت وفي اذ  الحالة لا  4التي تربط بينه وبين فعل الإدارة ال اطئ فإذا وجدت اذ  الرابطة قامت مسؤوليتها
دعوى المهندا المعماري الم رف على الإنجاز أو دعوى المقاول المكلف بالأ شال على رفض طلب 

 5سحبه لأن الضرر الحاصل ضرر نير مبا ر لا ي ص اذ  الأ  اص. ر صة البناء أو
لإدارة بإلزام ا الحق بين عمل الإدارة والضرر الذي لحق بهذا 6العلاقة السببية  إثباتويتمثل دور القاضي في 

قضى به  واو ما  7في حالة الإيجاب بدفم التعويض لطرف المتضرر من سحب الر صة أو عدم منحها
إن مقرر وقف الأ شال الصادر عن الدائرة ... فيه:في قرارا  جاء  2884-81-21مجلا الدولة بتاريخ 

                
 .84ص  السابق المرجم  تطبيقية رقابة القاضي الإداري في مادة ر صة البناء دراسة  نويري عبد العزيز  1
 .41  ص نفسهعبد العزيز نويري  رقابة القاضي الإداري في مادة ر صة البناء  المرجم  2
 العلوم الإنسانيةالزين عزري  الضرر القابل للتعويض في مسؤولية الإدارة على أساا ال طأ في مجال العمران  مجلة  3

 .83-81  ص ص 2882  جامعة محمد  يضر بسكرة  العدد الثاني  جوان 
 .181نداء محمد أمين أبو الهوى  المرجم السابق  ص 4
 .48  ص نفسهبناء دراسة تطبيقية  المرجم عبد العزيز نويري  رقابة القاضي الإداري في مادة ر صة ال 5
قضية بلدية أوقاا ضد )ز ع م( جاء فيه يحق المطالبة بالتعويض عن  8132-86-11بتاريخ  183288القرار رقم  6

الأضرار المترتبة عن أعمال السلطة العمومية ب رط وجود إثبات العلاقة السببية بين الأ شال المنجزة والأضرار اللاحقة 
 . 116ص   2813 سنة 19دد الع الدولة مجلة مجلا   بالمضرور

 . 18ابق  ص باية سكاكني  المرجم الس 7
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لصاحب الحق في  كما أن الأضرار الناجمة عنه تفت  المجال ومعرض للإبطالالإدارية يعد نير  رعي 
 1بالتعويض.المطالبة 

 أساا وجود عيب التعويض علىبمسؤولية الإدارة في  أقرمجلا الدولة  أننجد فعند تحليل محتوى القرار 
يقيم حق المتضرر   طأ  واذا ما وبالتالي ارتكبتسلطاتها المحددة لها  وأنها تجاوزت الا تصاصفي عدم  

 .في المطالبة بالتعويض
 .الإدارية المتعلقة بمخاطر العمران في مجال الأشغال العامة المسؤولية-2
قد تتضمن بعض الأن طة الإدارية أ طار تؤدي إلى حدو  ضرر يستوجب على الإدارة تعويض    

سبب  ولو كانإذ تقوم مسؤولية الإدارة بالتعويض حتى  جانبها المضرور دون ا تراط حدو   طأ من 
من الجسامة وال طورة نير الاعتيادية بما يتجاوز ما تقدمه  ائيا  وبلغ حدافجالضرر تد ل الشير أو لحاد  

 الإدارة من  دمات.
وتطبق نظرية الم اطر في مجال العمران  التي تنجم عن تصرفات الإدارة أثناء ممارستها سلطاتها    

ا قيام حتى ال طأ الرقابية في من  أو فرض الترا يص العمرانية أضرارا  تكون محل تعويض لا ي ترط فيه
البسيط  ويكفي إثبات وجود علاقة سببية بين الضرر و التصرف الذي ألحق اذا الضرر   فيمكن أن تقوم 
مسؤولية الإدارة في مجال العمراني بسبب الم اطر التي تقوم بها في مجال الأ شال العامة كما في حالة 

نقص قيمة الملكية بسبب وجود من أة  وجود من أة عمومية في طريق عمومي أحد  أضرار للأ  اص  
  أو إامال ترميم  عمارة أدت بوقوع حائط منها وترتب عليه  سائر مادية ومعنوية. 2عمومية مجاورة لها 

على سلطات الواسعة  البلدي بناءرئيا المجلا ال عبي  الم اطر العمرانية قد تقوم مسؤولية وفي مجال
ف  49المتعلق بالبلدية في المواد  18-11العمراني بموجب قانون  النظام العاممجال ضبط الم ولة له في 

منه وذلك من أجل تنظيم عملية من  ر صة البناء أو ر صة الهدم أو ر صة التجزئة  41والمادة  81
النظام العمراني من جهة ومن جهة أ رى الحفاظ على حقوق الأفراد للتصرف بملكيتهم  والحفاظ على

 العقارية.
حمل المسؤولية الإدارية في ثلا  حالات رقابة البناء الم الف لمقتضيات ر صة البناء المسلمة يت وعليه  

مطابقة  والتحقق منالتأكد من مطابقة ر ص البناء مم البناء الذي اكتمل المطابقة يتم عند القيام بإجراءات 
لى البلدية إرسال أعوانها للتفقد ويتم   أوجب القانون ع3المنجز بدون ر صة البناء ويراقب البناءالوثائق للبناء 

                
   المرجم السابق.2884-81-21بتاريخ  899149قرار مجلا الدولة رقم  1
 .611السابق  ص  الإدارية  المرجمالمنازعات  عدو عبد القادر 2
 الأكاديميةمجلة الباح  للدراسات  التعمير على  الميدانيةمسؤولية رئيا المجلا ال عبي البلدي في الرقابة  قصير أمال  3

 .848  ص 2811 ع ر  جوانالحادي  الحاج ل ضر باتنة  العدد  جامعة 
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عن طريق جولات تفقدية ميدانية يحرر من  لالها الأعوان المؤالين محضر معاينة أ شال  رع فيها بدون 
 1.ر صة البناء

 تتولى البلدية تنص:التي  18-11من قانون البلدية  111ونصت المادة 
 .التأكد من احترام ت صيص الأراضي وقواعد استعمالها -
 والسكن.السهر على المراقبة الدائمة لمطابقة عمليات البناء ذات العلاقة ببرامج التجهيز -
 القانونية.السهر على احترام الأحكام في مجال مكافحة السكنات اله ة نير -

فرئيا المجلا ال عبي البلدي مكلف بعملية الرقابة المستمرة على البناء والقضاء على البناءات الم الفة 
لشير القانونية   وعلى إثر ذلك تقوم مسؤولية الإدارية عن رئيا المجلا ال عبي البلدي في حالة إصدار  وا

يتمتم بالصفة الضبطية في مجال البناء والتعمير و ألحقت أضرارا  لاعتبار قرارات م الفة للت ريم والتنظيم  
يطالب بالتعويض عن الضرر الذي ألحق به  ن بإلشاء القرار بلالمتضرر الطعللأفراد المعنيين   فلا يكتفي 

ويمكن للمتضرر أن يرفم ضد الإدارة   الإداريةي او أساا المسؤولية القرار الإدار لأن عدم م روعية 
 2.ب صوص الأعمال المادية في مجال الأ شال العامة لتحميلها المسؤولية

لكن يكفي أن تصرفها تسبب في   طأ مبا ر ولم ترتكبفمسؤولية الإدارة تقوم بمجرد وقوع ضرر حتى 
واذا ما أكد  مجلا الدولة في العمران  أضرار بسبب البنايات الشير الم روعة وعدم تد لها لفرض قواعد 

بمناسبة قضية تتعلق بهدم بناء م يد بدون ر صة نير أن المجلا استند في قرار  إلى  2881قرار سنة 
 كالتالي:ار لملشى وجاء منطوق القر ا 88-48قانون البلدية 

قانون البلدية فإن رئيا المجلا ال عبي البلدي ملزم  من 48و 11.. يتعين التذكير بأنه طبقا للمادتين ."
بشض النظر عن صفة الأ  اص بالسهر على احترام المقاييا والتعليمات في مجال التعمير والمراقبة 

 3."التنظيمات المعمول بهالدائمة لمطابقة عمليات البناء لل روط المحددة في القوانين و 
بأن ..الرجوع إلى أدلة الملف يتبين بأن  1444-86-88وفي قرار أ ر قضى مجلا الدولة بتاريخ    

البلدية اي التي ر صت  أنمسؤولية البلدية قائمة بحي  أن أ شال حفر الحفرة كانت تحت إدارة البلدية  و 
 تالإجراءاالمندوبية التنفيذية لبلدية عين أزال أ ذ كل بها لسكان القرية لجمم القمامة  حي  كان يجب على 

اذ   أنمن  التأكدعليها في الت ريم الساري المفعول لحماية الحفرة  حي  كان على البلدية المنصوص 
الحفرة لا ت كل  طرا على المحيط ولا سيما على الأ  اص  حي  أن اذا التقصير والإامال من طرف 

المستأنف عليه  حي  يستنتج مما سبق بأن المسؤولية البلدية ثابتة وبالتالي فهي  البلدية أدى إلى نرق ابن

                
 والتعمير  المرجم السابق.المتعلق بالتهيئة  81-89القانون رقم  من 89 مكرر 13المادة   1
 .482  المرجم السابق  ص أمال قصير 2 
)ت.م( مجلة مجلا الدولة  قضية رئيا البلدية ضد 2881-18-18مؤرخ في  28211قرار مجلا الدولة الشرفة الثالثة رقم 3

 .126ص   2881الجزائر  81عدد 
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فإن مجلا الدولة أقام مسؤولية البلدية على أساا ال طر الذي أدى 1ملزمة بتعويض ذوي الضحية ..." 
 كوضم لافتة تبين وجود حفرة   وعلى أساا سلطات إجراءاتبوفاة ابن نتيجة عدم ات اذاا لتدابير و 

 الضبطية الممنوحة لها في مجال العمراني المذكورة سابقا.
ويمكن إبعاد المسؤولية الكاملة عن الإدارة في حالة ثبوت سوء نية طالب الر صة بتقديمه معلومات     

أو حالة وجود قوة قاارة تسببت في أضرار لمتضرر  ارج عن 2كاذبة و اطئة أو وثائق مزورة في الملف 
أن المستأنف  : حي 2881-81-81تاريخ ب 882998في قرار رقم  الدولة اصل فيه مجلف واو ما إرادتها

وأصب  يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء بناء حائط من طرف البلدية  لف م بزته 
  به.م تلف العتاد الموجود  فتحطيممنيعا في وجه ميا  الأمطار وتدفقت دا ل الم بزة مما تسبب  سدا
عمت  1441-84-11كانت ضحية فيضانات يوم  بومقرالملف أن بلدية  دراسةلكن حي  يستفاد من     

تلاف المنتوجاتوفاة ثلاثة أ  اص وتحطيم عدم مساكن  وأدت إلىكافة المنطقة  وأصبحت الفلاحية  وا 
ائط من طرف من جراء بناء الح الفيضانات  ولياولم يكن المستأنف المتضرر الوحيد من جراء اذ   وبةمنك

على أن  اناك قوة قاارة فضلا عن أن المستأنف لم يقدم أي دليل الأضرار  وبالتاليالبلدية المتسبب له في 
 3.مناق ة الوجه يتعين المصادقة على القرار وبالتالي وبدونالحائط او المتسبب في الأضرار 

المتمثلة في  قاارةالقوة  بسببنلاحظ من اذا القرار أن مجلا الدولة أعفى البلدية من التعويض    
و بنى قرارا  على أساا    ةم بز الكان سبب في تحطيم الذي  الحائط من أقامت بالرنم من أنها  الفيضانات

ة بين الضرر وال طأ سببيي عدم وجود رابطة الأن البلدية لم ترتكب أي  طأ يقيم مسؤوليتها بالتعويض  وبالت
الحائط   ومنحها إعفاء كلي من المسؤولية تطبيقا  إنجازو  لتحطيمالمتمثل في ا بين وجود  الضرر  يأ

من القانون المدني التي تنص :"إذا تثبت أن الضرر قد ن أ عن سبب لا يد له فيه  121لنصوص المادة 
كحاد  فجائي أو قوة قاارة أو  طأ صدر من المضرور أو  طأ من الشير كان نير ملزم بالتعويض اذا 

 د نص قانوني أو اتفاق ي الف ذلك".الضرر  مالم يوج
 إعفاء البلدية جزئياة الإدارية في حالة القوة القاارة المسؤوليعلى مجلا الدولة وتأسيسا لقواعد لكن كان     

لأن   4وجود  طأ مجهول وله علاقة بالمرفق نير  ارج عنه وبين الطابم ال في للظرف الطارئ وافتراض
 الصيانة الذيلحائط من جهة ومن جهة أ رى اي من ساامت في انعدام من  يد ا البلدية ايفي الأصل 

 الفيضان.في  تمثلتسبب في أضرار المستأنف إلى جانب القوة القاارة الم

                
قرار نير  معه ( ومن ع. طقضية رئيا المندوبية التنفيذية ضد ) 1444-86-88 بتاريخ 48قرار مجلا الدولة رقم  1

 .468ص   82ج الجزائري في القضاء الإداري   جمال  الاجتهادمن ور نظر سايا 
 .48ص  السابق  البناء  المرجمي الإداري في مادة ر صة القاض العزيز نويري  رقابةعبد  2
مجلا  بومقر  مجلةقضية )ج.ف( ضد بلدية  2881-81-81بتاريخ  882998الأولى رقم  الدولة الشرفةقرار مجلا  3

 .186ص  2886  86 الدولة  عدد
 .229 ص الحسن كفيف  المرجم السابق   4
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 .المساواة أمام الأعباء العامة أعلى أساس الإخلال بمبد مسؤولية الإدارة-3
 المسؤولية  للقانون ويعد أساسا لل ق الأ ر منة أمام الأعباء العامة أحد المبادئ العامة المساوايعد مبدأ  

 باسمم بأعباء  اصة كاالهحين يثقل 1بدون  طأ حي  يفترض على الدولة التزام بتعويض طائفة الأ  اص
 الإداري.المصلحة العامة  وحينها تسأل أمام القضاء 

ويض عن الأضرار النا ئة عن تسم  المسؤولية بسبب الإ لال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بالتع    
دارة لسلطتها التقديرية تصرفات الإدارة بدون  طأ  كما او الحال عند تطبيق قواعد قانون البناء واست دام الإ

في من  التر يص   والأضرار النا ئة عن امتناع الإدارة بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية بداعي المحافظة 
ز اذ  المسؤولية  أن الضرر الحاصل محل المطالبة بالتعويض ليا ناجما عن  وتتمي 2على النظام العمراني

حاد  كما او الحال في المسؤولية على أساا الم اطر و إنما او نتيجة طبيعية وحتمية لبعض الأوضاع 
 3.على بعض الأفراد بسبب تضحيتهم ببعض مصالحهم تحقيقا لصال  العام أثارااوالتدابير بسبب 

حي  حكم بالتعويض عن  1412 الفرنسي اذ  المسؤولية في عدة قضايا في قرار له سنة فطبق القضاء 
 بكة الطرق فرضت نلق مؤقت لم زن سيارات تابم ل ركة  إنجازالأضرار المستدامة التي أحدثتها عملية 

فرض  وتتعلق بتنظيم شاتونافوفرض مجلا الدولة التعويض لكون الضرر مألوف في قضية بلدية  رونو 
حي  أكد مجلا الدولة الفرنسي ب دة على الم اطر بشية   المداراعلى البلديات بعض الأ شال في 

 4استقرار الوضعية القانونية المتعلقة بالمجال العمراني
على أساا قطم المساواة أمام الأعباء العامة في اذا ال أن عن الأضرار الدائمة  وتقوم المسؤولية   

 ووجود أوناجمة عن تنفيذ أ شال عمومية أو  وليست عرضيةعن أضرار حتمية المستمرة  والمستدامة أو
 فتقوم مسؤوليتها في حالتين:عمومية   تسيير من أة

عنها  فتنتجعند ات اذ الإجراءات التي كانت قد وعدت بها  المماطلةحالة  الإدارة في : تسألالأولىالحالة  
ذ الإجراءات اللازمة لفرض احترام قواعد العمران على كل أن تمتنم عن ات ا أضرارا تستوجب المسؤولية أو

مسعود  يهوب أن اذا الموقف سلبي لا يعد  طأ طالما أن  الأستاذواعتبر  من يقوم بالبناء فلا وجود لل طأ 
أمر القيام بالإجراءات من عدمه يعتبر من السلطة التقديرية للإدارة فالمسؤولية بدون ال طأ قائمة على أساا 

 .5هة المتضررين نتيجة عدم احترام قواعد البناء والتعميرمواج

                
 . 631 السابق  ص رجمالإدارية  المعبد القادر عدو  المنازعات 1
 .914المرجم السابق  ص  والبناء الإدارة بدون  طأ في مادة التعمير  الأمين  مسؤوليةكمال محمد  2
 .  631   صنفسها الإدارية  المرجمعبد القادر عدو  المنازعات 3

4.   Henri Jacuot-froncois Priet ,op.cit,689 

أ المساواة وتطبيقاتها في القانون الإداري )دراسة مقارنة(  ديوان المطبوعات  لال بمبدالإ   المسؤولية عنمسعود  يهوب5
 .81ص   2888الجامعية  الجزائر سنة 
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لكن الإ كال المثار في اذا ال أن إذا اعتبر موقف الإدارة سلبي لأسباب م روعة على أي أساا يتم  
لتحقيق مصلحة عامة للجماعة إلا أن اذ  المماطلة قد ألحقت  المماطلةفي حالة ما إذا كانت  التعويض  أي

 بالأفراد.أضرار 
 ت القضائية الصادرة في مجالوالقراراإن الأمر انا يتعلق بمسؤولية الإدارة عن امتناعها تنفيذ الأحكام     
  المجموعة إذا كان من الممكن لأساا العدالة المجردة التي تأبى أن يضحي فرد لصا البناء  علىر صة  

 1الجميم.عباء العامة على توزيم الأ
 ووضم قواعد اللازمة للحفاظ على النظام العمراني  إجراءاتدارة عن ات اذ امتناع الإ :الثانيةالحالة 

أو امتناعها  الأ شال  التفقدية الميدانية لأماكنكعدم قيامها بالزيارات  قد تتقاعا الإدارة عن دوراا الرقابي
التقديرية الممنوحة  فبالرنم من السلطة والتعميرينتهك كل أحكام وقواعد البناء  بالهدم بالبناءعن إصدار أمر 
ففي اذ  الحالة لا وجود ل طأ  الأ شال القضاء الم تص بإصدار أمر بوقف  إلىتلجأ  أنهالها بالهدم إلا 
  المتضررين.تبقى مسؤولية الإدارة قائمة بالتعويض وفي مواجهة  الإداري لكن

أو  بالاستعماليتعلق الأمر  عندماال طأ  اصة  وقوعفي المحل الأول مدى  الإداري تقديرفعلى القاضي    
الجسيم يتعلق في أنلب الأحيان بالتصري  حول واقعية ال طأ  الذيلسلطة الضبط الإداري و  الاستعمالعند 
ة أمام الأعباء العامة إلا في المساواالقاضي لا يقوم بالبح  عن مدى توفر  روط المسؤولية عن قطم لأن 

 الترا يص.مثل است دام الإدارة لسطلتها في من    2ا عند اللزوميقوم به تلقائيواذا ما حالة نياب ال طأ 
التعويض عند توفر أركان المسؤولية إما على أساا ال طأ الذي تسم   بصفة عامة يقدر القاضي الإداري 

وفي نياب ال طأ تتأسا مسؤولية الإدارة في وجود الضرر بسبب  الضرر له الحكم بتعويض النقدي لجبر 
 امر تعدم اح أومة أو على أساا الإ لال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة بسبب المماطلة الأ شال العا

 قواعد العمران.
 بإلشاءوبناء عليه نجد أنه في منازعات التعمير يمن  للمتضرر فرصتين حق اللجوء أمام قاضي الموضوع    

ويلجأ إلى القاضي الاستعجالي لوقف  الر ص القرار الإداري نير الم روع الذي يتعلق بأحد حالات رفض 
نجد  يجسد ضمانة اامة في يد المتقاضين لأن القرار يما بحق الملكية العقارية  تنفيذ اذا القرار واذا ما

 البناء.وبالتالي بحقه في 
 أمام القاضي الإداري.الإدارية  منازعات الارتفاقاتالمطلب الثاني: 

 المقررة في القانون العام والتي تعد من الارتفاقاتاي  لكية ال اصةوالمإن العلاقة بين الملكية العامة  

                
البناء  مجلة القانون العقاري والبيئة  جامعة عبد الحميد ابن أساا قيام مسؤولية الإدارة في مجال ر صة  عطوي وداد  1

 .88ص   2811باديا مستشانم  العدد الأول  سنة 
  دار ال لدونية للن ر 81  ط الثاني   دروا في المسؤولية الإدارية )المسؤولية بدون  طأ(  الكتابيخ ا  ملويا ن بن يلحس2

 .43-41ص    ص2881والتوزيم  الجزائر سنة 
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قبيل القيود على الأملاك ال اصة ترد عليها لتحقيق المنفعة العامة وحماية الأملاك الوطنية العامة  وقد ترد  
داري مقررة بنصوص  اصة أو نصوص المنظمة لقواعد التعمير  وي تص بها القاضي الإ الارتفاقاتاذ  

 الموجودة في الإرتفاقات الإدارية لابد أولا أن نحدد اذ ولذلك  على أنها قرارات إدارية  القانونيةبحكم طبيعتها 
لأنه توجد ارتفاقات مقررة للمنفعة العامة أي اذا المصلحة العامة ب المرتبطةة والتنظيميالنصوص الت ريعية 

بعداا تتعلق بتنظيم  ما و 341ني المدني في المادة و أ رى مقررة للمصلحة ال اصة ينظمها القانو  إيجابيه
وبعداا   الأملاك المجاورين وعدم التعسف في استعمال الملكية واي ارتفاقات تمنم المالك من استعمال حقه

نتطرق إلى دراسة الدعاوى المرفوعة في اذا المجال التي ي تص بها القاضي الإدارية وكيفية حماية حقوق 
 الملاك.
 .الإدارية للارتفاقاتالقانوني  ول: الإطارالأ الفرع 
مفهوم الارتفاقات الإدارية وتحديد طبيعتها القانونية بالتطرق إلى الجهة المصدرة لقرار  لفرعنتناول في اذا ا   

 الارتفاق الإداري وكيف نميز بينه وبين الارتفاق المدني.
 الإدارية. الارتفاقات مفهوم-أولا
من القانون المدني ذلك لأن اذا  831في المادة  ةالمدني المقرر  الارتفاقية ت تلف عن إن الإرتفاقات الإدار   

الإدارية اي من الحقوق التي تملكها الدولة الارتفاقات نير أن العقار  مالك  عينيا لفائدةحقا  ين ئ الأ ير
 1.على عقارات ال واص تهدف من وراءاا تحقيق المصلحة العامة

أما اصطلاحا فهي حقوق مقررة اق لشة الانتفاع يقال ارتفقت بال يء إذا انتفعت به  ويقصد بحق الارتف   
أو أصحاب  نللمرافق العامة وتعتبر قيود إدارية على حق الملكية ويتم وضعها لصال  الأ  اص العموميي
  2امتياز ال دمة أو الأ شال العامة والأ  اص العاديين الذين يمارسون ن اطا ذا مصلحة عامة.

أنه في الت ريم الجزائري لم يرد لها تعريف محدد إلا ما ورد في المادة المذكورة أعلا  واكتفى بالإ ارة إلا 
إليها ضمن النصوص القانونية دون تحديد مضمونها )الم رع الجزائري استعمل مصطل  الارتفاقات العامة 

اذ  الارتفاقات لا تنتمي إلى اذا النوع المنظم  الارتفاقات القانونية الارتفاقات الإدارية(  وما ينبشي قوله أن
ضمن اذ  المادة لأنها تنتمي إلى قواعد قانونية مشايرة عن قواعد القانون ال اص المتعلقة بالقانون المدني و 

 التي تنظم العلاقات بين الأفراد لأنها تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة بفرضها على المالك.
سلبية تمنم  تدارية من حي  نوعية التكليف الذي تفرضه على الملك إلى ارتفاقاالإ تتنقسم الارتفاقا   

الملاك المجاورين للمال العام من ممارسة بعض الحقوق على عقاراتهم مثل منم بناء من آت على بعد 
ورين على مسافة معينة من الأموال العمومية أو إقامته ب كل معين  أما ارتفاقات الإيجابية تلزم الملاك المجا

                
 .111   ص1281سنة  الجزائر اومة    دار82الجزائري  ط الت ريم  لأحكامال اصة وفقا  العقاريةالملكية   ليلى طلبة1

2Article l1- 126et R 126-1 du code de l’urbanisme et mleur annexes. 
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القيام ببعض الأعمال كإزالة بعض الأنراا والمزروعات من على عقاراتهم بسبب إعاقتها للأموال العمومية 
 1المجاورة.

منفعة العامة لالقيود المقررة على الأملاك العقارية ال اصة بقوة القانون تحقيقا ل فالارتفاقات الإدارية اي تلك 
لطات المالك على ملكيته تت ذ بموجب قرار إداري  من السلطة بموجب نصوص ت ريعية  و اي تحد من س
قيود إدارية  لأنها الإداري وجود عقار مرتفق الارتفاقي ترط في  الم تصة إقليميا الممثلة في الوالي   و لا

على حق الملكية ممارسة من قبل سلطة عامة تقريرا للمنفعة العامة و اي متنوعة تحكمها نصوص  اصة 
يكون مقرر  تهيئة والتعمير  وقانون نزع الملكية  قانون الكهرباء والشاز  و قانون الميا   و منها ماكقانون ال

 لتسيير الأ شال العامة و منها ما يتعلق بإنجاز الم اريم العامة .
 .الإدارية المقررة للمصلحة العامة الارتفاقات أنواع-ثانيا
 الإدارة ال روطأن تكون محل نزاعات قضائية إذا لم تحترم التي يمكن  الارتفاقاتمن بين أنواع اذ      

 بحكم تنوعها: سنتعرض للبعض منهاالتي المنظمة لها  والقوانين ال اصةالواردة في قانون الأملاك الوطنية 
 .لمرفق المياه ارتفاقات مقررة-1
لواقم بالقرب من المجاري مرفق الميا  تتعلق بالملك ال واص ال للمصلحة العامةمقررة  الارتفاقاتاذ     

تستفيد الدولة والجماعات الإقليمية : يتعلق بالميا  12-81 2من قانون 21نصت المادة  المائية حي 
واياكل والمفوض لهم ال دمة العمومية الذين ينجزون من آت  الامتيازوالمؤسسات العمومية وكذا أصحاب 

أو ال شل المؤقت أو الإقامة على  الاستيلاءاقات للميا  من ارتف الاصطناعيةللأملاك العمومية  تابعة
 الارتفاقاتمستعمل لعقار  اضم  منه أنه يتعين على كل مالك أو 23ونصت المادة   المجاورةالممتلكات 

 الارتفاق.بأي عمل من  أنه أن يما بأنراض الذي وضم من أجله  موضوع اذا القسم أن يمتنم عن القيام
لتحقيق المنفعة العامة  الارتفاقمن  للدولة ومؤسساتها التابعة لها استعمال حق  فنلاحظ أن الم رع الجزائري

بعد  الارتفاق  لكنبأي عمل من  أنه أن يعيق نرض  مم عدم جواز للمالك الذي سيكون عقار  محل ارتفاق
  3.احترام الإدارة المساحة المقررة قانونا

التي تكون بجانب المجاري المائية والبحيرات والسب ات  ونير المبنية المبنيةفيتحمل مالكي العقارات     
المقاولين المكلفين بأعمال الصيانة والتنظيم الإدارة و والسماح بحرية مرور عتاد  الارتفاقاتوال طوط والبرك 

إلى حد تقييد تام لملكية  الارتفاقاتوقد تصل اذ     4العامةوحماية الحواف لأنها أعمال تحقق المنفعة 
إلا بعد أن  أرض عليه أن يقيم بناء جديد أو يستشل  أرضه ويمنمفي حالة إقامة أي عمل على  المالك

                
 .43المرجم السابق  ص المنازعات العقارية في ضوء أ ر التعديلات وأحد  الأحكام   با ا حمدي  زروقي  عمرليلى 1

       38عدد ال  2889ن ت  89بتاريخ الصادر  الرسميةالجريدة   يتعلق بالميا  2881ن ت  9المؤرخ في  12-81قانون  2
   المرجم السابق.12-81القانون  من 26و 18المادة  3
  قيود الملكية العقارية ال اصة  مذكرة ماجستير في الحقوق فرع القانون ال اص  كلية الحقوق  جامعة ادحيةو  سميحة حنان  4

 .113ص   2888-2881قسنطينة منتوري  السنة جامعية 
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الملكية  إلى نزع  الارتفاقويمكن أن يصل الارتفاق يحصل على تر يص من الإدارة أو الجهة المستفيدة من 
اقتناء اذا  الارتفاقد من الحق في مطالبة المستفيبالارتفاق ومن  لصاحب الملكية العقارية ال اصة المثقلة 

 الارتفاق.ق نتيجة الأضرار التي لحقت به من اذا المرتفالعقار 
 .الحديديةارتفاق السكك -2
 البناءيطبق ارتفاق السكة الحديدية على الملكيات المجاورة كارتفاق الطريق المتمثل في الابتعاد ومنم    

سكة الحديدية وحماية المجاورين من أ طار الأضرار لحماية الملكية المجاورة لل الارتفاقحي  يهدف اذا 
 1.التي ترتب على استشلال السكة الحديدية واو إجراء يصرح به الوالي الم تص إقليميا

 .والتعميرارتفاقات التهيئة -3
أامها ارتفاقات  والتعمير فمن بالتهيئةيتعلق  24-48والتعمير  التهيئةاي ارتفاقات مقررة بموجب قانون   

 المسافات الأمنية. باحترامومتعلقة  البناء  عدم
مقرر للمالك أو صاحب الحق العيني للعقار في مناطق التعمير والقابلة  الارتفاقاتاذا النوع من  إن    

ي يكون  اضعا عند ممارسة حقه في البناء إلى ضرورة احترام ارتفاقات التعمير المقررة في للتعمير والذ
بمثابة جملة من الضوابط الفنية والقانونية ادفها الأساسي المصلحة  التي تعدو   24-48قانون التعمير 

في مدى قابلية  شل الأراضي واستعمالها للبناء من جهة ومن  الارتفاقاتاذ   أساسا قالعمرانية  وتتعلالعامة 
 جهة أ رى  روط  شل الأراضي وحقوق البناء فيها.

 الارتفاقات:ويد ل ضمن اذ  
الساحل المنصوص عليها في قانون  ال اصة وايواستعمالها للبناء في المناطق  :الأراضيارتفاق شغل -
82-82  
الرؤية واي ارتفاقات ت دم المصلحة ال اصة  بالبناء، ارتفاقاتضي الغابية وارتفاقات تتعلق االأر ارتفاق  -

 الصحة  فهية ومتطلبات حفظ الإضاء كارتفاقللأفراد للحد من النزاعات الجوارية المرتبطة بعملية البناء 
 ومنها ارتفاقاتتساام في  دمة المصلحة العامة العمرانية لأنها تهدف إلى توفير  كل معماري لائق للبناية 

 الأقصى.التراجم والعلو 
 .ارتفاقات خاصة بالطرق-8
 رع الم الإنسان ألزمالمرور على حياة  حواد من م اطر  على المصلحة العامة من أجل الحفاظ    

البناء على بعد حافة  والولائية بعدمأصحاب الملكيات العقارية ال اصة المجاورة للطرق السريعة والوطنية 
رقم  القانونمن  18المادة الطريق واو ما نصت عليه نوع  با تلافوت تلف المسافة الم ترطة  الطرق 

تمام إنجازااقواعد مطابقة البنايات و لذي يحدد ا 2888 يوليو 28في المؤرخ  88-11  .ا 

                
 يحدد  روط وكيفيات إدارة وتسيير 2812ديسمبر  13مؤرخ في  921-12من المرسوم تنفيذي رقم  68 98 64المواد 1

 .2812ديسمبر  14الصادرة في  34  ج ر ج ج  العدد ال اصة والعامة التابعة للدولة الأملاك
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ويد ل فيها الطرق الوطنية كما يحدداا قانون المرور والطرق السريعة وي ضم ضبط حدود الأملاك     
الملكيات  ووجودالإدارة فتحدد طرق المواصلات  به العامة في اذا المجال تصفيفا واو العمل الذي تقوم

في الأملاك العامة ال اصة  للتصفيف  وتدمجام التصميم العوالتعمير  التهيئةتحدد بموجب أدوات المجاورة  و 
 في التصميم  إنجاز الدا لة في حدود الطريق المزمم  وأجزاء الملكياتبالطرق القطم الأرضية 

فإذا تقرر للمنفعة العامة طبقا للتصفيف العام أو أدوات التهيئة والتعمير أن توسم طريق أو تعد م روع  ق 
الابتعاد عن الطريق الارتفاقات  ومن بين اذ  ال اصة ى الملكيات المجاورة عل الاستيلاءوطني جديد يتطلب 

ي اذ  وف يمنم البناء عليها مساحات معينةأو عدم البناء  أي أن يلتزم المالك المجاور للطرق العامة بترك 
 1ته.ملكييتنازل عنها بالتراضي أو تنزع منهم  للتصفيف حتىالحالات يحتفظ المالك بملكيته المعرضة 

ارتفاقات تتحملها الملكيات ال اصة وت ص تمرير  طوط الكهرباء  اي كذلك :والغازارتفاقات الكهرباء -2
قامة قنواتوقنوات الشاز  للمواصلات الهوائية دا ل أو فوق الأرض نير  وأعمدة م صصةباطنية نهائية  وا 

عليها أو منعها  الاعتراضللمالك  يجوزولا المماثلة  السياجاتمبنية التي لا تحيط بها أسوار أو نيراا من 
المتعلق بالكهرباء  81-2882من قانون  114لأنها تقام فيما وراء دائرة التمتم المفيد لملكيته  وحددت المادة 

العامة في مجال الكهرباء والشاز او تصرف إداري يصدر عن  تر يص الارتفاقاتقرار   و 2وتوزيم الشاز
معنوي  اص  الملاك سواء   ص طبيعي أو إ عارحقيق عمومي يتم بموجبه الوالي الم تص إقليميا بعد ت

  هرين.بالأداء في أجل  لاستدعائهم
من الأنواع التي تما حق الملكية ال اصة لأنها تمنم المالك من التصرف في  الارتفاقاتاذ   وتعتبر   

التي  الارتفاقاتاجم عن حي  يحصل على التعويض في حالة ووقوع ضرر نعنها تعويض  ولا يترتبأرضه 
 3.ت مل الممتلكات العقارية التابعة لل واص

 واللاسلكية.ارتفاقات المواصلات السلكية -2
العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية على الأملاك ال اصة  ال بكاتيتعلق اذا الارتفاق بحق تركيب     

 4.إما فوق أرض أوفي باطن الأرض للملكيات نير المبنية

                
لعمومية وال اصة التابعة وتسيير الأملاك ا وكيفيات إدارةحدد  روط ي 921-12من المرسوم التنفيذي  62  21المواد  1

 للدولة  المرجم السابق.
 88بواسطة القنوات  الجريدة الرسمية العدد  المتعلق بالكهرباء وتوزيم الشاز 2882فبراير  1مؤرخ في  81-82نون قا 2

 .2882فبراير سنة  83الصادرة في 
3Max Flaque et Michel Massenet, droit de propriété et environnement, édition Dalloz, Paris, 1997, P 209. 

صلات ايحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمو   2888 ن ت 81مؤرخ في  86-2888 انونمن ق 81ف  96المادة  4
 .2888ن ت  83الصادرة بتاريخ   98 ج  العددواللاسلكية  ج ر ج ة السلكي
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وفي حالة  المن آت إلى الملكيات ال اصة بإنجاز واستشلال  المتعاملين بالد ول لك من  الم رع أعوانلذ
العقار ير ص ذلك رئيا المحكمة الم تصة إقليميا بموجب أمر بعد  الإدارة وصاحببين  الاتفاقانعدام 

 .86-2888قانون  من 82ف  96 التأكد من ضرورة د ول الأعوان طبقا لما ورد في المادة
من قبل  واللاسلكية المطلوبةعلى إقامة  طوط المواصلات السلكية  الاعتراضلمالك العقار  ولا يجوز  

 1المستأجر.
 .المن آتوالصيانة أو عن وجود سير  أ شال التركيبويلزم المستفيد بالتعويض عن كافة الأضرار عن 

 .ريةوالأثمتعلقة بالمحافظة على المواقع التاريخية  ارتفاقات-4
 ما لل واص  واذايتطلب حماية المباني التاري ية فرض ارتفاقات على العقارات المجاورة المملوكة      

والتعمير أنه من أجل بناء بنايات جديدة ولتمديد البنايات الموجودة أو تشيير البناء الذي  التهيئةنظمه قانون 
    صلب للتدعيم ولإنجاز جدارات العمومية الواجهات المفضية على الساح أويما الحيطان الض مة منه 

 المتعلق بالتهيئة والتعمير 24-48 انونمن ق 12الحصول على ر صة بناء المادة  ي ترط التسبي أو 
ويد ل ضمن اذ  الممتلكات الثقافية العقارية والمنقولة المحمية و المعالم التاري ية والطبيعية ونرائب الطبيعة 

نفة وكذا المساحات المحمية للت ريم ال اص المطبق عليها رنم تصنيفها قصد وروائعها والمحطات المص
 2المحافظة عليها وحمايتها 

على أنها ثلاثة أنواع المعالم التاري ية والمواقم الأثرية والمجموعات  89-48نظم اذ  الممتلكات القانون     
ضم إما لتسجيل في قائمة الجرد الإضافي أو الحضرية والريفية  وكفلها الم رع الجزائري بحماية قانونية ت 

 3التصنيف أو الاستحدا  في  كل قطاعات محفوظة. 
وتحتفظ الدولة بحق إن اء ارتفاقات للصال  العام على اذ  المواقم كحق السلطات في الزيارة والتحري وحق 

 4الجمهور المحتمل في الزيارة.
 لإدارية.ا الارتفاقاتالقانونية للقرارات  الطبيعة-ثالثا
الإدارية إلى تحديد  روط إن ائها والجهة المصدرة للقرار التي  تتهدف دراسة الطبيعة القانونية للارتفاقا    

 تميزاا عن باقي الارتفاقات الأ رى المقررة للمصلحة ال اصة أو الارتفاقات المقررة على أملاك الدولة: 
 الجهة المصدرة لقرار الارتفاق الإداري. -1

 رتفاقات الإدارية بالنظام العام لذا تلزم كل من الإدارة والأفراد ال ضوع لأحكامها لتحقيق النفم العام ترتبط الا

                
 .واللاسلكيةة صلات السلكياالمتعلقة بالبريد وبالمو يحدد القواعد العامة الذي  86-2888قانون  13المادة 1
 يحدد  روط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية وال اصة التابعة للدولة 921-12من مرسوم تنفيذي  19المادة  22

   المرجم السابق.
عدد زائري  ج ر ج ج  الالج التفافي الترا المتعلق بحماية  1448-83-11في  المؤرخ 89-48القانون من  88المادة  3

99. 
 نفسه.   المرجم89-48من القانون  81المادة  4
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  1تحت طائلة توقيم عقوبات جزائية.
المنفردة فيتم ات اذ الارتفاق  ةتن أ الارتفاقات الإدارية في الت ريم الفرنسي بتصرف قانوني العقد أو الإراد   

صلحة العامة على ملكية  اصة الذي لا بد أن يستند إلى المنفعة العامة التي تستمد الإداري من أجل الم
  2مصدراا من قانون ت ريعي إلى التنظيم. 

ففي مجال التعمير في الت ريم الفرنسي ين أ قرار الارتفاق في حالات المنفعة العامة عن الوزير المكلف   
لارتفاقات من تصدر بقرار من مجلا الدولة الفرنسي لأن إضافة إلى ذلك يوجد من ا3بالت طيط العمراني 

التي يمكن  تأي تلك لارتفاقا التي تؤثر على است دام الأراضي تقانون ت طيط المدن يحتفظ فقط بالدعاما
إلى أربم  المدن المصنفةبقانون تنظيم  والمرفقة R 126-1أن تؤثر على قابلية الأرض للبناء طبقا للمادة 

 فئات:
 لارتفاق المتعلقة بحفظ الترا  الطبيعي والثقافي والرياضي.حقوق ا-
حقوق الارتفاق المتعلقة باست دام موارد ومعدات معينة  الطاقة والمناجم والمحاجر و طوط الأنابيب  -

 والاتصالات السلكية واللاسلكية.
 حقوق الارتفاق المتعلقة بالدفاع الوطني. -
 4سلامة العامة.حقوق الارتفاق المتعلقة بالصحة وال-

جاء في نصوص القوانين  الإدارية بموجب نص ت ريعي واو ما الارتفاقات أما في الت ريم الجزائري تن أ
ويتكفل التنظيم بتحديداا   عليها المنظمة لها وذلك حماية للملكية العقارية ال اصة ونظرا لدرجة  طورتها 

كارتفاقات الإدارية  الارتفاقاتلطة إصدار قرارات الذي من  لكل من الوالي أو الوزير الم تص إقليميا س
الصادرة بقرار إداري من قبل الوالي بالنسبة للبلدية أو مجموعة البلديات التي يقل عدد سكانها عن  5التعمير
 أوبالنسبة للبلديات  وزراءعدة  أ ر أومم وزير  بالا تراك قبل الوزير المكلف بالتعمير أو   أو من28888

 انونقمن  18 ساكن المادة 188.888ساكن ويقل عن  28.8888لديات التي يفوق عد سكانها مجموعة الب
48-24. 

                
 .43با ا عمر  المرجم السابق  ص  زروقي  حمديليلى   1

2-Marcel .Piquemal droit des servitudes administratives 02 éme édition berger levault 05 rue comte Paris 04 v 10 

Anne 1967 .p 
3 Article R126-1 CODE DE L’urbanisme .op.cit. 
4 LES SERVICE DE L’état dans le département du Rhône ; servitude d’utilité publique (sup) ; 11-07-2013. 

 متنوريجامعة الإ وة علوم  كلية الحقوق  دكتورا   الجزائري  أطروحةالإرتفاقات الإدارية في الت ريم  مصطفى رباحي  5
 .681  ص 2811-2819جامعية السنة ال ة قسنطين
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المتضمن قانون المناجم: تمن  ر صة  81-19فقرة الأولى من قانون  121أو ما تضمنته أحكام المادة 
إقليميا  طبقا أعلا  بموجب قرار من الوالي الم تص  114المنصوص عليها في المادة  تممارسة الارتفاقا
 1والتنظيمية السارية المفعول. ةللأحكام الت ريعي

بقرار يت ذ الوالي  الارتفاقاتمن  الاستفادةتمن   81-82من القانون  132ه أحكام المادة ما تضمنتو    
الم تص إقليميا حي  يتم المصادقة على الم ططات العمرانية وم طط  شل الأراضي بقرارات إدارية صادرة 

أو تصدر بموجب قرارات فردية صادرة عن الوالي كقرار  بالتعمير الي أو من قبل الوزير المكلف عن الو 
 بعقود إدارية. توالوديان على أن تتوج اذ  القراراالمتعلق بضبط حدود مجاري السواقي  الارتفاق

الإجراءات قبل إداري أن تقوم بمجوعة من  ارتفاقعملية صدور القرار الإداري من أجل إن اء تتطلب و    
والقيام بإجراءات  المعنيين أ ذ الملكية العقارية ال اصة  كالإعلان عن الم روع وتبليشه   صيا للملاك 

للملاك  ىيتسن الملكية  حتىوفت  تحقيق عمومي مسبق حول المنفعة العامة إذا ما أجبرت على نزع  ال هر 
  2وجدت. إذا واعتراضاتهموالشير من الجمعيات أن يقدموا ملاحظاتهم 

 الإجراءات المتضمن 1448ديسمبر  22المؤرخ في  911-48واو ما جاء في المرسوم التنفيذي   
الم رع  فيهكنها وبالمراقبة  الذي ألزم امن آت الطاقة الكهربائية والشازية وتشيير أم إنجازالتطبيقية في مجال 

ورة تعيين محافظ محقق يتولى القيام بعملية بعد قيام الجهة المعنية بتقديم طلب إلى الوالي الم تص بضر 
 تحقيق مسبق حول العقارات التي يمكن أن تثقل بالارتفاق الإداري ومدى تحقيق المنفعة العامة من ذلك

فتلتزم  وضمانا لحقوق الملاك ال واص فإن إجراءات التحقيق المسبق اذ  يجب أن تكون ذات طابم حضوري
ك عن الارتفاقات التي يمكن أن تتحملها أملاكهم العقارية  وعن وقت الإدارة بإ طار كل واحد من الملا

 .التحقيق ليتسنى لهم إبداء ملاحظاتهم وتقديم السندات المثبتة ملكيتهم
 أامهافكل اذ  الإجراءات تضمن م روعية القرار الإداري ضد أي تعسف لها في استعمال سلطتها    

 الإدارية. بالارتفاقاتياتهم العقارية ك ال واص عند إثقال ملكضمان حقوق الملا
 .الإداريفي قرارات الارتفاقات الإدارية أمام القاضي  الثاني: الطعنالفرع 
حددته النصوص القانونية  الإدارية اي تحقيق المنفعة العامة واذا ماالارتفاقات إن الهدف من قرارات     

ن أ طر الإجراءات مساسا بالملكية ال اصة  لذلك نه يعتبر مأ لا  إالحقسنى للإدارة ممارسة اذا تحتى ي
 من  لاله الاتفاقتسلك كل الإجراءات القانونية للوصول إلى إبرام عقد مم المالك يتم  الإدارة أنيجب على 

 3.وموضوعها الارتفاقاتعلى حدود  
                

ارا م 68الصادرة في  18العدد  المناجم  ج ر ج ج قانون    يتضمن2819فبراير سنة  29مؤرخ في  81-19قانون رقم  1
 .2819سنة 

 .213ص   2886اومة  طبعة  وتحليلية  داروصفية  العقاري  دراسةالنظام القانوني الجزائري للتوجيه   امة سماعين  2
الطريق التعاقدي من أام الضمانات الممنوحة للمالك ال واص من جهة وتفادي طول الإجراءات الإدارية أو القضائية للإدارة  3

 من جهة أ رى.
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لكية العقارية وأمام كثرة الارتفاقات الإدارية وتعدداا حي  أصبحت ت كل  طرا على ممارسة حق الم    
فإن لجأت إلى إصدار قرار نير م روع بإتباع الطرق الجبرية لعملية النزع دون وتحد من سلطات المالك  

أو أن المالك لم يستوفي حقه في العامة  أن قرارااا لا تبشي من وراء  تحقيق المصلحة  الطرق الرضائية  أو
 التعويض.أو  لشاءلإاإما ب الإداري للمطالبةالتعويض يجوز للمالك المتضرر رفم دعوى أمام القضاء 

 .الإداريقرارات الارتفاقات الإدارية أمام القاضي الطعن بالإلغاء في -أولا
 ةبتحديد الجه قلشاء قرارات الارتفاقات الإدارية كشيراا من الدعاوى الإدارية إلا ما يتعلإتعتبر دعوى   

 القضائية والمواعيد ال اصة برفعها:
 .قاضي الإداري لشروط الشكلية لدعوى إلغاءرقابة ال-1
والتعويض  إلى الإجراءات ال كلية المتعلقة بدعوى إلشاءالإدارية  تبالارتفاقا ت ضم الدعوى المتعلقة   

عن على الصفة والمصلحة       من ق.إ.م.إ واي توفر الطا 16حسب القواعد العامة المقررة في المادة 
 والأالية. 

  .القضائي ختصاصالاتحديد قواعد -أ
لنصوص القانونية المنظمة للارتفاقات الإدارية فإنها حددت السلطة الم تصة بإصدار القرار لطبقا     

الارتفاق الإداري فهي إما مقررة للوالي أو سلطة مركزية على حسب ضرورة اللجوء للإعمال بالارتفاق فتطبيقا 
تكون قابلة للطعن أمام من ق.إ.م.إ  888نص المادة  لمعيار العضوي في المنازعات الإدارية الوارد في

تضمنته المادة  ما بالوالي واذاي ص قرارات المتعلقة  الإدارية فيما إلشاء وتعويضا للمحكمة القاضي الإداري
بأن تر ص مجانا ممارسة الارتفاقات بقرار يت ذ  الوالي بناء على طلب 1 في مجال الكهرباء والشاز 138

 بالارتفاقيمكن الطعن في قرار التر يص المتعلق المادة  أنه نفا  من  89وأجازت ف   المتعامل..."
الطعن في قرار  وذوي الحقوقلأصحاب الملكية  لكل من تضرر من اذا القرار وأنه يجوزالكهرباء والشاز  

من قانون الميا   24والإدارية  وما تضمنته المادة لقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنية لالوالي طبقا 
التي منحت للملاك الحق في المطالبة بالتعويض المستحق كما او معمول به في قانون نزع الملكية  2881

 الذي يرجم الا تصاص بالفصل فيها للمحكمة الإدارية.
 تعلقالصادرة عن المحاكم الإدارية وفيما ي تبالاستئناف فيما ي ص القرارا أمام مجلا الدولة ويتم الطعن    

 قطاعه.بالقرارات الصادرة عن الوزراء كل حسب 
فالقرارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية تنظيمية أو فردية تكون محل طعن بإلشاء أمام مجلا     

الإدارية لكن تستبعد النصوص الت ريعية من  الارتفاقاتباعتبار أن اذ  القرارات ت كل سندات  الدولة  واذا

                
فبراير  3الصادرة في  88العدد ج  ر ج  الشاز  جزيم و   يتعلق بالكهرباء وت2882مؤرخ في فبراير  81-82القانون  1

2882. 
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 بالارتفاقات وأسا  اصأمام مجلا الدولة وذلك لكون اذ  النصوص جاءت لتضم مبادئ  ءبإلشاالطعن 
 1.الإدارية فقط فهي ت كل مصدرا لها

مجلا الدولة أو  مركزي أماموعليه ترفم الدعوى انا على حسب الجهة المصدرة للقرار إذا كان قرار     
عن الارتفاقات المقررة لصال  المؤسسات الاقتصادية  الإدارية  أماقرار صادر عن الوالي يرفم أمام المحكمة 

 ال ترفم الدعوى أمام القاضي الإداري أم القاضي العقاري؟
الاقتصادية إذا تعلق النزاع  تتناولت المحكمة العليا في قرار لها مسألة ا تصاص القضائي للمؤسسا  

التعويض عن الإقرار بحقوق الارتفاق من بالارتفاقات مقررة للمنفعة العامة على أن ي تص القاضي العادي ب
 2أجل المنفعة العامة لصال  المؤسسات ذات الطابم الصناعي والتجاري. 

 شرط الميعاد لرفع دعوى الإلغاء ضد قرارات الارتفاقات الإدارية.-ب
بالرنم من وجود نصوص قانونية تنظم موضوع الارتفاقات الإدارية ونصت على إمكانية اللجوء إلى    
ميعاد  صلقضاء للمطالبة بإلشاء القرار الإداري إلا أن الم رع الجزائري لم يبين لنا في معظم اذ  النصو ا

 .82-81 من القانون المتعلق بالكهرباء وتوزيم الشاز 111الطعن لرفم اذ  الدعوى إلا ما ورد في المادة 
 فعلى113-41قانون نزع الملكية أما عن النصوص القانونية الأ رى تمت الإحالة فيها إلى أحكام ال   

في أجل  هر من تاريخ تبليغ  بالارتفاقالمتضررين الملاك رفم دعواام ضد قرار الوالي المتضمن التر يص 
من قانون  824الولائي  والتي تعتبر أجال قصيرة بالنظر إلى الآجال المحددة في المادة ون ر القرار 

مقررة بأربعة أ هر اذا من جهة ومن جهة أ رى بالنظر إلى  طورة الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري ال
 اذ  الارتفاقات على الملكية العقارية وجهل بعض المتقاضين بحقوقهم القضائية في الطعن.

ونحن نرى أن في حالة الارتفاق الذي لا يقتضي نزع الملكية العقارية فإنه ميعاد الطعن الذي يمكن الإعمال 
أربعة أ هر تسري من تاريخ التبليغ ال  صي أو ن ر القرار  ق.إ.م.إ واومن  824المادة به او المقرر في 

 حتى تضمن حقوق المتقاضي المالك في استيفاء حقه وحماية ملكيته.
 الإدارية.  ترقابة القاضي الإداري لشروط الموضوعية لقرار الارتفاقا-2
  وبعد تأكدلإلشاء التي يجب أن تتوفر في رافم الدعوى القواعد العامة المعروفة في دعوى ا إلىبالإضافة    

الارتفاق له البح  في مدى م روعية القرار  كلا  يجوز القاضي الإداري من مدى توافراا لقبول الدعوى 
 الدولة.الإداري الصادر عن الوالي أو الوزير أمام مجلا 

 

                
 .969ص  السابق مرجم ال مصطفى رباحي  1
( ضد ال ركة الوطنية سوناطراك المديرية الجهوية للنقل ج  ع)   قضية2811-81-11قرار بتاريخ  1891181ملف رقم   2

 .48   ص2811سنة  الأول  العليا  العددالمحكمة  العقارية  مجلةالشرفة  بالأنابيب 
 العمومية  المرجم السابق.علقة بنزع الملكية من أجل المنفعة يحدد القواعد المت 1441أبريل  21في  مؤرخ 11-41قانون  3
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 الارتفاق.المشروعية الخارجية لقرار فحص -أ
الإدارية  الارتفاقاتدد الم رع الجزائري بموجب النصوص القانونية المتضمنة ح عيب الاختصاص:-

رتفاقات المتعلقة بالسكة الحديدية يصرح لاإصدار قرار الارتفاق  ففي ا والوزير في من الواليكل  ا تصاص
 ط ومنم البناء حسب ال رو  الابتعادالسكة الحديدية المتمثلين في  بارتفاقالوالي الم تص إقليميا 

فإذا قام الوالي  قانونا الموافق عليها  والمزمم إنجازاابها لفائدة السكة الحديدية الموجودة  والكيفيات المعمول
يلشي اذا القرار  الإداريفإن القاضي ة يتجاوز فيه الحدود الجشرافية للولاي بالارتفاقبإصدار قرار التر يص 

 على أساا عيب الا تصاص المكاني.
 جراءات.والإعيب الشكل -
مجموعة من ال كليات  الارتفاقألزم الم رع الجزائري الإدارة أو المرفق المعني بالمنفعة العامة من     

 .الإدارية بالارتفاقات قرار التر يصمن قرار فت  التحقيق المسبق إلى  والإجراءات تبدأ
يسمى بالأسانيد القانونية التي  اذ  ال كليات في وجوب وضم التأ يرات أو ماالارتفاق: تتمثل  كلية قرار 

  فإذا ت لف أحداا يكون القرار 1عليها في إعداد القرار الإداري  بالإضافة إلى ضرورة إمضائه الاعتماديتم 
 معرضا للإلشاء بسب عيب في ال كل.

 ذ أ أما عن الإجراءات فهي من ال روط التي ينبشي توافراا في القرارات الإدارية او وجوب است ارة أو   
الإدارية ضرورة  بالارتفاقاتالنصوص القانونية المتعلقة  ألزمت بهرأي جهة إدارية محددة قانونا   واذا ما 

الجهات الم تصة و إجراءات أ رى كعملية فت  تحقيق عمومي يهدف  إلى إبلاغ است ارة اللجوء إلى 
وقانون   122في المادة  81-19جم   واذا ما أقر  قانون المناالارتفاقأصحاب الملكيات المعنيين بموضوع 

المتضمن الإجراءات  1448ديسمبر  22المؤرخ في  911-48منه  والمرسوم التنفيذي  29الميا  في المادة 
 .أماكنهات الطاقة الكهربائية والشازية وتشيير من ئاالتطبيقية في مجال إنجاز 

قيق مسبق حول العقارات التي يمكن أن بعملية تح حي  يتولى الوالي مهمة تعيين محافظ المحقق يقوم   
كل  الإدارة بإ طارفتلزم حضورية  الإداري ومدى تحقيق المنفعة العامة والتي يجب أن تكون  بالارتفاق تتثقل

التي يمكن أن تتحملها أملاكهم العقارية وعن وقت التحقيق ليتسنى لهم إبداء  الارتفاقاتواحد من الملاك عن 
 لملكيتهم.دات المثبتة ملاحظاتهم وتقديم السن

والتي لم ن التي تكون من يوم الإبلاغ بها ويعتبر إجراء التبليغ ضمانة لحقوق المالك من حي  أجال الطع   
  هر.ينص الم رع على أي أجل لرفم الدعوى  على عكا قرار التصري  الذي ينبشي أن يكون 

 إلشاءيمكن  والذي بموجبهامانة لحقوق المالك كض الارتفاقتعتبر اذ  الإجراءات الواجب توافراا في قرار  
بين  التوازندور القاضي الإداري أكثر في إقامة  الإجراءات  ويبرزعلى أساا عيب في  الارتفاققرار 

                
 .992ص المرجم السابق  الجزائري  الإدارية في الت ريم  الارتفاقات مصطفى رباحي  1
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ال كل الحفاظ على المصلحة العامة وحماية حقوق الملك ال واص عن طريق التصدي للقرار من  لال ركن 
 1.والإجراءات

أن تذرع البلدية بالمنفعة العامة لتبرير  2881-12-12مجلا الدولة في قرار بتاريخ  هفصل في واو ما   
للاعتداء عبر ملكية  اصة دون ات اذ الإجراءات الملاءمة لا يكون عذرا  إنجازااتمرير الأ شال التي تريد 

سائل الإداري الفاصل في الم إن قاضيأنه في اذ  الحالة يجب القول  المالكين  حي على حقوق 
ثم يتعين تأييد  المستأنف  ومننير م تص للفصل في الدعوى الأصلية للمجلا ال عبي البلدي  الاستعجالية

 2.الأمر المستأنف للأسباب المذكورة أعلا 
ت الملائمة مرحلة مهمة سواء تمثلت في الإجراءانلاحظ أن القاضي الإداري انا اعتبر أن مسألة ات اذ    

اعد نزع الملكية  لذلك فالقاضي الإداري دائما دور  إيجابي يسعى إلى حماية قضائية التبليغ أو بإتباع قو 
الإدارة الشير المبررة والتي تتجاوز  لاعتداءاته يتصدى قرارات ودائما فيالعقارية ال اصة  الملكيةحقيقية لحق 

 فيها سلطاتها. 
 فحص المشروعية الداخلية لقرار الارتفاق.-ب
ب القاضي الإدارية يراق الارتفاقاتالسبب الأساا في إصدار أي قرار إداري ففي مجال ر يعتبالسبب: ركن -

مرتبط بالمنفعة العامة وتحتاج  إن اؤ إذا كان له أساا واقعي من حي  أن الم روع المزمم  الإداري السبب
 السكة الحديدية. جوارالبناء بالسكة الحديدية المتعلق بمنم  الارتفاقالملكيات المجاورة كقرار  الإدارة إلى

القرار  إلشاءأو أن السبب نير موجود يتوجب عليه  نير م روع  الارتفاق فإذا تبين للقاضي الإداري أن قرار
 ال اصة.ضمانا لحماية الملكية 

و أثر  القانوني الذي يحد  أثارا في المراكز  الارتفاقفي موضوع  يتمثل: إن ركن المحل  ركن المحل-
من حي  مدى مطابقته  الارتفاقأو تعديلها أو إلشائها   فيفحص القاضي الإداري قرار  بإن ائهاالقانونية إما 

الإدارية  و أن قيام المنتفم بالقرار بالتذرع بالمنفعة دون القيام  بالارتفاقاتلنصوص القانونية المتعلقة 
ة واو ما أقرته الشرفة الإدارية بالإجراءات القانونية اللازمة يعتبر اعتداء على الملكية العقارية ال اص

الوالي يحدد بموجب  أنجاء فيه : من المقرر قانونا  1441-86-18بالمحكمة العليا سابقا في قرار بتاريخ 
قواعد نزع الملكية قائمة القطم أو الحقوق العينية العقارية المطلوب نزع ملكيتها إذا كانت اذ  القائمة لا تنجم 

 ة.موميالععن التصري  بالمنفعة 

                
 .999   صالسابقالمرجم الجزائري  الإدارية في الت ريم  رباحي  الارتفاقات مصطفى 1
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طريق بين قريتين  الأراضي لإنجازومن ثم فإن مقرر الوالي في قضية الحال لنزع الملكية من أجل حيازة     
دون أن ي ير إلى تحقيق المنفعة العامة ولا إلى أي مقرر مصرح بالمنفعة العامة يعد م الفا للمقتضيات 

 1المقرر المطعون فيه.القانونية الم ار إليها أعلا  ومتى كان كذلك استوجب إبطال 
 الارتفاق:الغاية من قرار -

من إصدار اذا القرار إذا كان يتضمن التر يص بممارسة  الإداري الشرضفي اذا الركن يراقب القاضي      
إصدار القرار او المنفعة العامة أو العكا فهنا  الإدارة إلىالمنفعة العامة فيتحقق من أن الدافم من لجوء 

ا بشرض المصلحة الإدارة امتيازاتهلأنه توجد حالات تستعمل فيها السلطة  ى أساا تجاوز يلشي القرار عل
العامة وتكون الشاية الحقيقية التي دفعتها إلى ات اذ القرار الارتفاق مصلحة   صية مما يجعل عملها 

 2.م وب بعيب الانحراف السلطة
الاعتداء على الأملاك  الإدارة منتجاوزات  مة ضدالإدارية ضمانة اا الارتفاقاتيعتبر الطعن ضد قرارات    

الم روعية عند ات اذ اذا النوع من القرارات وكل قرار م الف  مبدأعليها احترام  ال اصة  ولذلك يفرض
 الإدارية يكون محل طعن بالإلشاء أمام القاضي الإداري. للارتفاقاتمة ظة المنوالتنظيميللنصوص القانونية 

 الإدارية.إنشاء الارتفاقات  على التعويض-ثانيا
الأمر الذي  استعمالها إن فرض وتقييد الملكية العقارية قد يؤدي إلى إحدا  أضرار عليها يحول دون    

اذا قضائيا  الارتفاق  ويجسديرتب مسألة استحقاق التعويض عن اذ  الأضرار من قبل المستفيد من حق 
 ي الإداري الم تص إقليميا.عند رفم المضرور دعوى تعويض يفصل فيها القاض

 الإدارية. الارتفاقاتمبدأ التعويض على -1
الإدارية  الارتفاقاتظل الم رع الفرنسي والقضاء مستبعدا مسألة تعويض المالك ال واص عن قرارات     

         ر أنه ني  الارتفاقاتاذ   إن اءعلى اعتبار أن العقار ال ادم يستفيد من قيمة مضافة للقيمة التجارية له عند 
بعد ذلك تراجم عن موقفه تدريجيا من  لال محاولات الفقهاء الفرنسيين التي نادت بضرورة إقرار مبدأ 

الإدارية في ملكيته العقارية والتي أسست على نظرية  الارتفاقاتالتعويض للمالك نتيجة لتحمله لبعض 
 ودون وجودنتيجة الأضرار التي تلحق بهم الم اطر تلزم الإدارة من  لالها بضرورة دفم تعويض للمالك 

الاتجا  نادى به مجلا الدولة الفرنسي حينما قضى بضرورة التعويض لمالك العقار  عنها  اذا طأ ناجم 
 ال ادم حتى عن الضرر المستقبلي الذي يمكن أن يلحقه عن إثقال ملكيته بالارتفاق الإداري.

الحق في التعويض في حالة  تؤدي إلىق الارتفاق يمكن أن القضاء الفرنسي على أن حقو  وبهذا استقر    
 العامة.إن اء مثل اذا الارتفاقات إذا كان نرضها تحقيق المصلحة 

                
 المجلة القضائية سنة (والي ولاية تيزي وزو -ة )ح م( ضد )السيد   قضي1441-86-18قرار بتاريخ  32918ملف رقم  1
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ن الطريق إلى التعويض عن الضرر الناتج عن حق الارتفاق للمنفعة العامة أواعتبر القضاء الفرنسي     
  1ى قضائية قوية في اذا النوع من المنازعاتولا يمكن الوصول إليه ومم ذلك يرتبط بوجود دعو  ضيق 

والذي الدولة الفرنسي بالتعويض عن الأضرار بسبب الأ شال على أساا عنصر الضرر  وقضى مجلا
عن الأضرار الدائمة أو على الأقل التي تطول  وعن التعويضعادي  و اصا ونيرأن يكون ماديا  ا ترط
قضى بتعويض عن الضرر  المؤقتة حي ضرار العارضة أو التعويض عن الأ طويلة  وبالنتيجة رفضلفترة 

 2.الناتج من إنراق أرض بسبب إن اء جسر للسكة الحديدية
نجد  لا ينص صراحة على  بالارتفاقاتأنه بالرجوع إلى الت ريم الجزائري في نصوصه المتعلقة  نير   

اقات التعمير بحي  لم ينص على اعتمد  صراحة في ميدان ارتف واو ماالإدارية   الارتفاقاتتعويض عن 
 3العامة.تعويض إلا في بعض الحالات حرصا على المنفعة 

الأضرار لا تنص عن التعويض عن  الارتفاقات والتيعديد من لنصوص قانونية صريحة ل وأمام نياب   
ظر في الدعوى العقار يحق للقاضي الإداري الإعمال بالقواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية الإدارية لن لمالك

 الإدارية. الارتفاقاتعلى أساا المسؤولية دون  طأ كأساا لتعويض عن 
العامة الذي ينبشي أن تحدد  الإدارة بناء على على أساا مبدأ المساواة أمام الأعباء والتعويض يكون    

يمة الأضرار المادية قيامها بنفا إجراءات والتحقيقات المقررة لنزع الملكية العقارية حتى يتسنى لها تحديد ق
 تعادلا منصفا  اصة أن قوانين المتعلقة بالارتفاقا تعويضاالمتضرر  تعويض والدائمة  وحتى يتسنى لها

    أحكاما  الجزائري عندما نظم قانون الميا  هتضمنتحيلها دائما إلى است دام أحكام قانون نزع الملكية  واو ما 
بناء على أحكام قانون نزع  وجبر الضررة العقارية ال اصة تتعلق بالتعويض عن كل ضرر يضر بالملكي

 الملكية.
ونقل وتوزيم الطاقة  إنتاجذات المنفعة العامة في مجال  الارتفاقاتومن حالات المسؤولية دون  طأ    

الكهربائية والشازية بحي  يتم تعويض المالك على عدم المساا بأملاكه وذلك لتشطية الأضرار الناجمة عن 
 4.بأملاكهم أو من الن اطات المتعلقة بالكهرباء والشاز الانتفاعانهم من حرم
وفي اذا الصدد صدر قرار عن مجلا الدولة رفض فيه عدم إلزام البلدية بالتنفيذ العيني بعدما منحت    

وعدا بالبيم للسيد )م.ل( في انتظار منحه عقد إداري يتضمن نقل ملكية الأرض  ذلك أن مساحة القطعة 

                
1 CE, 29 juin 2016, n°375020 ; CAA Nancy, 7 décembre 2006, n°05NC00696 ; CE, 29 décembre 2004, n°257804 

زيان  الإدارية  جامعةة أمام الأعباء العامة ضمن أسا المسؤولية االمساو دأ مب الله  عيسى لعلاوي  مكانةن ترجا بعلي  2  
 .612ص   2814سنة  الرابم المجلد   العدد الرابم ع ر للعلوم مجلة آفاق  الجلفة عا ور 

3 Djilali adjia et Bernard drobenko ; droit de l’urbanisme « le législateur algérien a affirmé le principe de non in-

demnisation ; des servitudes d’urbanisme en se justifiant des exigences de l’intérêt général BERTI ; ALGER 2007- 

P 73. 
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لأرضية تم تقليصها بسبب إنجاز م اريم ذات منفعة عمومية تتمثل في إن اء متوسطة ومد  طوط الكهرباء ا
نجاز الطريق المزدوج.  وا 

حي  أثبتت البلدية الاستحالة المادية والقانونية لتنفيذ الوعد بالبيم  تتمثل الاستحالة المادية في عدم القدرة     
 عقاري مم رد الفارق في الثمن.على الوفاء بسبب عدم وجود وعاء 

والاستحالة القانونية أصبحت نير م ولة قانونا بمن  أي قطعة أ رى  وعليه لا يمكن للمستأنف أن يلزمها 
 1بالتنفيذ العيني مادام قد اثبت الاستحالة المادية تطبيقا لقاعدة "لا التزام بمستحيل."

إما ضرر مبا ر ومادي مؤكد وحقيقي فنصت المادة  فحتى يستفيد المالك من حق التعويض لا بد أن يلحقه
واللاسلكية والضرر المواصلات السلكية  ارتفاقاتأن العلاقة السببية بين تنفيذ  86-2888من قانون  96

الملكية وكذلك أ شال التركيب والصيانة وسير المن آت التي تما  المواصلات عن تجهيزات  بكات  الناتج
اتفاق ودي أو عن طريق رفم المالك دعوى التعويض أمام الجهة القضائية التعويض إما بموجب  يكون

 الم تصة لتحديد قيمة التعويض. 
وي ضم الإدارية على أساا نظرية الم اطر  الارتفاقاتفإجمالا يكون الحكم عند التعويض على قرارات     

 للأحكام التالية:
ويض فلا تعويض على إن اء الارتفاق الإداري كعدم إذا كان النص القانوني صريحا فيما يتعلق بعدم التع-

الطابم  والأراضي ذاتالمتعلقة بالشابات  الارتفاقاتالتعويض  والشاز  وعنالتعويض عن ارتفاق الكهرباء 
 الأثرية. وارتفاقات المواقمالشابي 

العقار حرصا إذا كان نص القانون صريحا في الحكم بالتعويض انا يتوجب تقرير التعويض عادل  لمالك -
من الم رع الجزائري على حماية الملكية العقارية ال اصة نص في بعض النصوص القانونية المتعلقة 

 3 حي  تضمنت المادة  الارتفاقالإدارية التعويض كضمانة لحماية حقوق المالك المتضرر من  بالارتفاقات
كة الحديدية والتي تتثقل الملكيات من قانون السكة الحديدية على من  تعويض للمالك عن ارتفاقات الس

والهياكل القاعدية و من آت السكة الحديدية الجاري استشلالها   بحي  يحق له الحصول على  المجاورة 
على  الاتفاقتعويض من الإدارة المعنية وفقا للقواعد العامة المقررة في عملية نزع الملكية   وفي حالة عدم 

دعوى أمام القضاء الإداري  أو  في حالة وقوع أضرار للمالكين وت فض مبلغ التعويض يجوز للمالك رفم 
كتواجد أعمدة كبيرة الحجم  الملكيةفي تمرير الأسلاك الكهربائية فوق  إن اء ارتفاققيمة العقار وتظهر في 

 عليها إلى جانب الأ طار التي تسببها.
ضرورة تعويض عن  واللاسلكية إلىية السلك المتعلق بالمواصلاتمن قانون  83ف  96ونصت المادة     

لأن  أو عن وجود أو سير المن آت والصيانة كافة الأضرار المبا رة الأكيدة المترتبة عن أ شال التركيب 

                
 ص  2881 سنة 81مجلة مجلا الدولة عدد  الرابعة مجلا الدولة الشرفة   2881-83-81بتاريخ  811341رقم  ملف 1
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من قانون المناجم: أنه  82ف  121المادة كذلك بالأ شال  وما تضمنته أضرار المتعلقة  ينجم عنه اذا النوع
يا فيما ي ص الارتفاقات المثقلة للأملاك العقارية التابعة للأ  اص  اصة يحدد قرار الوالي الم تص إقليم

للقانون ال اص أو التابعة للأملاك الوطنية التي تم  شلها بصفة قانونية من طرف الشير تعويضا توقعي 
وتقديري ويحسب على أساا الضرر الناجم طبقا للت ريم والتنظيم الساري المفعول  ويكون على عاتق 

 التر يص المنجمي. صاحب
الضرر  والتحقق منإذا كان النص القانوني ي ير إلى تعويض م روط أوجب على القاضي تكييف الوقائم -

 بالتعويض.فإذا توفر حكم 
من أحكام القضاء الإداري أنه أصب  يحكم بالتعويض أكثر نظرا لسكوت الم رع في بعض الحالات واذا -

 1وجسيم.وأكيد إذا ثبت له أن الضرر مبا ر 
الإدارية فهناك  بالارتفاقاتإلى جانب النصوص القانونية المتضمنة التعويض عن الأضرار المرتبطة   

 بالارتفاق لعقارامنصوص قانونية تضمنت التعويض في إطار قانون نزع الملكية لتعويض المالك المثقل 
قانون  من 82 ف 21لميا  في المادة تضمنه أحكام القانون ا لأن العقار يكون محل نزع ملكية واذا ما واذا
ن يحق لهم التعويض الذي يفي أضرار للمالكين المعني الارتفاقاتم اذ  ضعندما يتسبب و  81-12 الميا 

في أحليت مجالات التعويض أحيانا إلى الإعمال بقواعد نزع الملكية  المعروفة  حي يحدد حسب الأضرار 
 من نفا القانون. 24المادة 
ويض بالتراضي أو باللجوء إلى القاضي الإداري لتقدير حجم الأضرار التي لحقت بالملك ويتم التع   

المتعلق بالموصلات السلكية واللاسلكية  86-2888من قانون  81ف  11تضمنته المادة  وال سارة واذا ما
يكون الضرر  الودي لتحديد اذا التعويض على أن الاتفاقتتولى الجهة القضائية الإدارية في حالة انعدام 

 واو ما فصل فيه مجلا الدولة في قضية تمرير أنابيب الميا  دون المن أة ماديا مبا را ومؤكدا للملكيات و 
المتعلق بالميا  ومواد قانون نزع المكية إذا  12-81المتعلقة بتطبيق نصوص احترام الإجراءات القانونية 

أنه يعد تعديا يستوجب التعويض تمرير  2812-81-14في قرار صادر عنه بتاريخ  وذلك  استدعي الأمر 
 .2البلدية قنوات صرف الميا  بدون ات اذ إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة

الإدارية او أن التعويض في اذ  الأ يرة يكون قبليا  الارتفاقاتفالفرق في الإعمال بقانون نزع الملكية في    
 لاحقا.يكون بعديا  بالارتفاقاتقوانين ال اصة  أما في

ي تلف عن ذلك المعروف في نزع الملكية ففي اذ  الأ يرة يتم نزع  الارتفاقاتيجعل التعويض في وما   
على إصلاح وتشطية  الارتفاقاتن التعويض ي مل كل العقار بينما يقتصر في إونقل تام للملكية  وبالتالي ف

                
 .281ص   امة  المرجم السابق سماعين  1
د )ب م (  مجلة مجلا دلا( ضقضية )بلدية  2812-81-14مؤرخ في  833981قرار مجلا الدولة  الشرفة الرابعة رقم 2

 .189-182ص   2811سنة  16  العددالدولة الجزائري  
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لقضاء فإن دور  يقتصر على تقدير التعويض البعدي ذاته وعند النزاع على ا الارتفاقلا ت مل أضرار  و 
 1الملكية.وليا المسبق المعمول به في مجال نزع 

ملاك العقارات إذا تمت  المبرم مميتم تحديد قيمته وكيفية دفعه في العقد  الارتفاقاتفالتعويض عن     
 بالارتفاق  وفيعقار المثقل ويجب أن تتناسب اذ  التعويضات مم الأضرار الملحقة بال بالتراضي العملية 

وفي حالة ما إذا تجاوزت  الإداري يحق للملاك ب أن التعويضات اللجوء إلى القضاء  الاتفاقحالة عدم 
 بالدرجة الأولى عن قوة قاارة  نير ناتجة تإذا كانالأضرار الحدود المتوقعة عند إبرام العقد  اصة 

ر المطالبة بمراجعة مبلغ التعويض أمام الإدارة أولا وعند فإنه يحق لمالك العقار المتضر  فجائي أو حاد  
يمكن أن  يالعقدية  التيمكنه اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض على أساا المسؤولية  الاستجابةعدم 

التعاقدية كامتناع الإدارة عن دفم التعويض أو إ لال صاحب العقار المرتفق  تالإ لال بالالتزاماتن أ عند 
 ه كمنم الإدارة من حق المرور أو وضم العتاد المتعلق بالأ شال.اتزامبالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
في ظل  واللاسلكية ومنازعاتهباحي  التعويض عن أضرار الإرتفاقات الإدارية في مجال المواصلات السلكية ر  مصطفى1

  الجزائر  العدد قسنطينةجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية     مجلة ال ريعة والاقتصاد 86-2888القانون رقم 
 .212  ص 2811ة الثامن  سن
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سلطات القاضي الإداري في الرقابة على إجراءات سير  الثاني:الباب 
الدعوى الإدارية العقارية وضماناته في تنفيذ الأحكام العقارية الصادرة 

 عنه.
 
 وبين حقوقة التوازن بين حماية مزايا الممنوحة للإدارة إن وجود القضاء الإداري جاء من أجل إقام   

لذلك نجد اذ  الوضعية في معظم صيغ قرارات مجلا الدولة إذ أن عبارة "التوفيق"  وحريات المواطنين 
 1يردداا القضاة كثيرا في قراراتهم.

ه لوسيلة الوحيدة لتد لاالإدارية التي تعد الدعوى  ولتحقيق اذا التوزان يتد ل القاضي الإداري بموجب    
 موضوعه حماية يكون على نزاع ينطبق واو ماوالتي تسم  له برقابة أعمالها  أجل مواجهة الإدارة  من

 الإدارية التي تقوم منملكية عقارية أو حقوق عينية أ رى مرتبطة بها وذلك من  لال رفم الدعوى العقارية 
تعرض الشير أو الدعوى المرفوعة من أجل التعويض عن أجل المطالبة باسترجاع حق عقاري أو حمايته من 

 الأضرار.
توازن عادل بين طرفي الدعوى الإدارية  العقارية في تحقيق في المنازعاتالقاضي الإداري ويظهر دور     

وللقاضي في اذا المجال دور إجرائي يتمثل في  بما يتلاءم وظروف الدعوى  يبدأ بالتحقيق إلى الإثبات
بوسائل الإثبات واي إما وسائل  اصة تؤدي إلى إيداع المستندات  وى والاستعانة التقديريةتحضير للدع

 2والأوراق التي يعتد عليها في مهمته.
      تتمثل سلطات القاضي الإداري في المنازعة الإدارية ككل والعقارية  اصة في السلطات الإجرائية و    
من حي  رقابته على م روعية القرار الإداري  اب الأولأ رى موضوعية  التي تمت دراستها ضمن البو 

 فالسلطات الإجرائية يمارا من  لالها رقابته على سير المنازعة الإدارية من  لال إثارة بعض الأوجه 
تلقائيا الأمر الذي يقدم ضمانات للمتقاضين مم الإدارة كون دور  يبقى  حيادي لا يميل لأي طرف من 

بسلطة تقديرية في است دام  تكريسه الفعلي لمبادئ التحقيق  و يتمتم يتحقق عند أطراف ال صومة واو ما

                
اومة للطباعة والن ر    دار82مقارنة  ط  الإدارية  دراسةت القضائية رادارة للقراتنفيذ الإ صاولة  إ كالية فيقة بن  1

 .31ص   2812والتوزيم  الجزائر  سنة 
قانونية والاقتصادية   المجلة الجزائرية للعلوم الداريةاري في الدعوى الإدللقاضي الإ ئيجراالدور الإ  فاطمة بن سنوسي 2

 .126   ص2881  سنة 89والسياسية  جامعة يوسف بن  دة الجزائر  العدد 
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وسائل التحقيق المتمثلة في ال برة والمعاينة وسماع ال هود ومضاااة ال طوط التكليف بتقديم المستندات 
 إضافة إلى التسجيل السمعي 

 العقارية.أو البصري لكن لا نجد له تطبيقا في المنازعات 
أكثر في حالة الاستعجال من  لال إصدار أوامر بإثبات الحالة تكون بتكليف  بير أو  سلطاتهوتظهر 

والاستيلاء بتدابير تحقيقيه إلى جانب سلطته في وقف قرارات التي تتميز بالتعدي  محضر قضائي أو بالأمر
 الملكية العقارية. على
نما توسعتسير الدعوى  ولم يقتصر الم رع على من  القاضي الإداري سلطات أثناء    سلطاته إلى توجيه  وا 

التهديدية في حالة تعنتها واذا ما سيظهر جليا  والأمر بالشرامةأوامر للإدارة بشية تنفيذ أحكامه الصادرة عنه 
 من  لال القرارات القضائية الصادرة في مجال تنفيذ أحكامه العقارية.

من  الإداري انطلاقاالعقارية الإدارية أمام القضاء  لذلك سنركز في اذا الباب على إجراءات رفم الدعوى
 اوكيفية تنفيذا الدعوى والنطق بأحكامهالعريضة الافتتاحية إلى  هراا إلى كيفية الإثبات والتحقيق في 

 قرارات واجتهادات من القضاء المحاكم الإدارية ومجلا الدولة.على معتمدة بذلك 
إجراءات سير  والأفراد أثناء حقيق التوازن بين الإدارةدور القاضي الإداري في ت الأول:الفصل 

 .الدعوى العقارية
 

إلى جانب السلطات والامتيازات الممنوحة للإدارة لتسيير عملها ون اطها الذي يتوجب عليها ممارسته      
القاضي  قبل في حدود القانون احتراما لمبدأ الم روعية   وماعدا ذلك يعرض قراراتها لرقابة القضائية من

الإداري باعتبار  حامي للحقوق والحريات الأساسية  واذاما يعد الضمانة الوحيدة لحماية حقوق الأفراد الذين 
من سلطات وامتيازات منحت لها من أجل تحقيق المصلحة العامة جعلتها في  يتعاملون مم الإدارة بما تملكه

في جميم الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الإداري  الأفراد  و تأ ذ الإدارة مركز  مركز أقوى بالنظر إلى 
مركز المدعي عليه  إلا أنه قد نجداا أحيانا في مركز المدعي بشية الحفاظ على أملاكها العقارية بموجب 

 دعاوى ترفعها من قبل الأ  اص المؤالين قانونا لتمثيلها.
على إعادة  الإدارية تساعد لدعوى من أجل تسير اسلطات واسعة للقاضي الإداري  اذا من وعلى إثر    

من  لال الأوامر الممنوحة له تتجلى في فرض رقابته  ويتجسد ذلك  والطرف الأ ر لق توازن بين الإدارة 
توجيه أوامر  وسلطاته فيالإثبات  له في ووسائل الممنوحةعلى العريضة الافتتاحية إلى التحقيق في الدعوى 

كل اذ  السلطات تتلاءم وطبيعة  84- 88 جراءات المدنية والإداريةقانون الإ له في للإدارة الممنوحة
حق في الملكية دستوريا او المنازعة العقارية الإدارية لما لها من  صوصية تنطوي على حق محمي 

 العقارية.
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 العقارية.سلطات القاضي الإداري في الجانب الإجرائي لدعوى الإدارية الأول: المبحث 
 

العقارية  العينيةوالحقوق  الإدارية العقارية وسيلة اامة وضمانة لحماية الملكية العقارية تعد الدعوى    
في حالة القرارات نير الم روعة  ومن اعتداءات الواقعة من الأفراد على  المرتبطة بها من الاعتداءات

ائية بكتابة ضبط المحكمة تبدأ اذ  الدعوى من تاريخ إيداع ال صومة القض للدولة الأملاك العقارية التابعة 
إما إلشاء أو تعويض عن الأضرار المترتبة عن أعمال  إلى ناية تنفيذ القرار القضائي  يكون موضوعها

 الإدارة أو دعوى الاستعجالية كما وضحنا في الباب الأول.
حدداا واي دعوى موضوعية نرضها حماية المركز القانوني للمالك ترفم بموجب مجموعة من الإجراءات    

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية ت ضم للرقابة القاضي الإداري حتى يتسنى له الفصل في النزاع 
 فلا يقبل الطعن بالإلشاء أو المطالبة بالتعويض إلا بتوافر مجموعة من ال روط تحت طائلة عدم القبول.

  .عقاريةال الدعوى الإدارية للإجراءات رقابة القاضي الإداري المطلب الأول:
 

تتجلى رقابة القاضي الإداري لإجراءات المرتبطة بالدعوى في حد ذاتها من حي  عريضة افتتاح      
الدعوى وال روط الواجب توافراا في طبيعة القرار الإداري والتظلمات الإدارية المسبقة تعد من ال كليات 

طاعن طلباته للفصل فيها لذلك  صصها المهمة لسير الدعوى باعتباراا الوسيلة التي يقدم من  لالها ال
 .من ق.إ.م.إ 814و 811الم رع بمجموعة من البيانات يجب أن تتوفر فيها طبقا للمادة 

 .العقارية الإدارية دعوىالب المتعلقةعلى الإجراءات الشكلية الأول: رقابة القاضي الفرع 
على المتقاضي احترامها حتى تقبل توفراا في الدعوى الإدارية  ضرورية وجبإجراءات  وضم الم رع    

 واذا حتى يتسنى للقاضي الإداري النظر في موضوع النزاع.دعوا   كلا 
 .افتتاح الدعوى الإدارية عريضة-أولا
 ي ترط لقبول الدعوى الإدارية أمام ايئات القضاء المحاكم الإدارية ومجلا الدولة أن يقدم الطاعن    

 ق.إ.م.إ.من  8طبقا لنص المادة  قة بنس ة منهامكتوبة باللشة العربية مرف عريضة
منه تحت طائلة عدم  11التقيد بمجموعة من البيانات المنصوص عليها في ق.إ.م.إ طبقا للمادة  وعليه    

و يجب أن تتضمن العريضة مل ص للموضوع و لرئيا الت كيلة أن يأمر ال صوم  كلا  قبول الدعوى 
و تكون موقم عليها من الطاعن إذا كان   صا طبيعيا أو الممثل القانوني إذا كان  إضافية بتقديم نسخ 

للقاضي الإداري سلطة توجيه دعوة لل صوم بتصحي  العريضة إذا  الجزائري ومن  الم رع  1  صا معنويا
كانت م وبة بعيب يرتب عدم قبولها  وذلك العيب قابل للتصحي  لكن قبل فوات مدة الطعن القضائي 

 لل صوم بتصحي  من ق.إ.م.إ  واي أربعة أ هر  ويكون الأمر الموجه 824المنصوص علها في المادة 

                
 .166ص  الإلشاء  المرجم السابق داري دعوى القضاء الإبعلي  محمد الصشير 1
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ن الطلبات المقدمة إمن يوم تبلشيهم وبعد فوات اذ  المدة ف يوم يبدأ 11يقل عن  أجل لاالعريضة بمنحهم 
 ق.إ.م.إ. 848و 811ة لنص الماد امرفوضة طبقانتهاء اذا الأجل تعد  إثر

 يلي احترامها ما ن البيانات الواجببيومن 
 .الجهة القضائية تحديد-1
أمامها الدعوى أي الم تصة محليا  التي ترفمي ترط في الدعوى الإدارية أن تتضمن اسم الجهة القضائية    

أمام المحكمة الإدارية أو مجلا  أو ونوعيا )قسم عقاري تابم لمحكمة الدرجة الأولى أي قضاء العادي
ومسألة الا تصاص تعد من الاستعجالي بالمحكمة  كان قاضي الموضوع أو القسم  ويحدد إذاالدولة(  

 ال صوم. ولم يطلبهامن تلقاء نفسه حتى  ويمكن للقاضي إثارتهاالنظام العام 
 على:يجب أن تتضمن العريضة  :الخصومةأطراف -2
 اذا الأ ير م تار للموكل. يصب  موطن وموطنه ومتى كان المدعي مستعين بوكيل ولقب المدعياسم -
وطبيعة المدعى عليه فإن لم يكن له موطن معلوم فأ ر موطن له مم الإ ارة إلى تسمية  ولقب موطناسم -

، معنويكان   ص طبيعي أو  القانوني أو الاتفاقي سواء ومقر  الاجتماعي وصفة ممثلهالمعنوي  ال  ص
أمام القضاء  لوزير المعني الدولة ويمثل الوالي الولايةا مثلا يمثل فصفة التمثيل لل  ص المعنوي الإداري

 البلدي.ويمثل البلدية رئيا المجلا ال عبي 
 للدولة بموجب للوزراء الذي يتبعونهم بالمصال  نير الممركزةالولاءين إضافة إلى تمثيل بعض المديرين 

 1ة. نصوص قانونية وتنظيمي
 النزاع.تحديد موضوع -3
تؤسا عليها الدعوى بمعنى أن يسبب  والطلبات والوسائل التي عرض موجز للوقائمأن يكون اناك  يجب   

فإذا وجهت الدعوى ضد قرار الدعوى  أي أن العريضة يجب أن تكون موضحة لموضوع النزاع محل دعوا   
ر ال إلشاء قرااو القرار ومضمون وقائم النزاع بالتفصيل  ما المتقاضييحدد من قرارات المحافظ العقاري 

 ضد .نهائي أو دعوى مسؤولية  متعلق ب هر  هادة حيازة أو إلشاء قرار ترقيم مؤقت أو
 النزاع أساسا من ثلاثة عناصر: ويت كل موضوع

 دعوى إلشاء أو دعوى تعويض( إما)المدعي و تحديد الوقائم المادية وتحديد طلبات : االموضوععنصر -
 طلباته.عليه المدعي لتقديم  واو الأساا القانوني الذي يستند: السببعنصر -
 2.و مجموع الوسائل المادية والوثائق القانونية التي تدعم عنصر السبب: واالوسائلعنصر -

                
عقاري ملاك الدولة ومدير الحفظ الالذي فوض كل من مدير الأ 1444-82-28القرار الوزاري لوزير المالية المؤرخ في 1

 القضاء  المرجم السابق. أمامتمثيله 
-2881 د  السنة الجامعيةبو بكر بلقايأ الإدارية  مذكرة ماجستير  جامعةازعات نالتظلم والصل  في الم عيساني  على 2

 .111   ص2888
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ينا دقيقا  ذكر أصل سابق لسند يويجب أن تتضمن العريضة تعيين العقار أو الحقوق العقارية المتنازع فيها تع
 1ان العقار قد  ضم إلى عملية المس  العام للأراضي.الملكية الم هر بالإضافة إلى مراجم المس  إذا ك

 .عند الاقتضاء ذكر المستندات والوثائق المؤيدة لدعوى-9
اذا ال رط نير إجباري لأن المدعي إذا قدم مستندات و وثائق في ملف موضوعه و لم ي ر إليها في     

للقضية واذا لبناء  الوثائق المرفقةفهذا لا يجعلها عريضة باطلة  لأن القاضي ملزم بدراسة كل  العريضة
 و ال رط الضروري بما أن النزاع منصب على ملكية العقارية فينبشي 2اقتناعه و الإلمام بكافة عناصر النزاع

على المدعي تقديم وثائق تثبت ملكيته لهذا العقار  بموجب عقد رسمي  أو  هادة الحيازة المعترف بها قانونيا   
اضي عن اذ  النقطة لأنها من الأمور الجوارية للفصل في النزاع العقاري  حي  ولا يمكن للقاضي التش

دون تقديم الوثائق تثبت الملكية أو تقديم عقود عرفية فهل  كانت رفعت قضايا عديدة  أمام القضاء الإداري
 سنبينه لاحقا. ترفض ؟ اذا ما مأ اامتقبل دعو 

المحامي  فالعريضة أو الطلب يجب التوقيم عليه من قبل  بمحام: العريضة والتمثيلعلى  ضرورة التوقيع-1
الدولة من طرف محام وجوبا تحت  ولدى مجلاالم رع ا ترط أن تقدم العرائض أمام المحكمة الإدارية لأن 

 811لأنه يعتبر من النظام العام طبقا للمواد  إثارته من تلقاء نفسه وللقاضي الإداريطائلة عدم القبول 
 ق.إ.م.إ. 489و
من اذا ال رط  نتستثنى حالتي  كلا  إلا أنهنير مقبولة  تكونفعريضة الافتتاح المقدمة من دون محام    

 3.نظرا لطابعها ال اص حي  لا ي ترط أن تقوم بواسطة محام الاستعجاليةواي الحالة 
لإداري طرفا في ال صومة المؤسسة العمومية ذات الطابم ا الدولة والولاية والبلدية أووالحالة الثانية إذا كانت 

فالمذكرات المقدمة من قبلها توقم  عليها أمام المحكمة الإدارية أو أمام مجلا الدولة سواء مدعية أو مدعى 
بواسطة الوالي والبلدية برئيا المجلا ال عبي البلدي والدولة بالوزير القانوني  فالولاية تمثل من قبل ممثلها 

 4دارية بواسطة ممثلها القانوني.المعني والمؤسسة ذات الصبشة الإ
أن  وجوبي يجبإلزامي والتمثيل بمحام  رط من ق.إ.م.إ يعتبر  رط التوقيم  811فتطبيقا لنص المادة    

وترجم إلزامية اذا  نفسه من تلقاء  ويثيراا القاضيتتضمنه العريضة الافتتاحية تحت طائلة عدم قبولها 
 الآجال القانونية. في  والفصل فيها   أكثر لطلباتهم ودفعوامالنص لأنها تسهل على المتقاضين بتوضي

                
من  61نص المادة )قراءة في  هر عريضة افتتاح الدعاوى العقارية في الت ريم الجزائري  سعودي  سراتي  بادياالعيا ي  1

(  مجلة الأستاذ الباح  للدراسات القانونية والسياسية  جامعة محمد 2814المتضمن قانون المالية لسنة  18-18القانون 
 .2886ص   2814  سنة 82  العدد 89بوضياف المسيلة  المجلد 

 .181 ص  2816اومة الطبعة  ملويا  قانون الإجراءات الإدارية  دراسة قانونية تفسيرية  دار  آن بن  يخ يلحس2
 .189 صالإدارية  المرجم نفسه  ت الإجراءالحسن بن  يخ آ  ملويا  قانون 3
    المرجم السابق.ق.إ.م.إ من 828و 821لمواد ا 4
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أمام مجلا الدولة  الادعاءواجب  حول 1444-12-28قضى به مجلا الدولة في قرار رقم  واذا ما    
أن بلدية واران استأنفت بواسطة رئيا المندوبية التنفيذية القرار الصادر عن  فيه:بواسطة محام حي  جاء 

 إلشاء المقرر وفي الموضوعالقاضي بقبول الدعوى  كلا  1441-86-23ان بتاريخ مجلا قضاء وار 
 الحضرية.الصادر عن المندوب الحضري للمقاطعة  1443-84-29المؤرخ في 

وكان من البديهي إد ال مقاطعة البناء  وعناصر الملفحي  أنه أصدر قرار دون اكتمال أطراف النزاع    
من المرسوم  91اراا مؤالة قانونيا لدراسة ملفات ر ص البناء طبقا لنص المادة والتعمير لولاية واران باعتب

إرسالية من قبلها اتض  أن المحل التجاري يمكنه تحمل بناء طابق  وأنه بموجب اصة  118-48التنفيذي 
 .1441-86-26إلشاء القرار الإداري المؤرخ في  وعليه يلتما علوي
أن بلدية واران رفعت الاستئناف بواسطة رئيسها نير أنه وفقا للمادة مجلا الدولة حي   وبالتالي قضى  

لا تكون إلا بواسطة  ومجلا الدولةق.إ.م.إ. فإن الأصل في إجراءات التداعي أمام المحكمة العليا  من 264
 1.محامين مقبولين أمام تلك المحكمة مما يجعل الاستئناف الحالي نير مقبول  كلا

ح الدعوى أمام أمين ضبط المحكمة الإدارية مقابل دفم رسم قضائي باستثناء بعض افتتا وتودع عريضة   
الهيئات المعفية من دفم اذ  الرسوم كالإدارات العمومية المعفية بموجب قوانين المالية أو حالة المساعدة 

ل الرسوم المتعلقة في إ كا الإدارية بالفصل المحكمةويقوم رئيا  2 بنزع الملكية والدعاوى المتعلقةالقضائية 
بإيداع وجرد المستندات بأمر نير قابل لأي طعن وذلك  والإ كالات المتعلقةبالإعفاء من الرسم القضائي 

 .3بمكتبه دون ت كيلة الحكم ودون حضور محافظ الدولة  ويتم ذلك بعد استدعاء الطرفين لمكتبه
ورقم  وألقاب ال صومروداا مم بيان أسماء وبعداا يتم تسجيلها بسجل قيد الدعاوى وذلك وفقا لترتيب و    

ضافةالقضية وتاريخ  أمين الضبط على  ويؤ ر أيضا لتسجيلها بسجل الإلكتروني لقيد الدعاوى الجلسة  وا 
 اسم ويذكر فيهيسلم للمدعي وصلا يثبت اذا الأ ير للعريضة  والمستندات  وبعدااإيداع م تلف المذكرات 

 ع والرقم التسلسلي الممنوح للقضية مم الاحتفاظ بالنس ة الأصلية للوصلولقب المودع وكذا تاريخ الإيدا
رفاقه بالعريضة   المودعة واذا الوصل بدور  له رقم تسلسلي  اص به كما يذكر أمين الضبط المبلغ المالي وا 
 4المدفوع ال اص بالرسم القضائي أو الكفالة عند الاقتضاء. 

من ق.إ.م.إ. عند ت لف إحدى البيانات  811بنص المادة  الاإعم تتجلى رقابة القاضي الإداريو     
المذكورة أعلا  يرفض دعوى  كلا إلا أن السلطة الجديدة التي منحت له او إمكانية قبول مذكرة إضافية 

                
سايا جمال  من ور  انظرقرار نير   قضية بلدية واران ضد )ر.ع( ومن معه  1444-12-28 قرار مجلا الدولة بتاريخ 1

 .431  ص 82ج جزائري في القضاء الإداري  ال الاجتهاد
 .121  قانون الإجراءات الإدارية  المرجم السابق  ص   ملوياآن بن  يخ يلحس2
   المرجم السابق.إ.م.إمن ق. 821المادة 3
 .126ص   نفسه  قانون الإجراءات الإدارية  المرجم   ملوياآن بن  يخ يلحس4
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عدم القبول كعدم تقديم المذكرة من طرف محام أو عدم تضمينها  تصحيحية للمذكرة الأولى التي  ابها عيب
 1من ق.إ.م.إ. 11عليها في المادة  وال روط المنصوصت لأحدى البيانا

   .الإداري لشروط الخاصة بالعريضة الافتتاحية العقارية الثاني: رقابة القاضيالفرع 
القبول ا ترط الم رع الجزائري مجموعة من ال روط يجب إرفاقها بالعريضة الافتتاحية تحت طائلة عدم    
 كلا ويسير توفرت يحكم القاضي بقبول الدعوى  بها  فإذاالمتعلقة  فيما يتعلق ببعض الاستثناءات إلا

نما موضوع الدعوى  القاضي فيل فيها طبقا للقانون أما إذا ت لفت اذ  ال روط أو أحداا فلا يبح  بالفص وا 
  كلا.بعدم قبول الدعوى  يحكم
 بالعريضة. ضرورة إرفاق القرار الإداري محل الدعوى إلغاء-أولا
لقبول الدعوى ضرورة إرفاق القرار الإداري المطعون فيه مم  من ق.إ.م.إ 814لم رع في المادة أوجب ا    

الافتتاحية تحت طائلة عدم القبول فيما ي ص دعوى الإلشاء أو تفسير أو تقدير الم روعية القرار  العريضة
ا  أما فيما ي ص مجلا الدولة الإداري  و يعد اذا الإجراء من النظام العام و للمحكمة إثارته من تلقاء نفسه

المتعلقة بعريضة  821 و 811 من ق.إ.م.إ على إلزامية تطبيق أحكام المواد  489فنص الم رع في المادة 
افتتاح الدعوى و إلزامية تقديم نس ة من القرار الإداري المطعون فيه ماعدا دعاوى الاستعجال الذي استثنااا 

صدر عن )الشرفة الإدارية سابقا(  دية للإدارة كحالة التعدي  واو ماالم رع من اذا ال رط والأعمال الما
في قضية استيلاء إحدى  1483جانفي  68بالمحكمة العليا حينما استبعدت اذا ال رط في قرار لها بتاري ه 

البلديات على أرض تابعة لل واص  و أقرت حي  أن الأفعال التي وقم المعنيون ضحيتها ت كل تعديا أي 
ماديا للإدارة م وبا بعيب جسيم و ماسا بإحدى الحقوق الأساسية للفرد و أنه لامجال للتمسك في  تصرفا

لأن الإدارة ا تارت بتصرفها المادي اذا موقفا  مكرر من ق.إ.م.إ 134 دعاوى التعدي بفحص المادة
 2ب صوص المسألة المتنازع عليها.

وفقا لمضمون الفقرة  تقديم القرار الإداري المطعون فيهال رط إذا أثبت الطاعن عدم إمكانية  ويسقط اذا   
من ق.إ.م.إ والتي أعفت المدعي من  رط إرفاق القرار الإداري بالعريضة إذا ثبت  814الثانية من المادة 

 امتناع الإدارة عن تقديمه وللقاضي الإداري سلطة توجيه أمر لها بتقديمه في أول جلسة.
الطاعن لم يبقى  اضعا لإرادة  أولا أنمادة أنها أوجدت حالتين متناقضتين الفنلاحظ من  لال نص اذ     

ألقى عليه عبء الإثبات امتناع الإدارة عن تقديم نس ة من القرار المطعون  قبولها  وثانيا أنهالإدارة وينتظر 

                
من ق.إ.م.إ.   868ميم مراحل ال صومة حفاظ على حقوق المتقاضين طبقا للمادة يتم التبليغ على يد محضر قضائي في ج 1

أو مجلا الدولة ويتولى القاضي  التي نصت على ضرورة التبليغ سواء تعلق الأمر بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الإدارية
 الأطرافالمقرر في دعوى الإلشاء عملية الإ راف على تبليغ العرائض وتبادل المذكرات بين 

  الجزائر سنة 82   المجلة القضائية العدد1488-81-68الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا  الصادر بتاريخ  13981قرار رقم 2
 .198   ص1442
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كن أن يكون قوة الذي يم المبرر الناجم عن الامتناع يرتبط بالمدعي في حد ذاته للمدعي لأنه من الممكنفيه 
بواسطة  وأتثبت ذلكقاارة أو حاد  مفاجئ كأن يكون المدعي فعلا تحصل على القرار لكنه تعرض للسرقة 

يكون المانم المبرر لتقديم القرار الإداري ناتج عن امتناع الإدارة الأمن  و قد تصري  بالسرقة أمام مصال  
متناع بعدة وسائل كأن يطلب من الإدارة تسليمه مصدرة القرار من تمكينه للمدعي وقد يثبت المدعي الا

 1بالاستلام. بموجب طلب مكتوب مبلغ إليها بواسطة رسالة مضمنة مم إ عار
يسري في القواعد العامة يسري على المنازعة العقارية الإدارية فعلى رافم الدعوى سواء ال اصة بنزع  وما    

منازعات العمران إرفاق القرار محل  الملكية  أو عات إثباتالملكية أو منازعة حول  هادة الحيازة أو مناز 
الطعن بالعريضة حتى يتمكن القاضي الإداري من فحص أوجه الطعن المثارة من طرفه  واذا تحت طائلة 

الم رع ما يلاحظ أن و  بالعريضة عدم القبول الدعوى مالم يثبت وجود مانم يحول دون قدرته على إرفاقه 
توجيه أمر للإدارة الممتنعة ب كلا إلى إمكانية قبولها الدعوى اعن من دائرة عدم القبول الطأ رج الجزائري 

 جلسة.في أول  بتقديم القرار
 العقارية.الإداري الإلزامي في بعض دعاوى الإلغاء لشرط التظلم رقابة القاضي -ثانيا
م الإدارية ومجلا الدولة يعد التظلم أمام القضاء الإداري المحاك تطبيقا للقواعد العامة في رفم الدعاوى    

 رط  جوازي من ال روط ال كلية لقبول دعوى  من ق.إ.م.إ 481والمادة  868الإداري بموجب المادة 
الإلشاء بمعنى أن المتضرر من القرار الإداري  يمكنه رفم طعن أمام الإدارة المصدرة للقرار  لكن دائما نظرا 

فهناك بعض المنازعات  بة على حق الملكية وحق عيني عقاري  ل صوصية المنازعة العقارية المنص
الم رع للطاعن من حق تقديم تظلم أمام الجهة الإدارية المصدرة للقرار قبل اللجوء إلى  العقارية من  فيها

القضاء   أي اعتبر أن التظلم الإداري في اذ  منازعات  بمثابة  رط ضروري لقبول دعاوى الإلشاء أو 
 نه استحد  فيها لجان تنظر في اذا النوع من الطعون.لأ التعويض

 لدولة.منازعات المتعلقة بالتنازل عن الأملاك العقارية التابعة -1
المتضمن التنازل عن الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو  81-81ا ترط كل من القانون     

ة والتسيير العقاري والمؤسسات محلية ودواوين الترقيالمهني أو التجاري أو الحرفي التابعة لدولة والجماعات ال
الذي يحدد  روط وكيفيات التنازل عن  234 -86لهيئات والأجهزة العمومية  وكذا المرسوم التنفيذي رقم و 

قبل أول جانفي  الأملاك العقارية التابعة لدولة ودواوين الترقية و التسيير العقاري الموضوعة حيز الاستشلال
قبل رفم الدعوى القيام بطعن إداري مسبق أمام اللجنة الولائية  لال مدة  هرين من تاريخ تسلميه أنه  2889

 .81-81من قانون  66ورد في المادة  التبليغ بقرار الرفض واو ما

                
المفكر  جامعة مجلة  والإدارية المدنية  الإجراءاتفي ظل قانون  الإداريتفعيل دور القاضي   بونعاا قصير  نادية علي 1

 .219 ص  2819الثاني  سنة  بسكرة  العددمحمد  يضر  
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 مدة  هر يمارا فيها حق اللجوء إلى الطعن 234-86من المرسوم التنفيذي   16المادة  وحددت   
أكدت عليه المحكمة العليا في أحد قراراتها "أنه فيما يتعلق بالطعن بإبطال القرار  ماالإداري المسبق  واو 

تنص على أنه: في حالة   81-81من القانون  66فإن المادة  1483 -84-28عن الدائرة في  الصادر
ضائية التنازل يجب رفم الدعوى أمام لجنة الولاية قبل تقديم أي طعن أمام الجهة الق المنازعة في قرار

حي  أن الطاعن لم يثبت رفعه لهذا الطعن الو جوبي المسبق ويتعين بالتالي القول بأن دعوا   الم تصة 
 1.الرامية إلى إبطال القرار الصادر عن الدائرة نير مقبول ..."

الذي يحدد  روط وكيفيات التنازل عن الأملاك  116-18أجال الطعن في المرسوم التنفيذي  وحددت   
والمرفوعة ضد قرارات 2العقاري  ة التابعة للدولة و الأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية و التسييرالعقاري

اللجنة الولائية الم تصة بدراسة  أمام  هر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ بأجل لجنة الدائرة حددت
وكل الطعون الموجهة ضد قرارات منه على أن تفصل فيها في أجل  هر واحد   13 الطعون بموجب المادة

لجنة ديوان الترقية و التسيير العقاري المرفوعة إلى لجنة الطعون التابعة لمديرية الولاية المكلفة بالسكن أو 
المديرية المنتدبة المكلفة بالسكن للمقاطعة الإدارية تكون في أجل  هر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ  

يوم ابتداء من تاريخ الإ طار  11في الطلبات والطعون التي يقدمها الطالبون في أجل وتفصل اذ  الأ يرة  
 .116-18التنفيذي  من المرسوم 22و  21  المادة

وعليه إجراء التظلم يعد أمر ضروري في مثل اذ  المنازعات قبل اللجوء إلى القضاء حتى يتسنى إعطاء    
إلى جانب  القانون د صدر ربما عن  طأ في تفسير أو تطبيق فرصة للإدارة بمراجعة قراراا الذي يكون ق

وت فيف أن اذ  المنازعات  هدت العديد من الدعاوى رفعت أمام القضاء مما يسم  بالتقليل منها ذلك 
يقدم حماية قانونية فعلية للأفراد  واذا ما على القاضي الإداري  اصة بعد استحدا  لجان الطعون العبء
 قضاء.الإدارة والأمام 
تمام  الذي يحدد قواعد مطابقة البيانات 12-14شرط التظلم في المنازعات المتعلقة بقانون رقم -2 وا 

 :إنجازها
تم إحدا  لجنة للطعن تكلف بالبت في طلبات الطعن يرأسها الوالي الم تص إقليميا ويودع الطعن     

بالبت في الطعن  البيانات  وتلزم اللجنةطابقة أمامها مرفقا بتبريرات لجنة الدائرة المكلفة بالبت في تحقيق م

                
)الترقية ضد  (ايدو ان محمدقضية ) 1442أبريل  22بتاريخ الصادر  81181رقم  الإدارية  ملفحكمة العليا الشرفة مالقرار 1

 .نير من ور رايا  قرارببير مراد  (ر العقاريوالتسيي
عن الأملاك العقارية التابعة للدولة  وكيفيات التنازلوط يحدد  ر  2818 يونيو 9ي المؤرخ ف 116-18تنفيذي المرسوم ال 2

 العقاري  المرجم السابق.ر والتسييمن طرف دواوين الترقية  والأملاك المسيرة
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وبعداا يمكن للمتضرر من قرار لجنة  1 يوما من تاريخ الإيداع 68المعروض عليها في أجل لا يتجاوز 
الطعن ولجنة الدائرة رفم دعوى أمام المحكمة الإدارية الم تصة إقليميا للفصل في الطعن  لال ال هر 

 .2عن الولائيةالموالي لتاريخ قرار لجنة الط
 .بالتعميرمنازعات المتعلقة -3
يمكن لطالب ر صة البناء أو  والتعمير أنهبالتهيئة  المتعلق 48-24من القانون  36أجازت المادة     

التجزئة أو الهدم نير المقتنم برفض طلبه أن يقدم طعنا سلميا أو يرفم القضية أمام الجهة القضائية 
واو  القانون واذا طبقا للحالات التي نص عليها له  السلمية أو رفضها  الم تصة في حالة سكوت السلطة

  رنا إليه في منازعات ال اصة بالعمران في الفصل الثاني من الباب الأول.أما 
يستوفي الطاعن حقه أمام القضاء عند رفض طعنه على مستوى  حتى أمر إجباري فالتظلم الإداري يعتبر

انطلاق حساب أجل الدعوى يكون في أول يوم عمل يلي  إداري فإنالمدعي تظلم عند رفم و   الإدارة المعنية
حالة امتناع الإدارة عن الرد عن التظلم المرفوع  التظلم  وفيأ ر يوم ممنوح للإدارة للرد الصري  عن اذا 

والمنصوص أمامها فإن حساب الأجل يبدأ من أول يوم عمل يلي أ ر يوم من انتهاء المهلة الممنوحة للإدارة 
 .3واي  هرين من ق.إ.م.إ 868المادة في  عليها
ألزم  المذكورة التيفسلطة القاضي الإداري في الرقابة على اذا ال رط تبقى مقيدة فيما ي ص المنازعات   

 صريحة رفم تظلم إداري مسبق على أن يرفق مم العريضة تحت طائلة عدم القبول الم رع بنصوصفيها 
 وتحقيق المصلحةتها ال اصة المنصبة على تسيير عمل الإدارة في الجانب العمراني راجم لطبيع ولعل ذلك
 ال اصة للفرد. وبين المصلحةالعامة 
 والتعويض العقارية.الميعاد في دعاوى الإلغاء  رقابة القاضي الإداري لشرط-ثالثا
ل اصة على ميعاد محدد يبدأ حساب ميعاد رفم دعوى الإلشاء في المنازعات التي لا تنص قوانينها ا   

الإدارية أو مجلا الدولة فإذا تعلق الأمر بقرار فردي فإن انطلاق حساب  أمام المحاكم بأربعة أ هر سواء
 وال  صي للقرارمن تاريخ التبليغ الرسمي  ق.إ.م.إ يبدأمن  824الأجل المنصوص عليه في المادة 

إن حساب أجل رفم دعوى الإلشاء ضد اذ  القرارات المطعون فيه أما إذا كان القرار جماعيا أو تنظيميا ف
ذا رفم ن راا يبدأ إلا بعد  التنظيمية لا المتضرر تظلم إلى الجهة المصدرة القرار وتم السكوت عن الرد  وا 

من تاريخ تبليغ القرار لرفم   هرين ابتداءالمتضرر من  رفض  وبذلك يستفيد لال مدة  هرين يعتبر بمثابة 

                
تمام إنجازاا  المرجم 2888جويلية  28المؤرخ في  11-88من قانون  94-98-91لمادة ا 1   يحدد قواعد مطابقة البنايات وا 

 السابق.
تمام إنجازاا  المرجم السابق. 11-88قانون  نم 12مادة ال2  يحدد قواعد مطابقة البنايات وا 
 .188ص   2811الجزائري  دار بلقيا دار البيضاء  الجزائر  طبعة قانون الفي ظل  الإدارية بوعلي  المنازعاتسعيد 3
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كمة أو مجلا الدولة أما إذا ردت الإدارة فإن أجل  هرين يسري من تاريخ تبليغ الرد ويثبت دعوا  أمام المح
 بالعريضة.إيداع التظلم بكل الوسائل مكتوبة كما يرفق 

ف رط الميعاد من النظام العام يمكن إثارته في أية مرحلة كانت عليها الدعوى من طرف أحد ال صوم أو  
 1.إذا لم يثر  ال صوميثير  القاضي من تلقاء نفسه 

الذي حدد ميعاد  11-41أما عن المنازعات التي تنص قوانينها على مواعيد محددة كقانون نزع الملكية     
منه بالنسبة لقرار التصري  بالمنفعة  16رفم الدعوى ب هر واحد من تاريخ تبليغ القرار أو ن ر  طبقا للمادة 

ن على نفا الميعاد بالنسبة لقرارات ال اصة بقابلية التنازل عن من نفا القانو  23العمومية  ونصت المادة 
 إ.م.إ.ق.الأملاك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها  انا تبعد المواعيد العامة المنصوص عليها في 

الذي تهدف من وراء  نزع 2لكن يوجد في العديد من الحالات أين تلجأ الإدارة إلى إجراء الاستيلاء المؤقت
فما او مصير المؤقت؟  أنها لم تشادر الأمكنة بعد انتهاء المدة المحددة في قرار الاستيلاء أو الملكية 

 الميعاد؟المتضرر من عملية النزع وال يطبق عليه اذا 
 هر  الإلشاء ولا ميعادتطبق على المتضرر المواعيد القانونية العامة لرفم دعوى المسألة لا في اذ     

الإدارية والمتعلقة بحالات الاستيلاء مستثناة  بعض النزاعاتذلك أن  ع الملكية المنصوص عليه في قانون نز 
أقر  اجتهاد قضائي  من ق.إ.م.إ  واذا ما 824من مسألة وجوب استيفاء  رط المنصوص عليه في المادة 

رارات ذلك فإن ق وقياسا علىأن عمليات الاستيلاء إذا كانت م وبة بلا م روعية صار ة فإنه يصب  تعديا  
 3القضائية.الاستيلاء الم وبة بلا م روعية صار ة لا ي ترط فيها ميعاد لرفم دعوى إلشاء أمام الجهات 

ر مبدأ استقرا التي تضمنالسلطات الممنوحة له  ذ  الحالة تعتبر من بينفرقابة القاضي الإداري في ا  
راكز القانونية والحقوق الفردية عن القرارات استقرار المعاملات والم وضمان مبدأ القرارات الإدارية وحمايتها 

 4.والإلشاءالإدارية المطعون فيها بعدم ال رعية 
عقارية مم  لكن الإ كال بما أن  رط الميعاد من النظام العام فكيف تحمى حقوق الأفراد في أي منازعة    

 القرار؟ قرارات نير الم روعة  اصة إذا لم يبلغ المعني وتم تنفيذ الإدارة عند صدور

                
 .184سعيد بوعلي  المرجم السابق  ص 1
زة العقارات المملوكة ملكية  اصة بصفة مؤقتة تحقيقا للمنفعة العامة مقابل الاستيلاء مؤقت او حق السلطة الإدارية في حيا2

أن يتم بموجب قرار إداري  أن -تعويض عادل  وذلك في حالات تقتضيها الظروف الاستثنائية أو الاستعجالية  ومن  روطه
ونية بن طيبة  الاستيلاء المؤقت على ص -يكون بموجب قرار كتابي أن يتم تحديد العقار موضوع الاستيلاء ومدته في القرار. 

 .21 18  ص  ص  2818العقار في الت ريم الجزائري  دار الهدى  عين مليلة  الجزائر طبعة 
 .119صونية بن طيبة  المرجم نفسه  ص 3
ة سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلشاء في الجزائر  مذكرة ماجستير  ت صص قانون إداري  كلي ال عور  بو وفاء 4

 .16  ص 2811-2818الحقوق  جامعة باجي م تار  عنابة  السنة الجامعية 
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في إ كالية عدم الاحتجاج بأجل الطعن القضائي عندما  والإدارية فصلبالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنية 
لا ي ار إليه في مقرر تبليغ القرار الإداري المطعون فيه  فعدم الإ ارة إليه في سند التبليغ يبقي الآجال 

من ق.إ.م.إ.  "أنه لا يحتج  861ا جاء في المادة مفتوحة ولو حصل تبليغ بالقرار المطعون فيه طبقا لم
إلا إذ أ ير إليه في تبليغ القرار المطعون فيه"  وبناء عليه  824بأجل الطعن المنصوص عليه في المادة 

 الدعوى المرفوعة  ارج الآجال القانونية. يرفض القاضي الإداري
تبليشه بقرار رفض طلبه المقدم للحصول على  لكن إذا لم يتم تبليغ المعني بقرار نزع الملكية أو عدم   

 عنه قرار صادر في اذ  المسألة في مجلا الدولةقضاء فصل  الميعاد ر صة البناء كيف يتم حساب 
به عليه إلا  ولا يحتجلا يسري القرار الإداري الفردي تجا  المواطن المعني به  : أنه2881-81-12بتاريخ 

 1إذا سبق تبليشه به قانونا.
بقا للقواعد العامة قانونا يتم حساب الميعاد من يوم تبليغ القرار الإداري أو ن ر  لكن أضاف القضاء وط  

 والتي تتحقق في حالتين:بالقرار  2وسيلة أ رى واي العلم اليقيني
كأن 3الحالة الأولى اي علم بوجود قرار إداري  ارج إجراء قضائي وتنطلق المواعيد يوم العلم بوجود     
طالب الر صة المرفوض طلبه نير المبلغ إلى تقديم طعن إداري أمام لجنة الولاية أو أن الإدارة تقدم  يقدم

الحالة الثانية تتحقق في حالة العلم بوجود قرار إداري أثناء نزاع   أما على تنفيذ إجراء النزع دون تبليشه
 مدنية.بموجب دعوى  أي العلم بها مطروح أمام الجهة قضائية نير جهات القضاء الإداري 

لكن القضاء الإداري في قرار حدي  له استقر على ضرورة استبعاد نظرية العلم اليقيني في حساب أجل   
الطعن لإبطال القرارات الإدارية الفردية مم ضرورة رفم الدعوى في أجل معقول حفاظا على استقرار 

 4الأوضاع والأمن القانوني للقرارات الإدارية.
لأنه لا ينبشي عليه رفض  868ار اذا القرار نجد  يتناقض مم ما جاء في مضمون المادة فباستقر    

 5الدعاوى لحصول علم الطاعنين بالقرارات المطعون فيها نير المبلشة تطبيقا لنظرية العلم اليقيني. 
 .الإدارية المنصبة على حقوق عقارية شهر الدعوى الثاني: وجوبالمطلب 

 
  هر التصرفات العقارية المنصبة على حقوق عينية الأصلية والحقوق العينية التبعية إلى جانب وجوب     
 بموجب المادة حول حق عقاري موضوعها نزاعألزم الم رع الجزائري  هر الدعاوى القضائية التي يكون  

                
سنة  81  مجلة مجلا الدولة  العدد 2881-81-12قضية )ش أ( ضد والي ولاية بجاية بتاريخ  11834القرار رقم  1

 .191  ص 2881
 لما يقينيا بشير طريقة الن ر والتبليغ.نظرية العلم اليقيني يقصد بها او علم ال  ص المعني بالقرار الإداري وبمحتوا  ع2
 .118صونية بن طيبة  الاستيلاء المؤقت على العقار في الت ريم الجزائري  المرجم السابق  ص 3
 )م ي( ضد والي ولاية تيارت  قرار نير من ور. 2819-81-84المؤرخ في  812166القرار رقم  4
 .99  ص 84  العدد 2884  سنة 84نية والإدارية  مجلة مجلا الدولة نناي رمضان  قراءة أولية لقانون الإجراءات المد 5
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عقارية نصبت الدعوى القضائية على حق الملكية افإذا  إ.م.إ ق.من  11والمادة  63-13من المرسوم  81 
أو حق عيني عقاري سواء عن طريق عقد إداري مثبت للملكية العقارية أو قرار إداري يعيق أو يعد  رقا 

 114 والمادة 11للجهات الإدارية في حق الملكية العقارية ال اصة فلا بد أن يتم إ هاراا مراعيا المادتين 
 لمواقف حول مدى وجوب  هر الدعوى أولا:نبين تباين ا وفيما يلي  1ب كل إلزامي ويكون ذلكمن ق إ.م.إ 

القضائية لشهر العريضة الافتتاحية العقارية. العريضة الافتتاحية العقارية بين مؤيد  فالأول: المواقالفرع 
 .ومعارض

ا تلفت المواقف حول  هر العريضة الافتتاحية المنصبة على حق عقاري أو عيني بين موقف مؤيد    
بموجب  اذ  المسألةتم الفصل في  ثبت موقفه باجتهادات قضائية إلى أنأ معارض  وكل منهماوموقف 

 من ق.إ.م.إ. 11أحكام المادة 
 الافتتاحية.موقف القضاء من شهر العريضة -أولا
 هراا أمام وذلك بوجوب اتض  موقف الم رع الجزائري من إجراء  هر العريضة الافتتاحية العقارية     

لا ترفضالمحافظ العقاري  الدعوى المرفوعة أمام القاضي  كلا  إلا أنه وجد تباين وتضارب في المواقف  وا 
 لا؟ال تعد قيدا على رفم الدعوى أم  ال هر؟القضائية حول ضرورة 

 اختياري.شهر الدعوى العقارية إجراء -1
على رفم  أن  هر الدعوى القضائية العقارية بالمحافظة العقارية لا يعد قيدا يرى أصحاب اذا الاتجا     

يتعارض مم القواعد العامة المتعلقة برفم  36-13من المرسوم  81الدعوى لأن مضمون نص المادة 
من ق.إ.م.إ التي تتضمن  رط الأالية والمصلحة والصفة فقط في  16الدعوى المنصوص عليها في المادة 

 رافم الدعوى ولا يوجد  رط  هر الدعوى.
ليعلم الشير أن العقار محل النزاع أمام  وصون حقوقهاية رافم الدعوى فإجراء ال هر في نظرام إنما او لحم

يجوز للمدعي عليه الدفم بعدم  هر الدعوى أو إثارة المحكمة لهذ   وبالتالي لا عليه  وليا مفروضالقضاء 
 2.المسألة من تلقاء نفسها

 الحاجة إلى فسخ دونلشاء  أو يحق للمدعي أن يرفم أي دعوى تتعلق بعقار سواء بإبطال عقد أو إ وعليه    
 الدعوى أولأي طرف في ال صومة أن يدفم بعدم  هر  العقارية  ولا يجوزإجراء  هر الدعوى في المحافظة 
 القرارات التي أيدت اذا الاتجا  قرار الشرفة المدنية للمحكمة العليا ومن بين إثارته تلقائيا من قبل القاضي 

لا يمكن إثارة  هر الدعوى العقارية تلقائيا من طرف  :أنه 2888-84-21المؤرخ في  143821رقم 
 3 العام.القضاة لعدم تعلقها بالنظام 

                
 .116 المرجم السابق  ص  ضمانات الملكية العقارية ال اصة في الجزائر دوني رفيقة صرا 1
 .119 بو نافة   هر التصرفات العقارية في الت ريم الجزائري  المرجم السابق  صجمال 2
 .138 ص  2889سنة    الجزائر81العليا  عدد  اص  ج  القضائي  مجلة المحكمةالاجتهاد  3
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 الصادر 168191وما ذابت إليه الشرفة المدنية كذلك في موقف أيدت فيه اذا الاتجا  في قرار رقم    
كتابة ضبط المحكمة أن ا تراط إ هار العريضة قبل تسجيلها لدى  جاء فيه..."إذ 1441-81-12بتاريخ 

لكن الم رع قد نص على إجراءات رفم الدعوى و روط   يعد قيدا على رفم الدعوى قد استحدثه اذا المرسوم
قبولها أمام القضاء في قانون الإجراءات المدنية ولم ينص على اذا القيد بالنسبة للدعاوى العينية العقارية 

يعد  رقا  ها في المحافظة العقارية لاييسبق  هر عرضتن قبول قضاة الموضوع للدعوى من دون أن .... أ
 1لأحكام القانون.

فرقت فيه حول  2888-82-24الصادر بتاريخ  148-131وصدر كذلك عن الشرفة العقارية قرار رقم    
إ هار عريضة فيه: جاء  ونير الممسوحةعملية  هر الدعاوى العقارية الواقعة على المناطق الممسوحة 

عدم –أرض نير ممسوحة  1413-86-21المؤرخ في  36-13من المرسوم رقم  81فم بالمادة د–افتتاحية 
 للقانون. ضوع الدعوى للمرسوم السابق تطبيق صحي  

وعليه فإن  العام من القرار المطعون فيه أن الأرض محل النزاع لم يتم فيها مس  الأراضي  ولما تبين   
-11من الأمر  21الإ هار فيه   صيا طبقا للمادة  والذي مازال إ هار العريضة الافتتاحية ليا  رطا فيه

  1413-86-21المؤرخ في  36-13من المرسوم رقم  116والمادة  1411-11-12المؤرخ في  19
من  81وعليه لما قضى قضاة الموضوع برفض الدفم المتعلق بإ هار العريضة الافتتاحية لم ي رقوا المادة 

 .36-13المرسوم رقم 
الاستئناف فإن مجلا  لف وبموجب قرار  المؤرخ إثر وعلى العليا " قرار صادر عن المحكمة  ء فيوجا  

من  81ألشى الحكم المستأنف وفصلا من جديد صرح بعدم قبول الدعوى طبقا للمادة  1443-11-21في 
 الدعوى  ولكنحي  أن قضاة الاستئناف قد أثاروا تلقائيا اذا الدفم وصرحوا بعدم قبول   36-13المرسوم 

المسبق المنصوص عليه  حي  أن الأطراف وحدام لهم الصفة لإثارة عدم القبول الناجم عن عدم ال هر
 بهدف حماية مصال  ال واص ".

نما قررت أن  رط  هر العريضة لا يعتبر من النظام العام العليا أن المحكمة اذ  القرارات يفهم من     وا 
فعدم  هر العريضة الدفم  إثارة اذا الحق في لهم  وام منطراف ال هر وضم من أجل مصلحة الأ  رط

لا يمكن إثارته تلقائيا من قبل القاضي لأنه لا يعد من النظام العام ف هر العريضة في نظرام  والتأ ير عليها
 ال صومة.يتعلق بحماية حقوق   صية أكثر من المصلحة العمومية لذلك يتوجب إثارته من قبل أطراف 

 .لدعوى القضائية العقارية إجراء إجباريشهر ا-2
يرى مؤيدو اذا الاتجا  أن  هر عريضة افتتاح الدعوى العقارية  رط ضروري وجوبي  وبالتالي يعد قيدا    

والتي أكدت تحت طائلة  36-13من المرسوم  81على رفم الدعوى وذلك بالاستناد إلى أحكام المادة 
صار اذا الاتجا  قضاء مجلا الدولة الذين بينوا موقفهم في العديد من البطلان عدم قبول الدعوى   ويمثل أن

                
 .231-233 السابق  ص العقاري  المرجم با ا  القضاءحمدي عمر  1



216 
 

وقبلهم )الشرفة الإدارية سابقا( بالمحكمة العليا  36-13من المرسوم  81القرارات نادوا بتطبيق نص المادة 
الذي جاء فيه ما يلي : حي  أن اذا النزاع يرمي إلى إلشاء  1448-82-84في القرار الصادر بتاريخ 

-86-21المؤرخ في  36-13من المرسوم رقم  81سجل العقاري لفائدة ) ش  ب(  حي  أن المادة ال
من الأمر  89-19تنص بأن مثل اذ  الدعاوى لا يمكن قبولها إلا إذا تم إ هاراا مسبقا طبقا للمادة  1413
 . 1411-11-12المؤرخ في  19-11رقم 
ول بأن اذ  الدعاوى نير مقبولة  كلا ويتعين رفضها لهذا حي  أنه وفي عدم وجود اذا الإجراء ينبشي الق   

السبب  وبالتالي يتعين القول بأن قضاة المجلا لما قضوا بقبولها فقد أ طئوا في تقدير الوقائم وفي تطبيق 
 81القانون  وبالتالي يتعين إلشاء القرار المستأنف فيه وبعد التصدي من جديد برفضها  كلا عملا بالمادة 

 1413.1-86-21المؤرخ في  36-13رسوم من الم
والذي اعتبر فيه  2888-83-12المؤرخ في  286829وأ ذ مجلا الدولة بنفا الموقف في قرار رقم    

أن الدعاوى العقارية والإدارية المتعلقة بعقار والرامية إلى إبطال العقود الم هرة بالمحافظة العقارية ت ترط 
ول الدعوى  هر العريضة الافتتاحية مسبقا لدى المحافظة العقارية لقب 36-13من المرسوم  81المادة 

 2الم هر لديها العقد واو  رط لقبول الدعوى".
تاريخ  9811وتم تأكيد على إلزامية ال هر في الاجتهاد القضائي لمجلا الدولة الشرفة الأولى رقم القرار 

من حيي   :لمسان حول ال هادة التوثيقيةضد والي ولاية ت -قضية ورثة المرحوم ط 2881 -84-29القرار 
قضاء فريق )ط ( رفعوا دعوى أمام  الوثائق المرفقة بالملف أنحي  أنه يست لص من المستندات و  :الموضيوع

تعاونية المتضمن إن اء  1488-86-68ؤرخ في الدرجة الأولى لطلب إبطال مقرر والي ولاية تلمسان الم
بها فريق)ط (  وكذا العقد الإداري الصادر عن مديرية أملاك الدولة  فلاحية على قطعة الأرض التي يطالب

المحافظة   هر على مستوىو  1442-82-82الذي سجل في  1441-12-82لولاية تلمسان المؤرخ في 
 .1442-86-28العقارية لولاية تلمسان بتاريخ 

 من المرسوم 81ة حي  أنه لا يست لص من عناصر الملف أن فريق )ط( احترموا مقتضيات الماد  
المتعلق بإحدا  السجل العقاري لأن الدعاوى القضائية الرامية إلى  1413-86-21المؤرخ في  13-36 

النطق بإبطال الحقوق الناتجة عن الوثائق الم هرة لا تكون مقبولة إلا في حالة ما إذا أ هرت مسبقا طبقا 
المتضمن إعداد مس  الأراضي  1411-11-12المؤرخ في  19-11من الأمر رقم  89الفقرة  19للمادة 

ذا ثبت اذا ال هر بموجب  هادة المحافظ أو تقديم نس ة مؤ ر عليها بعبارة  العام وتأسيا السجل العقاري وا 
 .ال هر
حي  أنه من جهة أ رى فإنه في حالة وفاة مالك العقار فإن حق ملكية اذا العقار تحول إلى الورثة    

                
 .نير من ور 124.862تحت رقم  1448-82-84قرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ ال1
 .321 المرجم السابق  ص ويا  فتحي2
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من قانون  281و  111و  88و  11إلى  31و من  93و  63في المواد  حسب إجراء نقل منصوص عليه
 .المذكور أعلا  36-13من المرسوم  1فقرة  41و  88و  2فقرة  13و  16و  32التسجيل و المواد 

 الوفاة يجب أن يثبت بموجب وأن كل انتقال أو إن اء أو انقضاء لحقوق عينية عقارية لمناسبة أو بفعل
 المذكور أعلا . 36-13من المرسوم  81ف  41ة  هادة موثقة الماد

إنه لا يمكن الاستجابة حي  أن فريق طبال لم يحترموا المقتضيات القانونية المذكورة أعلا  بالنتيجة ف 
أنه يتعين من ثمة تأييد القرار ة الأولى قاموا بتطبيق القانون و بفصلهم كما فصلوا فإن قضاة الدرجلدعواام و 
 .ليا الدولة بتأييد القرار المستأنففقضى مج  المستأنف

فهذا الاتجا  أكد على موقفه من  لال اذ  الاجتهادات على أن  هر الدعوى  رط لقبولها أمام القضاء    
لأنه من النظام العام يتوجب على القاضي إثارته من تلقاء نفسه لأن النص جاء بصيشة الإلزام اذا من جهة  

العريضة او إعلام الشير بالوضعية القانونية للعقار محل النزاع وليا  ومن جهة أ رى أن الهدف من  هر
ذا كان الهدف او الإعلام  الأطراف الم اصمة  ولأن اذا الأ ير يعلم علم يقيني بوجود النزاع حول العقار وا 

ارية فالمسألة تصب  حتما من النظام العام حفاظا على حقوق الشير الذي تعامل معه صاحب حق الملكية العق
 1موضوع النزاع.

 موقف المشرع الجزائري من شهر العريضة الافتتاحية العقارية في ظل ق.إ.م.إ. -ثانيا
لا زال الم رع الجزائري محتفظا بموقفه حول وجوب  هر الدعوى العقارية سواء رفعت أمام القضاء     

أنه: " يجب إ هار  .إ.م.إ علىقمن  11الإداري أو القضاء العقاري العادي واذا ما بينه في نص المادة 
حق عيني عقاري وم هر طبقا للقانون  عريضة رفم الدعوى لدى المحافظة العقارية إذا تعلقت بعقار أو

 وتقديمها في أول جلسة ينادي فيها  وذلك تحت طائلة عدم قبولها  كلا  مالم يثبت إيداعها للإ هار".
الدولة بوجوب  هر عريضة الدعوى لدى المحافظة على رأي قضاء مجلا  المادة يؤكدفنص اذ     

اذ  المادة بصفة العمومية أي ت مل كل  م هر  وجاءتالعقارية إذا تعلقت بعقار أو حق عيني عقاري 
التي نصت على  13-36من المرسوم رقم  81العقارات أو الحقوق العينية العقارية واذا  لافا لنص المادة 

النطق بفسخ أو إبطال  إلىاا  ويد ل في نطاقها :الدعاوى القضاء الرامية أنواع الدعاوى التي يتوجب  هر 
أو نقص حقوق ناتجة عن وثائق تم إ هاراا  لا يمكن قبولها إلا إذا تم إ هاراا مسبقا"   طبقا للمادة  أو إلشاء

 المتضمن إعداد مس  الأراضي العام و تأسيا السجل التجاري على ضرورة 19-11من الأمر رقم  19
يتعلق بالوضعية القانونية لعقار محدد ومسجل في مجموع البطاقات العقارية  لذلك وضم   هر كل ما

من  36- 32الم رع مجموعة من الإجراءات ل هر العريضة الافتتاحية والبيانات اللازمة ضمن المادة 
 . 36-13المرسوم 

                
 .69المرجم السابق  ص  موسى بوصوف  1
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أمام الدعوى على إلزامية إجراء ال هر  وقيد رفمفالم رع الجزائري ألزم بوجوب  هر الدعاوى العقارية    
العقارية في البطاقات العقارية بالتأ ير الهام ي في سجل المحررات المتضمنة العقار موضوع  المحافظة

إما بموجب  هادة تسلم من قبل المحافظ  بوسيلتين:اذا ال هر أمام القضاء  ويتم إثبات  1المطالبة القضائية
تصاصه العقار المتنازع عليه أو بالتأ ير أسفل العريضة الافتتاحية على قيام العقاري المتواجد بدائرة ا 

 .2بال هر
التي رفض  والقرارات القضائيةاستقر عليه القضاء الإداري حاليا حي  صدرت العديد من الأحكام  واو ما

أكد   و ماواالنزاع  ال وض في  العقارية دونلت لف ركن  هر العريضة   كلا بموجبها القاضي الدعوى
 فيه:والذي جاء  2888-86-21مجلا الدولة في قرار  المؤرخ 

يتم حي  أنه بالرجوع إلى العريضة الافتتاحية أمام الشرفة الإدارية لمجلا قضاء تلمسان يتض  أنه لم   
القضية تتعلق بإبطال حقوق عينية ثابتة بعقود  وبما أن  36-13من المرسوم  81طبقا للمادة  إ هاراا
 3عدم قبول دعوى المستأنف  كلا. وعليه يتعينة م هر 

حي  أن الفريق المدعي رافم » 2812-18-81في قرار لها بتاريخ  الإدارية بتلمسانوقضت المحكمة   
    ح(.المتعلق بالمدعى عليه )ح 2811-39المدعى عليهما ملتمسا من المحكمة إلشاء الدفتر العقاري رقم 

المتعلق  36-13من مرسوم  81من ق.إ.م.إ وكذا المادة  11نص المادة  المقرر قانونا منولكن من حي  
 قارية يجب إ ضاعه لل هر العقاري.بتأسيا السجل العقاري أن كل تعديل أو إلشاء لحقوق عينية ع

ضتهم الافتتاحية لدى مصلحة ال هر العقاري فإنه لا يسم يالمدعيين لم يسعوا ل هر عر  وبما أنحي  
 4الحال سوى القضاء بعدم قبول دعواام دون حاجة لمناق ة باقي الدفوع".المحكمة في قضية 

أن الطلب القضائي في دعوى الحال يتعلق بتعديل حقوق  2812-18-22حي  جاء في حكمها بتاريخ   
عقارية أمام المحافظ العقاري حتى ولو كانت عن طريق التصحي  المادي كما جاء به المدعيين نير أن ذلك 

المتعلق بتأسيا السجل  36-13من المرسوم  81عد  هر العريضة الافتتاحية تطبيقا لأحكام المادة يتم إلا ب

                
ئية العقارية  مجلة الأستاذ الباح  للدراسات القانونية والسياسية  جامعة محمد بوضياف  هر الدعوى القضا بوقرة العمرية  1

 .86   ص2811السابم  سبتمبر  مسيلة  المجلد الأول العدد
 .112ص بو نافة   هر التصرفات العقارية في الت ريم الجزائري  المرجم السابق   جمال2
 جمال  الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري سايا  انظر 2888-86-21المؤرخ في  189461الدولة رقم  مجلاقرار 3

 .1338  ص 86ج 
 88311-12فهرا رقم  2812-18-81خ في المؤر  88633-12تحت رقم  81لتلمسان الشرفة  الإداريةحكم المحكمة 4

  .دير المحافظة العقارية لمقاطعة تلمسان حكم نير من ور( وبين وزير المالية ممثلا في ما  مو ) (ا  عقضية بين )



213 
 

من ق.إ.م.إ حي  وتبعا لكل اذ  الاعتبارات يستوجب التصري  بعدم قبول  11العقاري والمكرسة بنص المادة 
 1.الدعوى"

 9839تحت رقم  1449-89-12حي  أن الفريق المدعي يحتج على العقد الإداري الصادر بتاريخ -
 ملتمسا إلشاء  كونه انصب على ملكيته العقارية.

الافتتاحية بالرنم من أن النزاع الحالي يتعلق بالمطالبة بإلشاء حقوق عريضته يسعى ل هر  ولكنه لمحي  -
 عقارية.عينية 

-13ن المرسوم م 81من ق.إ.م.إ وكذا المادة  11الدعوى الحالية  الفت أحكام المادة  وبذلك فإنحي  -
 المتعلق بتأسيا السجل العقاري. 36
 2الموضوع.عدم قبول الدعوى دون حاجة لمناق ة باقي الدفوع الواردة في  وبذلك يستوجبحي  -

 هر كل عريضة ترمي إلى حماية عقار وذلك تحت  ق.إ.م.إ يتوجبمن  11فيستنتج أنه بعد صدور المادة 
 الإ هار.طائلة عدم قبولها مالم يثبت أنها قيد 

 العقارية.على الملكية  الإلغاء المنصبةشهر دعوى  الثاني:الفرع 
تعد دعوى الإلشاء من بين الدعاوى التي يتوجب  هراا والتي ترمي إلى إلشاء عقد إداري ناقل للملكية     

ية ذات الصبشة العقارية أو قرارا إداريا يكون أحد أطرافها الدولة والولاية البلدية أو إحدى المؤسسات العموم
وعليه فكل العقود الناقلة والمثبتة والمن ئة والمسقطة لحق الملكية ولحق الانتفاع ولحق الإيجار  الإدارية 

 أن ت هر  لا تصاصها يجبطويل الأمد ولحق المباني والشراا ومحررة من قبل السلطات الإدارية تبعا 
 4.ا القاضي الإداريبهالإلشاء التي ي تص    لذلك سوف نقتصر على دراسة دعوى3بالمحافظة العقارية

                
فهرا رقم  2812-18-22في المؤرخ  88914-12تحت رقم  81الشرفة  الإدارية تلمسانالحكم الصادر عن المحكمة 1

 .( وبين المحافظة العقارية لولاية تلمسان حكم نير من ورب  ب( و)ب  أقضية بين ) 12-88181
فهرا رقم  2812-18- 22في المؤرخ  88988-12تحت رقم  81الشرفة  تلمساندارية حكمة الإالحكم الصادر عن الم2

الدولة لولاية تلمسان والتعاونية  أملاكوبني وزير المالية الممثل في مدير  (ع رالمرحوم)قضية بين ورثة  12-88188
بي وردية انقضاء الدعوى الإدارية بشير الفصل   أ ارت إليهم العر نير من ور" قرار الفلاحية لل دمات المسماة "كاا ندرومة

-2813في الموضوع  أطروحة دكتورا  في العلوم ت صص القانون العام  جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان  كلية الحقوق  سنة 
 . 84  ص 2811  ص 2811

  دار اومة  الجزائر  سنة 82ط محمد لمين حميدي  نظام ترو نسن لل هر العقاري وتطبيقاته في النظام العقاري الجزائري   3
 .983  ص 2811

نما تتعلق بالدعاوى التالية: دعوى الفسخ: اي دعوى ترفم عند 4 لا تقتصر عملية  هر الدعاوى على دعوى الإلشاء فقط وا 
 إ لال أحد المتعاقدين بالتزاماته كالمطالبة بفسخ عقد بيم أو إيجار.
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 تحديد دعاوى الإلغاء العقارية الواجب شهرها:-أولا
 جميم الدعاوى المنصبة على الإلشاء ومن بينها: يد ل ضمن اذا النوع التي ترفم أمام القضاء الإداري      

 81-81في إطار القانون رقم دعوى إلشاء العقود الإدارية متعلقة بالتنازل عن أملاك الدولة التي تمت -
    وي ترط فيها أن تكون م هرة لدى المحافظة العقارية حتى يسم  ب هراا.1481-82-81المؤرخ في 

العقاري  دعوى  دعوى إلشاء قرار التحقيق وتتضمن  هرالعقاري   هر دعوى الإلشاء المتعلقة بالتحقيق-
 عقاري بنوعيه الترقيم النهائي والترقيم المؤقت.إلشاء قرار رفض الترقيم و هر دعوى إلشاء الترقيم ال

ن كانت الحيازة و  هادة الحيازة متى كانت واجبة ال هر حي  ت رج من ذلك دعاوى   هر دعوى إلشاء - ا 
للعقار أو حق عيني العقاري الم هر  النزاع لا يهدد بتشيير المركز القانوني م هر  لأنمنصبة على عقار 

 1.م.إق.إ.من  121ى الحيازة لا يجوز له الفصل في الملكية طبقا للمادة طالما أن القاضي في دعاو 
 ودعاوى الاسترجاع.دعاوى إلشاء الاستفادة التي ترفعها الدولة -
من الدعاوى التي ت كل تهديدا بتشيير وضعية  ونير الم هرةدعاوى بطلان ال هادات التوثيقية الم هرة -

 الم هرة.العقارات والحقوق العينية 
 إلشاء رفض الإيداع أو الإجراء. العقاري  دعوىومن الدعاوى المتعلقة بال هر المطالبة بإلشاء الدفتر -
-81-83ومن بين القرارات التي تم الفصل فيها أمام القضاء الإداري قرار صادر عن مجلا الدولة في    

المستأنفة تلتما إبطال القرار  أن وزارة ال ؤون الدينية ضد والي ولاية الجزائر جاء فيه: حي  قضية 2889
في حين تبين من الوثيقة التي تقدمت بها وزارة ال ؤون الدينية  1446-86-81المؤرخ في  669الولائي رقم 
والمتضمن نقل ملكية قطم  1481-86-81المؤرخ في  81-669إ هار القرار الولائي رقم  أنها تتضمن

 العقارية. أرضية لفائدة بلدية حيدرة في إطار الاحتياطات
فما دام أن اذ  الوثيقة تم إ هاراا فإنه كان يتعين على المستأنفة إ هار العريضة المسجلة أمام مجلا    

والتي تفرض إ هار العرائض الرامية إلى فسخ أو  36-13من المرسوم  81قضاء الجزائر عملا بالمادة 
 2....  بعدم قبول الدعوى  كلا إبطال العقود الم هرة ومتى لم يتم اذا الإجراء يتعين التصري

عن الشرفة  2888مارا  21الصادر بتاريخ  189461وفي قرار أ ر ذاب إليه مجلا الدولة رقم      
 1الرابعة لمجلا الدولة.

                                                
عدام ركن من أركان العقد التراضي والمحل أو بسبب عيب من عيوب الإرادة ومفاداا إبطال عقد ي وبه ان :دعوى الإبطال-

كالتدليا والإكرا  والشبن  ففي اذ  الحالة يجب أن ت هر دعوى الإبطال لدى المحافظة العقاري الم تصة والذي يعتبر ضمانة 
 لرافم الدعوى لإبطال المحرر الم هر.

ال يوع أمام القضاء بنقض القسمة الودية الرضائية الناتجة عن نبن يزيد : واي دعوى يطالب فيها ال ريك في دعوى نقض-
 من ق. م. ج. 162عن ال ما وذلك بعد إثباته لذلك عملا بالمادة 
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فعلى القاضي الإداري قبل التحقيق في الدعوى أن يتأكد من مسألة إ هار الدعوى المنصبة على ملكية     
مجلا الدولة في قرار بتاريخ أكد  كذلك  واو ماالعام  عوى  كلا لأنها من النظام العقارية وأن يرفض الد

المت اصمين  وليا الأطرافالإعلام الشير  وادفها اوأن نص المادة جاء بصيشة إلزام  21-83-2888
 2.واذا يد ل في مبدأ الحفاظ على حقوق الشير الذي قد يتعامل مم صاحب العقار موضوع النزاع

قرار فيما ي ص دعاوى التعدي على الملكية العقارية فإن القضاء بين موقفه حول مسألة  هراا في أما    
أنه لا ت ضم دعوى التعدي على الملكية العقارية لل هر المنصوص عليه  2888-86-12صادر بتاريخ 

 63.3-13من المرسوم  81في المادة 
هار عريضة رفم الدعوى لدى المحافظة العقارية إ  أنه يجبمن ق.إ.م.إ نصت على  6فقرة  11فالمادة   

أول جلسة ينادي فيها على القضية  وتقديمها فيإذا تعلقت بعقار أو حق عيني عقاري م هر طبقا للقانون 
فإذا أثبت المدعي أن العريضة مودعة لدى الجهة للإ هار  تحت طائلة عدم قبولها  كلا مالم إيداعها يثبت 

يعني أن المعني أقدم على القيام بما طلب منه إجرائيا  لمحافظة العقارية واو ماالم تصة بالإ هار واي ا
 4نير أن الجهة الم تصة بالإ هار اي من تباطأت في عملية ال هر.

لكن الإ كال الذي يطرح انا أن الم رع ا ترط أن ت هر العريضة إذا كانت تتعلق بحقوق قائمة على عقود 
  هراا؟الأمر بمحررات لم يتم م هرة لكن في حالة إذا تعلق 

إذا ارتبط الأمر بحقوق عقارية يتم إثباتها عن طريق التحقيق العقاري والذي يعد  هر أولي الحالة الأولى   
لم يتوصل فيه المحافظ العقاري إلى الصل  بين الأطراف فالطرف المحتج له أن يرفم دعوا  في أجل  هران 

أن يتم  هر  العريضة الافتتاحية   لال ثمانية أيام التي تلي نهاية  أمام الجهة القضائية الم تصة   على
المدة المذكورة  وذلك تحت طائلة رفضها  كلا   وعلى المحافظ العقاري تنفيذ إجراء الإ هار بالتأ ير على 

بفت   36-13من المرسوم  116مجموعة البطاقات العقارية المؤقتة كما او منصوص عليه في المادة 
  صية باسم صاحب الطلب أو المعني مم ذكر الإطار القانوني الذي رفعت فيه الدعوى وتعيين بطاقة 

 يتعلق بعمليات التحقيق العقاري . 191-88 م.ت رقم من  11و 13العقار المادة 
والتي ت ص  36-13 م.ت رقم من  المرتبطة بالمس  العام للأراضي  وفقا لنص المادة الحالة الثانية   

الظاارين الذين ليا لهم سندات ملكية قانونية ويمارسون وفقا للتحقيق حيازة قانونية تمكنهم من  المالكين
اكتساب الملكية عن طريق التقادم ولا يوجد سند م هر من قبل  وعليه يتم  هر العريضة عملا بنص المادة 
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رية المؤقتة والمتعلقة بحالة بعد ف ل محاولة الصل  على البطاقة العقا 36-13فقرة الأ يرة من المرسوم  11
أ هر لشاية الفصل النهائي  9أ هر ويبقى اذا الترقيم مؤقت بالرنم من مرور مدة  89الترقيم المؤقت لمدة 

في النزاع ويتم تنفذ الحكم أو القرار القضائي حسب الحالة عن طريق ال هر حتى يبا ر المحافظ العقاري 
 1.عملية الترقيم النهائي

ألة  هر الدعاوى العقارية المنصبة على الإلشاء تعرف نموضا نظرا لوجود العديد من فمازالت مس  
تعلق بمسألة الطلبات  ي هد  الواقم العملي  اصة ما التساؤلات وعدم اتفاق القضاة الإداريين حولها واذا ما

راا ضرورة التي تهدف إلى إلشاء وثائق م هرة مبا رة دون أن تما أي حق مساسا مبا را تستوجب بدو 
 هراا  كدعوى الإلشاء بيان وصفي للتقسيم أو إلشاء  هادة المطابقة أو إلشاء عقد قسمة واي كلها وثائق 

من  29ت هر  و يثار الأمر أيضا بالنسبة للطعن في قرارات المحافظ العقاري المنصوص عليها في المادة 
 2رة.فيما إذا كان إلشاؤاا يما بحق من الحقوق الم ه 19-11الأمر 
العريضة الافتتاحية للدعوى العقارية  ى يتمكن المدعي من  هر: حتالعقاريةإجراءات شهر الدعاوى -ثانيا

اذا الصدد منحت  الجزائري  وفييجب عليه مراعاة جملة من ال روط والإجراءات نص عليها الم رع 
فراا في المحرر الواجب إ هار  القانونية الواجب توا مراقبة ال روطالعقاري في  الواسعة للمحافظصلاحيات 
 الإثبات ومن المستنداتسلطة التحقيق في اوية الأطراف عن طريق وسائل  العقارية  فلهبالمحافظة 
  هرا.المطلوبة 

 .الشروط الشكلية-أ
لكل من الطرفين معنويين  و صص الم رع أو  ضرورة ذكر اوية الأطراف سواء كانوا أ  اص طبيعيين -

 ب توفراا: ببيانات معينة يج
من  32المادة واذا تطبيقا لنص  ومهن الأطرافتاريخ ومكان الميلاد  الاسم واللقب الأشخاص الطبيعية:-

وجنسية  وتاريخ ومكان ولادة ألقاب وأسماء 126-46التي عدلت بموجب المرسوم  36- 13المرسوم 
طة إدارية في أسفل كل كاتب ضبط أو سل أوعلى اذ  البيانات موثق  الأطراف ويصادقوموطن ومهنة 

 أصلية.جدول أو مست رج أو صورة 
المعنوي لذا فكل عقد أو حكم أو عريضة  و كل ال  صفهي ت تلف حسب طبيعة  :الأشخاص المعنوية-

 36موضوع إ هار بالمحافظة العقارية يجب أن ت تمل على عناصر التعيين المنصوص عليها في المادة 
 .36-13من المرسوم التنفيذي 

 .قوانينها الرسميةومكان إيداع  مقراا تسميتها المدنية يذكر  لل ركات نسبةبال
 .التجاريتسجيلها بالسجل  رقم القانوني و كله مقراا تسميتها  ذكر من لابد التجارية لل ركات بالنسبة -

                
 .643السابق  ص المرجم  حميدي  محمد لمين  1
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 .الرسمية قوانينها إيداع ومكان مقراا  تسميتها  ذكر يتم للجمعيات بالنسبة -
 .الدولة اسم تثبيت يجبة و الدول كلأملا بالنسبة -
للمادة  تعيين العقار أو الحق العيني العقاري محل النزاع طبقا ومن ال روط الواجب توافراا كذلك لابد من   

ومراجم المتعلق بتأسيا السجل العقاري من حي  ذكر مساحته موقعه  36-13من المرسوم التنفيذي  188
 العام للأراضي. المس 
 القانوني بالنسبة لل  ص المعنوي الممثل أو محاميه  أو نفسه  المدعى قبل من ال هر طلب عإيدا يتم    

تعلق ب هر الدعاوى المنصبة على  علما أن الم رع الجزائري لم ي ترط أجل معين ل هر الدعوى إلا ما
وا  تحسب من أ هر تمن  للمدعي ل هر دع 83حقوق مرقمة ترقيما مؤقتا ونظرا لطابعها المؤقت حدد أجل 1

 2اذ  المدة فإن المحافظ العقاري يرفض  هر الدعوى. الصل  للمعترض وبعد مرورتاريخ تبليغ محضر عدم 
كما يجب أن تودع نس تين من عريضة الدعوى ترجم واحدة من اذ  النسخ في حالة قبول ال هر     

نية وااتين نس تين يجب أن تكون الثانية في مصلحة الحفظ العقاري بالنس ة الثا ويحتفظ بالنس ةللمودع 
 3أصليتين.

بعد تقديم عريضة افتتاح الدعوى تحمل مراجم قيداا بأمانة ضبط ومن  روط  التأ ير على العريضة أنه    
الجهة القضائية على نس تين لمصلحة الإيداع والمحاسبة بالمحافظة العقارية  يتم أولا التحقق من موضوعها 

وى التي أوجب الم رع  هراا ثم يتم التحقق من أن الحق العيني العقاري موضوع أي ال تعد من قبيل الدعا
بعداا يتم تسجيل العريضة بسجل الإيداع وتمن  لها  المنازعة م هر كليا أم جزئيا لدى المحافظة العقارية 

العقارية و تم مراجم التسجيل تبعا لتاريخ وردواا وت تم مم النس ة ب تم الإ هار وال تم الدائري للمحافظة 
 .4المحافظ العقاري مم إمضائه

استيفاء العريضة لل روط ال كلية من حي  توفر ال روط المنصوص  المحافظ منلكن بعدما يتأكد     
أو العقد المراد طعنه  العريضة موضوع للعقار موجز من وصف 36-13من مرسوم  81عليها في المادة 
العقار الحقوق الأطراف تعيين  بهوية ال اصة الضرورية بياناتال جميمالعريضة  وتأكد من على طلب  هر 

                
   المرجم السابق.العقاريالمتعلق بتأسيا السجل  36-31المرسوم التنفيذي رقم  من 11  16 المادة 1
ذا لملإ هار الدعوى  أجل  هرينوضم الم رع المصري 2  62د ايتم الإ هار يحكم بوقف الفصل الدعوى طبقا لأحكام المو  وا 
ص م السابق  الجزائري  المرجال هر العقاري في القانون   لفوني  نظاممجيد  انظر قانون ال هر العقاري المصري. من 66و

96. 
   المرجم السابق.المتعلق بتأسيا السجل العقاري 36-13من المرسوم  42المادة 3
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ج د 1888 قيمته ثابت بقدر المحدد العقاري الإ هار رسم يقوم طالب  هر العريضة بدفم وبعد أن العينية 
 .الرسم تسديد بوصل ذلك إثبات ويتم1مم تسليم نس ة منها أو النظير لمودع العريضة لإرفاقها بملف الدعوى

ال صوم الذي يعتبر أمر وجوبي لأن الهدف من  تبليغ بمحضر العريضة  هر طلب ب أن يرفقويج    
وبعد استيفاء ال روط القانونية للعريضة  ال هر او تبليغ ال صم الطرف المعني قبل إعلام الشير وتبليشهم 

لحق بالعريضة التأ ير الهام ي في اامش العريضة المراد  هراا أو عن طريق ورقة تبمكتب ال هر  يقوم
 .رمم تبيان تاريخ التأ ير وعلى المحافظ العقاري إعطاء  هادة تفيد حصول اذا التأ ير للمعني بالأم

 الدعوى. سلطات القاضي الإداري في فحص إشهار-ثالثا
يهدف إجراء  هر الدعوى العقارية إلى الحفاظ على حقوق المدعي في حالة صدور حكم لصالحه و هر      

او موضوع  والشاية منه إعلام الشير بأن الحق العيني الذي أقيمت ب أنه تلك الدعوى العقارية بالمحافظة 
منازعة قضائية فضلا عن حفظ حقوق المدعي  فضلا على أن  هر الدعوى يكون بمثابة إعلان عن 

  2نازع فيه الا تصاص القضائي للجهة القضائية المتواجد في إقليم ا تصاصها العقار المتعلق به الحق المت
        من ق.إ.م.إ  جاءت واضحة 11لذلك عدم  هر العريضة الافتتاحية يعتبر عدم قبولها  كلا  فالمادة 

و أزالت الشموض الذي يكتنف مسألة إثارة القاضي لعملية ال هر من تلقاء نفسه و أصب    إ هاراا يتعلق 
مرحلة من مراحل الدعوى لأنه يتعلق بمسألة حق  بالنظام العام وعلى المحكمة إثارته من تلقاء نفسه في أي

 الشير في الإعلام. 
 .الإدارية العقارية التحقيقية للقاضي الإداري في الدعوى الثاني: السلطاتالمبحث 

 
من  الم رع الجزائري للقاضي الإداري مجموعة من السلطات تؤاله للفصل في النزاع وذلك  لال      

عبء سير الإجراءات من بداية النزاع حتى نهايته فهو الذي يأمر بالتحقيق إذا  فيتولى، التحقيقيةالمرحلة 
ويقدر ما تعتبر الدعوى جاازة للفصل فيها  موضوع  ويفحص الوثائق والأوراق المقدمة ويقرر متىكان له 

 3الدعوى. صم معين في  ويأمر بإد ال يقدم إليه من وسائل إثبات
لشاء أمر إلزامي بالنظر إلى طرفي النزاع يسعى من  لاله إقامة الدليل يعتبر إجراء التحقيق في دعوى الإ

المرفق بالملف وصولا لتقدير  في ميزان  أمامه  ويستوجب دراسة وفحص الإثباتب أن واقعة مدعى بها 

                
 13ج ر ج ج  العدد  2818المتضمن قانون المالية  2811ديسمبر  21المؤرخ في  11-11من قانون  616المادة 1
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ينص عليه القانون صراحة مادام يهدف  ولو لميأمر بكل إجراء يرا  ضروريا  وللقاضي أن  1والقانونالقضاء 
 2.بين طرفي النزاع وتحقيق التوازنلى إبراز الحقيقة إ

  .العقارية سير الخصومةالإيجابي للقاضي في المحافظة على  الأول: دورالمطلب 
 

 ثناء سير ال صومة كان  يتميز بدور سلبي في الدعوىأمن مقتضيات التحقيق سابقا أن  القاضي     
 صوم من تطور   ولم يكن في وسعه لا طلب سماع ال هود بحياد  و يكتفي بمتابعتها حسب ما أراد لها ال

لإعطاء القاضي دور  ولا طلب إحضار وثيقة  لكن مم الإجراءات الجديدة ظهرت ملام  النظام الاستقصائي
عن نظير  القاضي العادي وذلك من إ راف و توجيه إجراءات سير الدعوى وترجم   يتميز به3إدارة ال صومة

ين الأول أن ال صومة الإدارية نالبا ما تتمثل في  صومة عينية أو موضوعية اذ  ال اصية إلى سبب
يتطابق مم موضوع المنازعة العقارية الإدارية فهل    واو ما4والثانية او تفاوت مراكز طرفي المنازعة 

ذلك و ؟ ادة  لق التوازن بين طرفي النزاعإجراءات التحقيق الجديدة الممنوحة للقاضي الإداري كفيلة بإع
 إلى الطبيعة ال اصة التي ينصب عليها موضوع المنازعة. بالنظر

 .الفرع الأول: مبادئ سير إجراءات التحقيق
المحافظة  ويسعى جاادا إلىإن القاضي الإداري مؤال للفصل في النزاع بما يحمي حقوق الطرفي النزاع    

 التحقيق سير مقيد أثناء ة لذلك فهوومن جهة أ رى حماية المصلحة ال اص جهة على المصلحة العامة من 
تباعهابمجموعة من المبادئ عليه   :احترامها وا 

 الأطراف.احترام مبدأ الوجاهية بين - أولا
التي تسير  الوجااة في النظر بأي منازعة إدارية من  لال احترامه لمبدأ الإداري تظهر سلطات القاضي    

واذا المبدأ يتعلق بالأصول العامة في الدفاع   احتراما لمبدأ كافة إجراءاتها في مواجهة جميم الأطراف وذلك
ومن أجل تطبيق اذا المبدأ يجب أن توضم جميم العناصر والمستندات المقدمة من عامة  التقاضي بصفة 

أي لا يبني قناعته على وثائق مقدمة من   5عليهاللاطلاع أحد الأطراف في الدعوى تحت الطرف الأ ر 

                
دار الجسور للن ر  81ط  الأول الإطار النظري للمنازعات الإدارية  الإدارية  القسمفي المنازعات  بوضياف  المرجمعمار  1

 .611  ص 2816 والتوزيم  الجزائر  سنة
 .96  ص 2882سنة   الإثبات في المنازعات الإدارية  دار اومة للن ر والتوزيم الجزائر يا  مبادئملو  لحسين بن  يخ آ  2
 .118   ص2811سنة   منقحة 82 الجديد يترجمة للمحاكمة العادلة  ط المدنية والإداريةعبد السلام ذيب  قانون الإجراءات 3
 والتوزيم  الجزائرة للطباعة والن ر   دار اوم82ط  العامة دارة ضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإ عدو عبد القادر  4

 .12ص   2811
  ص 2818ثبات في الدعاوى الإدارية  دار المنااج للن ر والتوزيم  عمان الأردن  سنة الإ  ليفة منعم العزيز عبد العبد 5

168. 
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في وقت  دفاعه ب أنهاعليها وتمكنيه من تقديم  الاطلاعدون تمكين ال صم الأ ر من طرف أحد ال صوم 
 1معقول.
وسيلة تضمن إعلام ال صوم من أجل الدفاع عن حقوقهم لتحقيق المساواة  ور يد  لوفي االأستاذ عرفه     
 2الإداري والفصل في القضية في إطار عدم تحيز الجهات القضائية. أمام القاضيبينهم 
له أن  ولا يجوز يجوز له  رق مبدأ المواجهة واحترامه في المسائل المدنية لافإذا كان القاضي العقاري    

فإن دور القاضي العقاري الدعوى  يؤسا حكمه على وثيقة أو مستند لم يطلم عليه الطرف الأ ر في 
 ا لطبيعتها يحق له عدم إعلامنظر  ولسير الدعوىالناظر في المسائل الإدارية المرتبطة بمنازعات عقارية 

الأطراف المتنازعة بالوثائق التي أسا عليها حكمه لكن بالمقابل ملزم بالإعلام ال صوم بكل الوثائق 
مبدأ الوجااية على القاضي الإداري احترام العناصر الآتية لسلامة   وتطبيقا لاحترام 3الموجودة في الملف

 حكمه:
ين كل طرف في الدعوى سواء الإدارة أو   ص طبيعي من العلم تمك : إنبالدعوىإخطار الأطراف -1

جراءاتها عنبالدعوى الإدارية العقارية  طريق الإعلان لعريضة افتتاح الدعوى التي تسير ضد  إجراء  وا 
 868ضروري لابد أن يقوم به القاضي لإعطائه فرصة بتقديم دفاعه ودفوعه طبقا لما ورد في نص المواد 

 .ق.إ.م.إ من 896و
 .الوثائقعلى  الاطلاعحق -2
 على جميم المستندات ومرفقات الدعوى الاطلاعتفعيلا لمبدأ الدفاع على المحكمة تمكين ال صوم من    

مبدأ الوجااية حتى  الأ ر  فيقتضيفلا يجوز للقاضي أن يقبل دليلا ويقتنم به دون عرضه على ال صم 
ل  صم أن يبلغ الأوراق والمستندات التي يقدمه دعما تتسم ال صومة بالصدق في التقاضي أنه يجب على ك

بعض نصوص  الموجودة فيللإدارة أن تتمسك بقاعدة السرية  ولا يمكن  4لم يطلبهاولو ل صمه  لادعاءاته
 5تعلم القاضي بهذا المستند.ألا تقدم جزءا من الملف أو  ألاالقوانين فيمكنها 

 طريق أمانة ضبط تحت إ راف القاضي المقرر. وتبلغ المستندات الموجود بالملف لل صم عن-
 الضبط.تبلغ نسخ الوثائق المرفقة لعرائض والمذكرات إلى ال صوم بواسطة أمانة -

                
 .28ص  الإدارية  المرجم السابق  جراءاتقانون الإ ملويا بن  يخ آ  لحسين  1
الإدارية  ال صومة الإدارية  الاستعجال الإداري  الطرق البديلة لحل النزاعات الإدارية جزء زعات االمن لوفي  قانون ر يد 2

 .18ص   2811الثال   د.م.ج  الجزائر  سنة 
 .11ص   2884  سنة 84بدران  الطابم التحقيقي للإثبات في المواد الإدارية  مجلة مجلا الدولة  العدد مراد 3
 .164ص    المرجم السابق الجديد المدنية والإداريةقانون الإجراءات   عبد السلام ذيب4
 .618   ص2816د.م.ج  الجزائر  سنة  82حسين  المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ط فريجة 5
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ال صوم برسالة مضمنة مم الإ عار بالاستلام عن طريق  تبلغ كل الإجراءات المت ذة وتدابير التحقيق إلى-
 الاقتضاء.محضر قضائي عند 

حالة عدم  المذكورة  فيوتاريخ الجلسة بنفا الأ كال  والاعذارات وأوامر الا تتامتبلغ طلبات التسوية -
 1احترام الأجل المحدد من القاضي المقرر لتقديم مذكرات الرد يمكن ا تتام التحقيق دون إ عار. 

ن الأطراف لأنه يمكادعاءات في الإثبات والوصول إلى حقيقة  أامية بالشةعلى الوثائق له  الاطلاعإن 
بداء ملاحظاتهم كتابية أو  فهية أمام المست ار المقرر أو  أطراف الدعوى تقديم ما لديهم من مستندات وا 

نير المبررة إلى إعاقة الفصل في الدعوى فإن للقاضي باعتبار   الاطلاعوحتى لا تؤدي طلبات   المحكمة
تلك التي يكون القاضي اقتناعه على فيها أي  والوثائق المنتجةك المستندات تلموجها لإجراءاتها أن يقصر 

 2أساسها.
إعلام كل طرف بما تحمله الدعوى القضائية وعلى  الوجااية يقتضي مبدأالدفاع: التمكين من حق -3

من تقديم  واستجوابهم وتمكنيهمالقاضي الإداري تطبيق اذا المبدأ صراحة من حي  حضور ال صوم 
أردوا من أوجه  أو مدعى عليهم أو متد لين أن يبدو ما دفاعهم  فأطراف ال صومة سواء كانوا مدعيين

 3والدفوع.الدفاع 
لابد من مراعاة واحترام مبدأ  وعليه حتى تسير ال صومة القضائية دون الإضرار بسير العدالة الحسنة  

 الوجااية الذي يعتبر ضمانة لحقوق المتقاضيين في الدعوى الإدارية لكن اذا بعد تحقق أمرين:
 حترام الأطراف الدعوى لمبدأ الوجااية والتقيد به.ضرورة ا-
 تقيد القاضي الإداري بتطبيق الحسن لهذا المبدأ مراعاة لاحترام حقوق الدفاع. -

  .سير التحقيق الثاني: إجراءاتالفرع 
الإداري بإتباع مجموعة من الإجراءات لسير  القاضي 84-88ألزم الم رع الجزائري من  لال قانون    

 من:أثناء التحقيق فيها تبدأ  الدعوى
 .تبليغ إجراءات التحقيق وتنفيذها-أولا
 المتعلقة بالمذكرات بكافة التبليشاتتعينيه من قبل رئيا ت كيلة الحكم بالقيام  المقرر بعديقوم القاضي     
ه نصت علي واو ما وتحت إ رافهومذكرات الرد مم الوثائق المرفقة إلى ال صوم عن طريق أمانة ضبط  

 القضية.الذي يتلاءم وظروف  المثارة جال للجواب على بعض الأوجه من  الأ ق.إ.م.إ ممن م 868المادة 

                
 .139 ق  صالإدارية  المرجم السابت اجراءالإ ملويا  قانون  آن بن  يخ يلحس1
 .166الإثبات في الدعاوى الإدارية  المرجم السابق  ص عبد العزيز عبد المنعم  ليفة  2
بشدادي  من وراتالمكتبة القانونية   82ط   84-88رقم  والإدارية قانون رح قانون الإجراءات المدنية  بربارة عبد الرحمن  3

 . 22 ص  2884الجزائر  سنة 
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برسالة مضمنة مم الإ عار بالاستلام إلى ال صم  إعذارويتوجب على رئيا ت كيلة الحكم أولا أن يوجه 
ذا وجدتالذي لم يحترم الأجل الممنوح لتقديم المذكرة أو ملاحظاته  قاارة أو حاد  فجائي يمن  له قوة  وا 

 1.أجل جديد
علامهم إذاثانيا إبلاغ ال صوم  أسا الحكم على وجه مثار تلقائيا وذلك قبل الجلسة ويحدد لهم الأجل  وا 

تقتضي ظروف  له عندماويجوز   2بتقديم ملاحظاتهم على الوجه المثار دون  رق لأجال ا تتام التحقيق
أمانة ة تاريخ الذي ي تتم فيه التحقيق ويعلم ال صوم به عن طريق القضية أن يحدد فور تسجيل العريض

 .84-88من ق  86ف  899المادة  طبقا لنص الضبط
غ بتبليويلتزم ال روط  كما يلتزم القاضي المقرر أيضا بتبليغ الأمر بإعادة السير في التحقيق بنفا   

عادة السير في المذكرات المقدمة إلى ال صوم  لال المرحلة الفاصلة بين ا تت  التحقيق.ام التحقيق وا 
لة الحكم أن الحكم يمكن أن يكون مؤسا على وجه مثار يوضمانا لمبدأ الوجااية عندما يتبين لرئيا ت ك

 الوجه  ويحدد الأجلتلقائيا من طرف القضاء كعيب عدم الا تصاص يعلم ال صم قبل الجلسة الحكم بهذا 
 .3وجه المثار دون  رق آجال ا تتام التحقيقالذي يمكن فيه تقديم ملاحظاتهم عل ال

 .التحقيقفي اختتام -ثانيا
ضمانا لسير ال صومة  تبليغ بهابعد الانتهاء من كافة تدابير التحقيق التي قام بها القاضي المقرر يتم    

للطعن سواء الإدارية واحتراما لمبدأ الوجااية تقوم المحكمة الإدارية بإصدار أمر با تتام التحقيق نير قابل 
ويبلغ أمر ا تتام التحقيق لل صوم عن طريق رسالة مضمنة مم  العادية طرق الطعن العادية أو نير 

يقل أجل التبليغ  مسة ع ر يوم اعتبارا من يوم تاريخ  ألاالإ عار بالاستلام أو بأية وسيلة أ رى على 
 4.ا تتام التحقيق

علام ال صوم بالتاريخ الذي ي تتم فيه التحقيق عن طريق بإ من ق.إ.م.إ. 899لكن استثناء ألزمت المادة  
أمانة الضبط وذلك إذا كانت ظروف القضية تستدعي فيحدد رئيا الت كيلة فور تسجيل العريضة تاريخ 

في حالة عدم إصدار أمر من رئيا الت كيلة بتحديد تاريخ ا تتام التحقيق يعد م تتما بقوة التحقيق  ا تتام 
أيام قبل تاريخ الجلسة المحدد في الإ طار المرسل إلى ال صوم حتى يتسنى لل صوم تقديم  القانون في ثلاثة

 5.مذكراتهم أو مستنداتهم

                
 المرجم السابق.  من ق.إ.م.إ 894المادة 1
   المرجم نفسه.ق.إ.م.إ من-891-896- 898المواد 2
 .181ص   بقاالمرجم السالإدارية  زعات ناالمعدو  عبد القادر 3
   المرجم نفسه.من ق.إ.م.إ 812المادة 4
 .141السابق  ص  ملويا  المرجملحسين بن  ي  آ  5
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فالقاضي المقرر يعلم الأطراف عن طريق أمانة الضبط با تتام التحقيق و يقوم بإعداد تقرير المكتوب    
ع  ويسرد في التقرير مل ص لوقائم النزاع يبين فيه حول القضية يحدد فيه الوسائل القانونية التي يثيراا النزا

الوقائم والطلبات ال تامية للمدعي ومل ص الأسانيد القانونية وردود المدعي عليها وأسانيد  القانونية ويوض  
بداء موقفه بقبول  رأيه القانوني في الدعوى  يتفحص الدعوى من الناحية ال كلية بعد ذلك يتعرض للموضوع وا 

و رفضه وتأسيا الأسا القانونية والواقعية التي يرااا أسباب لاقتناعه بعد ذلك يقوم بتحرير  الدعوى أ
رساله إلى النيابة العامة رفقة مرفقات الملف.  1والتوقيم عليه وا 

وبعداا يحيل القاضي المقرر وجوبا ملف القضية مرفقا بالتقرير والوثائق الملحقة به إلى محافظ الدولة   
        أجل  هر واحد من تاريخ استلامه الملف  ملاحظاته فيالقضية مهيأة للجلسة ليقدم اذا الأ ير حينما تكون 

نما يساامالتي لا تبلغ للأطراف لأنه ليا طرف في  تكون ملاحظاته في  كل التماا   2في وظيفته النزاع وا 
 3.راح الحلول للنزاع المطروحاقتاذ  الالتماسات وت مل العامة  يرا  مناسب للمحافظة على المصلحة  ما

كأوجه الدفاع أو  والقانون والأوجه المثارةويعد تقرير مكتوب حول ملاحظاته يتضمن عرضا عن الوقائم 
كل مسألة مطروحة والحلول  وأوجه الدفاع ورأيه حولطلبات  مم تقديم رأي النيابة العامة في اذ  الطلبات 

فعال بتقديمه مذكرات حول القضية تتعلق بكل    وله دور4محددة المقترحة للفصل في النزاع وي تتم بطلبات
م.إ بعداا تأتي مرحلة الحكم التي .ق.إ 848مسألة مطروحة والحلول المقترحة للفصل في النزاع وفقا لمادة 

وتداول أسفرت عن إنهاء مرحلة إعداد وتحضير ملف القضية لتبدأ مرحلة جديدة واي مرحلة المحاكمة 
 .القضية
 .في توجيه أوامر خلال مرحلة التحقيق في الدعوى الإدارية العقاريةسلطة القاضي  الثاني:لب المط
 
بعد أن يتم تعيين القاضي المقرر من قبل رئيا المحكمة يقوم بتحضير الدعوى وتهيئتها للفصل من     

ي تؤاله للوصول إلى  لال قيامه بالبح  عن الأداة و مبا رة إجراءات التحقيق المنصوص عليها قانونا الت
ه الأوامر من تلقاء نفسه يوجي تنتيجة سليمة   وفي سبيل تحقيق اذا يتمتم بمجموعة من السلطات المتمثلة ف

 لال سير الدعوى فيمكنه أن يطلب أحد ممثلي الإدارة للحضور   صيا لإجراء استجواب أو تقديم 
القرار المطعون فيه  و أجاز القانون للقاضي أن  توضيحات  أو يأمر بتقديم المستندات أو توجيه أمر بتقديم
ويمكن للقاضي قبل مبا رة الدعوى أن يأمر بأي  يأمر بإجراء تحقيق في أية مرحلة تكون عليها الدعوى 

                
 .189 السابق  صالمرجم   صرادوني رفيقة 1
   المرجم السابق.ق.إ.م.إ من 893المادة 2
 .233-231ص    المرجم السابق 82والإدارية  ج في  رح قانون الإجراءات المدنية  عادل بوضياف  الوجيز3 
   المرجم نفسه.من ق.إ.م.إ 848-841لمادة ا 4
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إجراء من إجراءات التحقيق بناء على طلب صاحب المصلحة قصد إقامة الدليل والاحتفاظ به لإثبات الوقائم 
 ستقبلا.تساعد  في حل النزاع م

قدرته على الفحص الدقيق بشرض من  لال جهد القاضي ومكانته العلمية والعملية  اذا يبرزمن  لال    
ومن ثم ما اي اذ  السلطات التي يتمتم بها القاضي  1 المحافظة على المراكز القانونية وحماية الحقوق

 ية العقارية؟الإداري في الموضوع والاستعجال للإجراء التحقيق في الدعوى الإدار 
 الإدارية.العقارية  الإداري في الدعوىقاضي الموضوع  الأول: سلطاتالفرع 

إن التحقيق في المنازعة الإدارية إجراء جواري نظرا لصفة المتقاضين الشير المتوازنة لذلك من  القانون    
تسعى ت كيلة الحكم والقاضي  الدليل  لذلكللقاضي سلطة تحقيقية تؤاله للقيام بكل إجراء يرا  ضروريا لإقامة 

اللازمة  والوسائل القانونيةالمقرر الناظر في النزاع محل الدعوى إلى إظهار حقيقة النزاع بكافة الإجراءات 
يتفق الدور الإيجابي للقاضي الإداري مم  مصلحة  حي للتحقيق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذي 

  لال:من  ية وذلكالعقار المنازعة الواقعة على الأملاك 
 والوثائق.سلطة توجيه الأمر بتقديم المستندات -أولا
الإدارة طرفا في النزاع وفي نالب  القانونية فتكونا تلاف في المراكز  الإدارية بوجودتتميز ال صومة    

 الم روعالأحيان مدعى عليها أي من أصدرت القرار محل النزاع كنزع الملكية أو حالات الاستيلاء نير 
 بالنزاع التي عليها تقديمها.  والمستندات المتعلقةبالأوراق  القوي تحتفظونظرا لمركزاا القانوني 

إعطاء أمر للإدارة من أجل  بحقه في واذا ما سار عليه مجلا الدولة الفرنسي ولمدة طويلة واعترف   
أو حالة كانت ادعاءات تقديم المستندات في قضية من القضايا المعروضة عليه سواء في حالة الضرورة 

 1419سنة  Barelتضمنه قرار مجلا الدولة الفرنسي في قضية  واو ما  2الأطراف المتنازعة متناقضة
حي  جاء فيه "أنه من صلاحيات مجلا الدولة مطالبة الإدارة بكل الوثائق التي يمكن أن ت كل مرجعا 

 لقناعته...".
من  الم رع للقاضي الإداري الصفة التحقيقية للحصول  84-88أما في الجزائر وفي ظل قانون ق.إ.م.إ    

في الإثبات او  لأن دور يمكن للطرف الأ ر في الدعوى معرفتها  والتي لاعلى الوثائق وعناصر القضية 
علما أن مسألة تقديم المستند أو المحرر تطبق على كلا طرفين من   3الدعوى بين أطرافالتوازن  إعادة  لق

للقاضي الإداري سلطة أمر الإدارة بناء على مقتضيات الدعوى  ج فأقر الم رع   العادي الإدارة والطرف
 اصة إذا كانت وثائق الذي سيؤسا عليها القاضي حكمه ناقصة واعتبارا لتحقيق التوازن بين الإدارة 

                
 .613ص المرجم السابق   الأول القسم  الإدارية عمار بوضياف  المرجم في المنازعات 1
 .14ص   لمرجم السابقبدران  امراد 2
 .14  ص نفسه  المرجم مراد بدران3
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ويجوز له عي عبء الإثبات على المد واذا للت فيفوالأفراد من  للقاضي سلطة أمر الإدارة بتقديم مستندات 
 .1في النزاع للفصل تفيد أن يطلب كل مستند ضروري أو أية وثيقة 

فلقد منحت اذ  السلطة للقاضي المقرر لحسم النزاع إذا كان مفتقرا للوثائق والمستندات فإذا استجابت    
اصر التي على المستندات والعن الاطلاعالإدارة عند توجيه أمر لها في الآجال المحددة يتمكن القاضي من 

أما في حالة عدم الاستجابة الإدارة للأمر    لم يتمكن المدعي من الحصول عليها ويصدر حكمه بناء عليها
بأن التزمت الصمت أو قدمت أوراق ناقصة لأنه لا يمكن أن تقدم أو تصنم دليلا ضد نفسها  وبالتالي لا 

ضي سلطة تأسيا حكمه على أساا اذا تستجيب لأمر القاضي الإداري في اذ  الحالة من   الم رع للقا
 894ق.إ.م.إ لكن بعد مراعاة أحكام المادة من  811الامتناع  واعتبار ادعاءات الفرد صحيحة  طبقا للمادة 

يحترم أحد ال صوم الأجل الممنوح له بتقديم مذكرة أو ملاحظات يجوز  ق.إ.م.إ : التي تقضي بأنه عندما لا
له اعذرا برسالة مضمنة مم الإ عار بالاستلام وبذلك يعتبر الطرف الممتنم  لرئيا الت كيلة الحكم أن يوجه 

فالقاضي يفصل في الدعوى على أساا امتناع الإدارة ولو كانت حسنة   قابلا للوقائم الواردة في العريضة 
 النية أو لأسباب  ارجة عن إرادتها كإتلاف الملف أو الوثيقة المطلوبة.

وامر للإدارة  بإيداع المستندات التي بحوزتها بتلك المتعلقة بالمستندات المرتبطة وتصطدم قاعدة توجيه أ   
بأسرار الدفاع الوطني إلى جانب الأسرار المهنية والأسرار الطبية والدبلوماسية   فإذا رفضت  وأن قدمت 

لملف ولا يوجد فذلك لا يحول دون فصل القاضي في النزاع طبقا للوثائق الموجودة با مبرر لأسباب سرية  
أي مانم في حالة ما إذا كانت اذ  المعلومات ضرورية لتكوين اقتناعه أن يت ذ الإجراءات التي تمكنه 
بالطرق القانونية من الحصول على التوضيحات الضرورية حتى المتعلقة بطبيعة الوثائق ال اصة للسرية فمن 

 2.حقه توجيه طلب لاستعلامات الإدارة متعلقة بتلك الوثائق
 والمستندات المتعلقة الأوراق فإنه من المبادئ المستقرة في المجال الإداري أن الإدارة تلتزم بتقديم سائر   

نكلت عن تقديم الأوراق المتعلقة  ذلك  فإذاطلب منها  ونفيا متىبموضوع النزاع والمنتجة في إثباته إيجابا 
 3.عبء الإثبات على عاتق الحكومةبموضوع النزاع فإن ذلك يقيم قرينة لصال  المدعي تلقي 

وللقاضي الإداري أن يأمر الإدارة بالإضافة إلى تقديم مستندات بيان الأسباب القانونية والواقعية التي أدت   
إلى إصدار القرار المطعون فيه إذا رأى القاضي لزوم في ذلك كعدم من  ر صة البناء رنم استيفاء طالبها 

لتهيئة والتعمير تضمن حالات محددة يتم بموجبها رفض تسليم ر صة البناء على فقانون ا القانونية ال روط 
سبيل الحصر واذا يعد من قبيل الا تصاص المقيد للإدارة فهي ملزمة بتعليل قراراا الصادر بالرفض أو 

                
 .188ص عدو  المنازعات الإدارية  المرجم السابق   عبد القادر1
 .21ص   السابقبدران  المرجم مراد 2
ر محمد  يض مقارنة  أطروحة دكتورا   كلية الحقوق  جامعةدراسة الإدارية  ثبات القضائي في المنازعات الإجوادي  ياا إل 3

 .48 ص  2819-2816السنة الجامعية  بسكرة 
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ت  رجت عن اذا الحالا الأساسية فإذاالتأجيل الذي ي ضم لرقابة القاضي الإداري لحماية حقوق الأفراد 
مجلا الدولة الجزائري في قرار مؤرخ في  صدر عن جاز للقاضي الإداري طلب تعليل سبب الرفض  اذا ما

إلا أنه وبالنسبة لإلزام الإدارة بتسليم ر صة  (والي ولاية ميلة)ضد  (بورطل ر يد) قضية 88-86-1444
المجلا ال عبي البلدي  أن المستأنف عليها أقامت دعوى ضد رئيا الآتي: حي البناء فقد قرر المبدأ 

 معسكر من أجل إصدار قرار يلزمه بتسليم ر صة بناء لتهيئة محل للممارسة ن اط صيدلية.
حي  أن المستأنف عليها تمسكت في المرحلة الابتدائية بأنها تحصلت على الرأي الموافق لمديرية التعمير   

رفض جاء نير معلل وبالتالي م الف نير أن رئيا البلدية رفض تسليم الر صة بموجب مراسلة وأن ال
 1.للت ريم المعمول به

يوجد أي مانم  قانوني  لا فإذا تبين  للقاضي الإداري أن طالبة الر صة قد احترم كل ال روط القانونية و   
أو مادي لتبرير رفض الإدارة تسليمه ر صة البناء أو سحب الر صة التعسفي   فيمكن للقاضي في اذ  

ف الرفض أو السحب على أنه تعدي لأن الأمر يتعلق بملكية  والتي  لا يمكن أن تقبل الحالة أن يكي
التعويض مهما كان معتبرا في جميم الحالات  و يلزم الإدارة بإعادة دراسة الملف وتسليم الر صة واذا 

رض بالبناء ولاسيما من حي  ال روط التقنية ومدى قابلية الأ ةبالاعتماد على  برة فنية جدية تكون موافي
 عليها و كذا بتعليل قانوني دقيق وتسبيب من أجل ات اذ اذا الإجراء.

الدولة الجزائري يتعلق بإبطال القرار الولائي نير المسبب والذي يقضي  أ ر قضى به مجلا وفي قرار  
يدعم  بحرمان عضو من مستثمرة فلاحية بحجة أن المعني سلك سلوكا معاديا للثورة التحريرية من دون أن

المقرر له دور أساسي في التحقيق والبح  عن الإثبات في المنازعة  كافية  فالقاضيالقرار الصادر بأية أدلة 
 2.إثباتبين أطراف نير متوازنة وتحوز الإدارة على وسائل  وأن المناعةالإدارية العقارية  اصة 
 متقاضي ضداا تسليم أوراقأطراف ال صومة سواء الإدارة أو ال  ص ال على وفي كل الأحوال يجب

ذاالمستندات في أقرب وقت تحد    وجوداا أنهالم يقدم ال صم الذي يطالب بها دليلا كافيا على  المحكمة  وا 
يعلم  موجودة في حوزة  صمه يجوز للمحكمة أن تحلفه يمينا بأن الأوراق والمستندات لا وجود لها وبأنه لا

يمين موجه عادة للفرد ال صم في الدعوى أما إثبات الإنكار يكون يكون حلف البإ فائها  و مكانها ولم يقم 
 3.لجهة الإدارة

 

                
  انظر لحسين بن  يخ ا  ملويا  المنتقى في قضاء مجلا الدولة 1444-86-88قرار مجلا الدولة الجزائري الصادر في 1

 .86  ص 2883  دار اومة الجزائر  الجزائر  سنة 89  ط 81ج 
ت صص القانون العام  رمقارنة  مذكرة ماجستي فيه  دراسةداري في المواد الإدارية ودور لقاضي الإ الإثبات سيفي عثمانية 2

 .181ص   2819-2816تلمسان  السنة الجامعية بكر بلقايد  المعمق  كلية الحقوق  جامعة أبو
 .362بق  ص االمرجم الس الإداري القضاء  العبادي محمد وليد 3
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  .الإدارة بتقديم القرار المطعون فيه أمر-ثانيا
طبيعتها المنصبة  بالنظر إلىإن المنازعة الإدارية ككل والعقارية  اصة تتميز ب صوصية معينة وذلك     

 القانونية بوجودإلى أطرافها من حي  عدم التوازن المراكز  نظربال على حماية حقوق عقارية ومن جهة أ رى
 ت الدعوى.والمستندات التي تتثبالإدارة دائما في النزاع كطرف قوي يملك كل الوثائق 

على حقوق الطاعن بما أنه الطرف الضعيف بالنسبة للإدارة من  الم رع القاضي الإداري  حفاظا ولذلك   
من ق.إ.م.إ وذلك حتى  814المادة  تقديم القرار في أول جلسة بناء على أحكامسلطة توجيه أمر للإدارة ب

وفي حالة امتناع بالرنم من توجيه الأمر فإن    الإلشاء المثارة من طرف الطاعن يتسنى له فحص أوجه
عدم القاضي المقرر يست لص أثناء تحرير  للتقرير وكذا أثناء المداولة النتائج القانونية المترتبة على 

وعلى ذلك إذا كانت الدعوى المرفوعة ضد قرار الإداري تهدف إلى النطق ببطلانه لعيب من  الامتناع 
 عيوب القرار الإداري فإن امتناع الإدارة عن تقديمها يعتبر بمثابة اعتراف ضمني بوجود ذلك العيب 

    لعدم التبليغ ي الإجراءاتعيب فيوجد فيه في حالة صدور قرار الارتفاق  إلشائه  كمافي  وللقاضي الحق
ذا كانت عن تقديمه بعد عودتها إلى ذلك من طرف  وتمتنم الإدارةالدعوى ترمي إلى تفسير القرار الإداري  وا 

 القاضي المقرر فإن ذلك يعد قبولا ضمنيا للتفسير المقترح من طرف المدعي.  
إلا أنه حمله عبء إثبات امتناع الإدارة فنجد أن الم رع بالرنم من محاولته ت فيف العبء على الطاعن    

ملويا الأستاذ لحسن بن  يخ آ  الإثبات  ويقول يتم بها  وبأي وسيلةعن تقديم نس ة من القرار الإداري 
رفم دعوا  الإدارة قبل وسيلة الإثبات في اذ  الحالة أن يكون المدعي قد رفم طلب إلى  إلى تطرقالذي 

أو بواسطة المحضر القضائي  بالاستلام اسطة رسالة مضمنة مم إ عاربموجب طلب مكتوب مبلغ إليها بو 
 1.يلتما فيها أن تسلمه نس ة من القرار الإداري

أي  أو على علم  به  فتطبيقا للمبادئ العامة يجب أن يكون صاحب الطعن قد بلغ بالقرار موضوع النزاع    
وحصوله عليه  في حساب المواعيد القضائية  دأن الإدارة يستوجب عليها تبليغ القرار الإداري حتى يساع

المنظم للعلاقات بين الإدارة والمواطن الذي ي ترط التبليغ بقرارات 2 161-88جاء في المرسوم رقم   واذا ما
لا يحتج بأي قرار ذي طابع فردي على المواطن المعني بهذا القرار إلا إذا سبق تبليغ منه  61الإدارة المادة 

 لكن في العديد من الحالات نجد أن  ا إن لم يكن هناك نص قانوني أو تنظيمي مخالفعليه قانونا هذ
الذي  2883-83-28بتاريخ في قرار  قضاء مجلا الدولة لذلك فصل الإدارة لا تبلغ الطرف المعني بالقرار 

لا يلزم المدعي جاء فيه : لا تستوجب كل الدعاوى المرفوعة أمام القضاء الإداري وجود قرار إداري وبالتالي 
 بتقديم القرار الإداري متى امتنعت الإدارة المدعى عليها من تمكينه منه.

                
  .118ص  السابق آ  ملويا  قانون الإجراءات الإدارية  المرجم حسين بن  يخ ل1
الصادرة في  21العدد  ج ر ج ج  والمواطن  الإدارةينظم العلاقات بين  1488يوليو  9مؤرخ في  161-88المرسوم رقم 2

 .1488يوليو  83
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حي  أن المدعيين أثاروا وجه عدم قبول الدعوى  كلا لانعدام القرار الإداري المطعون فيه وعدم إرفاقه    
تأنفين يهدفان من حي  يست لص من وقائم و محتويات الملف أن المدعيين المس  بعريضة افتتاح الدعوى

دعوااما إلى طلب الإلزام المدعي المستأنف عليه رئيا المجلا ال عبي لبلدية الأبيار بتسوية وضعية 
المتعلق   21 -48ن قانون م 98 شلتها القطعة الأرضية الملاصقة لمنزلهما على أساا أحكام المادة 

بصفة اادئة ومستمرة و لكن حي  أن  1433بالتوجيه العقاري باعتباراما حائزين لتلك الأرض منذ سنة 
 قضاة الدرجة الأولى اعتبروا دعوى المدعيين نير مقبولة  كلا لسببين :

 العقاري.المتعلق بقانون التوجيه  21-48قانون  من 68 تقديمهما سند الحيازة طبقا لنص المادة عدم-
ق.إ.م.إ  82ف  134نص المادة عدم إرفاق القرار الإداري المطعون فيه بعريضة افتتاح الدعوى كما ت-

 .يجب أن تكون عريضة افتتاح الدعوى مصحوبة بالقرار الإداري المطعون فيه
فقضاء مجلا الدولة جرى على قبول مثل اذ  الدعاوى  كلا على أساا أن مسألة إثبات الحيازة تتعلق    

من الدعاوى  ه في الكثيرنوكذلك كل دعوى أمام القضاء الإداري تستوجب وجود قرار إداري لأبالموضوع  
يصعب على المدعيين الحصول على قرارات إدارية المطعون فيها مادام القرار من إن اء الإدارة المدعى 

ولذا   وبالتالي لا يمكن إلزام المدعى بتقديم سند لم يتمكن منه ولم تسلمه إيا  الإدارة التي أصدرته عليها 
عيين الطاعنين بأن يرفقوا القرار المطعون فيه بعريضة افتتاح استقر مجلا الدولة على عدم إلزام المد

 الدعوى إذا لم يبلشوا به كما او ال أن في قضية الحال والتي تعد قرارات إدارية سلبية.
 1وعليه فإن قضاة الدرجة الأولى أ طئوا في تطبيق القانون عندما قضوا بعدم قبول دعوى المدعيين  كلا.

فقط لكن  وتمن  لطالبهاتطلب  الشير لأنهالا يمكن أن تبلغ أو يعلم بها  اسميةادة ف هادة الحيازة  ه    
بالقرار الإداري  أو المالك الحقيقي عدم علم ال صمالقانوني عند الإ كال المثار كيف يتم حساب الميعاد 

الصدر  816926أجابت المحكمة العليا على اذا الإ كال في قرار لها رقم في اذ  الحالة ؟ المطعون فيه 
الذي أ رنا إليه في الباب الأول ضمن منازعات الواردة على إعداد  هادة الحيازة   2818-81-21بتاريخ 

حي  أنه من الثابت قانونا أن  هادة الحيازة باعتباراا قرارا إداريا فرديا تقبل الطعن بإلشاء من كل ذي صفة 
 من ق.إ.م 22ر مكر  134المادة  تبليغ عملا بأحكام ومصلحة  لال أربعة أ هر يبدأ احتسابها من تاريخ ال

لا  في اذ  الحالة بتاريخ إ هار ال هادة التي ولا يحتج فإن أجل الطعن ضداا يبقى مفتوح أمامه...القديم
 2.يمكن أن يعتبر ن را بالمفهوم الذي جاء به الم رع فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التنظيمية

ا اعتبر أن أجل الطعن في  هادة الحيازة بالإلشاء يبقى مفتوحا ولم توجب رفم فاجتهاد المحكمة العلي  
 موقفه الدعوى في أجل معين على اعتبار أن  هادة الحيازة لا يتم تبلشيها لطاعن  و أسا مجلا الدولة 

ا أنها حول القضايا الفاصلة في ال كل بعدم قبول الدعوى الرامية إلى إبطال  هادة الحيازة على أسا كذلك

                
 .1938 ص  المرجم السابق  86ج  الإداري الاجتهاد الجزائري في القضاء   سايا جمال 1
 .1338ص نفسه  المرجم   86الإداري  ج  الاجتهاد الجزائري في القضاء  سايا جمال 2
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علما أن تاريخ الإ هار لا يمكن اعتبار  كتبليغ   أ هر من تاريخ إ هار ال هادة  89جاءت  ارج الآجال إذا 
 219-41أن تبلغ  هادة الحيازة على ضوء الإجراءات التي حدداا المرسوم  و لا يتصور للقرار الإداري
 1.أجل الطعن يبقى مفتوحا وبالتالي فإن

ة أن محاضر ال رطة لا ترقى إلى مستوى تبليغ القانوني فعلم المعني بمحتوى واعتبر مجلا الدول    
القرار دون الحصول على نس ة منه من أجل تقديم الطعن في الآجال القانونية يعتبر  طا في تطبيق 

واعترفت كذلك المحكمة العليا من قبل بأن القاضي الإداري له سلطة إجبار الإدارة على تقديم  2القانون
 ة من القرار إذا تعذر إرفاقه مم العريضة فقد جاء في أحد قراراتها "حي  أن قضاة الدرجة الأولى نس

المقتنعين باستحالة تقديم المقرر المطعون فيه من طرف الطاعن لعدم تبليشه له ام الم ولين بإجبار الإدارة 
ذا النوع من الأوامر ليست مصدرة القرار على تقديم نس ة منه   فسلطة القاضي الإداري في توجيه ا

و تتلاءم وطبيعة المنازعات العقارية التي  بحاجة إلى نص و تقنين بل تمليها ظروف ال صومة الإدارية 
فكل امتناع من الإدارة يتم تقدير  من قبل قاضي الموضوع  3لما للقاضي الإداري من دور إيجابي و إن ائي

 للامتناع:نتصور وجود حالتين  لذلك
ترفض الإدارة تسليم القرار بالرنم من توجيه أمر لها فالقاضي انا يعتبر الامتناع بمثابة اعتراف إما أن -

بوجود عيب في م روعيته ويفسر على أساا أن ادعاءات ال صم التي قدمها في العريضة الافتتاحية 
 واقعية وصحيحة.

ار الإداري المطعون كوجود قوة قاارة في حالة ما إذا قدمت الإدارة أسباب قانونية حول عدم التسليم القر -
في  الموجودةومستندات وأوراق ناتجة عن حريق الإدارة المعنية فهنا القاضي يفصل إما بناء على الوثائق 

 الدعوى أو يوجه أمر بإجراء تحقيق إداري.
 .بإجراء تحقيق إداري للإدارة توجيه الأمر-ثالثا
 فيه الأمرالمطعون  والقرار الإداريالمستندات  ارة بتسليمللإد أوامرجانب توجيه يملك القاضي إلى    

من أجل تزويد المحكمة بأدلة  عن الحقيقةتقصي الأمرا مفروضا عليه  إداري  لأنه يبقىبإجراء تحقيق 
 .4التحقيق الإداري ومنها إجراءإثبات اللازمة للفصل في الدعوى  فهذ  الأوامر اي أوامر التحقيقية 

يأمر القاضي أحد موظفي الإدارة بإجراء تحقيق تحت إ رافه ودون أن يقوم به عضو من يقصد به أن و     
كما يلتزم المحقق بإيداع تقرير بنتيجة  إيضاح إلى  والتي تحتاجالقضاء في الواقعة المعروضة أمامه 

                
 .218أسماء مرابط  محمد دمانة  المرجم السابق  ص 1
 .1919ص   السابق المرجم  86ج  الإداري  القضاء في الجزائري الاجتهاد سايا  جمال 2 
  جامعة ال هيد ةسياية والسيمجلة العلوم القانون  دارة في الجزائرمر للإاو داري في توجيه الأضي الإاسلطة الق  سامة جفاليأ3

 .111  ص 2818  جوان 82العدد  84المجلد  حمه ل ضر الوادي 
 .48-41ص   المرجم السابق  لياا جواديإ4
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اع كأن يطلب القاضي التأكد من إيد  1عليه للاطلاعالأطراف  وي طر بهالتحقيق يرفق بملف الدعوى 
عليها من المفوض المندوب  للاطلاعطرف معين للأوراق أو الوثائق المرتبطة بملف الدعوى أو المستندات 

 2.البيانات المهمة التي اي ضرورية في ملف الدعوى والتأكد من
 فالقاضي في سبيل وصوله للدليل القانوني يمكنه إجراء تحقيق في الدعوى للوصول إلى الحقيقة     

يجوز الأمر بإجراء تحقيق في أي مرحلة " أنه:من ق.إ.م.إ  13المادة الإثبات طبقا لنص  ئلواعتماد وسا
لرئيا ت كيلة الحكم تعيين أحد  أنه: يجوزق.إ.م.إ  من 836 ونصت المادة  تكون عليها الدعوى"

ل ضمن فهو لا يد  أعلا "  831و 818أعضائها للقيام بكل تدابير التحقيق نير تلك الواردة في المواد 
او إبراز الحقيقة إلى  دائما نص صري  عن اذا الإجراء في ق.إ.م.إ لأن الهدف ولا يوجدتدابير التحقيق 
 جهة أ رى.  والمواطن منبين طرفي النزاع المتمثلين في الإدارة من جهة  وتحقيق التوازنحيز الوجود 

.إ  أن يأمر  فااة أو كتابة بأي من ق.إ.م 13و  11فإن القاضي الإداري و استنادا إلى نص المادة    
إجراء من إجراءات التحقيق التي يسم  القانون بها و يكون في أي مرحلة تكون عليها الدعوى و يأمر بها 
بأمر على عريضة أو عن طريق الاستعجال كما لا تقبل المعارضة في اذ  الأوامر و لا يقبل استئنافها أو 

 و على ذلك باستطاعة القاضي أن يأمر من تلقاء 3وع الدعوىنقضها إلا مم الحكم الذي يفصل في موض
نفسه سواء طلب الأطراف ذلك أو لم يطلبو  و بأمر  فوي التدابير التالية إما حضور أحد أطراف الإدارة 

 ة وثيقة  أو إجراء تحقيق ميداني   صيا أو إجراء تحقيق يتم فيه الاستماع إلى الطرفين وال هود  أو يأمر بأي
أن ينتقل إلى مقر  4يطلب رئيا ت كيلة الحكم من القاضي المقرري مجال المنازعات العقارية يمكن أن فف   

الأملاك التابعة للدولة والتي يدعي  لا تعد منإدارة أملاك الدولة قصد التأكد من أن الأرض المنازع عليها 
و  ثائق والمستندات المتعلقة بالنزاععلى الو  الاطلاعقصد  الحيازة  أيالفرد الم اصم أنه تملكها عن طريق 

إذا تعذر عليه التنقل يمكنه أن  يطلب من أعوان الإدارة المعنية تزويد  بمعلومات كأن يطلب من أعوان 
مفت ي أملاك الدولة ومسؤول الحفظ العقاري  المحقق العقاري أو المحافظ العقاري القيام بإجراء تحقيق إداري 

حيازة لعقار إذا ظهر المالك الحقيقي بعد قيام المحافظ العقاري ب هر  هادة ميداني حول إثبات واقعة ال

                
 84-88دارة في ظل قانون مر للإاو أداري الاستعجالي في توجيه القاضي الإ ال يل  حنان علاوة  سلطاتتوفيق زيد 1

الثاني  الأكاديمية  جامعة الحاج ل ضر باتنة  العددت امجلة الباح  للدراسة  بضمانات ضعيفة دجدي إصلاحات قانونية
 .381ص  2818 ع ر  جانفي

الدولي الثامن  جامعة عمال الملتقى للإدارة  مجموعة أر امو أداري في توجيه ضي الإاسلطة القبورجيبة  سيا   آحميد  اوش2
اسية  التوجهات الحديثة للقضاء الإداري ودور  في إرساء دولة القانون يوم ال هيد حمه ل ضر الوادي  كلية الحقوق والعلوم السي

 .293  ص 2818مارا  83-81
  .116 ص جفالي  المرجم السابق سامة أ3
 عليها.يودع القاضي المعين بالتحقيق نتائج التحقيق وملاحظاته عند الاقتضاء بملف القضية ويحق للأطراف الاطلاع  4
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ثبات أركان الحيازة  القانونية طبقا لنص المادة  الحيازة   وذلك بالقيام بكل التحريات للتحقق و معاينة للعقار وا 
ملكية   فالإدارة المتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسليم سندات ال  191-88من المرسوم التنفيذي  11

يمنم  الممثلة بمديرية أملاك الدولة و الحفظ العقاري إن كانت مؤالة للقيام بهذا التحقيق مسبقا إلا أن اذا لا
القاضي المقرر من التحقيق في الوقائم وتكييفها أو أن يأمر الأطراف بإيداع الأوراق أو وثائق مرتبطة 

 بالدعوى .
دور المحققين التابعين لمصلحة أملاك الدولة في  1444-81-11 وقد حددت المذكرة المؤر ة في   

ففي حالة عدم وجود سند إداري  1عمليات التحقيقات العقارية المدرجة في إطار إعداد مس  الأراضي العام 
بالقيام بالتحريات اللازمة من أجل الفحص الدقيق للوثائق  للقاضي أن يأمر العقارية يمكنيثبت الملكية 

يكون المحقق في اذا ال أن على التأكد من صحة اذ   المعين للتحقيق الذي نالبا ما ويعمل العون المقدمة
 2الوثائق قانونيا لإثبات حق الملكية.

 المحافظة على الملكية العقارية.القاضي الاستعجال في اتخاذ التدابير التحقيقية  الثاني: سلطاتالفرع 
الموضوع في الجزائر من أجل فحص الدعوى والتحقيق فيها من  إلى جانب السلطات المقررة لقاضي     

الإداري مجموعة من السلطات تؤاله للفصل بسرعة في الطلب المقدم أمامه بموجب  الاستعجاليللقاضي 
 التقديرية. سلطته بها بناء علىمجموعة من تدابير يستعين 

 .يةالإدار  العقارية لدعوىفي ا التحقيق الاستعجاليةتدابير -أولا
ن اذ  التدابير في توجيه إنذار أو الأمر بالمعاينة يت ذاا القاضي من أجل الحفاظ على الحقوق متك   

  وينظر فيها القاضي دون الحاجة لوجود قرار إداري مسبق فالاجتهاد القضائي أباح أن والمراكز القانونية
 3.يكون النزاع محتملا فقط

 الأفراد:الإدارة أو من  ترفم منأن  الاستعجالية إمالتحقيق فهناك حالتين لتقرير حالة تدابير ا   
من أمرين قبل  القاضي التحققإذ رفم الطلب الاستعجالي من قبل الإدارة ففي اذ  الحالة يتوجب على 

 إصدار أمر التدبير:
نه قد يتأكد من توفر عنصر الضرورة والاستعجال وأنه لا يمكن للإدارة ات اذ تدبير من تلقاء نفسها لأ-

قاضي الاستعجالي أن في اذ  الحالة يمكن لللها لمواجهة ال واص   والامتيازات الممنوحةيفقداا السلطات 
 يوجه إنذارا للطرف الثاني.

                
المتعلقة بدور المحققين التابعين لمصلحة أملاك الدولة في عمليات  1444لية يجو  11المؤر ة في  6181المذكرة رقم  1

 التحقيقات العقارية المندرجة في إطار إعداد مس  الأراضي العام.
 .و دعاوى القضاء الكاملإلشاء أدارية منها دعاوى دارية جائزة بالنسبة لكافة لدعاوى الإالتحقيقات الإ2

 .61ص   2886سنة   89 العدد  مجلا الدولة ناصر  إجراءات الاستعجال في المادة الإدارية  مجلة محمد بن 3
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تنفيذ دون الإلزام الأفراد ب تهاستطاعاتدبير أي انتفاء عنصر الضرورة وبالإذا ثبت أن الإدارة تستطيم ات اذ -
الإدارة باعتباراا صاحبة السلطة  أن ستصدار حكم من القاضي الإداري  أيلجوء إلى القضاء لالالحاجة 

العامة قادرة على توجيه الإنذارات دون اللجوء إلى القضاء واذا حسب الاجتهاد القضائي المكرا فإن 
مة فالسلطات الإدارية ملز  القاضي لا يستطيم بناء على طلب من الإدارة الأمر بتدبير تستطيم اي القيام به 

بصلاحيات المنوطة بها والقانون وحد  او الذي ير ص لها اللجوء إلى القاضي ليسم  لها ات اذ التدابير 
 1التي من  أنها العمل على احترام القانون والأنظمة.

أجاز  الذي 18-11 من قانون البلدية 41والمادة التهيئة والتعمير وذلك في مجال البناء  وبالرجوع للقانون   
في حالة البناءات   روط القانونيةالبلديات ات اذ قرار الهدم البنايات المنجزة في حالة عدم احترامها لرؤساء 

و قام   أفإذا ثبت فعلا أن  انل العقار قد تعدى على ملكية الدولة الفوضوية في أراضي تابعة للدولة 
بناء على الامتيازات الممنوحة لها بالأ شال بدون ر صة أو بعد انقضاء أجل الر صة يمكن للإدارة المعنية و 

حق التنفيذ الجبري المبا ر حي  تقوم به الإدارة تلقائيا دون الحاجة لاستصدار حكم قضائي من القاضي 
 .لاستعجالي الإداريا

لاستعجالي االإدارة المعنية عند معاينتها التعدي والم الفة  إلى القاضي  لكن في بعض الحالات تلجأ   
ن طريق القضاء في اذ  الحالة ترفض الدعوى لعدم التأسيا لأن الإدارة يمكنها ات اذ قرار وتفضل الطرد ع

كالبناء إلى جانب موقم أثري دون احترام مسافة التراجم التي ت كل منطقة  الهدم دون اللجوء إلى القضاء 
ذ  المواقم واذا نير قابلة للت ييد لأنه فرضت من أجل الاستعمال والاستشلال الأحسن لما  صصت له ا

الذكر على أنه يجب  السالف  11 -88من قانون  11و ذكرت المادة   24-48من قانون  9طبقا للمادة 
أعلا  بعد معاينتها من طرف الأعوان المؤالين موضوع ادم طبقا  13ت المذكورة في المادة ياانأن تكون الب

 2م.المعدل والمتم 24-48من قانون  89 مكرر  13لأحكام المادة 
البنايات    ويمنم البناء عليها للارتفاقاتبالبنايات الم يدة في قطم أرضية م صصة ويتعلق الأمر كذلك    

المنصوص عليها في الت ريم المتعلق بمناطق التوسم والمناطق المحمية المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقم 
لم يدة على أراضي فلاحية أو ذات طابم فلاحي أو ا والتاري ية  البنايات واقم والمعالم الأثريةمالسياحي وال

بناء  واو ما أو البنايات نير المتممة التي لم يتحصل صاحبها على ر صة  3الشابية أو ذات طابم الشابي 
: حي  أن المستأنف المدعي )عفريت 2813-11-11فصل فيه مجلا الدولة في قرار  الصادر بتاريخ 

                
 .68ص  ناصر  المرجم السابق بن محمد  1
 13بعد أداء اليمين القانونية المحددة في المادة تكون ة المعاينة للم الفة في ميدان العمران بمهمللقيام  المؤالينالأعوان يقوم  2

بالقوة العمومية  الاستعانةفي  ولهم الحق  المتعلق بالتهيئة والتعمير 24-48المعدل والمتمم لقانون  81-89ن قانون مكرر م
 عند الحاجة.

تمام إنجازاا  المرجم السابق. 11-88من قانون  13المادة  3  المتعلق بقواعد مطابقة البنايات وا 
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 616-2816القرار الهدم الذي أصدرته المستأنف عليها ضد  تحت رقم  أحمد( رفم دعوى يطلب فيها إلشاء
 .2816-83-68والذي بلغ إليه يوم 

حي  أن القرار المطعون فيه بالإلشاء مؤسا على معاينة قيام المعني بإنجاز بناية دا ل المنطقة الشابية -
 .... 2816-82-22بدون ر صة واي المعاينة الواردة في المحضر المؤرخ في 

حي  أن المستأنف يكون في وضعية من قام ببناء بدون ر صة وبالتالي يحق للبلدية إصدار قرار بهدم ما 
 1المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم. 24-48من القانون رقم  9مكرر  13بنا  عملا بأحكام المادة 

ادم مبا رة متى تبين لها أن أ شال البناء  وعليه جاء مجلا الدولة بمبدأ اام مفاد  أنه يحق للبلديةً دار قرار
 قد تمت دون ر صة.

فيه: إن وزارة الثقافة ممثلة في  جاء 2811-89-26بتاريخ  وفي قرار آ ر صدر عن مجلا الدولة   
  ص الوزير رفعت دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية بقسنطينة من أجل المطالبة بوقف الأ شال 

ناية الفصل في الدعوى الجزائية  ىمسكن... إل 388عي عليهما في المكان المسمى المنجزة من قبل المد
وات اذ كل التدابير التحفظية اللازمة للمحافظة على الموقم الأثري... واستندت المحكمة على أحكام المادة 

قد فصلت  وبذلك  من ق.إ.م.إ لكنها تناقضت في الأمر المستأنف لأنها أوقفت الأ شال بصفة نهائية 418
في أصل الحق  وبذلك إن المحكمة أ طأت في تطبيق القانون ولم تت ذ تدبيرا مؤقتا مما يتعين رفض 

 2الدعوى لعدم التأسيا.
أيد الطرح ال اص بالإزالة التعدي بالطريق الإداري بأنه يمكن للإدارة أن تلجأ  ونجد أن القضاء الإداري   

-48الذي يعدل ويتمم القانون  81-89ن قانون م 13الف أحكام المادة إلي الهيدم التلقائي للبناءات التي ت 
عمالا بالمادة  والتعمير المتعلق بالتهيئة  24 المتعلق ب روط  81- 49من المرسوم الت ريعي رقم  16وا 

فإذا أقدم   ص و رع في البناء على عقار تابم للدولة سواء كان مندرجا في الملكية  المعماري الإنتاج 
ة أو العامة للدولة فان الأعوان المؤالين قانونا )أعوان ال رطة القضائية  مفت و التعمير( م ولون ال اص

بإعداد محضر الأمر بوقف البناء وفي حالة الاستمرار في الم الفة يحق لرئيا المجلا ال عبي البلدي 
 3مبا رة تدابير الهدم على نفقة الم الف. 

 الذي 139368تحت رقم  1444-84-86الدولة الصادر بتاريخ  مجلاصادر عن ورد في قرار فقد    
ملكية عقارية عامة  دون ر صة و اذا  ىأن السلطة الإدارية مؤالة إلي ادم البناءات الم يدة علعلى أكد 

دون اللجوء إلي القضاء جاء في القرار " حي  أن المستأنف  يلتما من قاضي الجهة القضائية للدرجة 
                

 ثانية)ج ا   ق ت( من جهة  جهة من  بجاية(بلدية )( ضد أع  قضية ) 2813-11-11بتاريخ  112119قرار رقم ال 1
 .123  ص 2813سنة   19مجلا الدولة العدد  مجلة

ديوان الترقية والتسيير العقاري ضد وزارة الثقافة و ركة  2811-89-26المؤرخ في  848863قرار مجلا الدولة رقم 2
sorest  144  2811  سنة 16قسنطينة  عدد. 

 .61نازعات أملاك الدولة  المرجم السابق  ص أعمر يحياوي  م 3
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الذي يأمر بهدم ما تم بناؤ  فوضويا   و أنه  1441 -11-81قرر البلدي المت ذ في الأولى إبطال الم
  حي  يست لص بكل  81-49من المرسوم الت ريعي رقم  16و  12تدعيما لطلبه يثير مقتضيات المادتين 

ة وضوح من الملف و نير المنازع فيه أن المستأنف با ر أ شال م الفة لت ريم العمران و متعديا من جه
أ رى علي الملكية الوطنية العامة   و بالاستمرار في الأ شال دون ر صة بناء و فوق أرض ت ضم إلي 

من المرسوم  16الملكية العامة على  ارع فإن السلطة الإدارية كانت تماما مؤالة مثلما تنص عليه المادة 
ن الر صة و اذا دون اللجوء أن تت ذ المقرر الآمر بهدم جزء من الأ شال الم يدة دو  81-49الت ريعي 

 إلي قرار قضائي ....."
جاء فيه من المستقر:  1448-89-81وفي قرار أ ر صادر عن الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ    

عليه في القضاء الإداري أن تصري   شل الدومين العام يسود  طابم الوقاية وبالتالي فإن الإدارة تستطيم أن 
أي وقت  و من ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه ل رق القانون نير مؤسا ولما كان تضم حدا له في 

  من الثابت في قضية الحال أن الطاعن أقام مركبا تجاريا صشير بدلا من كوخ لصيادين كما او مقرر في 
نير قابل ة الحماية حقيق باعتبار أن الدومين العام ي ضم لمبدأ المجلا ال عبي البلدي تصري  رئيا

 1.رئيا الدائرة الآمر بهدم بناية العارض ات ذ بصفة قانونيةللتصرف فيه فإن قرار 
لم يبق للقاضي الإداري أي من السلطات المنصوص عليها  81-49بعد صدور المرسوم الت ريعي و   

محيط لأنه من  حرية أكبر في مجال تنظيم ال التي تم إلشاؤاا  24-48 انونمن ق 18و 13 ضمن المواد
ع و إلى ادم قسم من الأ شال المرتبط بموض أأصب  بإمكان الإدارة أن تلج إذ الإدارية العمراني للسلطات 

 للمحافظة على الأملاك العقارية الوطنية. 2الم الفة دون اللجوء إلى استصدار قرار من العدالة
من  19 إلى 18المواد حترامها وبالرنم من ذلك مازالت الإدارة محتفظة بحقها في اللجوء القضاء بعد ا  

القضايا  يمنم القضاء الإداري نفسه من النظر في اذا النوع من  وبالمقابل لم  81-49المرسوم الت ريعي 
 81-49من المرسوم الت ريعي رقم  16عن مجلا الدولة أنه بالرنم من المادة  قرار صادرجاء في  واو ما

فإنها  الأ شال ارية الم تصة بهدم البناية في حالة مواصلة تؤال السلطة الإد   1449-81-18المؤرخ في 
 3في نفا الوقت لا تمنعها إطلاقا من المطالبة بذلك عن طريق القضاء.

وفي قرار أ ر صادر عن مجلا الدولة من  للإدارة حق اللجوء للقضاء بعد احترامها الإجراءات القانونية   
ت ول لرئيا البلدية صلاحية ادم  81-49الت ريعي رقم من المرسوم  16جاء فيه: إذا كانت المادة 

في نفا الوقت لم تمنعه من  العدالة  فإنهاالأ شال المنجزة م الفة لقانون البناء والتعمير دون اللجوء إلى 

                
 .643  ص 2816  من ورات كليلك  سنة 81ج   81سايا  الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري  ط جمال  1
 2889-88-19الصادر بتاريخ  89-81البلدية في مجال التهديم على ضوء القانون رقم  صلاحيات حسين مسعودي  2

 .19   ص2888  سنة لة مجلا الدولة المنازعات المتعلقة بالعمرانجم  24-48 للقانونالمعدل والمتمم 
 .121 ص  2881سنة   81عدد ال مجلة مجلا الدولة  3
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المطالبة بذلك قضائيا مادام أنه احترم جميم الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم السالف الذكر في 
 1 الفات قواعد الهندسة المعمارية والتعمير.مجال معاينة م

 81-49من المرسوم الت ريعي  12ويحكم القاضي الاستعجالي بأحد الحالات المنصوص عليها في المادة   
التي تعتبر تدابير نهائية وليست تدابير مؤقتة تحفظية لأنه سينطق في حكمه بالهدم في كل الأحوال الذي 

يبقى أمام المتضرر سوى المطالبة بالتعويض أمام القاضي الإداري في يعتبر فصلا في الموضوع ولا 
 التدابير:من اذ  لكن  الموضوع

 العون المكلف بالرقابة.  المحرر من بناء على محضروقف الأ شال تأمر تثبيت  -
 البنايات ر صة البناء.تحقيق مطابقة الأماكن أو مطابقة  -
 ت بهدف إعادتها إلى حالتها الأولى.ادم البنايات أو إعادة ت صيص الأرضيا-
 83-89تم إلشاءاا بموجب القانون  81-49نير أن الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الت ريعي    

توسعت سلطات رئيا المجلا  81-89  وبعد صدور قانون 2منه 19-16-12-11-18لاسيما المواد 
تنفيذ قرار الهدم بعد إثباته بمحضر الم الفة واتباع  منه الذي من  له سلطة 16ال عبي البلدي بموجب المادة 

 3مجموعة من الإجراءات القانونية حتى لا يكون الهدم نير م روع. 
تعلق بقوانين التعمير يمن  للقاضي سلطة المحافظة على يفي كل تعديل  يونلاحظ أنه الم رع الجزائر    

مر بالهدم ولم يقيد اذا الأمر على الإدارة كجزاء إداري الملكية العقارية في المجال العمراني عندما يتعلق الأ
 فقط.  

بالمقابل في مجال البناء فإذا تضرر   ص من قرار رئيا المجلا ال عبي بهدم بناء  يمكنه اللجوء إلى و   
لات اذ تدابير ضرورية التي يقرراا قانون التعمير لوضم حد لهذ  الأ شال ب رط أن  قاضي الاستعجال

 13198قضى به مجلا الدولة في قرار رقم  الطلب يكون قد احترم قواعد البناء والتعمير واوماالمعني ب
وجاء فيه: حي  يست لص من الفحص الدقيق للملف أن النزاع القائم بين أطراف  2889-81-11بتاريخ 

ية البليدة والذي ولا بوعقاب الدعوى يتعلق ببناء المستأنف لمسكن يقم ببلدية بوفاريك بالمكان المسمى دوار
 عابت عليه بلدية بوفاريك ال روع في اذا البناء دون ر صة بناء قانونية.

حي  قدم المستأنف وجها وحيدا دعما لاستئنافه من حي  أن قاضي الدرجة الأولى لم يكن م تصا بسبب    
المتعلق  1448-12-81من القانون المؤرخ رقم  13أ رى كون المادة  ومن جهةنوع القضية من جهة 

                
    سنة81مجلة مجلا الدولة عدد  الثالثة الدولة الشرفة    مجلا2881-18-18صادر بتاريخ  2811ملف رقم 1

 .126ص   2881
في  المؤرخ 81-49إلشاء بعض أحكام المرسوم الت ريعي رقم    يتضمن2889سنة  ن ت 19مؤرخ في  83-89القانون  2

الصادرة في  11العدد  ج ر ج ج المتعلق ب روط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندا المعماري   1449ماي سنة  18
 .2889ن ت سنة  11

 والتعمير  المرجم السابق.يئة المتعلق بالته 81-89من القانون  89 مكرر 13مكرر  13- 13 ةالماد 3
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بالتعمير ينص فقط في حالة الاستعجال على ا تصاص القاضي الاستعجال في حالة واحدة من أجل وقف 
الوجه يظهر أكثر ما يظهر سوء نية المستأنف الذي اعترف بأنه با ر  إن اذاالقول    وأنه يتعينالأ شال

 البناء المتنازع عليه دون ر صة بناء.
مر المستأنف عليه أن قاضي الدرجة الأولى عاين من  لال دراسة الملف حي  أنه يست لص من قراءة الأ  

المودع من طرف البلدية المستأنف عليها و أن اذ  الأ يرة قامت بتبليغ الأمر بتوقيف الأ شال موضوع 
أنه المستأنف عليها عاينت أن المستأنف  رع في الأ شال لمستأنف قبل الدعوى الرئيسية   و النزاع إلى ا

بعداا  وما  منه 12 كورة دون الحصول على ر صة البناء طبقا للقانون المذكور أنفا لاسيما في المادة المذ
الذي ينص على أنه  1441-81-28المؤرخ في  113-41المرسوم التنفيذي رقم  من  66 وفي المادة 

 ي ترط كل ت ييد )...( على حيازة ر صة البناء)....(.
تمسك عن صواب با تصاصه  الاستعجال رق عمدا القانون فإن القاضي  نفولأن المستأحي  بالنتيجة    

الأ شال المتنازع عليها سينتج وأن مواصلة بمعاينته للحالة المستعجلة التي كانت تميز طلب البلدية لاسيما 
الطابم الاستعجالي لموضوع الطلب فإن منازعة  وزيادة علىالأ ير  إصلاحه  وأنه فيعنه ضرر لا يمكن 

 1.يتعين القول بأن استئنافه نير مؤسا ونير سديد وأنه بالتاليلمستأنف ليست جدية ا
طلب إلى قاضي الاستعجال من أجل أن يتقدم بلكن الإ كال المطروح انا أن البلدية لا تنتظر المعني 

 أو المالكيتجه الم الف تنفذ قرار الهدم قبل أن البلدية يمكن أن الحصول على وقف تنفيذ قرار الهدم لأن 
اذ  الحالة يبقى أمام المتضرر حق المطالبة  الدعوى  فيسير  تسعى للهدم أثناء إلى القاضي الاستعجال أو

إلى دعوى الاستعجالية التي رفعها كدليل يقدر بموجبها ويمكنه الاستناد  إذا كان قرار الهدم تعسفي بالتعويض
 ض.قيمة التعوي

 .بإثبات حالةالأمر الاستعجالي -1
يجوز لقاضي الاستعجال مالم يطلب منه أكثر من إثبات حالة الوقائم ق.إ.م.إ من  464نصت المادة      

نياب قرار إداري مسبق أن يعين  بيرا ليقوم بدون تأ ير بإثبات حالة  ولو فيبموجب أمر على عريضة 
 القضائية.من  أنها أن تؤدي إلى نزاع أمام الجهة  الوقائم التي

ضياع معالمها إلى ناية  مادية ي  ىمسألة إثبات حالة بوصف حالة ب ص اذ  المادة تتعلقفتطبيقا لن    
اي إجراء تحفظي يتم على أو   2أن تن أ بعد ذلك منازعة ب أنها والتي يمكندعوى الموضوع الفصل في 

                
( مجلة ب  ب( ضد )ق  عقضية ) 2889-81-11مؤرخ في  13198ال امسة رقم  الدولة الشرفةقرار صادر عن مجلا  1

 .263  269 ص  ص 2889  سنة 81عدد ال  مجلا الدولة
 .628ص   ق  المرجم الساب82والإدارية  ج في  رح قانون الإجراءات المدنية  عادل بوضياف  الوجيز 2
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لتفادي زوال  نفقة رافعها بقصد إثبات حالة معينة واست دام نتائجها كدليل في دعوى مستقبلية محتمل طرحها
 .1وا  فاء الدليل

 فمتى توافرت حالة الاستعجال وكانت قائمة وحالة و كان الإجراء المت ذ من قبل قاضي الاستعجال لا    
إداري مسبق   وذلك  يما بأصل الحق ولا بالنظام العام أن يصدر أمرا على عريضة ولو في نياب قرار

اليه حقيقية لأن الأمر يتعلق بإثبات وقائم مادية ودون بتعيين  بير ودون التأكد من وجود حالة استعج
فإذا ادعى أي   ص ملكيته لوعاء عقاري تابم لدولة أو قام بأ شال عليها دون  ،وجااية بين الأطراف

الارتفاقات الإدارية أ شال على  الحصول على ر صة إدارية  أو العكا أقام مرفق الكهرباء والشاز في إطار
حترام الإجراءات القانونية يمكن نذب  بير بصفة استعجاليه لتحديد  طبيعة الملكية إذا ملكية  اصة دون ا

      كانت عامة أو  اصة و ضمان عدم ضياع معالم أو أدلة الواقعة  للفصل لاحقا في موضوع الدعوى 
الأضرار أو و يصدر القاضي الاستعجالي أمرا بتعيين  بير ويعتبر اذا الإجراء أ طر ودقيق بتحديد قيمة 

قيمة الأ شال التي أنجزت في م روع وقد يصدر أمرا بتعيين  بير أو أكثر أو بإجراء  برة مضادة لأن 
 2ر.القاضي الاستعجالي نير ملزم برأي ال بي

أن يعين  وطلبا والمأمور به  فالقاضي بعدوتعتبر ال برة في اذا الصدد اي تدبير تحقيقي أكثر ملائمة   
لمهام المنوط له للقيام بها في حدود المذكرات المطروحة أمامه ولكن في مقدور  التوسم في له ا ال بير يحدد

ال اصة  وتحديد الأ شالتحديد نطاقها بال لوص إلى النتائج الضرورية  حي  لا يستطيم ال بير تقدير 
 .الأسبابمم البح  عن  ووصف ال راب لوضم حد لل راب الواقم في بناية دون زيارة الأماكن

فتقرير إثبات حالة يتعلق بإثبات وقائم مادية تقنية أو علمية ولا يتعلق بوقائم قانونية كالوقوف على أسباب    
وضعية الأرض التي أقيمت عليها الأ شال أو معاينة  عمومية كتقريرأضرار التي لحقت عقارا بسبب أ شال 

أة تتعلق بالبناء على الطريق العمومي أدت أو حالة ترك من   3 ق طريق من طرف البلدية على ملكية الشير
أو  ق طريق من  4معاينة ال روع في بناء بدون تر يص المارة   وتتعلق بإثباتبإلحاق أضرار بالمركبات 

أو يطلب من ال بير الانتقال إلى الأماكن للمعاينة كإثبات ادم مسكن من  طرف البلدية على ملكية الشير 
يحتويه البناء من  ون إتباع إجراءات النزاع فال بير انا يوصف وصفا دقيقا ماقبل البلدية لإقامة م روع د

 قيمة مالية حتى يتمكن المتضرر من المطالبة بالتعويض.

                
 .111  ص 2888عبد العزيز عبد منعم  ليفة  قضاء الأمور المستعجلة  دار الفكر والقانون  طبعة 1
 .62ص بلعباا  كلية الحقوق سيدي القانونية  مجلة الدراسات  الاستعجالية  تجميلة  الإجراءاآنا 2
 .286ص  السابق  الإدارية  المرجمالمنازعات  عدو عبد القادر 3
 .(ب  ب( ضد )ق  عقضية ) 2889-81-11مؤرخ في  13198قرار رقم انظر  4
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تقدير الوقائم التي يلاحظها بنفسه  فال بير مهمته  عند إثبات الحالة موضوع الدعوى يقوم بتصوير أو    
  وبعد أن يتسلم ال بير مهامه  للقيام بالمعاينة المادية فإنه يقوم 1وليست الوقائم التي يرويها له الأطراف

حي  صدر قرار عن الشرفة بإ عار المدعى عليه المحتمل بالأمر وذلك بتبليغ من المحضر القضائي  
الذي ألشي بموجبه القرار الصادر عن الشرفة  1484-89-12الإدارية بالمجلا الأعلى سابقا بتاريخ 

ا قضاء الجزائر وصرح بعدم ا تصاصه حي  جاء فيه : أن المهني قد التما في عريضته الإدارية بمجل
الأصلية من قاضي الأمور المستعجلة الإدارية تعيين  بير و تكليفه بمأمورية الانتقال إلى الأمكنة والوقوف 

سند قانوني واذا  على ما إذا كانت القطعة الأرضية المحاذية للفيلا التي ي شلها قد بيعت فعلا و على أي
 مكرر 111كانت اناك مؤ رات تقطم بتبعية القطعة المذكورة للفيلا الأنفة الذكر   حي  أن المادة   بقصد 
: تنص على أنه في جميم حالات الاستعجال يجوز لرئيا المجلا القضائي بناءا على  81و  86ف 

كافة الإجراءات اللازمة  بات اذتعجلة عريضة مقبولة حتى في حالة  عدم وجود قرار إداري سابق بصفة مس
 حي  أن الطاعن محق في ذاابه  إلى أن قاضي الدرجة الأولى قد أ طأ عندما أصدر الأمر المطعون فيه  

 2.وفصل في القضية على النحو السابق"
ذا لم    يتطلب الأمر في إثبات الحالة أو المعاينة تعيين  بير يمكن للقاضي الاستعانة بمحضر  وا 
يقوم بالمهمة إذا كنا بصدد مسألة نير تقنية كطلب القيام بمعاينات أو استجوابات أو إنذارات 3ائيقض

 للمتعديين من أجل إ لاء أملاك  انرة تابعة للدولة بموجب حكم قضائي. 
 حالة. إجراءات طلب إثبات-أ

عريضة مسببة أمام رئيا تقديم طالب المعاينة تقديم  ويتعين علىيتم بواسطة أمر على ذيل العريضة      
لكن ب رط أن تتضمن كل البيانات الأساسية ال اصة  بمحام  الاستعانةالإدارية ويمكن دون المحكمة 

 .ولقب وعنوانهبالطالب من اسم 
نياب القرار الإداري يتضمن  ولو فيويتم الطلب بموجب أمر على العريضة أمام القاضي الاستعجال -

 4همة من أجل استعماله كدليل في نزاع محتمل طرحه.تعيين  بير للقيام بهذ  الم
لا يتم تبليغ العريضة إلى المدعي عليه بل يصدر أمر  على ذيل على العريضة الذي يسلم إلى المدعي  -

 بواسطة أمين الضبط الذي يسلم إلى ال بير المنتدب لإجراء المعاينة.

                
 .14   صالمرجم السابق عبد الشني بلعابد  1
( المجلة بلدية  ب( ضد ))ش  طقضية   1484-89-12مؤرخ في  )سابقا( علىدارية المجلا الأالشرفة الإصادر عن  قرار2

 .211-211   ص ص1484 ة(  سن82القضائية عدد )
القضائي  ج ر ج ج  العدد المحضر  يتضمن تنظيم مهنة 2883فبراير  28المؤرخ في  86-83من القانون رقم  12المادة 3

 .2883مارا  88الصادرة في  19

 .621السابق  ص  المرجم  82 ج والإدارية  المدنية الإجراءات قانون  رح في الوجيز عادل بوضياف  4
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 1.الأمر على ذيل عريضة المنتدب لهبإ عار المدعي عليه فور تسليمه لنس ة من  ويقوم ال بير
 وينفذ الأمر  إذا وجد القاضي الاستعجالي أن الطلب مؤسا قانونا يصدر أمر  بتعيين  بير م تص   

يما  تدبير لا وكونه مجردطبيعته  وذلك بحكمبإثبات الحالة بمجرد صدور  دون تبليشه إلى ال صم المحتمل 
 القضاءيحتمل أن تصب  محل نزاع قائم أمام  ومعالم قائمةماية   لأنه يهدف إلى حومراكز الأطرافبحقوق 
حجيته مرتبطة بطرح النزاع أمام جهة الموضوع فإذا تم رفم الدعوى ب أن حق الذي كان موضوع  فإن هوعلي

لأمر حجية في مواجهة ال صم وعلى قاضي الموضوع الأ ذ بالدليل الذي تمت لالأمر بإثبات الحالة أصب  
 2.اتهيئته سابق

أن  رفضه  علمان القاضي له سلطة تقديرية إما بالموافقة على طلب أو رفضه دون إلزامه بتسبيب أعلما     
   من  412قابلة للاستئناف طبقا لنص المادة  بالمعاينة نيراذ  الأوامر الصادرة عنه المتضمنة إثبات حال 

الموضوع قابلة للاستئناف إلا مم الحكم  تكون الأحكام الصادرة قبل الفصل في " لانصت:ق.إ.م.إ. التي 
 الدولة.للاستئناف أمام مجلا واحدة قابلة بعريضة  ويتم الاستئنافالفاصل في موضوع الدعوى 

 .تدابير التحقيق-2
وسم الم رع الجزائري من سلطات القاضي الاستعجال في الأ ذ بالتدابير التحقيقية بالنظر لما أصب     

   و يتمتم بهذ 3عجال الفرنسي من سلطات للفصل في النزاع الإداري الاستعجاليتمتم به القاضي الاست
إعذار توجيه فهو إما  به التي تكون بهدف إقامة الدليل والاحتفاظ  4بناء على طلب ذوي المصلحةسلطات ال

المادة  عليه نصتما ، وهو دون الحاجة لوجود لقرار إداري مسبقأو ات اذ تدبير ال برة أو استجوابي  بسيط
"أنه يجوز لقاضي الاستعجال بناء على عريضة ولو في نياب قرار إداري مسبق أن إ.م.إ: ق  من 498

 يأمر بكل تدبير ضروري لل برة أو للتحقيق ".
وقائم مادية إلى التحقيق يمكنه  الإداري إثباتفعندما يتجاوز الأمر المعروض على القاضي الاستعجال   

فعالية  تعتبر من أكثر التدابير التحقيقية في المنازعات العقارية ال برة التي كات اذ أي تدبير تحقيقي 
بأنواع تدابير التحقيق الإداري في المنازعة العقارية  الاستعجال بالإضافة إلى إمكانية استعانة القاضي

وسماع  لأماكناوالانتقال إلى واي نفسها التي يأمر بها قاضي الموضوع نالبا ما يأمر بالمعاينة الأ رى  
 والمستندات.إلى الإدارة من أجل الحصول على الوثائق  ال هود والأوامر الموجهة

                
 .161ص  السابق دارية  المرجم الإ جراءاتقانون الإملويا    آلحسين بن  يخ 1
  الاستعجال في المادة الإدارية في ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية  مذكرة ماجستير جامعة باجي وبيقيعيوسف 2

 .38ص   2811-2818م تار عنابة  السنة جامعية 
3 Loi N 2000-597 .Relative  au référée devant les juridictions administratives, introduit dans le code de justice admi-

nistrative française. 

 .وم روعةالمصلحة لا ي ترط أن تكون قائمة إنما يكفي أن تكون محتملة  4
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القاضي الاستعجالي في مكتبه ودون  فيها فصلتت ذ اذ  التدابير بناء على عريضة افتتاحية التي ي    
ة محضر قضائي للعريضة حالا بواسط ارسمي هوجوب تبليشمم  1 استدعاء المدعي عليه إلى جلسة علنية

القاضي الفصل في الطلب قبل  ق.إ.م.إ  ولا يستطيم من 491المادة للرد من قبل المحكمة وتحديد أجل 
التبليغ  وعليه فكل إجراء مت ذ قبل التبليغ أو انتهاء أجل الرد الرد من يوم  العريضة  ويبدأ حساب أجلتبليغ 

 يعد باطلا للتحقيق.
بالبح  في منازعات التعويض تقدير الأضرار العقارية لن  بير يبتعي قصد يتم اللجوء إلى اذ  التدابير   

استمرارية الضرر لأنها تعتبر وسيلة الواجب القيام بها لتفادي  الأ شال ةوتحديد طبيعة وأاميعن أسبابها 
لتي فعالة لحل النزاع العقاري لسرعة وقصر الإجراءات المت ذة فيها عند فصل القاضي الاستعجالي فيها ا

تساعد على حماية حقوق المالك أكثر وعدم إاداراا    اصة مم عدم اعتبار الم رع  الجزائري  رط 
الاستعجال ك رط جواري ويكفي أن تكون اذ  التدابير ضرورية لحل النزاع في الموضوع    لكن  في نظرنا 

لمحكمة الإدارية في اذ  أن مسألة وجوب ات اذ التدبير عن طريق عريضة ترفم أمام القسم الاستعجالي ل
النقطة وجب على الم رع أن يتدارك المسألة على أن تكون بموجب أمر على عريضة حتى تتلاءم مم سرعة 

 التدبير والحق المراد حمايته.
 .الأمر بوقف التنفيذ-ثانيا
لأثر الواقف تعد دعوى وقف تنفيذ القرارات الإدارية استثناء عن القاعدة العامة الذي تقرر بانعدام ا     

 2.نافذا مالم يصدر أمر استعجال يقضي بوقف التنفيذ والذي يعدللطعن بالإلشاء على نفاذ القرار الإداري 
تتصف بالقوة التنفيذية تحقيقا  م روعة لأنهافالقرارات الإدارية تتميز ب اصية التنفيذ المبا ر إذا كانت 

ن قرار إداري نير م روع كحالة التعدي أو أجاز الم رع لكل   ص متضرر م العامة  لذلكللمصلحة 
الاستيلاء نير الم روع أن يلجأ للقضاء المستعجل بموجب عريضة بإصدار أمر بوقف تنفيذ القرار بعد رفم 

 دعوى في الموضوع.
ي الاستعجال لنظر في الطلبات الاستعجالية الممنوحة للقاضة من السلطات بموجب مجموعواذا      

إلى  414الأمر بوقف التنفيذ طبقا للمواد  والأمر بالمعاينةفإلى جانب تدابير التحقيق  اد وحماية حقوق الأفر 
 إ.إ.م.من ق. 468ناية 

 .إجراءات رفع دعوى وقف التنفيذ أمام القاضي الاستعجالي-1
إن الم رع الجزائري لم يحدد  روط  اصة بوقف تنفيذ القرارات الإدارية فال روط الواجب توفراا      

ال روط  اي نفاطلبات وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام قاضي الأمور الإدارية المستعجلة  تباعها فيوا  
 يلي: ال روط فيما وبالتالي تتمثلالعادية  الاستعجاليةفي دعوى  والإجراءات المتبعة

                
 .161ص  الإدارية  المرجم السابق  جراءاتالإ ملويا  قانون  آلحسين بن  يخ 1
 .84المرجم السابق  ص  الأمور المستعجلة   ليفة  قضاءعبد العزيز عبد منعم 2
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 الشكلية.الشروط -أ
 تحديد طلب الاستعجال بموجب عريضة مستقلة عن دعوى الإلشاء. -
ترفق العريضة الرامية إلى وقف تنفيذ القرار الإداري أو بعض أثار  تحت طائلة عدم القبول بنس ة  يجب أن-

 الموضوع.من عريضة الدعوى 
لا ترفضتقدم العريضة مكتوبة من طرف محامي وجوبا - الدعوى  كلا أمام المحكمة الإدارية أو مجلا  وا 

 الدولة.
  صوم أجال قصيرة من طرف المحكمة لتقديم مذكرات الرد تبليغ العريضة إلى المدعي عليهم وتمن  لل-

لا استشنياذ  الآجال بصرامة  ويجب احترامأو ملاحظاتهم   1.عنها بدون إعذار وا 
يفصل في الطلب بت كيلة جماعية المعهود إليها البت في الموضوع بأمر مسبب على أن ينتهي أثر وقف -

 الموضوع.التنفيذ بالفصل في دعوى 
يوم التي تلي التبليغ  11م مجلا الدولة  لال بالاستئناف أماكم بوقف التنفيذ قابلا للطعن فيه يكون الح-

من نفا القانون المتعلقة بالاعتداء المادي  421الرسمي ماعدا الحالات المنصوص عليها في المادة 
 .والاستيلاء والشلق الإداري

 .الموضوعيةالشروط -ب
 أساسين:ات الإدارية ل رطين أ ضم القضاء وقف التنفيذ القرار 

: يجب على طالب وقف التنفيذ إثارة دفعا جديا  من  أنه أن يحد   كا حول  رعية  جدية الدفوع المثارة-
القرار محل الطلب اذ  الحجج بأن تثير  ك في ذان القاضي   والقصد من اذا ال رط او منم وقف التنفيذ 

نوني  ومجلا الدولة يطلب في اذا الصدد تقديم حجة من  أنها بالنسبة للذين يملكون طعون مفتقرة لسند قا
 لق  بهة قوية حول عدم م روعية القرار الإداري موضوع طلب التنفيذ  و إذا رأى القاضي الإداري أنه من 

تبين للقاضي عدم جدية طلب الإلشاء  في حالة إذا ما تنفيذ الراج  إلشاء القرار الإداري المطعون فيه يوقف 
 2.ر قبول طلب وقف التنفيذما يبر ن انا لا يكو  فإنه
ى الطالب وقف تنفيذ إثبات أن اذا القرار من  أنه أن يؤدي إلى إحدا  : علإصلاحهوجود ضرر يصعب -

يصعب إصلاحها  يتعين على المحكمة الإدارية التأكد من أن تنفيذ القرار الإداري  وأضرار و يمةنتائج 
أو لا يؤدي إلى ضرر عن طريق تدابير التحقيق الاستعجالية كالأمر المطعون فيه قد يؤدي إلى ضرر 

 التنفيذ.بالمعاينة فإذا انتفت اذ  ال روط فلا يحكم القاضي بوقف 
 .بوقف تنفيذ القرارات الإدارية سلطات القاضي الإداري الاستعجالي-2     

 ما ارية التي تما بالملكية العقارية من سلطات القاضي الإداري الممنوحة له بصدد وقف تنفيذ قرارات إد    

                
   المرجم السابق. .إ مق. إ. من  424-428المواد  1
 .21محمد بن ناصر  المرجم السابق  ص  2
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 من ق.إ.م.إ من بينها: 421 ء في نص المادةجا
يتعلق بحق الملكية ال اصة  منها ماعلى حقوق الأفراد  التي تقمالانتهاكات  تعد من أ طر: التعديحالة -أ

ة تعريفات أعطته والقضاء حي  حظي بعدلم يعرفه الم رع الجزائري تاركا المجال للفقه   والحقوق الأساسية
 وصفا  املا و صائص مميزة من بين اذ  التعريفات:

بأنه كل سلوك أو عمل يكون ب كل واض  لا يقبل الارتباط بأي نص قانوني وكل تصرف أبركان: فريدة  -
 1.عمل ي كل تهديدا للحريات الأساسية أو لحق الملكية أو
إذا كان اناك مساا  طير بالملكية ال اصة  ملويا نكون أمام حالة تعديآت لحسن بن  يخ  الأستاذ -

 2لتصرف الإدارة ميزة عدم الم روعية ال طيرة. وبحرية أساسية وأن يكون
بأنه تصرف متميز  Carlierة في قضي 1494نوفمبر  18وعرفه مجلا الدولة الفرنسي في قرار له بتاريخ -

 3 اصة.أساا أو ملكية بال طورة صادر عن الإدارة والذي بموجبه تما اذ  الأ يرة بحق 
تصرف على أنه  1418-12-18وعرفه القضاء الإداري الجزائري في قضية  ركة المولود الجديد بتاريخ 

وكذلك عند تنفيذاا لقرار إداري م روع بصفة نير م روعة   4ليا له أي صلة بالسلطات الم ولة للإدارة
 5.يما بالملكية العقارية

ل الإدارة تفقد م روعيتها نظرا لجسامة ال طأ حتى ولو كان في صورة قرار ن أن ن لص إليه أنه أعماما يمك
 إداري  ويصب  مجرد عمل مادي نير م روع.

 يلي: التعدي المادي بعناصر أامها ما تتصل حالةوعليه  
ويتجلى اذا العنصر في  الإدارية جسيمة ظاارة بحي  تفقد  الصفة  الإداري بم روعيةاتصال العمل  -

 قانونا.نير الحالات المنصوص عليها  المبا ر فيالتنفيذ  دارة إلىالإلجوء 
وبالحقوق العينية  سواء كليا أو جزئيا كالمرور في أرض ن ينتج عن العمل المادي مساا بحق الملكية أ-

 6المدعي  أو إقامة ارتفاق أو تشيير في الحدود للعقار.
أو  رعت في التهيئة  ماديا تلجأ الإدارة إلى تنفيذ   تنفيذي  أيبط العمل الإداري بإجراء مادي تأن ير -

لقرار الإداري مهما بلشت عدم م روعيته لا يمكن أن يكون عملا من أعمال التعيدي إلا إذا ا للتنفيذ  لأن
 قامت الإدارة بالتنفيذ الفعلي له.

                
1Farida aber Kane, le rôle des juridictions administratives dans le fonctionnement De ma démocratie ; revue conseil 

d’état, N 04, 2003, p 10. 

اا ال طأ  الكتاب الأول  دار ال لدونية  سنة سأعلى  الإدارية  المسؤوليةدروا في المسؤولية ملويا    آبن  يخ ن يلحس2
 .34ص   2881

3Charles debasch , jean Claude Ricci, contentieux administratif, Dalloz, 1999, p 86. 
4- Cour d’Alger, Chambre administrative, 10 décembre 1970, Sté « Nouveau-né » C- Wali d’Alger. 
5H. Bouchahda et Rachid. Khelloufi, recueil d’arrêt et de jurisprudence administrative, office des publications uni-

versitaire, 1979, Alger .P 43 

Alex Well, Droit civil, les bien ,2 éme édition, Précis Dalloz, paris 1974 p 352. 6 
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 خ( ضد رئيا أ) قضية 18411رقم  عن مجلا الدولة قرار صادرومن القرارات الصادرة في اذا ال أن    
:حي  جاء فيه تكون البلدية في حالة تعد  2889-81-11المجلا ال عبي البلدي بباب الزوار بتاريخ 

مما يجعلها فعلا قامت  عندما تقوم بهدم وحجز وتحطيم وكسر ما قام المستأنف بإنجاز  بدون إذن قضائي 
بوضم حد لفعل التعدي لا يما الأمر  و أن بفعل التعدي الذي او من ا تصاص القاضي الاستعجال

بأصل النزاع و حقوق الأطراف لأن كل طرف  له الحق في استعمال الإجراءات القانونية الأ رى في الإلشاء 
في أي حال من الأحوال أن يكون فعل التعدي او إجراء قانوني يسم  للإدارة أن  ولا يمكنأو التوقيف  

ثبات وجود فعل التعدي وبالتالي القول با تصاص قاضي مما يستوجب إبالمواطنين  تستعمله للإضرار 
لشاء القرار المستأنف والتصدي من جديد بوضم حد لفعل التعدي  1.الاستعجال وا 

جاء فيه: لا يجوز للإدارة إصدار قرار  2816-81-61وفي قرار أ ر صادر عن مجلا الدولة بتاريخ 
لى اذ  الصلاحية  يعد ات اذ مثل اذا القرار تعديا بوقف أ شال كانت محل ر صة يناء لعدم توفر الإدارة ع

 2لعدم م روعيته.
وفي قرار أ ر صادر عن مجلا الدولة اعتبر أن التعدي او ذلك العمل الذي لا تحترم فيه الإدارة 

  3الإجراءات القانونية لنزع الملكية للمنفعة العمومية يستوجب التعويض لجميم الأضرار اللاحقة بالمالكين.
ذا كان على درجة من ال طورة عند تنفيذ  فوقف  التنفيذ القرار الإداري يرتبط بمدى م روعية القرار الإداري وا 

فإذا تأكد قاضي الاستعجال من اذ   أو أن عمل الإدارة ارتبط بعمل مادي ولا يرتبط بأي نص قانوني 
 .التصرفات فإنه يوقف تنفيذ القرار الإداري

 الاستيلاء:-ب
يلزمها من أملاك الأفراد لتتمكن من القيام بواجبها نحو ضمان  الإدارة سلطة استيلاء على مامن  الم رع   

فيعتبر الاستيلاء نير المتبم للنصوص    4سير المرافق العامة لتؤدي  دمتها لجمهور المتعاملين معها 
حي  طبق القضاء القانونية إحدى الحالات التي تمن  القاضي الإداري  سلطة إعطاء أوامر للإدارة   

الجزائري نظرية الاستيلاء نير ال رعي في عدد محدود من أحكامه ثم تبنااا الم رع الجزائري في تعديل سنة 
عند تنظيمه لحالات  82ف  421الملشى وبعداا ق.إ.م.إ الجديد في المادة  111في المادة  1448

                
  .1663  المرجم السابق  ص 86ج الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري  جمال سايا   1
 قضية بلدية برج البحري ضد )ا.ح(  مجلة مجلا الدولة العدد  2816-81-61المؤرخ في  818482القرار رقم  2

 .119  ص 2816  سنة 11
قضية وزارة الموارد المائية ضد )و. ف. أ(  ملجة مجلا الدولة  2811-81-23  قرار صادر بتاريخ 186683ملف رقم  3

 .198  ص 2811سنة -11العدد 
  ص 2884عبد العزيز عبد المنعم  ليفة  الانحراف بالسلطة كسبب لإلشاء القرار الإداري  من أة المعارف بالإسكندرية  سنة 4
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ل استيلاء تقوم به الإدارة   ارج إطار القانون  يعرف الاستيلاء على الملكية  العقارية ك 1الاستعجال الإداري
 2.والقانون المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة  314المدني المادة 

والتي  مصطل الم رع استعمل مصطل  الشصب بدل من الاستيلاء بالرنم من أن النص الفرنسي استعمل 
فيعد استيلاء   L’empriseبذاتها تدعى الشصب في اللشة العربية مصطل  الشصب واي نظرية قائمة  تعني

تد ل من جانب  دستوريا  أو كلال اصة المصونة العقارية  الملكيةعلى الإدارة من عتداء كالا نير م روع
 الإدارة باكتساب العقار بطرق نير قانونية ومن حالاته: 

 يقم حين تتد ل الإدارة على محلات م صصة للسكن. -
ى الاستيلاء المؤقت بشية الحصول على لجأت إلالمؤقت بموجب أمر  فوي أو الإدارة إذا صدر الاستيلاء -

العقار  وعدم ات اذاا الإجراءات اللازمة المنصوص عليها في قواعد قانون نزع الملكية من أجل المنفعة 
 العامة.

 إذا صدر الاستيلاء من سلطة نير م تصة بإصدار . -
القضية  وتتل ص وقائممن  لال قضية  ركة عين الفا رين ضد الدولة القضاء الإداري الجزائري وكرسها 

أنه أصدر محافظ الجزائر قرار بالاستيلاء على مساحة مملوكة لل ركة المعنية ووضعها تحت تصرف 
حي  لم تكن الشاية منه إلا تمكين الديوان من وضم  الجزائر الديوان العمومي للسكان بأجر معتدل لمدينة 

ساحة دون إتباع الإجراءات القانونية لنزع الملكية وبالتالي ي كل عملها انحرافا عن السلطة في يد  على الم
 .3صورة م الفة الإجراءات

ومن سلطات القاضي الاستعجالي في اذا المجال إصدار قرار قضائي مؤقت موضوعه إيقاف تنفيذ قرار    
أمر إيقاف الأ شال التي قد تؤدي إلى إحدا  كأن يصدر   4الاستيلاء إلى ناية الفصل في دعوى الموضوع

زالتها فيتشييرات على الملكية العقارية والتي يصعب تداركها  إطار تصحي  المراكز القانونية التي يقتضيها  وا 
 إنهاء حالة الاستيلاء.

 في حالة عدم احترام إجراءات التعويض ال اص بنزع الملكية أو إصدار أمر بتوقيف حيازة وتكون إما  
المدعي إلا بعد إيداعها مبلغ التعويض أو يصدر حكما بإيقاف القرارات الإدارية الرامية لحيازة  الإدارة لملكية

                
 2819سنة  82ارية ال اصة  مجلة القانون العقاري والبيئة  العدد عباا بلشول  الاستيلاء نير ال رعي على الأملاك العق 1 

 .41  ص 
ر يد  لوفي  قانون المنازعات الإدارية  روط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل  د.م.ج  الجزائر  سنة  2

 .288  ص 2884
 .136ص  عدو  المنازعات الإدارية  المرجم السابق عبد القادر 3
 .111  المرجم السابق  ص الجزائريالمؤقت على العقار في الت ريم  الاستيلاء بن طيبة  صونية4
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ذلك من قبيل  ملكيتها معتبراالملكيات الفردية للأفراد التي لم تدرج ضمن الاحتياطات العقارية قبل نزع 
 1الاستيلاء نير ال رعي.

داء الإدارة على الملكية ال اصة إلا أنه يجوز لها بموجب القانون طبقا تحريم اعتوبالمقابل إذا كان     
لإجراءات و روط معينة اللجوء إلى الاستيلاء على الملكية جبرا على صاحبها للمنفعة العامة   و يجوز 

ي ام القاضلصاحب الملكية الذي يرى أن الإدارة  قد استولت على ملكيته الالتجاء إلى القضاء للمطالبة أم
بصفة مستعجلة بات اذ الإجراءات اللازمة إذا تبين له أن تصرف الإدارة  يمثل حالة  الاستعجالي الإداري

عندما قام  1431مارا  86الأعلى في ذلك في قضى به المجلا    واو ما2استيلاء كتعيين  بير مثلا
  أن أحكام اذا القانون تنص علىمحافظ المدينة بات اذ قوانين بالاستيلاء على ملكيتين لبناء مركز ااتفي إلا

الاستيلاء من أجل الاستعمال المؤقت فقط و ليا بقصد التملك النهائي   و من أجل بناء مركز ااتفي يجب 
تملك تلك الملكيات باستعمال إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة و بعدم لجوئه إلى ذلك الإجراء 

الأمر  ق. إ.م من مكرر 111لأمور الإدارية المستعجلة حسب المادة فإنه يكون أمام استيلاء و لقاضي ا
 بوقف تنفيذ القرار. 

والجدير بالذكر او أن الاستيلاء نير ال رعي للملكية  وبطريقة م الفه للقانون تعد حالة من حالات    
ة في موضوع الاستيلاء القرارات القضائية الإداري قلة تجاوز السلطة إلى حد التدا ل بينهما الأمر الذي يفسر

 و من الآثار المترتبة على حكم توقيف قرار الاستيلاء أنه حكم مؤقت له علاقة بدعوى الموضوع وأنه لا 
يقيد اذا الحكم الجهة الم تصة بدعوى الموضوع فعلى الإدارة  الالتزام بتنفيذ منطوق الحكم القاضي 

لى مواصلة تنفيذ قرار الاستيلاء محل دعوى الوقف بالتوقيف واذا بامتناعها عن ات اذ أي إجراء يؤدي إ
وتلتزم الإدارة  بعدم إصدار قرارات إدارية أ رى لها صلة بقرار الاستيلاء موضوع قرار الوقف و فيظل اذا  

 .3الامتناع متواصلا ومستمرا حتى الفصل في دعوى الموضوع
جه القاضي الجزائري حين إثباته لمبدأ توافق وتبقى نظرية الاستيلاء نير ال رعي من الأمور الصعبة التي توا

 4بين المصلحة العامة وا  باع الحاجات العامة وبين الملكية ال اصة.
 .تطبيقات قضائية حول الاستيلاء الغير الشرعي-
قرار صادر عن مجلا الدولة الشرفة الأولى في استيلاء الوالي المنتدب على محل ذي استعمال ومنها ال    

 قرار التس ير الم وب بم الفة جسيمة وأنه بات اذالسيد )ع ا(  قبل بصفة قانونية منسكني م شول 
الوالي المنتدب لل راقة ارتكب تجاوزا للسلطة يجب أن يؤدي إلى إبطال التس ير  و أنه زد فإن  وظاارة فإن

                
 .181ص   المرجم السابق  شولبل عباا 1
ص   2003سنة  23   العدد16الإدارة  المجلد مجلة الجزائري   القضاء الإداري أحكامالإداري في  فريجة  الاستعجالحسين 2

91-92. 
 .188ص المرجم السابق   الجزائري المؤقت على العقار في الت ريم  يلاءالاست بن طيبة  صونية 3
 .41ص     المرجم نفسهشولعباا بل4
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ر القانوني في السيد )ع ا(  رج من الأمكنة من طرف الدرك و أعوان إقامة الساحل بناء على التس ير ني
و أنه يتعين الأمر إضافة إلى  بالإ راج حين أن السلطة القضائية اي الوحيدة الم تصة بهذ  الإجراءات 

 1إبطال التس ير المتنازع بإعادة إرجاع المستأنف إلى المسكن الذي كان ي شله.
د رئيا بلدية ض قضية) ل .م ومن معه ( 2881-82-14و في قرار أ ر صادر عن مجلا الدولة بتاريخ 

  جيجل مسؤولية البلدية عن الاستيلاء حي  تتل ص وقائم القضية في أن بلدية قامت بمن  القطعتين 
.ي(  و دون علمهما إلى إدارة  أرضيتين متجاورتين تقعان بحي الرابطة بجيجل ملك للمدعو) ل .م( و )ق

ار الصادر عن الشرفة الإدارية لمجلا البريد  حي  قام المدعوان بالاستئناف أمام مجلا الدولة عن القر 
الذي صرح فيه أنه جعلهما مجردين من ملكيتهما ال اصة دون  1448-12-12بتاريخ جيجل قضاء 

تعويض مما يستوجب إلشاؤ  وبإلزام المستأنف عليه البلدية بإتمام إجراءات لمبادلة و تمكينهما من قطعتين 
 دج مقابل الضرر المادي . 1.888.888ويض قدر  أرضيتين تعويضا عن ملكيتهما المنتزعة مم تع

فقضى مجلا الدولة بمسؤولية رئيا المجلا ال عبي البلدي لجيجل في الاستيلاء على ملكية المستأنفين 
 2.وكذلك التصري  بالإ هاد لهما بحقهما في التعويض نقدا

ملكية عقارية  اصة  بدون  وفي قرار أ ر صادر عن مجلا الدولة جاء فيه: أن وضم الإدارة اليد على   
 3تبليغ المالك بأي إجراء قانوني يعد استيلاء مستوجبا التعويض العادل  تتحمله الإدارة المحررة عقد التنازل.

أن استشلال الإدارة لملكية الأ  اص  2811-89-81واو نفا ما قضى به مجلا الدولة في قرار  بتاريخ 
 4ا يستوجب التعويض لجبر م تلف الاضرار الناجمة عنه.دون رضاام ودون سند يعتبر استيلاء مادي

بالاستيلاء على ملكية ال واص دون وجه حق وكانت اناك م الفة جسيمة ناتجة  الإدارة قامت نلاحظ أن
إجراءات المبادلة  وعدم إتمامالإجراءات القانونية المتمثلة في تطبيق إجراءات نزع الملكية  إتباع عن عدم

يض عادل  فالقاضي الإداري دائما يتصدى في قراراته لتصرفات الإدارة نير الم روعة وتمكنيهما من تعو 
 بتطبيقه النصوص المتضمنة القوانين العقارية.

يجوز لكل   ص يحمل سند ملكية ويرى أن الإدارة ارتكبت تصرفا نير م روع يصل إلى ونستنتج أنه    
ق الالتجاء إلى القضاء الاستعجالي الإداري للمطالبة إما ملكيته العقارية ح الاستيلاء علىحد الاعتداء أو 

                
والي ولاية لجزائر )ضد  )ع. ا(قضية  2882-84-26بتاريخ  883938رقم  الأولى قرار صادر عن مجلا الدولة الشرفة1

 .84  ص 2886سنة   86لعدد ( مجلة مجلا الدولة  اومن معه
 .11المرجم السابق  ص  على أساا ال طأ  حسين بن  يخ آ  ملويا  دروا في المسؤولية الإدارية ل2
قضية ورثة )ب. م( ومن معهم ضد مدير ال ركة القادرية ذات الأسهم  2811-83-68المؤرخ في  814168القرار رقم  3

 .183  ص 2816  سنة 11بشريا ومن معه  مجلة مجلا الدولة العدد 
قضية )ودا( ضد والي ولاية ميلة ومن معه  مجلة مجلا الدولة  2811-89-81  قرار صادر بتاريخ 181221م ملف رق 4

 .112  ص 2811سنة  11العدد 
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أو اللجوء لقاضي الموضم  بتعين  بير أو بات اذ أي تدبير تحقيق أو يقضي بوقف تنفيذ القرار الإداري
 لمطالبة بالتعويض.

 التنفيذ. الحكم الصادر بوقف طبيعة-3
 الموضوعبر إجراء مؤقت إلى حين الفصل في فهو يعت يعد طلب وقف التنفيذ طلبا فرعيا عن دعوى إلشاء    

 يفصل فيها القاضي على أساا أن القرار اتسم بم روعية صار ة وصلت إلى حد الاعتداء. 
حجية؟ وال تكون ملزمة لقاضي اللذلك ال تأ ذ اذ  الأوامر الصادرة عن القاضي الإداري الاستعجال 

 عقارية؟ال اصة أنها منصبة على الملكية  الإدارة؟الموضوع و 
نجد أن الأوامر الصادر في مجال التعدي على الملكية العقارية العامة التي تكون موجهة للأفراد قصد وقف 
اذ  الاعتداءات كما في مجال السكنات الوظيفية الذي يبقى فيها ال  ص رنم انتهاء الرابطة الوظيفية بينه 

امة بناءات عليها فهنا لا يطرح الإ كال لأن وبين الهيئة المست دمة  أو في مجال استشلال الشابات بإق
 منه.التنفيذ ضد الفرد أمر مفروغ 

وامتيازات  فقاضي الاستعجال  ولها سلطاتلكن دائما يبقى الإ كال مم الإدارة باعتباراا طرف القوي    
اذ  الأوامر  نللأطراف  لأنجد  نير مقيد بالأوامر التي يصدراا لأنها قد تتشير كما تتشير الظروف القانونية 

 1.للأطراف يجوز للأطراف م الفتها ومراكز قانونيةتعتبر بمثابة تدابير مؤقتة الشرض منها او حماية حق 
نير أن الأوامر التي تصدر في ظروف معينة ولم تتشير تكتسب حجية التامة في مواجهة الإدارة لأنها   

فات للحكم وتنفيذ  وأن تتوقف فورا عن تنفيذ قراراا فإن تلتزم بناء على الحكم الصادر بوقف تنفيذ قررااا والالت
 2استمرت الإدارة في تنفيذ القرار على الرنم من صدور الحكم بوقفه كان بذلك نصبا يلزمها أ د تعويض.

فالحكم بوقف التنفيذ لا يستلزم سوى إعادة الحال إلى ما كان عليه دون بناء حالة جديدة تفترض عدم 
مطعون فيه وذلك إلى أن يتم الفصل في دعوى الإلشاء موضوعا  أما بالنسبة لقاضي م روعية القرار ال

المستعجلة الموضوع الذي يعرض عليه النزاع فهو مقيد ونير ملزم بما قضي به قاضي الأمور الإدارية 
في دعوى الاستعجالي الذي يقضي بوقف التنفيذ القرار الإداري لا يلزم المحكمة الإدارية التي تنظر  فالأمر

 م روعية اذا القرار.
 .التطبيقات القضائية بأمر وقف التنفيذ في المنازعات العقارية-8

 عليها إلىبإبقائه على الحالة التي  على مركز قانونيإلى الحفاظ  تهدف الدعوى الاستعجالية بصفة عامة    
لتعمير عن طريق في مجال ا الموضوع  ويتحقق اذاناية الفصل في موضوع النزاع من طرف قاضي 

 تدابير تحفظية. استعجالية تتضمنإصدار أوامر 

                
 .288-284  ص 1446ب ير بلعيد  القضاء المستعجل في الأمور الإدارية  مطابم عمار قرني باتنة  الجزائر سنة  1
ة والإجراءات أمام القضاء الإداري  دعوى الإلشاء  من أة النا ر للمعارف القاارة  سنة جمال الدين سامي  الدعاوى الإداري 2

 .642  ص 1441
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 .طلب وقف تنفيذ قرار الهدم-أ
والتعمير  وأحكام التهيئةعدم احترام  روط الذي تتمتم به الإدارة عند يعتبر قرار الهدم الجزاء الإداري      

من  13الاعتداءات طبقا للمادة  ومنم كل وأملاك الدولةمن أجل الحفاظ على أملاكها  من  للبلديةواو ما 
بدون ر صة أو إنجازاا دون احترام  البناء   حي  حظرت اذ  المادة كل أ كال1قانون التهيئة والتعمير

الم ططات البيانية التي سمحت بالحصول على ر صة البناء  ونظم الم رع حفاظا على حقوق الفرد و 
أ رى اذا التدبير الممنوح لرئيا المجلا ال عبي البلدي من جهة  العقارية سواء العامة أو ال اصة الملكية

            المتعلق بالتهيئة والتعمير 24-48من القانون  89مكرر   13 بمجموعة من ال روط وردت في المادة
و بسبب الطابم التنفيذي لقرار الهدم و لإمكانية تنفيذ  فيمكن لصاحب البناء أن يرفم دعوى أمام قاضي 

للمحكمة الإدارية من أجل المطالبة بوقف التنفيذ إلى ناية الفصل في دعوى الموضوع و الرامية الاستعجال 
 2.إلى إبطال قرار الهدم

 لكن نجد حالات تمارا فيها الإدارة سلطتها بتجاوز حدود القانون وتصدر قرار إداري يقضي بسحب    
او ما م روعه  و البناء لم يكتمل بناء  أو  صاحب وأرنم استيفاءاا ال روط القانونية  صاحبها الر صة من
من  414نصت عليه المادة  ما الم روع وفقللمتضرر برفم دعوى وقف التنفيذ القرار نير  يعطي الحق

جزئي يجوز لقاضي الاستعجال أن يأمر بوقف تنفيذ اذا القرار  ق.إ.م.إ: " يكون موضوع طلب إلشاء كلي أو
 ظروف الاستعجال تبرر ذلك ..."أو وقف أثار معينة منه متى كانت 

لا فإنتكون دعوى الإلشاء القرار المتعلق بالهدم قد رفعت في ميعاداا القانوني  ويجب أن     قاضي وا 
 الاستعجال لن يقبل دعوى وقف التنفيذ.

تصدى القضاء الإداري الاستعجال في مادة التعمير حول المنازعات المطروحة أمامه عن طريق  فكثيرا ما
تدابير مؤقتة نذكر في اذا ال أن الأمر الإداري الاستعجال الصادر عن القسم الاستعجال للمحكمة  ات اذ

الصادر ي قضى بوقف تنفيذ القرار الذ 11-00619تحت رقم 2011-81-84-الإدارية بباتنة المؤرخ في
لمجلا ال عبي البلدي ا يصدر  رئياحي  أنه من المقرر قانونا أن القرار الذي " :والذي جاء فيهالبلدية ن ع

 .محضر معاينة بالم الفة يكون بعد تحرير محضر المعاينة لا قبل تحرير
في حين أن القرار  2811-88-29أنه محرر بتاريخ  86وحي  يبدو من محضر المعاينة الم الفة رقم 

 .2811-81-81المتعلق بالهدم صدر بتاريخ 

                
المتعلق ب روط الإنتاج المعماري  1449ماي  18المؤرخ في  81-49تم إلشاء اذ  المادة بموجب المرسوم الت ريعي رقم  1

 ه. 1919ذي الحجة  19درة في   الصا62وممارسة مهنة المهندا المعماري ج ر ج ج  العدد 
 للطباعة والن ر والتوزيم  الجزائر سنة اومة  دار 82ج  الإدارية  رسالة في الاستعجالات ملويا  لحسين بن  يخ آ 2

 .288  ص 2813
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ية القرار المراد وقف تنفيذ  مما يتعين الاستجابة وحي  يبدو مما سبق أنه اناك  ك جدي حول م روع   
لطلب المدعي كونه مؤسا قانونا ومن ثمة الأمر بوقف التنفيذ القرار الصادر عن المدعى عليه بتاريخ 

 .1وذلك لشاية الفصل في الموضوع 132- 2811تحت رقم  81-81-2811
 دستورياعليها  المنصوصلعقارية والحقوق منازعات التعمير كلها ت كل تهديدا يما بالملكية ا وعليه فإن

على القاضي الاستعجالي الإداري الأمر بالتدابير الضرورية للمحافظة على اذا الحق  ولذلك يستوجب
 والقوانين العمرانية إ.م.إق.ضمن السلطات الم ولة له في  (  وذلكال اصة أو العامة )الملكيةالأساسي سواء 

 التدابير:من اذ  
 بمطابقة البناء.ينطق إما  -

 -ادم الجزئي أو الكلي للبناء.2
 .قرار المتعلق برخصة التجزئة والبناء والهدم-ب

قانون التهيئة والتعمير للإدارة في اذا الإطار كما بينا في) الفصل الثاني من الباب الأول( أسباب  حدد    
ر من القرار الإداري و متى رفض من  إحدى الر ص المتعلقة بالتعمير   وبالمقابل من  لكل   ص تضر 

توافرت أركان الاستعجال رفم طلب أمام قضاء الاستعجال الإداري يقضي بوقف تنفيذ قرار الرفض الضمني 
أو الصري  بصفة مؤقتة إلى ناية الفصل في دعوى الموضوع المرفوعة أمام المحكمة الإدارية لإلشاء قرار 

أمام قاضي الاستعجال طلب توجيه أمر للإدارة بإعادة  المرفوعة عريضتهويمكن له أن يحدد في  الرفض 
 3دراسة ملف ر صة التجزئة أو البناء أو الهدم في أجل معين.

يقضي  183198تحت رقم  2889-81-11في اذا الصدد صدر قرار عن مجلا الدولة بتاريخ     
حي   ناء جاء فيه:با تصاص القاضي الاستعجال الإداري بوقف الأ شال إذا  رع فيها دون ر صة الب

يست لص من قراءة الأمر المستأنف أن المستأنف عليها بلدية بوفاريك عاينت أن المستأنف  رع في الأ شال 
وفي  وما بعداامنه  12المذكورة دون الحصول على ر صة بناء طبقا للقانون المذكور أنفا لاسيما المادة 

 .1441-81-28في المؤرخ  113-41من المرسوم التنفيذي رقم  66المادة 
حي  وبالنتيجة ولأن المستأنف  رق عمدا القانون فإن قاضي الاستعجال تمسك عن صواب با تصاصه 
بمعاينته للحالة المستعجلة التي كانت تميز طلب البلدية لاسيما وأن مواصلة الأ شال المتنازع عليها سينتج 

ؤسا ونير سديد وبالنتيجة تأييد الأمر وعليه القول بأن الاستئناف نير م عنه ضرر لا يمكن إصلاحه 
 4.المستأنف

                
 .121عزة  المرجم السابق  ص الصادق بن 1
 لسابق.  المرجم االمتعلق بالتهيئة والتعمير 81-89القانون  من 1ر مكر  13المادة  2
 .281لحسين بن  يخ آ  ملويا  رسالة في الاستعجالات الإدارية  المرجم السابق  ص 3
 . 249  ص 2889   سنة81عدد المجلة مجلا الدولة  4
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ة المتضررة من قرارات يأ  اص الطبيع بحماية أملاكحماية القاضي الإداري الاستعجال  ولم تقتصر    
نما تتعدا الإدارة نير م روعة  ومن اذ  التطبيقات القانونية  إلى حماية أملاك الدولة تطبيقا للنصوص  وا 
بوقف أ شال تتعلق بإنجاز م روع ذات منفعة عن مجلا الدولة في منازعة متعلقة القضائية قرار صادر 

عامة ولاسيما إنجاز مدرسة فوق أرض تعود ملكيتها لأملاك الدولة  وأنه تم ت صيص ميزانية لهذا الم روع 
 1من قبل الولاية لذلك لا يسوغ للمستأنف عليه المطالبة بوقف الأ شال في إطار النفم العام.

 يلاحظ من اذا القرار أن مجلا الدولة استند في قرار  على وجهين:  ما
 العمومية. العقارية حماية الأملاك-1    

 عدم جواز الاعتراض على إنجاز م روع بالمطالبة بوقف الأ شال المنجزة في إطار المنفعة العامة.-2
 .سلطات القاضي الإداري في الإثبات والنطق بالأحكام المبحث الثالث:

 
إن  صوصية المنازعة العقارية تجعل من الإثبات يأ ذ طابعا مشايرا نظرا لأن النزاع ينصب على حماية    

في المراكز القانونية للأطراف المت اصمة أمام القاضي  بالنظر والا تلاف العقارية  وكذلكحق الملكية 
 2ر.الإداري مما يجعل الإثبات في المواد الإدارية له طابم مشاي

الذي يكفل إعادة التوازن  الإثبات  الأمرلك ي ارك القاضي الإداري إيجابيا في الاستيفاء وتنظيم عبء وبذ
عادة التوازنوفي سبيل الوصول إلى الحقيقة  وتبعا لذلك  3العادل بين أطراف ال صومة  بين الأفراد  وا 
والتي تطبق في ال صومة الإدارية  الأصلية التي تقضي "البينة على من ادعى" والإدارة  واستثناء على قاعدة

 الإداري وسائلمن  للقاضي  طبيعي وت فيفا للعبء الملقى على عاتق المدعي الذي نالبا ما يكون   ص 
ويتمثل دور  في السير الحسن للدعوى من  السلطات تمكنه من التحقيق في الدعوى من  لال توسيم دائرة 

 اري له ال برة التامة في تقدير أدلة الإثبات. الإد وسيلة  فالقاضي لال تقدير فائدة كل 
يلجأ القاضي المقرر من أجل التحقيق في القضية بالاستعانة بجميم الوسائل التحقيق المنصوص عليها    

قانونا التي ت مل ال برة والمعاينة وال هادة وله السلطة التقديرية في ذلك التي ترجم إلى درجة اقتناعه بها 
نازعات العقارية ما تفرض عليه وجوبا اللجوء إلى بعض وسائل إثبات معينة كال برة التي لكن اناك من الم

تعتبر إجراء جواري في تقدير التعويض أو دارسة بعض المسائل الفنية المتعلقة بوضعية العقار التي لا 

                
سنة  19مجلة مجلا الدولة العدد  ( م )اقضية )بلدية ايعكورن( ضد   2813-86-11بتاريخ   111121القرار رقم  1

 .181   ص2813
 بسكرة  العدد الثانيمحمد  يضر  الثاني  جامعةالعدد  القضائي الاجتهاد  الإدارية  مجلةفي المواد  الإثبات محدة  محمد2

 .81ص   2883سنة 
 .111  ص 2888  مكتب الجامعي الحدي   سنة الإداريةفي ال صومة  الإثبات صوصية   امي عايدة  3
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يتوجب عليه  يتسنى للقاضي الإداري معرفتها  مم العلم أن استعانة القاضي بأي نوع من وسائل الإثبات
 1.من التحقيقوالانتهاء إرجاء الفصل في الدعوى إلى حين وصول نتيجة تقرير الوسيلة المعتمد عليه 

 .السلطة التقديرية للقاضي الإداري في الاستعانة بوسائل الإثبات المطلب الأول:
إلا بفعل الحماية  تستمر حيوية في المجتمم لات كل مسألة  وطريقة استشلالهحماية العقار  مسألة إن    

القضائية الذي يجسداا القاضي الإداري بداية من دور  في تسيير إجراءات الدعوى إلى ناية التوصل إلى 
إن الدور الإيجابي الذي يتمتم به  التحقيق  لذلكللنزاع العقاري من  لال سلطاته الممنوحة له في  أدلة إثبات

من ات اذ أي وسيلة من وسائل التحقيق  والتعويض تمكنه شاءالقاضي الإداري في ال صومة الإدارية دعوى إل
ثبات الوقائم.المنصوص عليها قانونا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ال صوم لإقامة الدليل   وا 

نما القاضيبالإضافة إلى أنه لا ينتظر الطرف الملقى عليه عبء الإثبات حتى يقدمه  يتمتم بسلطة  كدليل  وا 
الوسائل  وذلك بأحد 2ن قناعته وتزود  بالعناصر المهمةو بالإجراءات اللازمة التي تبني وتك الأمر في التحقيق

 التالية:أو التدابير 
 .أنواع وسائل الإثبات المعمول بها في المنازعة العقارية الفرع الأول:

تقدير القاضي  ت تلف وسائل الإثبات في المادة الإدارية با تلاف موضوع النزاع ويرجم اذا الأمر إلى    
 با تيار الوسيلة المناسبة في أية مرحلة تكون عليها الدعوى.

 للخبرة.الأمر باللجوء -أولا
تعتبر ال برة من أام وسائل الإثبات لها أامية  اصة في المنازعات العقارية أمام القاضي الإداري      

 ،191-121بال برة إلى المواد  من ق.إ.م إ  وأحالت تطبيق الأحكام المقررة  818نصت عليها المادة 
يستعين بها القاضي الإداري من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب ال صوم  اي وسيلة تهدف إلى توضي  
واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي  يلجأ إليها القاضي الإداري كوسيلة إثبات وتكون بناءا على 

طلب ال صوم ماعدا الحالات التي يتطلب القانون صراحة بناء على  اقتناعه بأاميتها من تلقاء نفسه أو
 3 .ضرورة الرجوع إلى ال بير  كإحالة المباني الآيلة للسقوط

من أجل الحصول على معلومات فنية  وتقنية  يلجأ  فال برة إجراء ضروري في المنازعات الإدارية العقارية   
كية  وفيما ي ص حساب مساحة عقار وتقييم التعويض إليها القضاء الإداري في منازعات المتعلقة بنزع المل

الدعاوى التي ترفعها الدولة أو المستثمر ب أن التعويض عن عقد  و اللازم لجبر الضرر و منازعات التعدي 
فسخ الامتياز  يقوم بها ال بير العقاري المعين مسبقا  ضمن  القائمة الموجودة على مستوى المحكمة حي  

                
1 Drago Roland, procédure Administrative, Revue de  droit  public,  juriste classeur, N003, Paris, 1980, p 903. 
2Joinville  Jean la panne, la direction de la procédure devant les tribunaux administratifs, A.J.D.A , juin 1965 ,p 324. 

للنظم القضائية في مصر وفرنسا والجزائر دراسة تطبيقية مقارنة  الإداريةالقضاء في المنازعة  بسيوني  دورحسين السيد 3
ضي للفصل فيها وفي تنفيذ اوالمنهجية التي يتبعها الق الإداريةعية لدور القضاء في المنازعة و والموض الإجرائيةالجوانب 

 .14 القاارة  ص ت رو ثعالم الكنب عبد ال الق  أحكامه  النا ر
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يتعلق بمهنة المهندا ال بير  1441فبراير  81المؤرخ في  88-41من أمر   86و  82نصت المادة 
 1.رالعقاري باعتبار  م تص في المسائل الفنية والتقنية المتعلقة بالعقا

حي   له الدور الإيجابي في تكوين قناعة القاضي   اصة و أن القاضي الإداري نير ملم بالمسائل التقنية و 
رقم ة قضائية عديدة نستعين بالبعض منها قرار صادر عن مجلا الدول وجد في اذا الصدد قرارات

–قضائية   برة–  والذي يقضي باستيلاء البلدية على ملكية  اصة  2881-81-21بتاريخ  861336
برفض الدعوى الأصلية تناقض مم القرار التمهيدي حي  قضى مجلا  –قرار قطعي -ثبوت عدم الاعتداء 

قرار القطعي برفض الدعوى الأصلية لعدم التأسيا لا يتناقض مم القرار التمهيدي الدولة في مبدئه أن ال
طالما أنه استند على ال برة المأمور بها بموجب اذا الأ ير والتي أثبت أن الأرض موضوع النزاع لم تكن 

 .2ملك المدعيين وقت استشلالها من طرف البلدية 
أن الإدارية والذي أثبتت لذي استند عليها قرار المحكمة دور ال برة ا القرار نست ففمن  لال اذا    

القانون  ول لل بير حق طلب أي وثائق يرااا ضرورية لإنجاز  للمدعيين  وذلك لأنالأرض لم تكن ملك 
 مهمته التي على أساسها أثبت أن الأرض ليست ملك للمدعيين وقت استشلااا من طرف البلدية 

 ال بير وبالتالي لا يستندنير ملزم برأي  الموضوع فهوت ضم لتقدير القاضي تجدر إ ارته أن ال برة  لكن ما
 النزاع.لحل  ال برة ملائمةعليه عند إصدار حكمه لأن القاضي يقدر إذا كانت نتيجة 

معرفة فنية وتقنية لموضوع  فيها ال برة العقارية مهمة في المسائل التي يستحيل على القاضيوتبقى    
 تثقل بارتفاق إداري يقوم بتحديد مساحة القطعة الأرضية المنزوعةأن ل العقارات التي يمكن ففي مجاالنزاع  

دون الاستعانة ب بير  يدو موقعها  من أجل تحديد التعويض الملائم الأمر الذي يستحيل على القاضي تحد 
ي إلى تطبيق  عقاري لمراجعة  قيمة التعويض   اصة وأن بعض النصوص تحيل  أحكام الارتفاق الإدار 

عن الشرفة  2811-81-11بتاريخ  118رقم   8126قرار في صدر  واو ما،قواعد قانون نزع الملكية
الإدارية بمجلا قضاء سكيكدة جاء فيه : أن ال بير توصل في  لاصة تقرير  بعد معاينته للقطعة محل 

اء لتزويد سكان قرية )د  ر( آر و أن البلدية أقامت  زان م 82ه  89 النزاع أن فريق )م( يملك مساحة 
م مربم والتي  936وفت  ممر مرافق له دون احترام الإجراءات القانونية ولقد اقتطعت لإنجاز ذلك مساحة  

 .دج 211148 قدرت بمبلغ 
على كافة الأسئلة المحددة إلا أنه لم يوفق في تقدير  وأجاب فيهاحي  أن ال بير قام بالمهمة المسندة إليه    

أساا سعر المعمول به بالمتر  وقيمتها علىإذ أنه وصف القطعة الأرضية ذات طابم فلاحي  التعويض

                
 .1441أفريل  13 يالصادرة ف 28ر  العقاري جالمهندا ال بير  يتعلق بمهنة 1441فبراير  1المؤرخ في  88-14الأمر 1

قضية المستأنفين ضد بلدية القاديرية  مجلة مجلا الدولة العدد  2881-81-21بتاريخ  861336قرار مجلا الدولة رقم  2
 . 181  ص 2884  سنة 84رقم 
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تقييمها على أساا السعر المعمول به بالهكتار حي  بناء عليه يتعين تعيين  بير أ ر  المربم وكان عليه
 .للقيام بنفا المهام

  .مهمة الخبير-1
ينجز ال بير مهمته    وعليهالمسندة إلي لل بير المهمةة ويبين يحدد القاضي الإداري في القرار الآمر بال بر   

تقتصر مهمته  1ء من طلبات في قرار فلا يجيب إلا على الأسئلة التي طرحها القاضي ما جاالفنية محترما 
بداء رأيهعلى تحقيق الواقعة في الدعوى   وعليه أنفي المسائل الفنية يصعب على القاضي الإلمام بها  وا 

منهم مالم يكن لديهم  وأقوالهم وملاحظاتهم موقعةماله بموجب محضر ي مل بيان حضور ال صوم يثبت إع
 2.مانم فيذكر في المحضر

يقوم المهندا ال بير العقاري دون المساا بصلاحيات الم ولة للإدارات العمومية في مجال تسيير    
والتنظيمية وفقا للأحكام القانونية وذلك لملكية الأملاك العقارية بالتحريات العقارية المرتبطة بعمليات نزع ا

أساسه لا ينقص والحكم على لكن الرجوع إلى ال برة   88-41الأمر من   86ف  82بها المادة  المعمول
على مسألة واقعية أو فنية ت رج  ال برة ينصبلأن إجراء التعويض من سلطة القاضي الإداري في تقدير 
ولا  يترك لل بير مهمة إبداء رأيه في المسائل القانونية  لإداري فلااعن الا تصاص الأصيل للقاضي 

 ولا علىالواجب استنباطها من التحريات التي قام بها  القانونيةال بير أن يبدي رأيه حول النتائج  يستطيم
  3.الوصف القانوني للوقائم التي عاينها ولا علىحق أو التزام  الادعاء ولا نطاقحسن تأسيا 

 بير  وفي يعين أكثر من  بير متى كانت طبيعة موضوع النزاع تحتاج إلى تقرير أكثر من  ي أنوللقاض
الحالة على القاضي أن يسبب ذلك  وفي حال تعددام يقومون بالأعمال المسندة إليهم معا في حالة  اذ 

 رأيه.م تسبيب يعد تقرير  م أنام يمكن لكل واحد ءاتفاقهم يعدون تقريرا واحدا وفي حالة ا تلفت أرا
ملزم بإ طار ال صوم بيوم وساعة و مكان يكون : إن ال بير من أجل القيام بمهامه  تنفيذ الخبرة-2

المهام الموكلة له والمحددة مسبقا من قبل القاضي حي   إنجازإجراءاا عن طريق محضر قضائي من أجل 
ند يرا  ضروريا لتنفيذ مهمته  كعقد من ق.إ.م.إ أن يطلب من ال صوم تقديم كل مست 161أجازت له المادة 

ملكية العقار أو عقد عرفي أو  هادة حيازة   و إذا عارض ال صوم يمكنه أن يرفم الإ كال إلى القاضي 
الذي يأمر ال صوم تحت طائلة الشرامة التهديدية بتقديم المستندات ويمكنه أن يطب تمديد المهمة عند 

يسجل في تقرير  على وجه ال صوص أقوال  وله أن ق.إ.م.إ. من 161  161  163واد طبقا للم الضرورة

                
  ص 2881للطباعة والن ر والتوزيم  الجزائر سنة  دار اومة القضائية في مادة المنازعات الإدارية  ر يد  لوفي  ال برة 1

191. 
 .261 صآ  ملويا  قانون الإجراءات الإدارية  المرجم السابق  ن بن  يخ يلحس2
القانونية والسياسية  جامعة الوادي العلوم  مصر  مجلة-تونا–دارية في الجزائر حقيق في المنازعة الإتال بونعاا نادية 3

 .194  ص 2819ن جوا 84 عددالجزائر  ال
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المسندة إليه ونتائج حدود المهمة  وعاينه فيعما قام به  وملاحظات ال صوم ومستنداتهم وعرض تحليلي
 .ال برة

 أنواع الخبرة:-3
سائل فنية عليه فهم م يستعصي برة يأمر بها القاضي المقرر للفصل في النزاع عندما : اي الأولىالخبرة  -

 أو ظروف معينة في القضية فيمكنه الاستعانة ب بير أو أكثر حسب موضوع القضية.
 بير  نير أن اذ  ال برة  فيها وأن عينسبق له  التي قضيةاليأمر بها القاضي في  التي: اي خبرة ثانية-

 .ت تلف من حي  موضوعها لأنها تنصب على مسائل م تلفة تماما عن مسائل ال برة الأولى
و اي ال برة التي يلجأ إليها القاضي أو يطلبها  إذا تبين أن تقرير ال برة الأولى ي وبه  الخبرة المضادة:-

نموض  أو أن النتيجة التي توصل إليها لا تتما ى مم العناصر القانونية  يكون موضوعها مراقبة صحة 
أن السيد بو : جاء فيه في قرارا   المعطيات وسلامة ال برة الأولى  وفي ذلك ما أصدر  مجلا الدولة 

عن الشرفة الإدارية  1441نوفمبر  11را بعد رجوع الدعوى بعد ال برة بتاريخ االصوف الحاسن استأنف قر 
د.ج قيمة مبلغ  89168.88لمجلا قضاء قسنطينة الذي حكم على بلدية عين التين بان تدفم له مبلغ 

 دح كتعويض مدني . 28888.88تعويض الأرض المتنازع عليها ومبلغ 
عينت الشرفة  1441مارا  83مؤرخ في  وبمقتضى قراربأنه  الملف حي  أنه يست لص من عناصر  -

مبلغ التعويض الذي يستحقه  دالأرض منزوعة الملكية وتحدي يدالإدارية بمجلا قضاء قسنطينة  بيرا لتحد
 لشرفة ال برة الأولىوبعد رجوع الدعوى بعد ال برة رفضت اذ  االملكية  ال  ص المنزوع 

 1"التوالي.المعينة على  الثلاثةحي  أنه بالفعل فإن المبلغ الممنوح لا يتطابق والتقييم الذي اقترحته ال برات 
ال برة الجديدة: اي رفض المحكمة نهائيا ال برة الأولى لعيب منافي للموضوع أو ال كل كعدم احترام -

 لاغ أطراف الدعوى بميعاد ال برة.العناصر الموجهة له من القاضي أو عدم إب
يلجأ إليها القاضي في حالة نقص واض  في ال برة الأولى أو أن ال بير لم يجب على  التكميلية:ال برة -

 إلى نفا ال بير الذي أنجز ال برة الأصلية. والنقاط الفنية يعهد بهاالأسئلة المحددة 
 من تلقاء نفسه أن يعين من ق.إ.م.إ يجوز للقاضي  123: بناء على المادة كيفية تعيين الخبير العقاري-8

 م تلفة.أو بطلب من أحد ال صوم تعيين  بير أو عدة  براء من نفا الت صص أومن ت صصات 
الأطراف بتعيين ال بير  ويكيف طلبفالقاضي الإداري يتمتم بالحرية في ا تيار فنيين من ال براء العقاريين 

 ود فائدة منها في موضوع النزاع يمكن أن يرفض الطلب. وج لم يقتنم بال برة بعدمفإذا 
 الخبرة.نتيجة المقررة في -2
أو  يمكن للقاضي أن يأ ذ  بنتيجة تقرير ال برة عند إتمام ال برة المطلوبة من طرف ال بير المعين   

ق.إ.م.إ  199ادة استبعاداا لأنه نير ملزم برأي ال بير لكن يجب عليه  تسبيب استبعاد نتائج ال برة طبقا لم

                
 .131القضائية في مادة المنازعات الإدارية  المرجم السابق  ص  ل برةا ر يد  لوفي  1
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 فالاستبعاد من السلطات الممنوحة له من أجل تسيير الدعوى فله السلطة التقديرية في الأ ذ بنتيجة ال برة   
صدر عن مجلا الدولة في قرار له أيد الشرفة الإدارية الذي أ ذ بعين الاعتبار التعويض الذي تم  واذا ما

ه : حي  أن المستأنفة تنازع القرار المعاد فيما اعتمدت على جاء فيالذي  به تقييم العقار المنزوع ملكيته
دج للمتر المربم للقطعة الأرضية التي أدمجت في  118تقرير ال بير الذي حدد قيمة السعر إلى 

  فإن اقتراح ال بير الذي قدر المتر 1442-18-12الاحتياطات العقارية بموجب قرار ولائي المؤرخ في 
ج يبدو عادلا ومنصفا ومطابقا للمعطيات الحقيقية للصفقة العقارية المحلية د 118المربم المدمج ب 

وبذلك يتعين القول بأن وجه الاستئناف نير مؤسا    1442 سنة المعمول بها عند صدور مقرر الإدماج
 1مم تأييد القرار المستأنف.

برة لأنه او الحامي لحق للقاضي سلطة تقدير واسعة تجا  نتيجة ال  يتض  أن فمن  لال اذا القرار   
لأن القاضي يحكم العقاري  رنم إسناد مهمة تحديد التعويض لل بير والإعمال بها  الملكية من تعسف الإدارة

الملف ال برة بعد إيداعه ضمن مستندات    ويد ل تقرير2بناء على نص القانون بتعويض عادل ومنصف
التي  النزاع  وتعتبر البياناتعنصر فعال للفصل في أدلة الإثبات التي يمكن الاعتماد عليها ك ويعد من

أما نير ذلك من البيانات كالرأي  صحيحة لحين الطعن فيها بالتزوير  ونفذاا ال بيرتضمنها ب أن الوقائم 
 للإثبات.الفني تكون قابلة 

ذا رأى القاضي      يلجأ  برةنير مجدي أو ناقص للفصل في النزاع يمكن له أن ال برة نتيجة تقرير أن وا 
أمام المحكمة من مثول المعاينة  أو استدعاء ال بير للتكميلية أو مضادة أو الأمر بإجراء أ ر كالانتقال إلى 

 3أجل تقديم توضيحات حول ال برة المطلوبة منه.
 العقارية.تطبيقات الخبرة في المادة -2
نزع الملكية  تقراراتدابير التحقيق في الإداري بكثرة ب : يستعين القاضيالعقارية في مجال نزع الملكية-   

باعتباراا إجراء  طير يهدد حقوق الأفراد التي قد تمارسه الإدارة أحيانا  ارج الإطار القانوني تحقيقا 
فمجالات ال برة  العامة لمصلحة  اصة بها  فتلجأ إلى طرق أ رى كالاستيلاء على العقارات  ارج المنفعة 

و قصد  القاضي الإداري قصد حماية حقوق المدعي صاحب الملكية بموجبها عديدة يتد لفي نزع الملكية 
م روعها الذي يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة   فيلجأ إلى الاستعانة ب بير  إنجازتمكين الإدارة من أجل 

ي قرار ت به الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا فما قضفي المجال لتقدير وجود المنفعة العامة من عدمها واو 

                
 2886لحسين بن  يخ آ  ملويا  مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية  دار اومة للطباعة والن ر والتوزيم  الجزائر سنة 1

 . 33ص 
 .632قضائية لنزع الملكية ال اصة من أجل المنفعة العامة  المرجم السابق  ص عبد القادر نيتاوي  الضمانات الت ريعية وال2
  كلية الحقوق 81عبد الرحمان بوكثير  عبء الإثبات في دعوى الإلشاء  أطروحة دكتورا  في القانون العام  جامعة الجزائر  3

 .224  ص 2819-2816بن عكنون سنة 
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بإبطال مقرر صادر عن والي ولاية تيزي وزو صرح بالمنفعة العامة فلقد  1441-81-16صادر بتاريخ 
جاء في أسباب القرار ما يلي: حي  أنه نستنتج من ال برة أنه ليا اناك منفعة عامة لأن العملية لا 

أي إ باع حاجات ذات  لأية حاجة ذات مصلحة عامة حي  أن الشرض الذي ترمي إليه العملية   تستجيب
 1.مصلحة عامة لا يبرر الاعتداءات على ملكية المدعيين

ما ويستعين القاضي الإداري بال بير في مسألة البح  عن الأدلة في واقعة إثبات الملكية العقارية واذا  
ة ي: .... بإلشاء قرار مجلا قضاء سكيكدة الشرفما يلجاء فيه  1444-81-61ى به مجلا الدولة في قض

قضى برفض دعوى فريق "قراط" المستأنفين حاليا ... والتصدي من جديد قبل الفصل في  الإدارية الذي
وتحديداا  الدعوى بتعيين  بير للانتقال إلى عين المكان ومعاينة القطعة الأرضية محل النزاع عين سلات

التعويض حسب الأسعار وال  صصت الأرض للمنفعة العامة وتحديد المساحة وتقويم مالكها  تعيين  مم
 2" .القانونية المعمول بها ..

  ولا يلاحظ من اذا القرار أن مجلا الدولة اعتبر ال برة تدبيرا ضروريا للإبراز الحقيقة إلى حيز الوجود   
نماالمنازع  وطبيعة العقارأمر اللجوء إلى ال برة بإثبات مسائل فنية أو تحديد المالك  يقف يستعين بها  فيه وا 
كان  التعويض إذا لمراجعة مبلغ التي يرفعها المتضرر أمام المحكمة الإدارية قضايا التعويض اضي فيالق

راجم لعدم ت صص القضاة في المادة  الدولة  وذلكقدر من طرف مديرية أملاك  وعادل الذينير منصف 
 ي إلى المساا بمبدأ العدلؤدواو ما يإلمامهم بالمسائل التقنية لتقييم الأملاك العقارية  وكذا عدمالعقارية 
 4.التقييم العقاري بتقنياتتكوينا  اصا  تلقيهمإلى جانب عدم  3والإنصاف

على  الفنية والتقنية المتصلة بالنزاع  ولذلك ينبشيفالاستعانة بأال ال برة تكون قصد البح  عن المسائل    
يرج  رأيه  ألاالواردة في ال برة  والبيانات التقنيةالقاضي الإداري واو يتفحص المعلومات ويمحصها 

حول عدم   برة تقنيةال  صي على رأي ال بير في المسائل التقنية كتعيين معالم الحدود أو تعويضات أو 
يصوغ لقضاة الموضوع أن يعيدوا النظر في نتائج ال برة أو ت فيض نسبة  ولذلك لا من  ر صة البناء 

 5يمكن نقضه إلا عن طريق  برة أ رى. حدد  ال بير لا العقار فإن ما وقيمة اذا

                
   ..84  ص السابقي المنازعات الإدارية  المرجم لحسين بن  يخ آ  ملويا  مبادئ الإثبات ف1

 .119لحسين بن  يخ آ  ملويا  مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية  المرجم نفسه  ص 2
 إدريا بوزاد  دور القاضي الإداري في إرساء مبدأ العدل في التعويض عن نزع الملكية  المجلة الأكاديمية للبح  القانوني 3

 .112  ص 2811  سنة 81تيارت  العدد  جامعة ابن  لدون
 .13سيفي عثمانية  المرجم السابق  ص 4
جامعة ابن  لدون تيارت  العدد  إبراايم بلويا  حجية تقرير ال برة في حل النزاعات العقارية  مجلة ت ريعات التعمير والبناء 5

 .139  ص 2818ال اما مارا 
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  99864رقم  1488جويلية  13ومن التطبيقات القضائية الواردة في اذا الصدد قرار صادر بتاريخ    
قضى بحق المالك في التعويض عن تأميم ملكيته جاء فيه : من المقرر قانونا أن نزع الملكية في مجال 

ة الحق في التعويض  إذا كانت الأراضي المؤممة دا لة في المؤممالثورة الزراعية يعطي لصاحب المال 
المحيط العمراني للبلدية أو  النصوص ال اصة بالتعويض في مجال الثورة الزراعية  و من ثم فإن النعي 
على القرار المطعون فيه يعد مؤسا  و لما كان من الإثبات في قضية الحال أن الأرض المملوكة للمطعون 

فإن قضاة الموضوع بتعيينهم  بير    ومن ثما البلدية ومن ثم يجوز المطالبة بالتعويضضد  استولت عليه
 1لتقييم القطعة المتنازع عليها قد طبقوا صحي  القانون.

وفي قرار أ ر صادر عن مجلا الدولة حول الاعتماد على تقرير ال برة كدليل للإثبات لحماية الملكية   
     را د حي ( ضد بلدية تيزي أ  )لقضية  2818-83-29المؤرخ في  811348العقارية ال اصة قرار رقم 

أ( استأنف القرار الصادر عن الشرفة الإدارية لمجلا قضاء تيزي وزو  )ل المستأنف جاء في القرار أن 
القاضي بالمصادقة مبدئيا على تقرير ال بير قدير محمد وبالنتيجة القضاء على  2881-82-11بتاريخ 

دج مقابل  1888.888.88ا بلدية تيزي را د ممثلة من طرف رئيسها بأن تدفم للمدعي مبلغ يهلالمدعي ع
 جميم الأضرار.

جديد بتعين  بير أ ر للقيام بنفا المهمة المحددة بالقرار التحضيري المؤرخ في  والقضاء من يسأل إلشائه   
قنوات صرف  إنجازة الممثلة في   حي  أن ذكر السمات فإن الأ شال التي قامت بها البلدي18-84-2888

 بأ شال الزرع. واستحالة القيامالميا  القذرة بها المسببة له  سائر موت الموا ي 
 2888-84-18في موضوع النزاع بموجب قرارين تمهيديين الصادرين في  ال بيرينحي  عين المجلا    
أن المستأنف طلب استبعاد تقرير  الثانية واعتمد ال برةفاستبعد المجلا ال برة الأولى  2889-84-81و

إن المستأنف طلب استبعاد تقرير ال برة الثانية لأن ال بير المعين من  واعتمد ال برة الثانية ال برة الأولى 
جزء وتحمل المستأنف يقم بالمهمة المسند إليه كما ينبشي  وأنه لمطرف المجلا نير م تص في الزراعة 

 الميا .تحويل اذ  من المسؤولية على أساا إمكانية 
  تعوينتحي  تدفم البلدية أنها نير مسؤولة عن الأضرار التي تسبب فيها بعض المواطنين من بلدية    

التي  الاعذاراتة التي لن تنتهي الأ شال بها رنم يأو  ريف قاموا بربط قنوات الميا  ال اص بالقنوات الرئيس
جديد  والقضاء منميا  القذرة لذا تسأل الشاء القرار المستأنف تقرير  لم يؤكد تسرب ال وال بير فيوجهتها لهم 

 التأسيا.برفض الدعوى الأصلية لعدم 
حي  ثبت للمجلا من دراسة تقرير ال برة أن موقم الملكية المستأنف وبعض الملكيات المجاورة لها تقم    

أو  ريف  المجرى  تعوينتقرية طبيعيين لميا  الأمطار تأتي من موقعين المجرى الأول  ينيفي ملتقى لمجر 
ة المنطقة  و لتفادي أضرار مرفول وجيالثاني قرية لشريب في فصل ال تاء تشمراا الميا  نظرا لموقم و 

                
 .191  ص 1441المجلة القضائية  العدد الثاني  سنة  1
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الفيضانات يستحسن صيانة اذ  المجاري لميا  الأمطار قبل فصل ال تاء والقيام بدراسة تقنية لتصميم اذ  
 برة تؤكد أن الأضرار التي لحقت بأرض المستأنف ترجم لعدم حي  أن ال ال بكة الم صصة لميا  الأمطار 

موقم القطعة الأرضية و الأراضي المجاورة لها التي تقم في ملتقى انة مجاري ميا  الأمطار من جهة و صي
 مجريين طبيعيين وبالتالي تكون المسؤولية م تركة بين الطرفين.

 ر التي لحقت بالمستأنف.اب الأضراومقنم وموضحا لأسبحي  أن عمل ال بير جاء وافي     
فيرى المجلا إن  إلا أنه بعدم عثور  على الأنراا فإنه قام بتقدير التعويض استنادا لتصريحات المستأنف  

التعويض مبالغ نوعا إلا أن النزاع لا يحتاج إلى  برة مضادة كما يزعم المستأنف أو رفم التعويض حسب ما 
 لقرار المستأنف أصاب فيما قضى به فالمجلا يؤيد  حي  أن اال برة  جاء في تقرير 

أن السيد محافظ الدولة يرى أن التعويض مبالغ فيه يستوجب  فضه إلا أنه لم يبرر طلبه حي  قضى مجلا 
 1.الدولة بتأييد القرار المستأنف

ة طرفا في النزاع وفي قرار أ ر الذي يثبت أامية ال برة في المنازعات العقارية  اصة عندما تكون الإدار     
يستعين بال برة التي بينت أن القطعة الأرضية التي  2818-82-21قرار صادر عن مجلا الدولة بتاريخ 

والجزء الباقي والأكبر ببلاطة  مشطى 2م 62 وأن جزء منها أي استفاد منها المدعي نير محددة المعالم 
مما يجعل طلب المدعي بطرد البلدية  كاريوتمثال تذفوقه من آت عمومية عبارة عن حديقة عمومية  يوجد

رجاع الأماكن  2.إلى الحالة الأولى نير مؤسا عملا بمبدأ عدم جواز المساا بالمن آت العمومية وا 
 ال برة القضائية الذي استند على تقرير 2881-81-21أ ر صادر عن مجلا الدولة في  وفي قرار   

 .3ك للمدعيين وقت استشلالها من طرف البلديةأن الأرض موضوع النزاع لم تكن مل أثبتتالتي 
التقديرية الممنوحة للقاضي  أام السلطاتوعليه يساعد تقرير ال برة الذي تعد من أام تدابير التحقيق ومن 

في الكثير من الأحيان من وتمكين الإدارة  الإداري في ت فيف عبء إثبات الملقى على عاتق المدعي
 تداءات في نظر العديد.مواصلة أ شالها التي ت كل اع

 .للمعاينةالانتقال -ثانيا
إلى المعاينة بمكان  بالانتقاليجوز للقاضي الإداري أن يأمر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ال صوم     

 وأن يسممالمعاينة  ال برة لإجراءأثناء المعاينة أن يستعين بأال  ويجوز للقاضيتواجد النزاع أي العقار  

                
سنة  66عدد ال  المحامي   قضية )ل. أ( ضد بلدية تيزي را د  مجلة2818-83-29المؤرخ في  811348القرار رقم 1

 .291ص   2814
 .1332ص   المرجم السابق  86الإداري  ج الاجتهاد الجزائري في القضاء  جمال سايا  2
 .181  ص 84دد الع 2884 مجلة مجلا الدولة  2881-81-21بتاريخ  861336القرار رقم  3
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ويوقم القاضي يحرر محضر المعاينة  المكان  ويجب أنيرى ضرورة في سماع  هادتهم بعين ال هود الذي 
 1المعاينة وتودع بملف الدعوى. ويثبت فيه إجراءات عليه وكاتب الجلسة

قناعته فطبيعة المنازعات العقارية تفرض على القاضي أحيانا أن ينتقل إلى مكان الوقائم قصد تكوين    
أو تقييمات أو النزاع  والقيام بالمعاينات ظروف  والتحري فيعلى واقم المكان   صيا  قصد اطلاعه

تعطيه الوسائل اللازمة لمعرفة   صية للواقم دون النظر فيه عن طريق  الوقائم تقديرات أو إعادة تمثيل 
 2ر.ال بي

ذا كانت الأ شال من أجل معرفة ما إو الملكية  وكذا نزعلها في مجال منازعات التعمير  ونجد تطبيقا   
المسموح بها عن طريق ر صة بناء قد أنجزت م الفة لأمر قضائي بوقف التنفيذ في مادة حماية الأماكن 

معرفة مدى المساا بالمساحات القريبة من ال اطئ أو مجال المنازعة العقارية  ومن أجل  والبيئيةالأثرية 
ودفتر  رطه  الامتيازعقد  استجاب لبنودأن المستثمر  من أجل التأكد من الانتقالالمتعلقة بحق الارتفاق  أو 

 .86-18من قانون  26احترم مدة استشلال الأرض الممنوحة له وفقا لأحكام المادة  وأنه بالفعل
من الإثبات حتى لا يتمكن ال صوم  وسلطات تمكنهالحيازة العقارية من  للقاضي دور إيجابي  وفي مجال  

 واذا إمانفسه إحالة القضية إلى التحقيق  ومن تلقاءفله  بالأملاك العقارية والتلاعب الحقيقة  إ فاءمن 
جراء معاينة وله سلطةلسماع ال هود أو توجيه أمر  رفضها وعليه أن يتأكد من الملف  تقديرية في قبولها أو وا 

 التقني الذي يقدمه الحائز المتمثل فيما يلي:
كان  بير عقاري أو مهندا معماري في القياا  أو  م طط الملكية معد من طرف  بير معتمد سواء -

وجدت  والارتفاقات إنالملكيات المجاورة  بدقة ومدى احترامحتى من مكتب الدراسات للتأكد من المساحة 
 يحتويها. والبيانات التي

  هادة من البلدية تثب أن العقار لا يد ل ضمن أملاك البلدية أو احتياطاتها العقارية. -
 دائرة أملاك الدولة تثبت الطبيعة القانونية للعقار إن كان يد ل ضمن أملاك الدولة أم لا.  هادة من-
 هادة من المحافظ العقاري تحدد الوضعية القانونية للعقار وال سبق وأن حرر ب أنه عقد ملكية لفائدة -

 الشير أم لا.
ماع الملاك المجاورين لأنهم أدرى ولتأكد من صحة المعلومات الواردة يمكنه أن ينتقل إلى المكان وس  

في نفا الحكم بتعيين تقني لمساعدته في  يمكنه الاستعانةو   3بالحيازة من ال هود الذي يحضرام المدعي
 4الحالات التي تستدعي معارف تقنية.

                
 من ق.إ.م.إ. 194-198-191-193المواد 1
 .111  ص 2884عبد السلام ذيب  قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد  موفم للن ر  الجزائر  سنة 2
 .64  ص 2882عمر حمدي با ا  نقل الملكية العقارية في ضوء أ ر التعديلات وأحد  الأحكام  دار اومة  الجزائر سنة  3
 المرجم السابق.من ق.إ.م.إ. 191المادة 4
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نما اي مجرد معرفة تقنية لتكوين قناعة  لكن اذا لا     يعني أن تستبدل المعاينة مكان تقرير ال برة وا 
لأن ال برة ت تلف عن المعاينة فالمعاينة   1القاضي حول موضوع النزاع المنصب على حق عيني عقاري

  2اي إجراء يتم به الحصول على دليل مادي  أما ال برة فهي وسيلة التقدير الفني للأدلة المادية والمعنوية
 روض عليه.القاضي الإداري إلى وضوح أكثر في النزاع العقاري المع والمعاينة تأ ذ

 العقار.كيفية الانتقال لمكان -1
ذا تقررويدعو ال صوم إلى حضور  ويوم وساعة الانتقاليحدد القاضي  لال الجلسة مكان       العمليات وا 

 3.رالانتقال إلى الأماكن من طرف ت كيلة جماعية يمكن تنفيذ  من طرف القاضي المقر 
ة الانتقال بموجب حكم أو قرار تمهيدي يصدر  من تلقاء نفسه ينتقل القاضي الإداري بعد تحديد  اليوم والساع

حالة نياب ال صوم عن الجلسة  ال صوم فيالمعاينة بحضور  أن تتموبناء على طلب ال صوم على 
مين أاستدعائهم لحضور العمليات برسالة مضمنة مم الإ عار بالاستلام وذلك من طرف  ومحاميهم يتم

 4.ضبط الجهة القضائية
 :لويمكنه أثناء التنقالقاضي بعمليات المعاينة يقوم  
أو بناء على طلب من أحد ال صوم إذا رأى في ذلك ضرورة لمعرفة  نفسه سماع أي   ص من تلقاء -

 الحقيقة.
 باستطاعته سماع ال صوم أو أحدام طلبا للاستفسارات الضرورية ب صوص محل المعاينة.-

وباستطاعة افقه إلى مكان المعاينة قصد تفسير بعض الأمور التقنية يجوز له الاستماع إلى التقني الذي ر     
 5المبدأ وجااية الإجراءات.  أن يطلبوا حق الرد على أراء التقني احترام الأطراف

 النزاعبعد الانتهاء من عملية المعاينة يحرر محضر يدون فيه كامل المعلومات ال اصة بالعقار محل و 
الانتقال ويتضمن اذا المحضر ما تم معاينته وسماعه أثناء  وأمين الضبط يطرف القاضي الإدار  ويوقم من

أجرااا القاضي ولو بيد  ولا مانم من أن يأ ذ صورا للموقم سواء من  تضمن رسومات أو م ططات سواء
 6طرفه أو من طرف المساعدين التقنين.

                
1René Chapus : Droit du contentieux administratif 12. Édition .l.G.D.J. France .2006 .p 773-774. 

 .36عبد العزيز منعم  ليفة  مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية  المرجم السابق  ص 2
 رجم السابق.من ق. إ. م. إ  الم 193المادة  3
 من ق.إ.م.إ  المرجم نفسه. 81والمادة  81فقرة  193المادة 4
 .238-231لحسن بن  يخ آ  ملويا  قانون الإجراءات الإدارية  المرجم السابق  ص ص 5
  2811  كليك للن ر  الجزائر سنة 81ج   81ط  عادل بو ضياف  الوجيز في  رح قانون الإجراءات المدنية والإدارية   6

 .149 ص
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ا يثبت بالمعاينة يعتبر دليل قائم فم محضر المعاينة يساعد القاضي الإداري على الفصل في الدعوى ف    
المحكمة الأ ذ بها بعين الاعتبار للفصل في النزاع لأنه ناتج عن إطلاع   صي  ويتحتم علىيجب 

 للقاضي الذي عاين الأماكن.
قرار صادر عن  في النزاع العقاريومن التطبيقات القضائية التي لجأ فيها القضاء الإداري لإجراء المعاينة    

قضية )ط( و )مديرية أملاك الدولة لولاية قالمة(  ومؤيد للقرار المؤسا  2888-83-23ولة في مجلا الد
على محضر المعاينة  الاطلاعيلي : حي  أنه بعد  على معاينة مقامة من طرف قضاة الدرجة الأولى ما

ف والواقم تحت   فإن القبو الذي يطالب به المستأن1441-81-23التي أجرااا قضاة الدرجة الأولى بتاريخ 
المستأنف عليهم   والتي توجد في أسفل المبنى  لم بز محله او عبارة عن جزء تابم لقبوين أ رين تابعين 

الم تمل على محل المستأنف و محل المستأنف عليهم و أنه لا علاقة لمحل المستأنف إطلاقا بما يطالب 
 1به لانفصاله تماما عن محله.

القضاء اعتمد على إجراء المعاينة بدل من تعيين  بير لأن المسألة تتعلق بتأكد ظ من اذا القرار أن ما يلاح
 المكلف.من مكان وجود القبو الذي حدد معالمه القاضي 

 الشهود. شهادة-ثالثا
بإ بار ال  ص أمام القضاء الإداري بواقعة حدثت من  المبا رة تتعلقاي وسيلة من وسائل التحقيق     

يضاح الشموضتتعلق بسماع أقوال  وتتميز بأنها لشير  ق ح ويترتب عليهانير   والأوراق في المستندات  وا 
 2في الملف الإداري. الواردة
من ق.إ.م.إ لت كيلة الحكم أو القاضي المقرر الذي يقوم بسماع ال هود أن 860 المادةواو ما أجازت به    

يمكن تكليف ال ااد بالحضور بسعي من يستدعي أو يستمم تلقائيا إلى أي   ص يرى سماعه مفيدا  كما 
ال صم وعلى نفقته بعد إيداع المبالغ اللازمة لتشطية التعويضات المستحقة لل هود للإدلاء ب هادتهم في 

ذا  3اليوم المحدد استحال له الحضور يمكن أن يحدد له أجل أ ر أو ينتقل لتلقي  هادته في حالة وجود  وا 
 4ة.مانم مبرر أو إصدار إنابة قضائي

                
 .218لحسين بن  يخ آ  ملويا  قانون الإجراءات الإدارية  المرجم السابق ص 1
 الكتابة  البينة  القرائن  الإقرار  حجية الأمر المقضي  اليمين طرقهمحمد حسين منصور  قانون الإثبات )مبادئ الإثبات و  2

 . 168  ص 2889درية  سنة الإسكنالمعاينة  ال برة  الإثبات الإلكتروني(  دار الجامعة الجديدة  
الإثبات في المواد الإدارية في الت ريم الجزائري  المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية  جامعة أحمد بن وردية العربي    3

 .233ص   2811يحي الون ريسي تسمسيلت  العدد الثال  جوان 
من  132إلى  118ال هود المنصوص عليها في المواد من  من ق.إ.م.إ:" تطبق الأحكام المتعلقة بسماع 814نصت المادة  4

 اذا القانون أمام المحاكم الإدارية." تطبق عليها جميم المبادئ العامة والإجراءات التي تسري أمام القاضي العادي.
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تعد نادرة الحدو  في الدعاوى  إداري لكنفال هادة وسيلة يستعان بها في إثبات عدم م روعية قرار    
إليها القاضي الإداري لتوضي  بعض البيانات أو الأوراق لتكملة بعض عناصر ملف  بالإلشاء يلجأالمرتبطة 
مفيدة  وتكون ال هادة  1ت الإداريةوالسجلاإثبات وقائم ليا من طبيعتها أن تدون في الملفات  الدعوى أو

  أو إ فائها أو تحققه من صحة العقود الإدارية 2أمام القضاء الإداري في حالة ضياع بعض المستندات
 عليها.يستعان بها في أي مرحلة تكون  التنازل كالمنصبة على عقود 

الشرفة  قرر  قضاءارية واذا ما الإدنير أن اذا لا يعني عدم الاستعانة بها في مجال المنازعة العقارية   
أنه من  فيه:الذي قضى  1446-12-14الصادر بتاريخ  186881الإدارية بالمحكمة العليا في قرار رقم 

وسماع لإجراء معاينة  الانتقال وكان عليهمالمقرر قانونا أن القضاة لم يعالجوا القضية من جميم جوانبها 
الحكم مبني على قناعة لأن النزاع  والوصول إلىع بصفة جلية المدعية لتكوين قناعتهم حول الموضو   هود

 3أساا بدل الإيجار. وليا علىعرض على أساا تعويض عقار بشير  
أقرته المحكمة العليا في  يمكن الاستعانة ب هادة ال هود في حالات الحيازة لإثبات واقعة مادية واذا ماو   

ا او ثابت من القرار المطعون فيه   أنه انتهى إلى :وحي  أنه وكم 2888-84-86قرار صادر عنها في 
المصادقة على تقرير ال برة التي أمر بها ...و حي  أنه إذا كانت الحيازة باعتباراا واقعة مادية تثبت بكافة 
طرق الإثبات بما فيها البينة و القرائن فكان على قضاة الموضوع أن يأمروا بإجراء تحقيق في القضية 

 هادة  هود بأنفسهم دون إنابة ال بير وحينئذ أن يقرروا ام لا ال بير من او الحائز   و  والاستماع إلى
حي  أن قضاة الموضوع عندما انتهوا إلى القول أن المطعون عليه او الحائز استنادا إلى  هادة ال هود 

ا من ق.إ.م.إ مما وما يله 118الذين تم الاستماع إليهم من قبل ال بير يعد ذلك م الفة لأحكام المادة 
 4يعرض قضاءام للنقض.

والتي ت ضم للسلطة أن الإثبات بال هادة نير مستبعد في قضايا العقارية  القرارات نلاحظفمن  لال اذ    
  او مما يستقل به قاضي الموضوع  التقديرية للقاضي أي تقدير أقوال ال هود واست لاص الواقم منها

 6.سماع ال هود أو يؤجلها لجلسة لاحقة يفصل في القضية فور ويجوز له أن5
  .والإقرار الاستجواب–رابعا 
 من وسائل وسيلة ويعتبريعد الاستجواب من بين وسائل الإثبات التي يعتمد عليها القاضي الإداري     

                
 .28حسين السيد بسيوني  دور القضاء الإداري في المنازعة الإدارية  المرجم السابق  ص 1
 .181رجم السابق  ص الم عايدة  امي 2
 .281ص   1449  سنة 86القضائية  العدد المجلة 3
 .121ص   2811اومة  الجزائر سنة دار الجديد  مبادئ القضاء في ظل ق.إ.م.إ  با ا حمدي عمر  4
 .194 ص  نفسهالمرجم  في ظل ق.إ.م.إ الجديد  مبادئ القضاء با ا حمدي عمر  5
 سابق.  المرجم المن ق.إ.م.إ 136 المادة6
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 1التحقيق يطلب فيها من أحد الأطراف الدعوى الرد على أسئلة معينة. 
من  836حول وقائم القضية المطروحة أمامه  فقد نصت المادة إلى تقديم إيضاحات  ويهدف الاستجواب

ق.إ.م.إ يجوز لرئيا ت كيلة الحكم تعيين أحد أعضائها للقيام بكل تدابير التحقيق نير تلك الواردة في المواد 
 أعلا . 831إلى  818من 
يجوز له  ال هود يمكن للقاضي المقرر بالإضافة إلى سماع م. إ  إ.ق. من  838وتطبيقا لنص المادة    

جراء تحقيقطلب حضورام لتقديم إيضاحات  الإدارة  أوأيضا سماع أعوان  فيمكن للقاضي أن معهم   وا 
الدعوى أن  استجوابه ويمكن لأطرافيطلب من أطراف الدعوى الإدارية بالحضور   صيا أمامه من أجل 

اضي الإداري كما يفصل بأمر نير الأمر  اضم للسلطة التقديرية للق ويبقى اذايطلبوا ذلك من القاضي 
 2.قابل للطعن

لت مل سماع الجهة  واستجوابهم وتتسم سلطاتهفالقاضي الإداري يملك سلطة إحضار رجال الإدارة    
ي ص القرارات المتعلقة  العقاري والمحافظ المحقق والوالي فيماالمصدرة للقرار كالمحافظ العقاري أو المحقق 

تقديم إيضاحات لها صلة بموضوع النزاع حول  الإدارية بشرض رتفاقاتات المتعلقة بالإبالملكية العقارية كقرار 
مدة الانتهاء من الأ شال أو يستفسر حول طبيعة وحجم المساحة المنزوعة من أرض فلاحية تابعة لأحد 

 ال واص قصد إقامة أعمدة كهربائية مثلا حالت دون تمكين ال واص من استشلال أرضه.
جل القرارات المتعلقة بالملكية العقارية ي تص بها الوالي بصفته ممثلا للدولة فهل يمكن لقاضي أن ونجد    

من ق.إ.م.إ أنه  181الإداري طلب إحضار الوالي لاستجوابه حول موضوع النزاع؟  اذا ما أجابت المادة 
  لعام أو القانون ال اصيمكن أن يأمر بمثول الممثل القانوني لل  صي المعنوي سواء كان  اضعا للقانون ا

ذا لم القاضي إن الاستجواب فالقاضي الإداري أو لم يرد على  مال  ص المطلوب أما أويحضر ال صم  وا 
 3.ذلك الأثر ويدعم به ظروف الدعوى ويعتبر  بمثابة إقرار ضمني يأ ذ
قامة ن قناعته القاضي في تكوي العقارية تساعدفالاستجواب من الوسائل المهمة  اصة في المنازعات    وا 

الممنوحة للإدارة فيراقب  ولمواجهة الامتيازاتب أن الدعوى  اصة في ظل ا تلاف المراكز القانونية  الدليل
 تطبيقه في ذلك ال أن.   للقانون الواجبويتأكد من  لالها مدى مطابقة الإجراءات الإدارية 

الإداري فهو ليا له  كل محدد فقد يكون  القضائي من الأدلة التي يعتمد عليها القاضي ويعتبر الإقرار
الطرف المدعو يعتبر  صري  منإقرار  الاستجوابعن  فإذا نتج  4 فاايا صريحا أو ضمنيا كم يرد مكتوبا أو

 محددة أجوبة نير تضمن الإقرارالقاضي في الحكم  أما إذا  الدعوى ويستند إليهبمثابة دليل يضاف إلى 

                
1Alain plantey ,François- chareles bernard ,la preuve devant le juge administratif édition paris 2003, p p 153-154. 

دور القاضي الإداري في ضمان التوزان بين المتقاضي والإدارة  مذكرة ماجستير في القانون العام   ديجة عبد السلام  2
 .83  ص 2819-2816سنة الجامعية  المعمق 
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 1للإثبات أو يعتمد عليها كبداية للإثبات. فقد يست لص القاضي منها قرائن
حين يصدر عنهم إقرار بوقائم معينة  ممثل الإدارة أو المتقاضي معها  استجوابوتست لص نتائجه من    

و يتم الأ ذ  ة أمام الجلسة ويثبت ذلك في محضر  فاايتفيد في الإثبات أو يقدم من طرف ال صوم 
و يصعب على  في استعمال السلطة الانحرافم روع م وب بعيب  بالإقرار القضائي عند صدور قرار نير

القاضي إثباته  اصة عندما يكون القرار سليما لكن النية و القصد من إصدار  نير واض  كما في حالات 
الاستيلاء المؤقت التي تسعى الإدارة من وراءاا إلى نزع الملكية  لذلك  فف الم رع الجزائري من عبء 

على عاتق المدعى من  لال السماح بإجراء استجواب مم الإدارة الأمر الذي يسم  بتوزيم  الإثبات الملقى
حي  قضى مجلا الدولة في قرار له  المذكورة أعلا   838أجازته المادة  عبء الإثبات على الطرفين واوما

ف الصادر حي  أيد مجلا الدولة القرار المستأن قجالفي قضية )ع ع( ضد بلدية  2881-81-22بتاريخ 
و أسا قرار  على ثبوت واقعة البناء بدون  1448-18-14عن مجلا قضاء سطيف الشرفة الإدارية في 

ر صة طبقا للإقرار القضائي الصادر من المستأنف أثناء الجلسة الشرفة الإدارية بسطيف و تصريحه  فهيا 
 2بأنه يقوم بأ شال البناء بدون ر صة.

القاضي الإداري تتميز بنوع من التعقيد ذاب القضاء الإداري على  لاف  أمام وباعتبار المنازعة العقارية   
ى ما قضواو   القضاء المدني باعتبار الإقرار نير القضائي منتجا لأثار  وصحي  حتى و لم تم أمام ال بير 

قضية )بلدية آيت عيسى ميمون( ضد )أوديعي أحمد( جاءت  1444-83-28به مجلا الدولة بتاريخ 
ب القرار كما يلي : حي  يظهر أنه من قراءة القرار المعاد والقرار التمهيدي وكذا تقرير ال برة أن أسبا

ال بير صرح رئيا البلدية أن ملكية  مالمستأنفة لم تنازع صفة المستأنف عليه كمالك  لال استئناف  وأما
ل أ ر وعليه عرض على المدعي المستأنف عليه توجد في منعرج وكان مضطرا لفت  الممر ولا يوجد ح

المدعي تعويضا حسب قانون نزع الملكية   حي  أن المستأنف يعترف ضمنيا بملكية المستأنف عليه الذي 
 3ألت له من الجد إلى الأب..."

الأدلة الم تلفة ليصب  ميزان عدل بين والترجي  بين  إن القاضي الإداري يؤدي دورا بارزا في مجال موازنة  
بالدور الإيجابي الواسم في مجال الإثبات في الدعوى الإدارية يؤاله إلى الحرية في الاستعانة الطرفين فيتميز 

تقديرية فهو الذي يقرر إذا كانت المعلومات كافية للفصل في النزاع أم يتوجب  الإثبات  وله سلطةبوسائل 
 4جديد. القيام بإجراء

                
 .189المرجم السابق  ص   امي عايدة  1
 .1261ص  جمال سايا  الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري  الجزء الثاني  2
 . 148ص الإثبات  المرجم السابق  مبادئ لحسين بن  يخ آ  ملويا  3
 .13ص   المرجم السابق  عبد السلام ديجة  4
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 واعتبر  مننص على الإقرار القضائي الذي  68ضمن المادة  11-81ال أن نرجم إلى قانون  وفي اذا   
بين الإجراءات الكفيلة بحماية الملكية العقارية جاء فيها: دون الإ لال بالقرار القضائي المتعلق بالموضوع 

 المستثمرةمن اذا القانون يجوز للقاضي ات اذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية  24 28 21-21بصدد المواد 
 .لم ينص على ضمانة الإقرار القضائي 86-18أنه في قانون  نير

  .ضمانات القاضي الإداري في تقدير وسيلة الإثبات الفرع الثاني:
بها في مجال المنازعات الإدارية العقارية  الاستعانةلقاضي لبعد تحديد أنواع وسائل الإثبات التي يمكن   

 .ونتيجتهاالأ ذ بالوسيلة  تمتعه بسلطةنحدد مدى 
 والأخذ بها.اضي الإداري في تقدير وسيلة الإثبات دور الق-أولا
أ ذ الم رع الجزائري بالمذاب الحر في الإثبات والقائم على تقدير الأدلة من حي  قوة كل منها من جهة     

عطائه حرية واسعة  القاضي بوسائل الإثبات وله سلطة تقديرية في ذلك واو الذي يقرر بحرية ما فيستعين  وا 
 1انات الموجودة في الملف كافية للفصل في الدعوى أم يستدعي الملف الاستعانة بوسيلة أ رىإذا كانت البي

نما أيضا مدى ملائمة  فله سلطة واسعة للرقابة على الإثبات فهو لا يفحص فقط الواقعة الواجب إثباتها وا 
 2التدابير التحقيقية التي يطلبها الطرفان قصد إثبات تلك الواقعة.

وله مقابل  الادعاءداري يتمتم بسلطة واسعة تساعد  على تكوين قناعته والتثبت من تحقيق فالقاضي الإ  
 3ذلك القدرة على إبداع الحلول المناسبة والعادلة في إطار التوفيق بين المصلحة العامة والمصلحة ال اصة.

 وفي حالةي حل النزاع ف والإثبات اللازمةأن يأمر من تلقاء نفسه بجميم وسائل التحضير  ولذلك يستطيم  
التي يرااا مناسبة بموجب دور  الإيجابي فلن يتنازل عن سلطته التقديرية إذ بإمكانه  إلى وسيلة إثباتلجوئه 

في الاقتناع بنتيجة الوسيلة  لكن بالرنم من ذلك  وله الحريةالأمر بوسيلة تكميلية للإثبات في حال لزومها 
 اعتبارات:ثبات ليست مطلقة حي  يحد منها ثلاثة فإن حرية القاضي في ا تيار وسيلة الإ

الدعوى  وبيان وقائمأولهما التزام القاضي بالاستجابة لطلبات الطرفين في الأمر بوسيلة إثبات اللازمة لفهم -
 كنتيجة لالتزامه بالفصل في الدعوى واو على دراية كاملة بوقائعها.

ة للتحضير أو الإثبات بحي  تقتصر حريته على وسائل ثانيا التزامه بعدم الأمر بالوسائل نير المجدي-
 4الاستيفاء المنتجة التي تساعد على سرعة الفصل في الدعوى.

إ.م.إ أي وجوب احترامه القواعد . ثالثا القاضي الإداري مقيد بإتباع الإجراءات المنصوص عليه في ق-
 العامة في الإثبات.

                
 .166ص فاطمة  المرجم السابق  سنوسي 1
 .11ص   السلام  المرجم السابقعبد   ديجة2
 .84ص   المرجم السابق  داريةثبات في المواد الإالإ   محمد محد3
 .41ص ور  المرجم السابق  ال ع بووفاء  4
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الإثبات المناسبة لا يتقيد  وا تيار وسيلةتقديرية في تحديد ممارسة سلطته ال لكن القاضي الإداري وعند 
نما تعتبربطلبات طرفي الدعوى   رنبتهما مجرد استئناا له دون أي التزام يقم عليه بالاستجابة إليهما فهو  وا 

إطار اعتناق مذاب الحر  واذا في يمارا سلطته دون أن يطلب منه أي طرف في تحديد أي وسيلة إثبات
 1.للإثبات

الاستعانة بوسيلة من وسائل الإثبات في بعض  ال صوم فيفيبقى التقدير للقاضي في الاستجابة لطلب     
إلى  يترقىالمطالب لا  وكان الإجراءأن الدليل المقدم في الدعوى نير كاف للحكم  متى تبينمراحل الدعوى 

محل  هادة الحيازة وأنه مارا عليها    كأن يتمسك الطاعن بحيازة العقارتم التوصل إليه أو حذفهن إلشاء ما
حيازة اادئة ومستمرة انا ففي أنلب الأحيان يلجأ إلى وسيلة سماع ال هود باستدعائهم أو يلجأ إلى سماع 

 كأن يكون الدليل المقدم عقد أعوان الإدارة اذا إذا كان الطاعن ليا بحوزته سند يثبت اذ  الحيازة   أو
المطالب او سماع ال هود لإثبات نقيض دون الطعن في العقد بالتزوير  جراءوكان الإرسمي لإثبات الملكية 

وقاضي الموضوع نير ملزم بالتجاء إلى تحقيق مضاااة ال طوط أو سماع ال هود أو كليهما إلا إذا لم تكف 
ا وقائم القضية أو دعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة القاضي في أن يحكم بصحة الورقة أو برداا أو بطلانه

 2.ب رط بيان الظروف أو القرار التي استند إليها
وتعتبر الأحكام المنظمة لإجراءات الإثبات من النظام العام لأنها تتصل بنظام التقاضي فلا يجوز    

رسمها القانون لهم في  والإجراءات التيبل يتعين عليهم مراعاة الأوضاع  م الفتها لل صوم الاتفاق على 
كما يتعين على القاضي مراعاتها فلا يص  له قبول الدليل أو تحقيق المحكمة  أمام  فيه والطعنكيفية الدليل 

 3.الطعن فيه إلا وفقا لأوضاع المقررة قانونا
 .حرية القاضي الاستعانة بنتيجة أدلة الإثبات-ثانيا
بنتيجتها   فلا  إلى جانب حرية القاضي في ا تيار الوسيلة الكفيلة بحل النزاع يملك حرية في الاقتناع    

يلزم بنتيجتها إذا لم يقتنم بها في اذ  الحالة يمكنه الاستعانة بما يرا  ملائما للإثبات من وسائل تحضيرية أو 
  فإن ا تيار القاضي الإداري للوسيلة التي يرى كفايتها وملاءمتها للإثبات لا يلزمه باحترام نتيجتها 4تحقيقية 

بأنه يستوجب عليه الانتقال إلى مكان العقار موضوع النزاع لمعاينة الوقائم  كأن يقدر 5إذا لم تكن مقنعة له 

                
ت العربية للن ر االدراس مركز-مقارنةة ليتحلي دراسة-الإداريالقضاء  مماأت التقاضي اجراءبعلو ة  إحمد يوسف أ ريف 1

 .314  ص 2811سنة مصر  والتوزيم 
 .166   ص2811سنة   كليك ايدسيون الجزائر  81بوضياف  الوجيز في  رح قانون الإجراءات المدنية والإدارية  ج عادل 2
 مقارنةدراسة   داريةدارة في تسبيب القرارات الإلشاء من سلطة الإموقف قاضي الإ  بو المجد محمدأ رف عبد الفتاح أ3

 .184ص   2881دكتورا  في القانون  جامعة عين ال ما كلية الحقوق قسم الدراسات العليا  سنة 
 .119 ص  المرجم السابق  يفيسعثمانية  4
  ماجستير في القانون العام  جامعة النجاح الوطنية في داريالإ يمام القاضأي نالقانو  ثباتالإ  وسى محمد عابدعبير م5

 .21ص   2811 نابلا فلسطين  سنة
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بالارتفاق حتى  يضمن وصوله إلى  بنفسه بدلا من ال برة كالانتقال لمعاينة مساحة  وموقم الأرض المعنية
 قناعة كافية.

في و  عليه المعروضة مالوقائ على العقارية النصوص بتطبيقه الإيجابي للقاضي الإداري ويتجلى الدور    
العقارية سواء  والقضائية للملكيةفي تقديم الحماية القانونية نظرا للدور المعهود له إثبات الدعوى بأي وسيلة 

من  على قناعتهمن  لال النطق بالأحكام القضائية التي تؤسا بناء ال اصة  ويبرز دور  كذلك العامة أو 
داري الحرية في تكوين قناعته من الأدلة المقدمة له فيمحصها فالم رع أعطى للقاضي الإ الإثبات أدلة 

أن الإثبات في الدعوى الإدارية يكتفي عند و   اصة 1مدى صحتها بمقتضى الإجراءات الم ولة له ويحقق في
الوصول إلى درجة الاقتناع القاضي بحقيقة الوقائم المتنازع عليها دون أن ي ترط بلوغ درجة اليقين الثابت 

صدر عن الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا حينما استندت في حكمها على تقرير ال برة التي     واو ما2المطلق
 ككت فيه وزارة الدفاع الوطني  حول ملكية عقارية  اصة مستولى عليها من قبل اذ  الأ يرة حي  جاء 

ممثلة وقد مثل وزارة الدفاع فيه : أنه في قضية الحال في اليوم التي تمت فيها ال برة كانت كل الأطراف 
الوطني ضابطين من القاعدة البحرية اللذان لم يدليا بأي ملاحظة  لال عمليات ال برة و يست لص منه أن 

وزارة الدفاع الوطني أن  لادعاءاتال برة صادقة و أنه من جهة أ رى لا يظهر من عناصر ال برة و لافا 
 أ رى للتعويض. ال بير قد تجاوز ادف مهمته بإضافته عناصر 

 1411-84-13حي  أنه لم تتم المنازعة في أن الملكية المتنازع عليها قد ا ترااا السيد )ا( بتاريخ    
  وأن ال بير ارتكز عن صواب من 1482دج قد تم تجريد  من الملكية في سنة  612.888.88مقابل مبلغ 

مة اذ  العناصر عند تاريخ تجريد  من  لال العناصر الملموسة لتقدير التعويض المحدد للدفم على قي
 3الملكية حي  قضت المحكمة العليا بتأييد القرار المطعون فيه.

نلاحظ من  لال اذا القرار أن القاضي الإداري اقتنم بنتيجة المقررة في ال برة واعتبراا كافية لتقدير     
 على العقارية النصوص الإداري اضيالق وبتطبيق الاستعانة بوسيلة أ رى. قيمة التعويض دون الحاجة إلى

 العقاري الحق على القضائية الحماية تجسيد يتم عليه المعروضة الوقائم

                
ن رة القضاة العدد  العليا صلاحيات القاضي الإداري على ضوء التطبيقات القضائية للشرفة الإدارية لمحكمة  ليلى زروقي 1
 .118ص   1444سنة  19

من ق.إ.م.إ: لا يجوز للقاضي أن يؤسا حكمه على وقائم لم تكن محل المناق ات والمرافعات يجوز  23نصت المادة  2
التي أثيرت من طرف ال صوم ولم يؤسسوا  والمرافعات  الوقائممن بين عناصر المناق ات الاعتبار  للقاضي أن يأ ذ بعين 

 إثباتج أدلة استنتاالإداري في المنازعة العقارية بكونها تتميز بالتعقيد عند قدرته على يظهر دور القاضي  "  ادعاءاتهمعليها 
 من وقائم أثاراا ال صوم ولم يستندوا عليها.

 ياا جمال  الجزء الأول  صس   انظرالدفاع الوطني ضد)أ م( وزارةقضية  1446-81-86بتاريخ  42818قرار رقم ال3
319. 
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واستثناء من القاعدة  ترد قيود على حرية القاضي الإداري في الإثبات تحد من حريته فقد يفرض القانون     
الأ رى كعقود الملكية العقارية التي على القاضي الإداري الاعتماد على وسائل معينة في الإثبات دون 

استوجب القانون إثباتها بموجب سندات رسمية تتمثل في العقود الرسمية أي العقود التوثيقية الم هرة 
أكد  مجلا الدولة  بالمحافظة العقارية أما ال هادات العرفية فلا تعد سندا لإثبات الملكية العقارية   واو ما

بحي  قضى: من المستقر عليه قانونا أن الملكية العقارية  2883-83-28تاريخ الجزائري في قرار الصادر ب
لا تثبت إلا بموجب سندات رسمية تتمثل في العقود الرسمية واي العقود الإدارية الم هرة بالمحافظة العقارية 

 1أما ال هادات الإدارية المحررة من طرف رؤساء البلديات فهي لا تعد سندات قانونية.
ثبات يعبر عن دور القضاء الإداري الفعال في سبيل تحقيق التوازن العادل بين الطرفين على أن حرية فالإ   

الاعتماد عليها  وتنظيم عبء الإثبات محدد بعاملين الأول  القاضي الإداري في تقدير الأدلة المقبولة ومدى
ولا يمكنه   2الاعتداد ببعض الوقائم الإيجابي للقاضي ويقتضي الاعتداد بصحة الوقائم معينة  والسلبي يمنم

ثناء التحقيق إذا تبين له من  لال أوراق أالأ ذ بنتيجة معينة توصل إليها عن طريق وسيلة الإثبات قرراا 
 3الملف أنها نير منتجة في إثبات الدعوى المعروضة عليه.

على المحكمة الإدارية وقبل وفي جميم الأحوال سواء انتهت الدعوى برفضها أو الاستجابة لطلب الطاعن    
بعد تسبيب ذلك وت ير  اأو تستبعدا الإثباتصدور الحكم مناق ة نتائج الحكم إما أن تستعين بنتيجة وسيلة 

 إلى ذلك في منطوق الحكم.
نفسه وصدور استنباط أدلة الإثبات للوقائع العقارية من تلقاء  الإداري فيسلطات القاضي الثاني: المطلب 
 الحكم
به القاضي الإداري في إدارة ال صومة من بداية  أصب  يتمتمبالرنم من الدور الإيجابي الذي       

عاجزا عند افتقار  أو عدم حصوله على أدلة  التحضير لها إلى كيفية إثبات الوقائم إلا أنه قد يقف أحيانا
قد يكون صعبا  اصة عند  لطبيعتها ال اصةالعقارية بالنظر الإداري في المنازعة  فالإثبات  كافية إثبات

فهل تسري عليها لإثباتها  للنزاع التي تحتاج إلى قواعد  اصة  والوقائم الماديةإثبات التصرفات القانونية 
القواعد العامة في الإثبات أم أن القاضي الإداري عليه أن يسعى لإيجاد وسائل أ رى تساعد في است لاص 

 والنتيجة؟الدليل 
يدة والمعتمدة على الوسائل القانونية تساعد القاضي في إقامة الدليل الذي يقود  إلى لأن مسألة الإثبات الج

 إصدار حكم سليم مبني على أسا سليمة.
                

   مجلة مجلا الدولة  العدد 2883-83-28صادر بتاريخ  829118الرابعة  ملف رقم  قرار مجلا الدولة الشرفة1
 .261-224  ص ص 2883  الجزائر 88

 .14  المرجم السابق  ص عبير موسى محمد عابد2
الإسكندرية  مصر  سنة ة المعارف أمن ال روط(  سباب و الأالإداري )دعوى الشاء القرار   عبد العزيز عبد منعم  ليفة3

 .121ص   2883
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 العقارية. لمنازعةاوسائل القاضي الإداري في إثبات الوقائع المادية التصرفات القانونية محل الأول: الفرع 
الواقم وعنصر القانون فالعنصر الأول او الذي يكلف  تتكون كل  صومة قضائية من عنصرين عنصر    

ثبت لديه من  ال صوم بإثباته  أما الحكم الذي يصدر  القاضي فهو تطبيق القانون على الواقم بناء على ما
فإن محل الإثبات الذي يتحمل المدعي القيام به إنما او الواقم أما القاضي  أدلة على اذا الواقم  وعليه

 في تطبيق القانون على الواقم.فتنحصر مهمته 
إن اء وبصفة  اصة فمحل الإثبات او الواقعة القانونية باعتباراا سبب المن ئ أو المرتب لأثر قانوني    

القاضي في الأساا على الموازنة بين الأدلة المتعارضة  انقضائه  ويقتصر دورحق أو التزام أو انتقاله أو 
 1را  مسعى للحقيقة في  صوصية النزاع المعروض عليه.ي التي يقدمها ال صوم ليصل إلى ما

القانونية إما واقعة مادية أو تصرف قانوني حي  وضعت على نفا المستوى في مجال  وتكون الواقعة    
علما بأن ذلك مشاير  الممكنة الإثبات أمام القضاء الإداري إذ يمكن إثبات كل منها بم تلف طرق الإثبات 

أمام القضاء المدني حي  يجب إثبات التصرف القانوني عن طريق الكتابة فقط عند لما او عليه الحال 
 2تجاوزاا مبلشا محددا.

إلى الحقيقة يمكنه أن يستنتج باجتهاد  من وقائم الدعوى  صولهولذلك فإن القاضي الإداري وفي سبيل و    
 من  لال هما سنبينواو  وى الدع والفصل فيأو بناء على وعيه وسائل أ رى تمكنه من إظهار الحقيقة 

 الوسائل التي استعان بها القاضي الإداري في مجال المنازعة العقارية.
 الإدارية.في إثبات الوقائع المادية محل المنازعة العقارية وسائل القاضي الإداري -أولا
 القانون الإداري الواقعة المادية اي مجموعة الأعمال التي قد تصدر عن الأ  اص التابعين للإدارة ويرتب 
أثارا قانونية بشض النظر عن الإرادة التي أحدثتها سواء اتجهت اذ  الإرادة إلى إحدا  اذا الأثر أم لا  

واي أمر محسوا يرتب ، 3يترتب عنها التعويض لها المسؤولية ين ئكارتكاب الإدارة فعل ضار كتعدي 
والقرابة والجوار ر إرادي كالفعل الضار والفعل النافم عليه قانونا أثر سواء كان حدو  اذا الأمر إراديا أم ني

من صنم الإنسان كارتكابه  وقد تكونالطبيعية كالزلال أو الفيضانات التي ت لق القوة القاارة  وت مل الوقائم
 4.عمل نير م روع

 .كيفية إثبات الوقائع المادية-1
استندت عليها الإدارة ويتم إثباتها بكافة وسائل يبسط القاضي الإداري رقابته على الوقائم المادية التي     

لأن طبيعة اذ  الوقائم تنفي تحديد طريقة معينة لإثباتها فهي ال هود   هادة  وقرائن أوالإثبات من أوراق 
                

 .29ص  عثمانية سيفي  المرجم السابق  1
 .21ص محمد عابد  المرجم السابق  موسى  عبير2
العام  جامعة أبو مذكرة ماجستير في القانون  والإدارية الإثبات في المواد الإدارية في قانون الإجراءات المدنية   بلباقيوايبة 3

 .91ص   2818-2884ية بكر بلقايد تلمسان كلية الحقوق  سنة الجامع
 .13ص   نفسهالمرجم  ى محمد عابد عبير موس4
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 ولذلك يمكن إثبات الحواد  بفعل الإنسان كالسرقة  والحرائق  كزلازل  1تقم نالبا دون سبق أو توقم حدوثها
دية في المادة الإدارية بواسطة محاضر ال رطة أو محاضر إثبات حالة التي يحرراا المحضر الوقائم الما
 2.القضائي

القضاء الإداري في العديد من قراراته عند إثبات وقائم مادية تتعلق بمنازعة العقارية  استند عليه واو ما   
ة على الملكية العقارية ال اصة من جانب نست فه في منازعات التعمير و الاعتداءات الواقع الإدارية  واو ما

دولة التي تثبت بموجب للالاعتداء الواقم من الأفراد على الملكيات التابعة  الإدارة كالاعتداء المادي   أو
صدر عن مجلا الدولة في  محاضر ال رطة عندما ت كل جريمة يعاقب عليه قانون العقوبات   واذا ما

 1441-18-21الذي صرح فيها بأنه محضر إثبات حالة المؤرخ في و  1444-83-28قرار مؤرخ بتاريخ 
ن اعتداء ثابت والبلدية قامت به  و عليه فقد أصاب القرار ييثبت حفر أرض المستأنف عليهم مما يتب

المستأنف في تقدير الوقائم و أحسن تطبيق القانون عندما ألزم المستأنفة بالت لي عن القطعتين ودفعها 
دج تعويضا عن الأضرار اللاحقة بأرضهم الأمر الذي يجعل مجلا الدولة  18.888مبلغ  للمستأنف عليهم

 3يؤيد القرار المعاد في جميم ترتيبه.
الذي استعانت بمحضر  1441-89-21أ ر صادر عن الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا في  وفي قرار   

 ويسبب أضرارا أن كل عمل أي كان يرتكبه المرء من المقرر قانون فيه:إثبات حالة لإثبات واقعة مادية جاء 
 للشير يلوم من كان سببا في حدوثه بالتعويض. 

أن تحصل على حكم  وتحطيمه بدونولما كان ثابتا في قضية الحال أن البلدية قامت بالتعدي على جدار    
بر صة البناء  ير ص لها بذلك بحجة أن الحائط تم بناء  بطريقة فوضوية  رنم أن المستأنف استظهر

البلدية تتحمل  البلدية  وعليه فإنالحالة على أنه لم يشلق مجرى الميا  الوادي كما تدعيه  ومحضر إثبات
جديد بتعويض  والحكم منالمسؤولية  طئها مما يتعين إلشاء القرار المستأنف الذي رفض تعويض المستأنف 

 4المستأنف.
وقائم القانونية التي يترتب على قيامه الآثار القانونية المتنازع الأصل عام أن يتحمل المدعي لإثبات الف    

عليها سواء كانت مادية أم تصرفات قانونية إذ يلزم لإثبات الحق ثبوت وقائم تدل على وجود  و يعتبر أثرا 
مترتبا عليها و اذا او محل الدعوى   فإن من يتمسك بعقد الملكية لا يطالب بإثباته و إنما يقم عبء 

                
 .13ص   ى محمد عابد  المرجم السابقعبير موس1
 .211الجزائري  المرجم السابق  ص في الت ريم  الإداريةفي المواد  إثبات  العربي رديةو  2 
 ومن ضيف عبد الله)ضد )المسيلة( لاد منصور و أة لبلدية المندوبية التنفيذيقضية رئيا  2888-18-26قرار مجلا الدولة 3

 .193ص الإثبات في المنازعات الإدارية  المرجم السابق  مبادئ  آ  ملويا ن بن  يخ يلحس معه( 
القضائية  العدد الأول  سنة المجلة بلدية بنورة( المحكمة العليا الشرفة الإدارية  ).ب( ضد ذ. ش)قضية  131212رقم  قرارال4

 .148  ص 1448
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  لكن القاضي ة على من ادعى و لو كانت الإدارة  أي تطبيق قاعدة البين1ثبات على من يدعي بصورتيهالإ
   اصة  المعروفة  التقليديةتلك  أدلة نير استناد علىالإداري و لتحقيق توازن بين أطرف ال صومة يمكنه 

وفي اذا الصدد صدر عن   اتانون العقوبات كتعدي على الشابأن معظم المنازعة العقارية مجرمة ضمن قو 
الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا قرار جاء فيه:  حي  أنه بموجب عريضة مسجلة لدى كتابة ضبط المحكمة 

استأنف والي تلمسان قرار صادر عن الشرفة الإدارية على مجلا قضاء  1441-86-81العليا بتاريخ 
المتضمن إبطال قرار من   1446-81-18و الذي أبطل مقرر  المؤرخ في  1449-18-24واران في 

 القطعة الأرضية لصال  السيد )أ م(.
حي  أن والي تلمسان يصرح بأن القرار محل الاستئناف يستمد أسبابه من أن الوالي المذكور لم يستند إلى   

لسلوك  وأنه مم ذلك فالقرار لم يت ذ إلا بعد تحقيق وتأسيا ملف كامل مبينقانونية  وقائم ثابتة أو نصوص 
 والذي يبينالمستأنف عليه أثناء الحرب التحرير وأن اذا التحقيق قامت به مصال  الأمن وقدماء المجاادين 
من القطم  أن للسيد )أ م( سلوكا معاديا أثناء الحرب التحريرية وأن اذ  السيرة ستبعد  من قائمة المستفيدين

 .1484-12-18المؤرخ في  14 -81الزراعية استنادا للقانون رقم 
حي  أن والي تلمسان لم يقدم سواء على مستوى الدرجة الأولى أو على مستوى درجة الاستئناف التي   

التصريحات لا تكفي  وأن مجرد 1446-81-18الصادر في  الاقتضاء قرارا عند  والتي تبرريتمسك بها 
السلوك لا يمكن أن يتم إلا من فإن تقدير اذا  لإثبات سيرة معادية أثناء الحرب التحريرية ومن جهة أ رى

الدرجة الأولى قدروا  ادعاءاته وأن قضاةوعليه يتعين القول بأن الوالي لم يقدم دليلا على  اصة  طرف لجنة 
 2وقائم الدعوى تقديرا سليما.

 .إثبات التصرفات القانونيةوسائل القاضي الإداري في -ثانيا
إرادتين  على اتفاق إحدا  أثر قانوني معين الصادر بناء وإرادة نحتعتبر التصرفات القانونية اتجا      

الذي يرتب عليه القانون  والوصايا والعمل الماديت مل التصرفات القانونية العقود  المنفردة  بالإرادة كالعقد أو
 أثرا كوضم اليد أو الفعل الضار فإذا ادعى   ص أنه تملك أرض بعقد من العقود الناقلة للملكية وجب عليه

إحدا  أثر قانوني معين إما أن يصدر من جانبين الإرادة نحو اي مجرد اتجا  التي  3إثبات وجود اذا العقد
كالبيم والإيجار ونيراا من العقود  و إما أن يصدر من جانب واحد كالإقرار والوقف والوصية    فإذا ادعى 

 كادعاءمبادرة بتقديم الدليل الذي أن أ اذا الحق عليه إثبات الواقعة القانونية بالذلك فرد أمام القاضي الإداري 

                
 .31ص محمد عابد  المرجم السابق  موسى  عبير1
الملتقى الدولي الثامن التوجهات الإثبات  مجموعة أعمال داري في  صوصية دور القاضي الإ   مريم حمدي عوبيل الحسين2

 السياسية جامعة ال هيد حمه ل ضر الوادي كلية الحقوق والعلوم 83رساء دولة القانون إداري ودور  في الحديثة للقضاء الإ
 .141ص   2818مارا  81-83يومي 

 .21ص    المرجم السابق سيفيعثمانية  3
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تحصل عليه بموجب عقد بيم عرفي  فعلى للبلدية  بحقه في ملكية عقار أدمج في الاحتياطات العقارية 
يسعى  المدعي إما أن يقدم اذا العقد أو أن يتثبت حيازته لهذا العقار حيازة مستمرة واادئة   فالمدعي حين

لملكية إنما يسعى إلى إظهار الواقعة القانونية محل النزاع التي أن أت اذا الحق فقط إلى إثبات  حقه في ا
 لأن ال صوم في الدعوى نير ملزمون بإثبات القاعدة القانونية التي تحكم النزاع التي تبقى من مهام 

تتجاوز قيمتها حدا فالتصرفات القانونية الأصل في إثباتها الكتابة باستثناء بعض التصرفات التي لا  القاضي 
نما يكفييدعيه  لا ي ترط للمدعي تقديم الدليل الكامل على ماو   1معينا إظهار مجرد واقعة يمكن أن تؤدي  وا 

لأن استنباط الواقعة القانونية من مهام القاضي ذلك أن المدعي  2يدعيه  إلى است راج قرائن جادة على ما
 ا تصاصه.القانوني ليا من  نصوأن اليدعيه  مكلف بإقامة الدليل فقط على ما

وقواعد إثبات التصرفات القانونية من النظام العام لكون القانون أوجب على الإدارة احترام ال كل الكتابي    
 في تصرفاتها   واو ما أكدته الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا بحي  لا يجوز لل صوم م الفتها   واو ما

بلدية العلمة : تتمثل وقائم القضية في أنه رفعتا )ب ر( ) و.م (  ثبت في قضية )ب  ر(  )و م ( ضد
 22دعوى أمام الشرفة الإدارية بمجلا قضاء سطيف جاء فيها أنهما مالكتا لأرض صالحة للبناء مساحتها 

  و ثبت عقد البيم بعد  1416-81-81مترا مربعا تقم ببلدية العلمة ا ترواا بموجب عقد عرفي بتاريخ 
وسجل بإدارة التسجيل و الإ هار بسطيف بعد تبليشه إلى رئيا بلدية  1418-81-28حكم في  ذلك بموجب

مصادق عليها  1489-83-83العلمة  وبعد  روع المدعيتان في البناء على اذ  القطعة وقعت مداولة في 
 . 1488-18-86من السلطة الوصية في 

وبتاريخ  ء سطيف قرار قضى برفض دعوااماأصدرت الشرفة الإدارية بمجلا قضا 1448-1-21وبتاريخ   
قضت  1446-81-21وبتاريخ العليا  استأنفا ذلك القرار أمام الشرفة الإدارية بالمحكمة  23-11-1442

الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا بتأييد القرار المستأنف بسبب عدم تسجيلهما للحكم القاضي باعتبار العقد 
 العرفي صحي .

حددت الحالات التي يمكن الاحتجاج بمقتضااا على العقد  . جمن ق.م 628مون المادة فبالرجوع إلى مض
 العرفي واي:

 من يوم تسجيله.  -
 من يوم ثبوت مضمونه في عقد آ ر حرر  موظف عام.-
مضاءمن يوم وفاة أحد الذين لهم على العقد  ط -  .وا 

ن العقد العرفي محل النزاع ثابت التاريخ حي  فسر الأستاذ لحسين بن  يخ آ  ملويا مضمون القرار على أ
الحكم القضائي  والمتمثل فيطبقا لنص المادة المذكورة أعلا  لكون مضمونه ثبت بموجب محرر رسمي 

                
 .13 محمد عابد  المرجم السابق  ص عبير موسى1
 .38ص السلام  المرجم السابق  عبد   ديجة 2
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فإن قرار الشرفة الإدارية نير  العلمة  وعلى ذلكالذي يكون حجة على بلدية  1418-81-28المؤرخ في 
أ رى أن دور القاضي الإداري عليه أن يتوسم في تفسير  من جهةو  مؤسا قانونا لعدم تفسير  لنص المادة 

 1والمواطن.النصوص القانونية تحقيقا للتوازن بين الإدارة 
حماية حقوق المتقاضين سواء  يسعى إلىنلاحظ أن القاضي الإداري عند استناد  على اذ  المحاضر    

بات بالمحاضر ال رطة والمحضر القضائي يمكن تجدر إ ارته أنه إلى جانب الإث لكن ما  الإدارة أو الفرد
إثبات الوقائم المادية والتصرفات القانونية بكافة طرق الإثبات في مجال القانون ال اص لتعارض طبيعتها 
مم استلزام الدليل معين لإثباتها  وتسم  طبيعة التصرفات القانونية با تراطها الدليل الكتابي يتعين إثباتها 

الوضم ي تلف أمام القضاء الإداري فلا فرق بين الوقائم المادية لكن ترطه القانون   بالدليل الذي ي 
والتصرفات القانونية في مجال الإثبات و يجوز إثبات بكل الطرق المقبولة أمامه على الوجه الذي يقتنم به 

 2.عام القاضي دون ا تراط الدليل معين كأصل
 .ات الإدارية المثبتة للملكية العقارية المرفقة بملف الدعوىفحص القاضي الإداري للسند الثاني:الفرع 

 
بالرنم من أن الم رع اعتمد على طرق الإثبات في المواد الإدارية المتمثلة في وسائل التحقيق مماثلة      

ل أام وسيلة إثبات قصد الوصول إلى الحقيقة من  لا لكن اعتبر الكتابة في الدعوى الإدارية للمواد المدنية 
يستمد القاضي  والتي منها  ودفوعهم عليها فحصه لجميم السندات المكتوبة التي يؤسا الأطراف ادعائه

 3ذلك.الإداري قناعته في النزاع حتى ولو لم ينص القانون على 
إن الإثبات بالكتابة أمام القضاء الإداري يعتمد على الأوراق الإدارية تنطوي على وقائم تتصل بن اط     
أو عقود الإدارية تعتبر من قبيل الأدلة الكتابية لإثبات العكا على الرنم من الأصل فيها  ة  كالقراراتالإدار 

واي إما أن تكون أوراق رسمية أعدت من الموظف  الدليل موضوعها مقبول عند قيام  والطعن فيالصحة 
التي حررت  والأوراق الإداريةالمحاضر الإدارية  وأيضا ت ملعرفية أعدت من الأفراد العاديين  الم تص أو

 4لإثبات وقائم معينة.
الذي يتطابق مم التصرفات العقارية  الذي تلعب الكتابة فيها دور فعال في مسألة الإثبات   واو الأمر    

في الدعوى العقارية لأن معظم المعاملات التي ترد على العقار لا بد أن تتم في قالب رسمي يحرر من 
مم  هر  لدى المحافظة العقارية  ففي حالة الاستيلاء الواقم من الإدارة على ملكية  طرف الجهة الم تصة

عقارية  اصة لابد للفرد أن يستند في  دعوا  و دفوعه إلى السندات المثبتة لملكيته العقارية سواء عن طريق 
                

 .111-118-149-198لحسين بن  يخ آ  ملويا  مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية  المرجم السابق  ص 1
 .119ص أ رف عبد الفتاح أبو المجد محمد  المرجم السابق  2
 راضية بن زكري  الآليات القانونية لحماية الملكية العقارية  مذكرة ماجستير في العلوم القانونية ت صص قانون عقاري 3

 .681  ص 2818-2884جامعة الحاج ل ضر باتنة كلية الحقوق  سنة الجامعية 
 .82-81مرجم السابق  ص ص عبير موسى محمد عابد  ال4
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قضائي متوفر على العقود الم تلفة كعقد البيم أو عقود التنازل أو م تلف ال هادات الإدارية أو حكم 
ال روط القانونية مثل حكم رسو المزاد أو عقد عرفي معترف بحجيته قبل صدور قانون التوثيق مسجل قبل 

 1الملكية التي تسند على المحرر الرسمي. إثباتإلى نير ذلك من م تلف وسائل  61-12-1418
 ومنها قرارملكية كوسيلة للإثبات واناك قرارات عديدة قضى بها القضاء الإداري حول عدم تقديم سند ال   

ي جاء فيه: والي ولاية الجزائر( الذقضية )خ م( ضد ) 1441-18-83صادر عن الشرفة الإدارية بتاريخ 
أراد كسب بفعل الأقدمية طلبه بالنسبة لطلب المستفيد من القطعة  22حي  أن المدعي الذي سكن فيلا 
 . 29 لة لرقموالحامالأرضية المجاورة للفيلا التي يسكنها 

الذي  وأن ال شلحي  أن المدعي لم يثبت أنه ي شل القطعة الأرضية المتنازع عليها بموجب أي مقرر    
( خ  مسندا مما يتعين القول بأن الطعن السيد ) ولا يعديحتج به لا ي كل إلا مجرد تسام  من طرف الإدارة 

 2.ويستوجب رفضهنير مؤسا 
-84-14على ضرورة تقديم سند يثبت الملكية العقارية بتاريخ  3الدولةأ ر أكد فيه مجلا  وفي قرار  

من المقرر قانونا أن المحال التجارية لعروض السينمائية المؤممة ترد إلى ملاكها الأصليين  فيه:جاء  2886
 .التأميمال واص ذوي الجنسية الجزائرية أو ذوي حقوقهم  ريطة تقديم عقد الملكية قرار الوالي المتضمن 

 وفي اذ  القضية لم يقدم المستأنف لا عقد ملكية للمحل المتنازع عليه ولا قرار الوالي المتضمن تأميمه     
سنوات  83ال اص بإيجار تسيير حر لمدة  1432-11-14العقد التوثيقي المؤرخ في  مقد وأن المستأنف

من  81رافية مثلما او محدد في المادة المستند لا يقوم مقام عقد الملكية القاعدة تجارية سينماتون اذا وأن
 وبرفضهم دعوىالدرجة الأولى  أعلا  وأن قضاة 1441-18-18المؤرخ في  618-41المرسوم رقم 

التأميم المت ذ من طرف الوالي لم يقوموا سوى  ولا مقررالمستأنف لعدم تقديمه عقد الملكية القاعدة التجارية 
 ار.القر تأييد  ومنه يتعينبتطبيق القانون 

العقارية بما من أدلة الإثبات تضمن حماية واسعة للتصرفات القانونية  اصة  دليل قاطملذلك تعد الكتابة    
بموجب  إثباتهاأي يجب  المعاملات العقارية  اصة المنصبة على العقود  والائتمان فييضمن المحافظة 

 4عقد توثيقي أو سند رسمي مسجل وم هر.
ت ايعتمد على محرر  الحدي  عن السندات المثبتة للملكية العقارية والتي منها ما وفي اذا الصدد يجدر بنا  

 629إدارية رسمية أو عرفية  التي ثبت الملكية ال اصة للأفراد الطبيعيين أو المعنويين بموجب أحكام المادة 
مي تحت طائلة والتي تستلزم تحرير عقود تتضمن نقل ملكية العقار أو حقوق عقارية في طابم رس 81مكرر 

                
 .118- 111رفيقة صر دواني  المرجم السابق  ص ص  1
 .948  المرجم السابق  ص 81جمال سايا  الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري  ج  2 
 .1188  المرجم السابق  ص 86ج  الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري  سايا  جمال 3
قضية رئيا المجلا ا ال عبي البلدي لبلدية تبان ضد ورثة )ب.ع( ومن  2818-81-21في المؤرخ  811811القرار رقم  4

 .161  ص 2816سنة  11مجلا الدولة العدد  معهم  مجلة
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ام أدلة الإثبات المهمة لكن تصطدم بضرورة الاعتراف لبعض منها  أالبطلان   فتعتبر اذ  السندات من 
أثبت أن بعض الأفراد يحوز عقود  رسمية لكن لم تكتمل     اصة و أن الواقم كثيرا ما1قناعيةبالقوة الإ

عن أملاك الدولة و أو عدم إتمام  81-81نون إجراءات ال هر كعقود المتعلقة بالتنازل المحررة طبقا للقا
  الدولة لإجراءات البيم   أو عقود عرفية أو أوراق مصادق عليها من طرف البلدية فقد  تثبت الحيازة فقط 

المتعلق بالتحقيق العقاري   82-81دون حصوله على  هادة حيازة وفق لإتباع الإجراءات القانونية في قانون 
قامة الدليلأ رى حتى يتسنى للقاضي  ومن جهة  اذا من جهة في النزاع نظرا لكونه يؤسا  فحصها وا 

فإذا وجد  ك لدى القاضي الإداري في صحة  إلى الحقيقة  تقود  لأنها بالملف حكمه على الوثائق المرفقة
الأوراق الموضوعة بملف الدعوى وجب التحقق من صحتها ويكون ذلك إما بالطعن بالتزوير أو بمضاااة 

 السندات المثبتة للملكية العقارية. نبين أنواعأن  ذلك ينبشي طوط لكن قبل ال
 .المثبتة للملكية العقارية وحجيتها أمام القاضي الإداريوالسندات الإدارية أنواع الوثائق -أولا
 ائقيتعين على المدعيين أمام القاضي الإداري لحماية ملكيتهم العقارية أو الحقوق العقارية تقديم وث    
وسندات معينة تثبت ملكيتهم لأنها وثائق ضرورية يستند عليها القضاء في إصدار أحكامه أو قرارات  

 مستعجلة ب أنها.
العقار الذي يتعلق به ما إذا كان من العقارات  وحسب نوعفا تلفت اذ  السندات حسب مراحلها التاري ية    

من أراضي العرش أو الحبوا أو من الأملاك الوطنية  المفرنسة أو العقارات الإسلامية من نوع المالك أو
المواطنين ولا يقتصر الأمر بتقديم اذ  السندات على   2عرفيعقد رسمي أو  العامة أو ال اصة أو عقار له

نما اي الأ رى ملزمة بتقديم سند رسمي لإثبات الحق المدعى  وجماعاتها المحلية والإدارات العموميةالدولة  وا 
فكل حق عيني  19-11تطبيقا لأحكام الأمر  وتلزم بإ هار ل بقية الأ  اص الطبيعة أو معنوية به مثلها مث

 3.يتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للدولة إلا من تاريخ إ هار  بالمحافظة العقارية
حق التصرف في أملاكها العقارية  والجماعات المحليةلقد  ول الم رع للدولة المحررات الإدارية: -1-

تتصرف في ملكيتها لفائدة الشير  ولها أن الوطنية ال اصة بعد احترام مجموعة من الإجراءات القانونية 
العقود الإدارية  وتأ ذ  كلينالأفراد أو أ  اص معنوية  اصة عن طريق أسلوبين تتولى تحرير  بنفسها 

 .والقرارات الإدارية
 العقارية.العقود الإدارية المثبتة للملكية -أ

 السند الإداري الصادر في المجال العقاري بأنه تلك الوثائق التي تحرراا  الأستاذ حمدي با ا عمر عرف    

                
 .688 زكري  المرجم السابق  ص بن راضية 1
 .21 حفيظ بن عبيدة  المرجم السابق  ص عبد2
 .63   المرجم السابق  صيار نظام ال هر العق لفوني  مجيد 3
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 " يقصدوعرفها الأستاذ بن عبيد حفيظ  1الإدارة العمومية بمناسبة التصرف في ملكيتها العقارية لفائدة الشير
ن ويدل على ملكية اذا العقار أو على به كل وثيقة أو محرر يبين الوضعية القانونية للعقار في وقت معي

 حق عيني عقاري ويحرر وفقا للإجراءات ال كلية التي حددتها النصوص السارية المفعول عند تاريخ تحرير
 2السند.
فمن  لال اذين التعريفين نجد أن التعريف الراجم لحمدي با ا حصر السندات الإدارية في الملكية     

إما في مجال نزع الملكية أو  الأفراد الإدارة ينطبق على تصرف ملكية الشير  العقارية ال اصة أي أن تصرف
في حين نجد التعريف الثاني وسم من نطاق اذ  السندات حي  تطبق فقط  في حالة التعدي على أملاكهم 

 ال اصة.على جميم الأملاك العقارية سواء العامة أو 
 السندات.ومن بين هذه -
 والمسلمة إثرمن بينها السندات المحررة الدولة أثناء الاستعمار: رة أملاك محررة من طرف إدا عقود-

تعطي اذ  السندات توضيحات  1416-81-23إجراءات التحقيقات المنصوص عليها في القانون المؤرخ 
السندات بم ططات  وترفق اذ   ومكانه وطبيعته ومساحته وترقيمه وحصص المستفيدينعن تسمية العقار 

 بمديرية أملاك الدولة. وتحفظ الوثائقق فيها قرضية المحللقطم الأ
 89وقانون  1481فيفري  13والجزئية طبقا للقانون إجراءات التحقيقات الكلية  ومسلمة إثرسندات محررة -

إثبات في مواجهة الجميم مهما كان ولها حجية اذ  السندات البيانات الموضحة أعلا   تبين 1423جويلية 
 الراون العقارية المعنية. وم هرة بمحافظةمسجلة  واذ  السنداتند عليه الحقوق السند الذي تست

يعكا في الوقت الراان الوضعية العينية للعقارات التي تكون  لكن اذا النوع من السندات أصب  لا  
 3التي تظهر نير دقيقة. والقسمة الم فيةب ال يوع بموضوعها لأنها أصبحت أكثر صعوبة بس

 الاستقلال:دارية المثبتة للملكية العقارية بعد لعقود الإا-
للإدارة أن تتصرف في ملكيتها العقارية أو يجوز لها أن تكتسب أملاك عقارية تابعة للأفراد بطرق قانونية بعد 

بالبيم أو  الدولة سواءاحترام الإجراءات القانونية في ذلك أي بعد تحرير عقود إدارية في مصال  أملاك 
والولاية والبلدية أحد أطرافها   صا معنويا كالدولة  الإدارية يكونالعقود  المعاملة  اذ طبيعة  التنازل حسب

الم رع للإدارة في سبيل نقل أملاكها العقارية للشير أن  لذلك أقرذات الطابم الإداري   والمؤسسات العمومية
 تلجأ إلى التعاقد فتبرم عقود إدارية.

 4.العقار المراد اكتسابه والمستفيد منرم بين ممثل الإدارة بصفته موثق الدولة فالعقد الإداري اتفاق يب    

                
 .91ص  ال اصة  المرجم السابق  يةقار كية العلحماية الم با ا حمدي عمر  1
 .21ص حفيظ بن عبيدة  المرجم السابق   عبد2
 .91ص  ال اصة  المرجم السابق  يةقار كية العلحماية الم با ا عمر حمدي  3
 .19ص  ال اصة  المرجم نفسه  يةقار كية العلالم با ا  حمايةعمر حمدي 4



698 
 

نزاعات كثيرة ب أنها كما بينا في  والتي وقعتللملكية العقارية  أيضا المثبتة الإداريةاذ  السندات  ومن قبيل
 كالتالي:الأول واي الباب 

المتعلق  23-19اعات المحلية بموجب الأمر عمليات التنازل عن أملاك الدولة التي تستفيد منها الجم-
 .العقارية للبلديةبالاحتياطات 

المتعلق بالتنازل  188-31العقود الإدارية المتعلقة بالتنازل عن المساكن أو القطم الأرضية طبقا للأمر -
 سكنات.عن الدولة للبلديات على 

الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني  المتضمن التنازل عن 81-81عقود التنازل المحررة طبقا للقانون -
 والجماعات المحلية.أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة 

 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 18-86عقود الاستصلاح في ظل قانون -
الذي  212-81رسوم العقد الإداري المتضمن بيم عقار في إطار تسوية البناءات اللا رعية تنفيذا للم -

يحدد  روط تسوية أوضاع الذين ي شلون فعلا أراضي عمومية أو  اصة كانت محل عقود أو مباني نير 
منه يعد في اذا المرسوم عقد الملكية حسب ال كل  12حي  نصت المادة  1مطابقة للقواعد المعمول بها 

 بارة تسوية الوضعية.الإداري وتسلم ر صة البناء أو ر صة التجزئة الأرض للبناء مم ع
 المتضمن قانون الأملاك الوطنية  68-48عقود البيم الإدارية المحررة طبقا للقانون رقم -
تحرر اذ  العقود من مدير أملاك الدولة بالنسبة للعقارات التابعة للدولة والولاية بصفته موثق للدولة  

ة للعقارات التابعة للبلدية المدمجة في المجلا ال عبي البلدي بالنسب وكذا رئيا  والجماعات المحلية
 2التوجيه العقاري. 21-48الاحتياطات العقارية التي جزئت قبل صدور قانون 

مسبقا أنه لم يبقى لرؤساء المجالا ال عبية البلدية حق تحرير عقود التصرف في الملكية  وكما بينا    
لوكالة العقارية التي استحدثت بموجب القانون إلى اوعهد الأمر العقارية البلدية لصال  الأ  اص العامة 

 في إبرام عقوداا على مكاتب التوثيق. التي تعتمد 48-21
 .14-81محررة للمستثمرات الفلاحية المثبتة لحقوق عينية عقارية والمحررة في إطار قانون  عقود الإدارية-
 المذكور أعلا . 86-18في إطار قانون الفلاحي المحرر عقد الامتياز -
 من بينها: 82-81السندات المحررة في إطار قانون التحقيق العقاري  -
 .والنهائي هادة الترقيم المؤقت -
 الدفتر العقاري.-
  هادة الحيازة.-

                
يستشلون فعلا أراضي عمومية أو  اصة  وأوضاع الذينيحدد  روط  1481أوت  16مؤرخ في  212-81وم رقم المرس1

 .1481سنة  69عقود  ج ر ج ج  العدد كانت محل 
 .11ال اصة  المرجم السابق  ص  يةقار كية العلحماية الم با ا عمر حمدي 2



691 
 

لكن الجدير بالذكر اناك من الجهات القضائية من اعتبرت اذ  العقود الإدارية كسندات ملكية منها مداولة 
ن لت صيص ر صة البناء  لكن السندات الإدارية ليست بعقود المجلا ال عبي البلدي أو عقد ا إدارية وا 

 1والمستفيد.يمكن أن ت كل إثبات لتعامل تم بين الإدارة  كانت
 .الإدارية القرارات-ب
ترتبط القرارات الإدارية ارتباطا وثيقا بإثبات الملكية العقارية عند انتقالها بالطرق القانونية الصحيحة من    

 بينها:
حقوق   لالها أملاك عقارية أو وتكتسب منقرار نزع الملكية للمنفعة العامة واي قرارات تصدراا الإدارة -

 المتضمن قواعد نزع الملكية للمنفعة العامة. 11-41عقارية بموجب القانون 
 .116-11قرار التأميم العقاري بموجب قانون الثورة الزراعية رقم -
لحة أملاك الدولة الم تصة المحلية بناءا على قرار الوالي طبقا للمرسوم قرار من   هادة الملكية من مص-
 المتعلق بإثبات الملكية العقارية ال اصة. 16-62
 من 68و 24   للمادتين ضمن الأملاك العمومية طبقا  والاصطفاف للإدراجقرارات متعلقة بتعيين الحدود -

 المتعلق بالأملاك الوطنية. 68-48قانون 
 التوثيقية. السندات-2

 على وجوب إ ضاع العقود الناقلة لملكية عقارية أو حقوق  ق.م.ج:من  81 مكرر 629نصت المادة     
 وم هر بالمحافظةمن قبل موظف م تص قانونا موثق  البطلان محررعقارية لل كل الرسمي تحت طائلة 

للموثق صفة الضابط العمومي  المتضمن تنظيم مهنة الموثق 82-83قانون بموجب  وأوكل الم رعالعقارية  
 رسمية.صيشة  العقود فيمهمة تحرير ومن  له

 .المحررات الرسمية-أ
: أن  العقد الرسمي او عقد يثبت فيه الموظف أو ضابط عمومي أو   ص ق.ممن  629عرفت المادة   

حدود سلطته تم لديه أو تلقا  من ذوي ال أن و ذلك طبقا للأ كال القانونية وفي  مكلف ب دمة عامة ما
وتقدير  " فالم رع الجزائري اعتبر الكتابة دليل لإثبات يستعان بها في إثبات الوقائم القانونية سواء كانت 

و ي ترط لاعتبار الدليل الكتابي محررا رسميا أن يحرر من الموظف العام  وقائم مادية أو تصرفات قانونية 
لمدنية وي ترط فيه حتى تصب  له القوة التنفيذية  أن أو   ص مكلف ب دمة عامة الموثق أو ضابط الحالة ا

 يسجل وتكون له قوة الإثبات عند  هر  .
من  1مكرر  629فالسند الرسمي تقام صحته قانونا كلما كان مظهر  ال ارجي يوحي بذلك طبقا للمادة   

في كامل التراب  فذاويعتبر ناورد في العقد الرسمي حجة حتى يتثبت تزوير   : يعتبر ماوالتي تنص ج م.ق.

                
 .19ص   السابقال اصة  المرجم  يةقار كية العلالم با ا  حمايةعمر حمدي 1
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الذي يعتبر من أام السندات 1الوطني  واذا ما ينصب على عقد البيم أو الهبة أو الوصية أو عقد ال هرة 
 أو العقود الاحتفالية  من ق.م.ج  911للمادة التي تتثبت الملكية العقارية أو عقد المقايضة طبقا  التوثيقية

 العقود. ونيراا منأو عقد الهبة 
 افرت سندات التوثيق بأنواعها على ال روط القانونية اكتسبت الصفة الرسمية وأصب  لها قوة إثباتفمتى تو   

أن  العكا عن طريق الطعن بالتزوير  إلا يتثبت على أساا أن البيانات المدونة فيها صحيحة إلى أن
تهم دون أن يتمكن من البيانات المدونة فيها والصادرة من ذوي ال أن ودونها الموظف العمومي على مسؤولي

 2التحقق من مدى صحتها تعتبر صحيحة إلى أن يثبت العكا بأي طريقة من طرق الإثبات.
عرفت العقود التوثيقية التي تكون الإدارة طرفا فيها إ كالا في تحديد الجهة القضائية الم تصة ال يفصل    

 فيها أمام القاضي العادي أو القاضي الإداري؟ 
ة نجد أن القضاء الإداري لمجلا الدولة تناقض كثيرا في أحكامه حي  من  أحيانا في اذ  النقط   

الا تصاص للقاضي العادي وأحيانا أ رى عهد الا تصاص لنفسه بالنظر فيها  من بين اذ  القرارات نذكر 
قرارات جتهاد القديم لمجلا الدولة الذي من  الا تصاص بالفصل فيها إلى القضاء العادي وذلك في عدة الا

جاء فيه أن العقد لتوثيقي المحرر من طرف الموثق ي ضم  2881-82-81بتاريخ  16316منها قرار رقم 
 3لرقابة القاضي العادي حتى في حالة وجود إدارة عامة طرفا في النزاع.

من المستقر عليه قضاء حسب اجتهاد  فيه:جاء  2888-81-68المؤرخ في  864336وفي القرار رقم    
دولة أن الدعاوى الرامية إلى العقود التوثيقية تد ل ضمن ا تصاص القضاء العادي وليا القضاء مجلا ال

 الإداري مهما كانت أطراف النزاع.
 متناقضا كان أن القضاء الإداري يؤكد ما الدولة لمجلا القديم الاجتهاد مم صدور  تزامن أ ر قرار وفي    
 العقد قيمة لتوثيقي العقد فيها من  قضية في فصل عندما العقود اذ  في النظر مسألة حول موقفه في

 .الشير مواجهة وفي أطرافه بين لأثار  ومنتج للحقوق مثبت واعتبر  الإداري
لكن وضعت محكمة تنازع حدا لهذا التذبذب الوارد في قرارات مجلا الدولة  الذي يقضي أحيانا    

محكمة العليا التي كانت تقضي اي الأ رى بعدم با تصاصه و أحيانا أ رى بعدم ا تصاصه   وبين ال
ا تصاصها النوعي بالنظر في القضايا التي تكون الإدارة العامة طرفا فيها بتأكيداا على تطبيق المعيار 

                
حي  جاء فيها: يستمر تطبيق الإجراءات  14ضمن المادة  82-81 تم إلشاء عقد ال هرة بموجب قانون التحقيق العقاري 1

على الملفات المودعة لدى الموثقين قبل ن ر اذا القانون في الجريدة الرسمية " أما  612-86المنصوص عليها في المرسوم 
المتعلق بعمليات التحقيق العقاري  191-88من المرسوم التنفيذي رقم  29ن تم بموجب المادة الإلشاء الصري  لهذا القانو 

 وتسليم سندات الملكية.
 .211   المرجم السابق بوكثيرالرحمان عبد 2
  قضية )ع  م( ضد م.ش.ب لبلدية السحاولة ومن معه  مجلة مجلا الدولة 2881-82-81  بتاريخ 16316القرار رقم  3

 .131  ص 2881  سنة 81العدد 
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 1العضوي على إبطال العقود التوثيقية من طرف القضاء الإداري متى كان أطراف الدعوى إدارة عمومية
أن محكمة التنازع جاء فيه:  2818-89-24المؤرخ في  812128 قرار رقم ال وذلك من  لال ما ورد في 

أ ذت بالمعيار العضوي للحكم بأنه متى كانت  16-88تحت رقم  2888-12-26في قراراا المؤرخ في 
إحدى المؤسسات العمومية ذات الطابم الإداري طرفا في النزاع المنصب حول  الدولة أو الولاية أو البلدية أو

 روعية عقد لتوثيقي يعود الا تصاص إلى القاضي الإداري للفصل فيه.مدى م 
ومن انا نرى بأن الاجتهاد القضائي الحدي  قد ارتكز على تحديد الجهة القضائية بالنظر إلى المعيار   

ورد في  مجسدا بذلك ما العادي يرجم الا تصاص للقاضي  والذي كانالعضوي عكا ما كان عليه سابقا 
 من ق.إ.م.إ. وما يليها 888المادة 

لكن في قرار أ ر كذلك صدر يبين أن القضاء الإداري لا زال يرفض النظر في اذ  العقود وذلك ما تبين   
من وقائم قضية رفعت أمام محكمة التنازع جاء فيه: .... سبق لإدارة أملاك الدولة بالبليدة أن رفعت دعوى    

مدني بالبليدة إبطال عقد بيم توثيقي م هر  نير أن الشرفة ضد بعض الورثة  طلبت فيها من القضاء ال
المدنية قضت بعدم ا تصاصها النوعي  وعندما أقامت نفا الإدارة دعوى أ رى بنفا الموضوع أمام 
القضاء الإداري  قضت بعدم ا تصاصها النوعي   وبعداا أحيل النزاع أمام محكمة التنازع على أساا نزاع 

جاء في تسبيبه ما يلي : أنه عندما   41رقم  61-81-68صدرت قرارااا بتاريخ  سلبي في الا تصاص وأ
ي ص النزاع   صا  اضعا للقانون العام إدارة أملاك الدولة فإن الا تصاص يعود إلى الجهة القضائية 

 2من ق .إ.م.إ. 881و 888الإدارية مثلما يست لص من مقتضيات المادتين  
ي أنه أسند لنفسه مهمة النظر في العقود التوثيقية طبقا لما ورد في مضمون وما يثبت أن القضاء الإدار   

إلشاء عقد توثيقي  بجاء فيه: لا يمكن طل 2811-86-26في قرار  بتاريخ  ءمن ق.إ.م.إ ما جا 888المادة 
 3قبل الطعن في العقود السابقة التي بني عليها العقد والتي مازالت منتجة لأثاراا القانونية.

اي أوراق مكتوبة ب أن تصرف قانوني ولا يتد ل الموظف العام أو من او مكلف  سندات العرفية:ال-ب
ب دمة عامة في تحريراا  فهي تصدر عن الأفراد واي نوعان إما محررات أعدت مقدما لتكون دليلا للإثبات 

ما محررات  4لم تعد لهذا الشرض. وا 

                
عبد العزيز نويري  الاستثناءات الواردة على المعيار العضوي في تحديد المنازعات الإدارية دراسة نظرية تطبيقية  مجلة  1

 .94-98  ص ص 2819  سنة 12مجلا الدولة العدد 
-98  ص ص نفسه المرجم دارية الإالاستثناءات الواردة على المعيار العضوي في تحديد المنازعات  نويري عبد العزيز 2

94. 
ضد وزير المالية ممثل من طرف المدير العام  أ(  )اقضية  2811-86-26قرار صادر بتاريخ  181413ملف رقم  3

 .118  ص 2811سنة  11مجلة مجلا الدولة العدد  معه للأملاك الوطنية ومن 
 .81عبير موسى محمد عابد  المرجم السابق  ص 4
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العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضم عليه بصمة يعتبر العقد . ج: م .ق 621حي  عرفت المادة    
في ترط لصحتها أن تتوفر فيها الكتابة والتوقيم من قبل   او منسوب إليه أصبعيه مالم ينكر صراحة ما

 أن تتوفر على تاريخ ثابت حتى يتسنى الاحتجاج بها بالنسبة للشير  واذ  العقود لا حجة لها إلا أو الأطراف
يكون العقد العرفي حجة  ج التي تنص لا من ق. م. 628لل روط المحددة في المادة  إذا كانت مستوفية

 1على الشير في تاري ه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون تاريخ العقد ثابت.
أنكر من يحتج بها  إذاوتفقد حجيتها  لفه العام  وكذلك علىفالأوراق العرفية اي حجة على من وقعها    

أما من يتمسك بها فيجب  الإنكار لرفض الورقة ويكفي اذا عها أو ضم عليه  تم أو بصمته عليه أنه وق
 مضاااة أنها صدرت صحيحة ممن وقعها أو ذلك عن طريق إجراءات تحقيق ال طوط أو عليه إثبات

الصادرة في اذا ال أن من ا تصاص القاضي الإداري على أساا المبدأ الذي يقضي  ال طوط  والمنازعات
 2أن قاضي الأصل او قاضي الفرع.ب

لأنها تعتبر بجميم أنواعها من قبيل القرائن المكتوبة  نادرة الاستعمال أمام القضاء الإداري لكن تعد    
ورد بها  والقاضي يقرر اقتناعه بما يست لصه منها من بيانات في ضوء الظروف  للتدليل على صحة ما

 3ملف الدعوى ويقدر مدى حجيتها في الإثبات. المحيطة بها وباقي العناصر المستمدة من
قوة الرسمية لكنه فرق بين  وأ ذ بحجيتها وجعل لهامكانة قانونية منحها الم رع الجزائري العقود العرفية و     

حالتين عند التأكد من صحة التصرف المنصب على العقار  فالقاضي حتى يتسنى له تكييف الوقائم 
 إبرام المحرر العرفي:ا لابد من مراجعة تاريخ المعروضة عليه تكييفا صحيح

  .1141-12-31العقد العرفي المسجل قبل تاريخ - 
   إن التصرفات العقارية التي ترد على الملكية العقارية ال اصة لم يكن ي ترط لصحتها ال كل الرسمي    
ل به   ويعتد به للاحتجاج بين الرضائية الذي كان او السائد و المعمو  لمبدأتكتفي بال كل العرفي تكريسا و 

-13المعدل للمرسوم  1488-84-16المؤرخ في  218-88لكن بعد صدور المرسوم   4الأطراف والشير
المتعلق بتأسيا السجل العقاري اكتسبت العقود العرفية  رعيتها التي لها  1413-86-82المؤرخ في  36

بموجب  عليها الإ هار المفروض ا من إجراءو أعفيت على إثرا 1411-86-81تاريخ محدد والمحررة قبل 
من نفا المرسوم التي نصت: لا يمكن القيام بإجراء الإ هار في المحافظة العقارية في حالة عدم  88المادة 

الوفاة يثبت حق  أو ل هادة الانتقال عن طريق وجود إ هار مسبق أو مقارن للعقد أو للقرار القضائي
 .."المتصرف أو صاحب الحق الأ ير.

                
 .18ص  مرجم السابق دلاندة  اليوسف 1
 .114بلباقي  المرجم السابق  ص وايبة  2
 .83محمد عابد  المرجم السابق  ص  عبير موسى3
 .11أحمد رضا صنوبر  المرجم السابق  ص 4
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الحق  أووتم تكريا اذا بموجب أحكام قضائية تثبت صحة البيم العرفي دون التحديد الدقيق للعقار    
صعوبات عملية أثناء ال روع في عملية  هراا بالمحافظة العقارية  تالعيني محل المعاملة لأنها  كل

( من 181و) (188مواد )الم تصة وتكللت برفض الإيداع من قبل المحافظ العقاري لم الفتها أحكام ال
 1.الإيداعإثراا القضاء دعاوى إدارية ضد قرار الإداري المتعلق برفض و هد على  36-13المرسوم 

ففي اذ  المرحلة اكتسبت اذ  العقود قوتها و أصبحت الجهات القضائية تثبت اذ  العقود بعد تقديم إ هاد    
و بعداا  أو الاحتياطات العقارية للبلدية رة الزراعيةمن البلدية يثبت أن العقار لا يد ل ضمن صندوق الثو 

 36-13المعدل و المتمم للمرسوم رقم  1446-81-14المؤرخ في  126-46صدر المرسوم التنفيذي رقم 
او تاريخ سريان قانون التوثيق القديم بموجب  1411-81-81إلى  1431-86-81تم على إثر  تمديد فترة 

  وعلى إثر اذا اكتسبت العقود العرفية الثابتة التاريخ 1418-12-11المؤرخ في  41-18الأمر رقم 
 صيشتها الرسمية دون الحاجة إلى الجهات القضائية لشرض إثباتها. 1411-81-81المحررة قبل 

منه  12أي بعد صدور الأمر المتعلق بمهنة التوثيق نصت المادة  1411-81-81أما مرحلة ما بعد     
 629كرسته المادة واو ما ي جميم المعاملات العقارية تحت طائلة البطلان المطلق على الكتابة الرسمية ف

 على وجوب إفراغ عقد البيم على عقار في ال كل الرسمي تحت طائلة البطلان.  بتأكيداا 81مكرر 
نها في والتي لم يتم إفرا 1411العرفية المتعلقة بالعقارات المبرمة بعد جانفي  إن العقودقوله  وما يمكن   

إثباتها بدعوى صحة التعاقد لأن التصرف يعد باطلا بحكم القانون  أو ال كل الرسمي لا يجوز إ هاراا
نما يعاديرتب أي أثر  وبالتالي لاأركانه  لت لف أحد    مما أي قبل التعاقد إلى الحالة الأولى الأطراف وا 

لبطلان عقد لعرفية بعد اذا التاريخ وذلك يستدعي رفض كل دعوى يطالب فيها الأفراد بإثبات صحة الوثيقة ا
 البيم العرفي.

منه و رج عن القاعدة العامة المقررة  2فقرة  16المادة  21-48بموجب قانون  لكن الم رع وضم استثناء   
التي ت ير إلى أن الإيجارات الفلاحية ينبشي أن تفرغ في قالب رسمي و اذا   81مكرر  629طبقا للمادة 
  2تداول العقارات الفلاحية وتمكين حائزاا بوضعها قيد الاستشلال الفلاحي وترقية استثماراا ةيتسهيلا لعمل

أكد  قضاء المحكمة العليا أنه يجوز تحرير عقود الإيجار الفلاحية في  كل عقد عرفي واذا بالرنم  واذا ما
الزراعي تحرير عقد  رمن القانون المدني ت ترط لإبرام عقد الإيجا 81مكرر  629من مقتضيات المادة 

والتي ت كل نصا  81مكرر  629الصادرة بعد المادة  21-48من القانون  16فإن أحكام المادة   رسمي
من  81ر مكر  629 اصا تسمو على أحكام القانون المدني و عليه فإن القضاة أ طئوا في تطبيق المادة 

                
 .169عبد العزيز محمودي  آليات تطهير وتسوية الملكية العقارية ال اصة في الت ريم الجزائري  المرجم السابق  ص 1
 .118  المرجم السابق  ص 11-11  الإيجار المدني في القانون الجزائري أ ر تعديل القانون رقم مجيد  لفوني2
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الأمر بنقض قراراام حتى أن  القضاء اعتبراا و أنه يتعين  21-48من القانون  16القانون المدني و المادة 
 1بمثابة عقود رسمية.

 في الوطنية أملاك مديرية عن 1211 رقم مذكرة صدرت فقد: محدد تاريخ لها ليا التي العرفية العقود-
 بطلان باطلة لأنها الم تصة القضائية الجهات أمام إلا حجيتها إثبات يمكن لا بأنه 24-86-1449

 .مطلق
 الإدارية.ر المحاض-3
بتحريراا لإثبات واقعة أو حالة معينة  ومؤالين قانوناتحرر بواسطة موظفين م تصين  واي التي    

 اجتماعات  ومحاضر جلساتأو محاضر المحاكم  محاضر  كمحاضر ال رطة أو الدرك الوطني 
نوعان واي  ثبات القاضي الإداري في الإ الإدارية أماموت تلف حجية المحاضر ، والمزايداتالمناقصات 

أما المحاضر الأ رى فهي تحوز حجية لحين  ،2يحوز حجية اعتبرت من قبيل الأوراق الرسمية ما فمنها
 والمناقصات. الإدارية مثل محاضر المزايدات إثبات عكسها بكافة الطرق واي الأصل العام في الأوراق

  وحجيتها. الإدارية الأوراق-
أو العاملين  الإدارة يضمن واقعة إدارية معينة تتصل بالن اط الإداريواي كل محرر موجود في حوزة    

 والعقود الإدارية والأحكام الإدارية والتقارير الإدارية  وتقتصر حجيتها معينة كالقرارات بالإدارة  وتنظم وقائم
القصد  م يكنولأما البيانات التي تضمنتها  صحة البيانات التي أعدت في الأصل من أجل إثباتها على فقط 

 الحجية.إثباتها لا تحوز مثل اذ   من تضمينها إيااا
 .القضائية الأحكام-8
من ق.إ.م.إ : أن  289نصت عليه المادة  الحكم القضائي يعتبر سند مثبت للملكية العقارية واو ما    

لكية العقارية أعلا "  والحكم الفاصل في الم 286الحكم له حجية العقد الرسمي مم مراعاة أحكام المادة 
 كالحكم الذي يكرا ملكية على أساا  3لإجراء التسجيل و الإ هار يعتبر بمثابة سند الملكية  رط إ ضاعه

واو ما قضت به المحكمة  التقادم المكسب   أو الحكم القضائي الذي يثبت صحة عقد عرفي بعد إ هار 
لعقد العرفي حجة على الشير في تاري ه إلا : أنه من المقرر قانونا لا يكون ا 1446-81-21العليا بتاريخ 

منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون تاريخ العقد ثابت ابتداء من يوم تسجيله أو في الحالات الأ رى المحددة 
المستأنفتان لم تقوما بتسجيل لحكم القضائي الذي اثبت البيم  في القانون  ولما كان ثابتا في قضية الحال أن

                
  ص 2889  سنة 81قضية )ح  أ( ضد )ب  ع(  المجلة القضائية  العدد  2889-82-21بتاريخ  218894ملف رقم  11

229. 
 .161فاطمة بن سنوسي  المرجم السابق  ص  2
قسمتها(  دار اومة –إدارتها –حمايتها –إثباتها –لملكية العقارية ال اصة ال ائعة )اكتسابها يوسف دلاندة  الوجيز في ا3

 .13  ص 2811الجزائر 
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عرفي فإن العقد المذكور ا تل فيه اذا ال رط مما يعد فاقدا للحجية اتجا  الشير واي  المبرم بموجب عقد
 1بلدية العلمة  مما يتعين تأييد القرار المستأنف فيه الذي قضى برفض الدعوى المدعيتين .

 شور للملك التي لا صاحب له وتم إدراجه بملكية الدولة بموجب  يصرح بحالةالحكم القضائي الذي     
  كذلك الأمر الاستعجالي الذي يصرح بإ هاد استلام العقار من طرف الإدارة في إطار نزع 68-48القانون 

 الملكية من أجل المنفعة العامة.
  .التأكد من صحة الأوراق المرفقة بملف الدعوى في سلطات القاضي الإداري-ثانيا
 حكمه صحيحا وسليما منية حتى يصدر الإدار  الدعوى العقاريةينبشي للقاضي الإداري الفاصل في    

صحة الأوراق المرفقة بملف الدعوى في حالة إذا ما أثار أحد الأطراف  ويتأكد منالناحية القانونية أن ينظر 
  لال:  وذلك من كا حول أي سند سواء عقد رسمي أو عرفي 

 .بالتزوير الادعاء-1
 ق.م.جمن  81مكرر  629للمادة سليما طبقا  إن السند الرسمي تقوم صحته كلما كان مظهر  ال ارجي   

ري وسيلة  اصة يتم التأكد بها سواء العادي أو الإدا الم رع للقاضيوذلك كما وضحنا أعلا   فلذلك من  
من ق.إ.م.إ  811المادة  عليه نصتواو ما  رالادعاء بالتزويبعد  طريق فحصهاصحة الأوراق عن  من

إلى  111من بالتزوير المنصوص عليها في المواد  بالادعاءتعلقة التي تنص على أنه تطبق الأحكام الم
 الإدارية.من اذا القانون أمام المحاكم  188
زيف العقد أو صنم من  فالتزوير قد يكون ماديا أو يقوم به أي   ص في عقد عرفي أو رسمي إذا ما   

وسلامة ن  لالها التأكد من صحة بالتزوير من أام وسائل الإثبات التي يمكن م ويعتبر الادعاء  2العدم
 3الكتابية المودعة بملف الدعوى الإدارية. الأدلة
بين حالة التي يكون فيها الطعن موجها ضد ورقة عرفية والتي تطبق  ميزتمن ق.إ.م.إ  811المادة ف    

أثناء حي  يفصل فيها القاضي الإداري بناء على طلب فرعي من نفا القانون   111المادة عليها أحكام 
وتتبم سير ال صومة أو بدعوى أصلية بالتزوير  ريطة التصري  المدعي عليه بتمسكه بالمحرر المنازع فيه 

بالتزوير ضد العقود  الادعاءأما دعوى  القانون من نفا  131المنصوص عليها في المادة  الإجراءات
معلومات مزورة إليه يفصل  إثبات تزيف أو تشيير عقد سبق تحرير  أو إضافة الرسمية التي تهدف إلى

 القاضي بموجب دعوى فرعية أو دعوى أصلية.

                
   قضية )ب.ر.و.م( ضد بلدية العلمة(  المجلة القضائية للمحكمة العليا1446-81-21صادر بتاريخ  44344القرار رقم 1

 .212  ص 1449العدد الثاني سنة 

 .136ص  المدنية والإدارية الجديد  المرجم السابق  تيب  قانون الإجراءام ذعبد السلا2
 .169ص    المرجم السابق القضاء الإداري   الإثبات أمامعبد العزيز منعم  ليفة3
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فإذا قدم الطاعن طلب فرعي أثناء سير ال صومة للطعن بالتزوير في المحرر الرسمي المقدم في الدعوى     
الأصلية يكون بموجب مذكرة أمام القاضي الإداري الذي ينظر في الدعوى الأصلية  والتي يجب أن تتضمن 

لل صم للرد عليها  لال الأجل الذي  وتبلغ المذكرةبالتزوير  الادعاءه التزوير تحت طائلة عدم قبول أوج
إذا قدم طلب أصلي يجب أن تكون بموجب عريضة افتتاح الدعوى التي تتضمن أوجه    أما1يحدد  القاضي

 الطعن بالتزوير.
في النزاع المتعلق بتزوير العقد م.إ سلطات واسعة للقاضي للفصل . من ق.إ 181المادة ومنحت    

وأنه  هحليعتمد على أن النزاع لا  الرسمي  ففي الحالة الأولى إذا تبين له أن الفصل نير مهم في النزاع أو
الفرعي بالتزوير أن يصرف النظر  الادعاءله علاقة بالموضوع محل النزاع فيمكن للقاضي رنم إثارة  ليا
يدعو ال صم الذي قدم العقد  يمكنه أنى يتوقف على اذا العقد الرسمي إذا كان الفصل في الدعو  أما 2عنه

الرسمي للتصري  التمسك بالعقد أو بعدم استعمال العقد فإذا صرح بعدم التمسك بالوثيقة المطعون فيها 
 إذا تمسك بها ال صم طلب القاضي إيداع نس ة مطابقة للأصل أما الأصلي استبعدت الوثيقة من النزاع 

ذا كان 88يتعدى  جل لاأضبط الجهة القضائية في  بأمانة الشير المحرر الرسمي موجود بحوزة  أيام  وا 
ال صوم  أمانة الضبط بعد طلب من  أو معنوي فعلى القاضي أن يأمر  بتسليم المحرر أمام يطبيع   ص

 3.رإلى صدور حكم في التزوي إرجاء الفصل في الدعوى الأصليةوعلى القاضي 
المحررات الرسمية عند مراعاة الأحكام المتعلقة بال هر العقاري أمام المحافظة العقارية  يةوتكمن حج    

وذلك حفاظا على   4حق صاحبها ونير ذلك يعتبر تصرف باطل بطلانا مطلقا وتثبت فيحتى تنتقل الملكية 
من الأمر  11ادة الملكية العقارية وتمكين الشير من العلم بها وحتى يحتج بها كل ذي مصلحة عملا بالم

الإ هار العقاري تعتبر من  إجراءات قضى به مجلا الدولة: أنه من المقرر قانونا أن واو ما 11-19
 5من يوم إ هاراا في المحافظة العقارية. ابتداءالنظام العام وأن تسري  رعية العقود التوثيقية 

العقارية التي تكتسبها الدولة أو الملكية  وأوجب الم رع إ هار كل العقود الإدارية المنصبة على الملكية   
في  كل عقد رسمي يحرر  مدير أملاك الدولة  وأن تفرغ  19-11الأمر من  13و 11ال اصة طبقا للمادة 

 بصفته موثق لها أو الموثق إذا ا تارت الإدارة اللجوء إليه.
الدعوى محررة وفق ال كل  التأكد من أن السندات المرفقة بملف لقاضي الإداريولذلك ينبشي على ا   

وحتى تعتبر صحيحة ينبشي إ هاراا بمصلحة ال هر  أو الشير بصحتها  الرسمي إذا ادعى أحد الأطراف

                
 .129 السابق  صالمرجم   بلباقيوايبة 1
 .222ص  السابق المرجم   81بوضياف  الوجيز في  رح قانون الإجراءات لمدنية والإدارية  ج عادل  2
   المرجم السابق.من ق.إ.م.إ 182المادة  3
 .21مجيد  لفوني  المرجم السابق  ص 4
 .1399  المرجم السابق  ص 86  ج الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداريجمال سايا  5
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جاء فيه: من  2886-81-81مؤرخ في  882681الدولة في قرار رقم  إليه مجلاذاب  العقاري واذا ما
إلا بإتباع القوانين التي تدير مصلحة  عينية الأ رىالمقرر قانونا أن الملكية لا تتنقل في العقارات والحقوق ال

المؤرخ  19-11الأمر رقم  من 13و 11والمادتين من القانون المدني  146و 131المادتان  وال هر العقاري
 1411.1-11-12 في
   .مضاهاة الخطوط-2
صوم في حالة إنكار اي وسيلة من وسائل التحقيق يلجأ إليها القاضي الإداري تلقائيا أو بطلب من ال     

أو نفي صحة  ط  فتهدف إلى النظر في إثباتمكتوبة  أحد ال صوم  طه أو توقيعه أو بصمته على ورقة 
اي وسيلة من وسائل    2فقرة الأولى من ق.إ.م.إ  139أو توقيم يتعلق بالمحرر العرفي نصت عليها المادة 

أوراق  ال صوم  طه أو توقيعه أو بصمته أوالتحقيق تنصب على تقدير واقعة معينة تتعلق بإنكار أحد 
تقترب من حي  موضوعها لل برة يقوم بها القاضي بنفسه أو بواسطة أحد يعهد إليه القيام بها    مكتوبة 

 3.روتعني مقارنة التوقيم أو ال تم أو ال ط محل الإنكا
ال طوط أمام القاضي حالت إلى تطبيق نفا إجراءات مضاااة أ.م.إ التي من ق.إ 832 ونصت المادة   

أو فرعية من قبل المدعي وعلى القاضي الذي ينظر في الدعوى  العادي تكون بناء على دعوى أصلية
 عرفي.الأصلية الفصل في الطلب الفرعي لمضاااة ال طوط المتعلقة بمحرر 

عليها فإذا  اذ  الوسيلة ينذر وجوداا في مجال المنازعات الإدارية لأن الإدارة اي عادة تكون مدعى    
عليه الصفة الرسمية لتحرريه بواسطة موظف  وانا تصبغأعدته بمعرفتها  تعلق الأمر بمستند فإنه الإدارة

حد ال صوم في الدعوى الإدارية الذي يتقدم بمحرر أويتم إجراء مضاااة ال طوط بناء على طلب  4 عام
الكتابة  أو يكون من تلقاء  عن  صمه لإثبات حق يتعلق بصحة المحرر من حي  التوقيم أو صادر

الدعوى الأصلية بنظر في  ويفصل في أصلي التحقيق في صورة طلب فرعي أو ويكون اذاالقاضي الإداري 
برقابة المحرر مالم يكن ممكنا الفصل في الدعوى دون الأ ذ به أو   و يقوم  الدعوى الفرعية محل التزوير

 5مالم يكن ممكنا التأكد حينا من صحة الوثيقة.

                
  سنة 89عدد ال  مجلة مجلا الدولة 2886-81-81مؤرخ في  882681مجلا الدولة في قرار رقم قرار صادر عن 1

 .114ص  2886
عملية تحقيق ال طوط ت تلف عن الطعن بالتزوير في أن الأولى تتعلق بإثبات صحة الأوراق العرفية أما الطعن بالتزوير 2

ينصب على جميم أوراق المقدمة في الدعوى سواء كانت رسمية أو عرفية. انظر عبد العزيز عبد المنعم  ليفة الإثبات في 
 .164لمرجم السابق ص الدعاوى الإدارية  ا

 .21حسين السيد بسيوني  المرجم السابق  ص 3
 .28ص    المرجم نفسه حسين السيد بسيوني4
 .113ص ذيب  قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد  المرجم السابق  م السلا عبد5
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القاضي الفاصل في المادة الإدارية بمعاينة ال طوط إلا في حالة وجود تنازع حقيقي ب أن  ولا يقوم   
تكون اذ  الوسيلة من  أنها أن تعود بالفائدة على النزاع القائم أمام  وبالمقابل أنالمحرر العرفي من جهة 

ي وثيقة يرى القاضي أنها منتجة للفصل فإذا أنكر أحد ال صوم ال ط أو التوقيم المنسوب إليه ف  1القضاء
في النزاع فإن القاضي يؤ ر بإمضائه على الورقة المطعون فيها بإجراء تحقيق ال طوط إما بمستندات أو 

ن لزمب هود  واو مالم يلجأ إليه قضاة الموضوع في قضائهم عند مناق ة دفوع  بير  الأمر بواسطة  وا 
وكان العرفي المحتج به رنم أنه وسيلة منتجة للفصل في النزاع  ا العقدواستبعدو الطاعن اكتفوا بسماع البائم 

 2.الاستماع إلى ال اادين الذين حضروا تحرير  وعليه يتوجب نقض القرار المطعون فيه عليهم
يستند إليها ال صوم لادعائهم بأمانة ضبط الجهة القضائية  والوثائق التيالمحررات الرسمية ويتم إيداع    

 الإداريعلى القاضي  ففي حالة ادعاء أطراف ال صومة بتزوير في أحد المستندات المقدمةل صم  وتبلغ ل
عمالا بما ورد في المسائل المدنية إذا رأى أن المستند محل النزاع مزور عليه الأمر بوقف الفصل في  وا 

 النزاع لشاية الفصل في الدعوى الجزائية.
ال طوط إلى أعلى الا تصاص من  براء فنيين للقيام بفحص يوكل القاضي الإداري عملية مضاااة    

 يدعيه ويتم مضاااة ال طوط أو ال ط المدون على الوثيقة المقدمة من طرف أحد ال صوم كدليل على ما
 3.الإمضاء ببصمة الأصبم التي تم إنكاراا ومقارنتها ب ط أو بصمة أصبم لل  ص المنكر

 .بات الكتابية أمام القضاء الإداريالإث تطبيقات قضائية حول أدلة-ثالثا
بالنظر في  الإداري المقرربها القاضي إن الإثبات في المواد الإدارية وسيلة للوصول إلى الحقيقة يقوم     

للوصول إلى  والمستندات المعروضة واستنتاج الدليلالدعوى الذي يقم عليه واجب التأكد من صحة الأوراق 
ية المرفوعة أمام القاضي الإداري في اذا ال أن كثيرة  اصة ما تعلق بمسألة والمنازعات العقار   حكم سليم

الملكية في  إثباتواو ما أكد عليه دائما أن إثبات الملكية و تقديمها كسند جواري ضمن أوراق  الدعوى  
فإذا طرح نزاع منصب على عقد  هرة    4العقارات يتم بموجب عقد توثيقي أو سند رسمي مسجل وم هر

 اصة و أنه تب  واقعيا تواطأ  منصوص عليها قانونا تأكد القاضي الإداري من أنه حرر وفق إجراءاتي
يتعين و أنه القانونية   بتحرير عقد ال هرة بدون مراعاة واحترام الإجراءات العديد من الموثقين مم المطالبين

تابعة لدولة ويمكنه في اذا  التأكد من صحة العقد إذا كان منصب على عقارات  على القاضي الإداري
ينتقل إلى مديرية أملاك الدولة لتأكد من صحة العقد والبيانات   وأال أن اللجوء إلى إجراء التحقيق الإداري 

                
 .219لحسين بن  يخ آ  ملويا  قانون الإجراءات الإدارية  المرجم السابق  ص  1
 .91ص   89   عدد1446   المجلة القضائية سنة1442-83-86مؤرخ في  24489قرار رقم لا2
 .123  المرجم السابق  ص قيالببوايبة  3
قضية رئيا المجلا ال عبي البلدي لبلدية أولاد تبان ضد ورثة )ب ع(  2818-81-21المؤرخ في  811811القرار رقم  4

 .161  ص 2816سنة    11ومن معهم   مجلة مجلا الدولة العدد 
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حي  ألشى  2888-89-29واو ما فصل مجلا الدولة  فيه في نزاع يتعلق بتحرير عقد  هرة  الواردة فيه 
ال اعتراض البلدية رفعها المدعين على إعداد عقد ال هرة قرار مجلا قضاء تيزي وزو حول دعوى إبط

أن المدعيين رفعوا دعوى إلى القضاء لإبطال الاعتراض الصادر عن  لصالحهم  وتتل ص وقائم القضية
البلدية في إعداد عقد ال هرة الواقم على أرض ملك الدولة   لكن مجلا قضاء تيزي وزو رفض الدعوى على 

إلا عن طريق الطعن الإداري  من ق.إ.م حينها   والتي لا تجيز رفم الدعوى إدارية مكرر 134أساا المادة 
وعليه ألشى مجلا الدولة اذا القرار واعتبر أن   اعتراض البلدية بمثابة قرار إداري في القرار واعتبر المجلا

 دعوى منم الاعتراض اي دعوى قضاء كامل وليا دعوى الإلشاء. 
ا القرار أن القاضي الإداري طبق النصوص القانونية المتعلقة بعدم التعرض أو يلاحظ من  لال اذ ما   

 وجوبي.الدعوى لعدم رفم طعن إداري الذي كان  وأيد قرار البلدية  وثانيا رفضاكتساب أملاك الدولة 
 1يتهوفي قرار أ ر جاء فيه أن مجرد تسام  الإدارة في  شل قطعة الأرض لا يعد سندا قانونيا يسم  بملك  

 .الملكية المثبت السند مرتبة إلى يرقى لا العقاري الرسم ودفم عقار بحيازة التوثيقي وأن الإ هاد
واعتبرت يثبت ملكيته بأنه ي شل القطعة الأرضية  يقدم ما المدعي لم يتض  من  لال اذا القرار أن   

سندا يسم  بتملكه العقار الأمر الذي  التسام  من طرف الإدارة لا يعتبر الإدارية بالمحكمة العليا أنالشرفة 
 يفقد  حق تقديم طعن قضائي. 

  الثبوتية: حيأن  هادة الحيازة لها قوة  2884-18-24قرار أ ر صادر عن مجلا الدولة  وجاء في    
أن الثابت من أوراق الملف أن  هادة الحيازة المطعون فيها تنصب على قطعة أرض ملك الدولة بموجب 

 838حجم  46تحت رقم  1418-11-26لكية م هر بالمحافظة العقارية بتيزي وزو بتاريخ قرار نزع الم
أن اذ  القطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة اي نير قابلة للتصرف ولا التقادم ولا للحجز طبقا   حي

ما يتوجب من ق. م.ج م 384والمادة المتعلق بالأملاك الوطنية  68-48قانون  من 33و 9لأحكام المادتين 
 2.جديد بإبطال  هادة الحيازة والتصدي من إلشاء القرار المستأنف

سند رسمي  يملك أطرافهاعقارية  اصة  واسترجاع ملكية بإثبات ومن التطبيقات القضائية كذلك المتعلقة    
 ماه جاء فيالمتضمن انتقال الأملاك ال انرة إلى الدولة  182-33لكن حازت عليهم الدولة بموجب الأمر 

كائنة ببلدية برج بوعر يرج  أر 61واكتار  11أن جوار النزاع يتعلق بقطعة أرض مساحتها يلي: حي  
تقدموا للموثق من  1443 و لال سنةه ملك لهم بعد أن كانت ملك لمورثهم ح  أ( أن)  أ( ويدعي ورثة )ح

-82-12لملكية م هورتين بتاريخ اذا الأ ير بتحرير  هادتين لنقل ا وقد قامأجل تحرير  هادة نقل الملكية 
1443. 

                
 .948  المرجم السابق  ص 81ج  الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري  جمال سايا 1

 .1338  ص ق  المرجم الساب86ج  الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري  سايا  جمال2
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أملاك الدولة برفم دعوى قضائية ضد المستأنفين من أجل إبطال ال هادتين الوثيقتين  حي  قامت إدارة    
العقارية بدعوى أن اذا العقار أصب  ملكا  ولصال  الورثة والم هرين بالمحافظةال اصتين بنقل الملكية 
صدر قرار  1448-84-81بتاريخ    و1433-81-83رخ في المؤ  182-33للدولة بموجب الأمر 

طبقا  أ(  )شوأ( أن أرض متنازع حولها تعود إلى )ح   تمهيدي قضى بتعيين  بير وقد توصل اذا الأ ير
 1422-81-29الم هر بالمحافظة العقارية بسطيف في  1422-89-81لعقد  راء توثيقي المؤرخ في 

م هر  1416-82-86ريكه نفا العقار بموجب عقد توثيقي في و ح(وقد باع ورثة ) 28رقم  886 حجم
 لسيد )ب. م(. 11رقم  1321حجم  1416-86-89في 
إلى ناية رفم  حي  فيما يتعلق بهذا الدفم الذي تمسك به الأطراف كونهم يستشلون العقار منذ الاستقلال   

 الدعوى وبالتالي فهم محقين في تملكه في إطار التقادم المكسب.
يمكن تملك عقار مملوك للدولة مهما طالت  وأنه لا (أو )ق.م(  وبالأ ص )ق.كن حي  يتعين بالتذكير ل   

يعد أحد وسائل نقل الملكية العقارية  182-33 وأن الأمرلاسيما الملكية  تعني  مدة حيازته لأن الحيازة لا
مستأنف أصاب فيما قضى مما يتعين ال للمعمرين  وبالتالي فالقرار لفائدة الدولة حينما تكون اذ  الأملاك

 1.تأييد 
ولا تمن   هادة المس  الأراضي أي حق على ملكية أرض ممسوحة في نياب سند ملكية صحي  لأن اذ   

 2ال هادة تبقى من الأعمال التحضيرية. 
 تضرر من الإدارة أوملكيته من قبل  دعوى نزعتفمن  لال اذ  القرارات يتض  أنه ينبشي على رافم    

على أن يكون اذا العقد قد تم إفرانه في  كل  يقدم عقد رسمي يثبت اذ  الملكية )عقد ملكية( قراراتها أن
رسمي طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في ق. م.ج و ضم لقواعد الإ هار العقاري  لكن قاعدة تقديم 

 هما الاجتهاد القضائي:فصل في استثناء لهاالعقارية تجد  المحررات الرسمية المثبتة للملكية
في دعوى  1411-81-81إذا قدم المدعي عقد عرفي يحوز  قبل صدور قانون التوثيق  :الحالة الأولى- 

إما للمطالبة بالتعويض أو باسترجاع عقار  لعدم بداية الم روع في المدة القانونية  متعلقة بنزع الملكية وذلك
 3.؟ فهل ترفض دعوا  لعدم تقديم عقد رسمي

في البداية رفضت المحكمة العليا فترة من الزمن بمن  العقود العرفية المنصبة على الأملاك العقارية قوة    
 التي ثبت والمعاملات العرفيةبما فيها العقود  1441-82-28ملزمة كالعقود الرسمية إلى ناية 

                
 .1983ص    المرجم السابق 86ج  الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري  سايا  جمال1
  2816سنة  11مجلة مجلا الدولة العدد  فوكة قضية )ح.ا( ضد بلدية  2811-84-24المؤرخ في  836811رار رقم الق 2

 .218ص 
 .224ص السابق   زكري  المرجمن براضية  3
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عرفية التي ثبت ال والعقود والمعاملات  14111-12-61مضمونها في عقد أ ر حرر  موظف عام قبل  
والعقود والمعاملات العرفية التي ثبت وفاة   1418-12-61التأ ير عليها على يد ضابط عام م تص قبل 

مضاء قبل   .1418-12-61الذين لهم على العقد  ط وا 
 وعليه إذا رفعت دعوى للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكية أو التصدي للتعدي على ملكية عقارية للفرد    

ات الإدارية فلا يجوز للقضاء الإداري رفض الدعوى لعدم تقديم عقد رسمي لأن لها نفا القوة ضد الهيئ
 2.الثبوتية للعقد الرسمي

لكن قضى مجلا الدولة في قضية حول إثبات ملكية عقارية أن المدعي التما الحكم على بلدية الرقيبة    
  حي  لإثبات 1411ر  من والد  في سنة ولاية الوادي بتعويضه عن قطعة أرض آلت إليه عن طريق الإ
 .1441-81-81الملكية قدم  هادة ممضية من طرف  اادين أمام الموثق في 

حي  بالرجوع إلى اذ  الوثيقة فإنها لا يمكن أن تحل محل عقد الملكية باعتباراا  هادة  هود لا نير    
أية طريقة إلى  مورثه ولم يتم إ هاراا وفقا ب وكما أن اذ  الوثيقة لم تحدد مساحة الأرض بدقة ولم ت ر أيضا

  ما يلاحظ من اذا القرار أن مجلا الدولة رفض الدعوى لعدم تقديم سند رسمي أي طبق المبدأ 3للقانون
-82-28رة إلى ناية المحر  الدعوى التي تحمل عقود عرفية لكنجاءت به المحكمة العليا والتي تقبل  الذي

قرار نجد أن المدعي قدم  هادة ممضية من طرف  هود أمام الموثق لكن بالرجوع إلى وقائم الو   1441
كذلك  أن القضاء الإداري لا يزال متناقضا في أحكامه حول قبول  حررت بعد اذا التاريخ  وما يلاحظ

 الدعوى بموجب عقد عرفي.
ن العارض جاء فيه: أ 1444-81-23وفي قرار أ ر صادر عن مجلا الدولة لشرفة الرابعة بتاريخ     

 م نزعها منه للمنفعة العامة ولم يتحصل على تعويض من جراء ذلك.تيزعم أنه مالك لعين 
أنه يتمتم بصفة المالك أو أنه صاحب  إثبات  يفيددليل  حي  يتبني من الملف أن العارض لم يقدم أي   

قضائي للعارض يستند فإن الطلب ال عليه  وحي  حينئذحق عيني عقاري بالرنم من كون عبء الإثبات يقم 
حي  أنه على الحكم  و تنهض أن تكون دليل إثبات قانوني ولا يعول عليها لبناء  ومزاعم لا على مجرد أقاويل

تقدم يكون القرار المستأنف مؤسسا لما قضى برفض دعوى العارض وحي  أنه للأسباب المذكورة  ضوء ما
 4آنفا فإن الطلب القضائي للعارض نير جدير بالقبول.

                
 .124  ص 2882في ضوء أ ر التعديلات وأحد  الأحكام  دار اومة طبعة كية العقارية لنقل الم با ا حمدي عمر  1
والاقتصادية   إ كالات التقاضي في النزاع العقاري أمام القضاء الإداري  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية عمار معا و2

 .42-41ص   2881  سنة 89والسياسية  جامعة يوسف بن  دة الجزائر  العدد 
 .1399  المرجم السابق  ص 86  ج الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري سايا جمال 3
  قضية السيد قرينو إبراايم ضد والي ولاية عين الدفلى  انظر 1444-81-23لا الدولة )الشرفة الرابعة( بتاريخ مجقرار 4

 .46 السابق  صالمرجم الإدارية  مبادئ الإثبات في المنازعات   لحسين بن  يخ آ  ملويا
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 824-828-821الحالة الثانية أن المالك المنتزع منه ملكيته يحوز العقار دون سند قانوني طبقا للمواد    
المعروض أمام  حالة نزاعوصل مدة التقادم المكسب فهل يمكن له الاحتجاج بحيازته في  م.ج لكنمن ق.

 القاضي الإداري؟
إلى التحقيق لجمم كل العناصر المهمة لتقدير في ظل نياب سند قانوني رسمي يلجأ القاضي الإداري     

 واقعة النزاع ويتأكد ما إذا كان ال  ص يمارا حيازة اادئة ومستمرة وقانونية وفقا لأحكام القانون المدني
نجد كذلك أحكام وقرارات متضاربة في القضاء الإداري بحد ذاته منها ما أقر بتطبيق أحكام  اذ  المسألةوفي 
 1448مارا  84مؤرخ في  431-124ومنها ما رفض الحيازة   فقرار الشرفة الإدارية رقم  ةالقانوني الحيازة

نير من ور جاء فيه : لا ي ضم العقار المملوك بسند رسمي م هر بالمحافظة العقارية  إلى التقادم المكسب 
 431-189ني رقم العقار الذي ليا له مالك بسند رسمي او الذي يكون محلا للتقادم المكسب والقرار الثا

من المقرر قانونا من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو  اصا به  1446نوفمبر  18 مؤرخ في 
 .1سنة دون انقطاع 11إذا استمرت حيازته له مدة  صار له ذلك ملكا له

طلبات  أن قضاة الموضوع رفضوا 2888-81-23صادر عن المحكمة العليا مؤرخ في  أ ر وفي قرار     
 منفوقها بر صة  الاستعمار وقاموا بالبناءعهد  الأرضية منذالمدعين مفاداا أنهم اكتسبوا اذ  القطعة 

وعليه قضت  أن الحيازة لا تجوز في الأملاك التابعة للدولة  الدرجة الأولى البلدية  واعتبر قضاةمصال  
يمنم الحيازة في الأملاك العقارية التابعة  لمحكمة العليا بأن اذا التأسيا  اطئ لأنه لا يوجد أي قانونا

 2والانتفاع بها.للدولة التي تمن  لهم بموجب  هادة إدارية من أجل استشلالها 
أب عن جد  أضرار بالعديد من المواطنين الذين عادت لهم اذ  الأملاك لكن اذا الأمر نتج عنه إحدا    

زع الملكية أو دفم التعدي عن أملاكهم لأن القضاء ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول على تعويضات مقابل ن
يحكم برفض الدعوى لانعدام الصفة   يعترف إلا بالعقد الرسمي وبالتالي أصب  أصب  لا 1441الإداري وبعد 

تقضي فيه : أن قضاة مجلا   1448-82-21حي  أصدرت المحكمة العليا  اجتهاد قضائي المؤرخ في 
لصفة مسألة تتعلق بال كل في حين أنها ت كل في حد ذاتها مسألة تتعلق قد أ طئوا عندما اعتبروا أن ا

إجراءات تحقيق مناسبة  دحضها باللجوء إلى بالموضوع إذ يجب على الجهات القضائية معاينة ثبوتها أو
 من ق.إ.م. 96طبقا لمقتضيات المادة 

سلطة تقديرية في استعمال ومن  لال اذا الاجتهاد القضائي الذي ي ول للقاضي مهما كان ت صصه    
 3من ق.إ.م.إ. 96كل الوسائل القانونية للوصول إلى معرفة الحقيقة طبقا للمادة 

                
حول عدم استقرار  التوثيقية  نظراتالعقود ملاحظات تطبيقية حول الإيجار  دراسات قانونية م تلفة )عقد  با ا حمدي عمر  1

 .118  ص 2881المحكمة العليا ب صوص بعض القضايا(  دار اومة للطباعة والن ر والتوزيم  الجزائر سنة 
 .12ص   1444  سنة 1قضية )ل أ( ضد )ب ج( المجلة القضائية عدد  1448-83-29مؤرخ في  181391قرار رقم ال 2
 .42 بق  صمعا و  المرجم الساعمار 3
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ومن المعروف أن العقود الإدارية الم هرة بالمحافظة العقارية اي الأ رى تثبت الملكية العقارية ال اصة   
ء الإداري عند منازعته لجهة إدارية تعدت لأن الم رع اعتبراا كسند إثبات يمكن للمالك تقديمه أمام القضا

واو ما جاء به مجلا الدولة في اجتهاد حدي  له حي  اعتبر أن  هادة الحيازة على ملكيته العقارية  
الم هرة بالمحافظة العقارية في لإطار عملية المس  العام للأراضي سندا صحي  لاكتساب الملكية العقارية 

ك له  هادة إدارية محررة من طرف البلدية فهل يمكن اعتباراا سند قانوني يثبت لكن إذا كان المال  1بالتقادم
 2لا؟ملكيته أم 

أن الملكية  2883-83-28عن مجلا الدولة في نرفته الرابعة بتاريخ  قرارففي اذا ال أن كذلك صدر    
ود الإدارية الم هرة العقارية  قانونا لا تثبت إلا بموجب سندات رسمية تتمثل في العقود التوثيق والعق

 وبالمحافظة العقارية   أما ال هادات الإدارية المحررة من طرف رؤساء البلديات لا تعد سندا قانونيا للملكية 
فالمالك بالرنم من أنه قدم  هادة استفادة لكن القاضي الإداري لا   3أن مسألة الاعتراف بالملكية العقارية
لات المجالا ال عبية البلدية و مداولات المجالا الولائية كدليل لإثبات يتعامل مم القرارات الإدارية كمداو 

 حقا . ين ئالملكية العقارية وبالتالي لا يترتب عنها أي تصرف قانوني 
وفي قرار أ ر فصل فيه قضاء مجلا الدولة حول مكانة العقد الإداري التي تحرر  البلدية  اصة بعد    

سناد لها مهام البيوع العقارية  واذا بتاريخ استحدا  الوكالة العقارية المح أن العقد  2882-89-88لية وا 
والتنظيم وجوبا من طرف الوكالة المحلية للتسيير  الإداري المتضمن بيم قطعة أرض موضوع مداولة يحرر

ما البلدية عقد نير نظامي لا يرتب أي حق مه قبلالعقد المحرر من   وعليه الحضريين دون سوااا العقاريين
نما يرتب للمستفيد منه حقا   صيا اتجا  البلدية  .4كان نوعه اتجا  الوكالة العقارية المحلية وا 

وفي قرار أ ر صادر عن مجلا الدولة جاء فيه: يعد باطلا وعديم الأثر القانوني ولا ي كل سندا رسميا    
ن تنازل البلدية عن قطعة أرض لأحد ناقلا للملكية  قرار البلدية الصادر بعد قانون التوجيه العقاري المتضم

جاء فيه أن قرارات التسوية  2884-83-29ما قضى به كذلك مجلا الدولة في قرارا  بتاريخ    واو 5الأفراد
المتصرفة في عقار الصادرة عن مندوبية التنفيذية للبلدية  بعد صدور قانون التوجيه العقاري باطلة ولا أثر 

                
   قضية وزير المالية ممثلا بالمدير العام للأملاك الوطنية ضد )ق.م( 2811-82-26صادر بتاريخ  128698ملف رقم  1
 .161ص   2811سنة   11مجلة مجلا الدولة العدد   
 .261-268ص زكري  المرجم السابق  ن ب راضية 2
 .1939ص  المرجم السابق   86 الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري  ج سايا  جمال  3
مجلة  2882-89-88( وبلدية ل ليل صادر بتاريخ ب  ن  خ ة المحلية ضد )ا رياقلة العاقضية الوك 6888قرار رقم ال4

 .283 ص  2 العدد 2882سنة  مجلا الدولة 

لة العقارية لولاية مستشانم قضية ال ركة المدنية العقارية لمستشانم ضد الوكا 2811-84-24في  المؤرخ 836618 القرار رقم5
 .218  ص 2819  سنة 12 الدولة العددمجلة مجلا  معها ومن 
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الملكية العقارية ال اصة نتطرق إلى مدى اعتبار الدفتر العقاري سند ملكية وفي مجال إثبات  1قانونيا لها
 لإثباتها ويحق للطاعن رفم دعوا  بموجب الدفتر العقاري؟

اعتبرت الدفتر العقاري سند ملكية قوي لإقامة الدليل في إثبات الملكية  19-11بالرجوع إلى الأمر و      
 ف ما يحتويه من بيانات أو يدعي أي حق عيني عقاري عليهالعقارية ولا يحق لأي   ص أن يدعي  لا

فيعتبر سند ملكية لإقامة البينة ب أن الملكية  لأنه تسجل فيه جميم الحقوق الموجودة على العقار وقت 
العليا  قررته المحكمةالإ هار في السجل الذي ي كل سند ملكية وله حجية مطلقة في مواجهة الشير  واذا ما 

من  لال مراجعة القرار محل الطعن نجد أن القضاة  2888-83-28المؤرخ في  141-428 في قرار رقم
القول أن الدفتر العقاري  وذابوا إلىقرارام على انعدام وجود دليل لإثبات في الدعوى  المجلا أسسوا

ذلك لكن من الثابت أن القانون ينص على  لاف   المستظهر من طرف المدعي لا يقوم مقام سند الملكية
 66 62والمادتين  19-11من الأمر  14العقاري السند الوحيد لإثبات الملكية عملا بالمادة ويعتبر الدفتر 
 المتعلق بإثبات الملكية العقارية ال اصة.  1416-81-81المؤرخ في  62-16من المرسوم 

م استظهار الدفتر العقاري ومن ثم فإن القضاة لما توصلوا إلى عدم وجود دليل على إثبات الملكية العقارية رن
يكونوا قد أ طئوا في تطبيق القانون ولم يلحقوا قرارام بالأساا القانوني السليم مما يعرضه للنقض 

 2والإبطال.
يؤسا الدفتر العقاري على أساا سند الملكية  214361رقم  2889-89-21قرار المؤرخ في الوجاء في 

بعد استكمال الإجراءات وال كليات  32-13وم التنفيذي والمرس 19-11من الأمر رقم  14طبقا للمادة 
 3والآجال مما يجعله يكسب القوة الثبوتية.

 .القضائية في المنازعة الإدارية العقارية الأحكام : إصدارلثالفرع الثا
عند ا هإثباتانطلاقا من بداية رفعها إلى  كيفية بعد دراسة الناحية الإجرائية للدعوى العقارية الإدارية      

الحكم الإداري الذي يعد النهاية الطبيعية إقامة الدليل الذي يقيم أحقية الملكية العقارية   تأتي مرحلة صدور 
للمنازعة الإدارية لأن كل منازعة قضائية لابد أن تنتهي بحكم سواء تعلق بالموضوع أو ب ق منه أو بمسألة 

أي بعد أن ينتهي القاضي من تكوين قناعته بالحل   4فرعية وقد يصدر في ال صومة الواحدة أكثر من حكم 
والوسيلة التي اعتمد عليه في التحقيق لحل المنازعة تأتي مرحلة الحكم الذي يرتب أثارا قانونية ويصب  له 

 حجية ال يء المقضي فيه.

                
قضية بلدية بئر  ادم ضد ) ع.م( و من معه   مجلة مجلا الدولة العدد  2884-83-29المؤرخ في  891142القرار رقم  1

 .191ص   2816سنة   11
 .294  ص 2881  المجلة القضائية العدد الأول سنة 2888-83-28المؤرخ في  141-428قرار المحكمة العليا رقم 2
 .669ص   2881 سنة  81عدد ال  المجلة القضائية 3
 .91حسين السيد بسيوني  دور القضاء في المنازعة الإدارية  المرجم السابق  ص 4
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 .الإداريإصدار الحكم  إجراءات-أولا
تأتي مرحلة الحكم الذي  من ق.إ.م.إ 883لى إ 819بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليه في المواد     

الأصوات  كما  يمر إجرائيا بمرحلة المداولة وذلك بعد الإعلان عن قفل باب المرافعة ويصدر الحكم بأنلبية
يمكن أن يتم النطق بالحكم في الجلسة أو في تاريخ لاحق ويبلغ ال صوم بتاريخ النطق بالحكم في حالة 

كم بعد المداولة بين أعضاء المحكمة الإدارية واي مداولة سرية ولا ي ترك فيها إلا ويتم النطق بالح  التأجيل 
القضاة الذين سمعوا المرافعة ولا ي ترك فيها محافظ الدولة لأنه ليا من أعضاء المحكمة وبعد ذلك يتم 

 1.النطق بالحكم في القضية بتلاوته في جلسة علنية
ق يتطبق.إ.م.إ التي تحيلنا إلى  413لة ي ضم للأحكام المادة أما عن الحكم الصادر عن مجلا الدو     

الجلسة بتلاوة منطوق المقرر في  ويقوم رئيا أعلا   ق.إ.م.إ 488إلى ناية المادة  819أحكام المواد 
المقرر القضائي او تاريخ النطق به  ويعتبر تاريخالت كيلة الذين تداولوا في القضية  وبحضور قضاةالجلسة 

 ق.إ.م.إ. من 841و 849المواد الأحكام حسب تبليغ ويتم ال2
القرار المطعون فيه كليا  إلشاء إمافي المنازعة العقارية يقضي فيه  الحكم الصادر عن القاضي الإداريف    

أو جزئيا أو برفض الدعوى حسب الدعوى القضائية المقامة بهدف استصدار قرار يتفق مم حقيقة مراكز 
 3.وق كلا منهم ويضم حدا للنزاعال صوم فيها ويبين حق

 بالإلشاء الصادر من القاضي الإداري من أمرين:يستفيد الحكم و   
والطاعن فقط بل  الإدارةلا يسري على  أياتجا  الكافة  أثار ينتج  لأنه المقضي فيه لل يءالحجية المطلقة -

 الذي مسه القرار المطعون فيه ولو لم يكن طرفا في ال صومة. على الشير
 4.كان عليه إعادة الحال إلى ماالأمر الذي يوجب على الإدارة  أي إعدامه القرار من يوم صدور محو أثار -
 والمنطوق.يتضمن الحكم القضائي ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في الوقائم والتسبيب و    
  .الحكم محتوى القرار أو-1
 طلباتهم لكنه في حكمه إلى يستند القاضي  يجب أن يتضمن قرار المحكمة تحليلا لطلبات الأطراف حي   

وأن ي مل ويستند القاضي في ات اذ القرار على جميم الوثائق المرفقة  الطلبات إلى جميم  نير ملزم بالإ ارة
إليه من نصوص قانونية  أسماء ال صوم وطلباتهم وبيان المستندات التي تقدموا بها و لاصة ما استندوا

                
 .648حسين فريجة  قانون الإجراءات الإدارية  المرجم السابق  ص 1
 .221 ص بق   المرجم الساسعيد بوعلي2
 .39   ص2816وتنفيذ   دار الفكر العربي  القاارة  مصر سنة  الإداريةالحكم في الدعوى   بكر عمر أنيامحمود 3
 .138ص  مزيان  المرجم السابق أ كريمة4
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لى إلى الاستماع إلى القاضي المقرر  الاقتضاء تاريخ إعادة فتحة مم الإ ارة التحقيق وعند وتاريخ قفل وا 
 1الدولة كل   ص تم سماعه بأمر من الرئيا. محافظ
 يلي: فيرتكز القاضي الإداري لاستصدار حكم سليم على ما   
 .التكييف القانوني السليم لوقائع النزاع الإداري-أ
ا تتامها يصدر القاضي الإداري حكمه بناء على  كليات محددة حدداا بعد استكمال إجراءات التحقيق و    

القانون  واذا بعد النظر في طلبات أطراف النزاع الإداري واستجلاء مراميهم بما يتفق والنية الكامنة وراءاا 
من  يحاوله ال صوم بهدف إنزال حكم صحي  القانون على الوقائم محل المنازعة الإدارية والحيلولة دون ما

واذا ما يما بسلطة القاضي الإداري  تأويل للدعوى الإدارية م الف لصحي  حكم القانون ب أنها  إعطاء
في التكييف القانوني للدعوى الإدارية من  لال ايمنة القاضي الإداري على دفوع ال صوم من حي  مطابقة 

فيعطي الدعوى الإدارية وصفها  لديه  يثبت اذا التكييف لحقيقة الوقائم وينزل بالتالي حكم القانون على ما
التأكد عما إذا كان التكييف بح  في طبيعة اذا الحق و الحقيقي ويكيفها التكييف القانوني السليم بعد ال

 2المدعي به صحيحا قانونا أو نير صحي  من نير التسليم المطلق بذلك التكييف.
 في جميم مناحي أقوالهم وتقديراا وحججهم ألزمه الم رع أن يفحص ادعاءات ال صومالحكم  ولسلامة    

 3.يفنداا تفصيلا الواحدة تلو الأ رى واستقلالها ثم
 .وتسببيها تعليل الأحكام-ب

على جميم وقائم القضية  الإداري الاطلاعالقاضي  يتوجب علىلضمان سلامة الأحكام القضائية      
 ودفوعأثار  ال صوم من طلبات  مه بجميم مافيها وعل والأوراق المقدمةالمعروضة عليه وكل المستندات 

ي ل  وأنه لممن است لاص الوقائم الصحيحة من المستندات والوثائق المقدمة من الدعوى  هإلى تحقق إضافة
المسائل القانونية المتعلقة بالقضية  بأي دفم جواري من  أنه تشيير وجه الحكم في الدعوى والتحقق من فهم

 عليه: ولذلك يتعين 4 القانونية رتب عليه الآثاروتكييفها تكييفا صحيحا و 
 عرض الوقائم التي سيبني عليها ما سيقضي به الحكم.-
 عدم الإسهاب بذكر وقائم نير المؤثرة فيما سيقضي به الحكم.-
 عدم إنفال واقعة أو وقائم مما يكون لها تأثير في وجه الرأي في الحكم. -

                
 .988فريجة  المرجم السابق  ص حسين 1
ات الحقوقية  جامعة الدكتور مولاي طاار سعيدة الإدارية  مجلة الدراسالقضائية في المنازعة  الأحكامضوابط  بوداود لطفي  2

 .211ص   2811العدد الأول  سنة 
 .31  المرجم السابق  ص بكر عمر أنياود ممح3
 .213ص  لطفي بوداود  المرجم نفسه  4
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عن في الطعن كما تم وروداا في العريضة الافتتاحية دون أن ي ل ذكر طلبات المدعي في الدعوى أو الطا-
 1ذلك بسلطة المحكمة في التكييف السليم بعد ذلك. 

الأملاك العقارية على وقائم الدعوى ب الإدارية المتعلقة وينبشي أن يحتوي الحكم الفاصل في دعاوى    
لتي اعتمد عليها في منطوق حكمه وبيان الإجراءات الأدلة والحجج القانونية اوأسباب القانونية  موضوع النزاع

ويوض  منطوق النص الذي حكمت على أساسه المحكمة الإدارية في  التي ات ذت أثناء النظر الدعوى 
 طلبات الأطراف محل النظر ويصدر قرار القضائي مسببا.

فنصت المادة سبيب الحكم لذلك ألزم الم رع الجزائري قضاء المحكمة الإدارية ومجلا الدولة بضرورة ت   
 من ق.إ.م.إ: أنه لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد تسببيه ويجب أن يسببه من حي  الوقائم والقانون أو 211

فالتسبيب او أن يحدد الحكم الوقائم والقانون ويوجه الرأي الذي تبنته  أن ي ير إلى النصوص المطبقة 
أن جميم أدلة النفي والثبوت وجميم  فيتأكد  2قا وعقلاالمحكمة بوضوح كاف يؤدي إلى منطوق الحكم منط

أوجه الدفاع التي أبدااا ال صوم في الدعوى والتي كانت تحت نظر المحكمة واي بصدد إصداراا للحكم في 
 النزاع حتى يكون لهذا الحكم سند في الوقائم والقانون. 

 حكمالويصب  تكون الأسباب متناقضة وألزمه الم رع بذكر الأسباب بصورة واضحة ونير نامضة وألا    
 3 اليا من الأسباب التي تبرر  ويجب ذكر الدفوع والطلبات.

ضمانة اامة لحماية الملكية العقارية ال اصة لأن القرارات القضائية الإدارية تعد الإجراءات ومما سبق     
 .في مواجهة الجميمتسري  الإداري تعد سندات رسمية لها القوة التنفيذية الصادرة عن الجهات القضاء

 المنطوق.-2
 يها الحكم في قضائه وله حجية ومااو عبارة عما قضى به الحكم حي  يحمل النتيجة التي  لص إل    

لأنه يجب أن ترتبط الأسباب بالمنطوق الحكم ارتباط وثيق   4ارتبط به من أسباب جوارية للقيام الحكم بدونها
سباب والمنطوق فإن الحكم يكون م الفا للقانون الأمر الذي يستوجب إذا حد  تناقض ظاار بين الأ لأنه
  .فيحدد بناء عليه حقوق ال صوم ،5إلشائه
  .كيفية صدور الأمر الاستعجالي في المادة العقارية-ثانيا
  أن القاضي الإداري الاستعجالي له سلطات واسعة لحماية الملكية العقارية سواء العامةوأن بينا كما سبق     

                
رات الإمافي مصر و  الإداريةالقضائية  الأحكامتطبيقية على صيانة  دراسة)القضائية حكام صيانة الأ  عليوة البابفت  1

 .48 ص  2811  دائرة القضاء أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة  سنة 82والسعودية(  ط 
 .31ص    المرجم السابق بكر عمر أنياود ممح2
 .111 صفريجة  المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  المرجم السابق   حسين3
 .111 ص  نفسه  المرجم عليوة فت  الباب4
 .34ص   المرجم انفسه  بكر عمر أنياود ممح5
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أو ال اصة الفوضوية   حالة البنايات للدولة فيواقم على الأملاك الوطنية التابعة  بهدم بناء أمر بإصدار
أمر بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه في حالة التعدي أو الاستيلاء متى توفرت لديه حالة  بإصدار

أي سلطة وقف تنفيذ قرارات  .إ من ق.إ.م 421الاستعجال وورد مساا  طير على اذ  الملكية وقفا للمادة 
 إدارية نير م روعة.

قاضي هي أوامر صادرة عن ق.إ.م.إ  فمن  461-411الاستعجالية بناء على المواد  وتصدر الأوامر   
لعريضة افتتاح  الدفاع  والكتابة بالنسبةالوجااية حماية للحق في  إجراءات هلإداري بعد احترامالاستعجال ا
 1د وال فوية فيما ي ص إبداء الملاحظات أو سماع القاضي لل صوم.ومذكرات الر الدعوى  

قضى به قاضي الاستعجال  منطوق الذي ي تمل على ماالمسببة تتضمن  اذ  الأوامر وينبشي أن تكون 
التي والحجج والأسانيد القانونية أو الواقعية  أمامه  وتبيان الأسبابالمطروحة  على الطلباتالإداري بناء 
يحسم النزاع على أن عدم الرد على أوجه  ودقة بمارا  على أن يبين أوجه الدفاع بوضوح اا قر أسا عليه

 2الدفاع يعتبر بمثابة قصور في التسبيب.
أن يقرر وللقاضي إمكانية أثر فوري من تاريخ التبليغ الرسمي أو التبليغ للمحكوم عليه  وللأمر الاستعجالي  

ر ممهورا بالصيشة التنفيذية في تبليشا لأملجلسة بأمر من القاضي تنفيذ  فور صدور  وعلى أمين ضبط ا
 3الحال إلى ال صوم مقابل وصل استلام متى اقتضت ظروف الاستعجال ذلك.

بات اذ تدابير تحفظية مؤقتة صادرة في  أو الأوامر الاستعجالية الصادرة بوقف تنفيذ قرار الإداريوتكون   
الأمر الاستعجالي القاضي بتعديل الإداري أو تعدي أو الاستيلاء أو الشلق مجال الاستعجال أو لوجود حالة ال
 من اذا القانون نير قابلة لأي طعن من طرق الطعن. 421 أو 428التدابير المت ذة في ظل المادة 

وبناء عليه فإن القاضي الإداري في الموضوع أو في الاستعجال منحت له سلطات واسعة باستصدار أوامر 
الأملاك التي حازت عليها أوامر  بإرجاع بإيقاف التعدي  للإدارة أوامر مجال التحقيق أو إصدار سواء في

 لذلك. وال روط القانونية بإيقاف تنفيذ قرار إداري كلما توفرت ضرورة الاستعجال يأمر دون وجه حق  وله أن
  .إشهار الحكم القضائي في الدعوى الإدارية العقارية-ثالثا
تكون حائزة لحجية ال يء  العقاري الأحكام والقرارات القضائية الفاصلة في موضوع النزاعبعد صدور    

على  العقاري التي تسري ال هرق.إ.م.إ  على أن ت ضم كلها لعملية من  243المقضي فيه طبقا للمادة 
حكام المادة عملا بأ4إداري جميم الدعاوى العقارية مهما تكن الجهة التي فصلت في النزاع قاضي عادي أو

                
 .911 ص  المرجم السابق  عبد الرحمان بربارة1
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  84-88الإدارية  طبقا للقانون ت المنازعاالوسيط في   محمد الصشير بعلي2

 .691ص   2884الجديد  دار العلوم للن ر والتوزيم  الجزائر سنة 
 .921 صسين فريجة  المرجم السابق  ح 3
 .181ص   المرجم السابق  صردوانيرفيقة  4
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المتعلق بتأسيا السجل التجاري ينبشي على الموثقين وكتاب الضبط والسلطات  36-13من قانون  48
أن يعملوا على إ هار جميم العقود والقرارات القضائية ال اضعة للإ هار والمحررة من قبلهم أو  الإدارية

 المحددة.بمساعدته وذلك ضمن الآجال 
عن باقي الأحكام القضائية  ت تلفالعقاري التي حكام القضائية في المجال تنفيذ الأ وتتميز عملية    

أي جميم التصرفات القانونية الواردة  إ هاراا الأ رى بأنها تنفذ بعد إيداعها في المحافظة العقارية بشرض 
حافظة الاحتجاج بها في مواجهة الشير إلا من تاريخ  هراا بالم ولا يمكنعلى العقار لا يكون لها أثر 

بالحكم الصادر لفائدته ضد الشير الذي كسب حقا عينيا على العقار   ويمكن للمدعي أن يحتج 1العقارية
  ومن بين الأحكام القضائية الإدارية الواجبة 2موضوع الطلب القضائي الذي يعتبر بمثابة سند ملكية له

 ال هر:
الصادر ب أنها يثبت أحقية العقار محل  حكموالنهائي والدعوى إلشاء الموجهة ضد قرار الترقيم المؤقت -

 المدعي.إلشاء الترقيم لفائدة 
الحكم الصادر بإلشاء قرار رفض الإجراء الذي أصدر  المحافظ العقاري لابد من إ هار  مبا رة ولا يجوز -

للمحافظ العقاري التحجج بالاستئناف الذي يمكن أن يكون قد سجله ضد قرار القضاء اذا من جهة  ومن 
  إلشاء القرار القضائي بعد تنفيذ  أو النقض الذي يرفعه المحافظ إلى إذا كان الطعن بالاستئناف أ رى جهة

بأثر رجعي مما ي كل  طرا على حقوق الشير الذين تعاملوا  الإ هار إلشاء فهنا ستؤدي حتما من جديد إلى
ي في الفترة الممتدة من صدور قرار  مم صاحب الحق الم هر أو الذين طلبوا المعلومات من المحافظ العقار 

 3.رإلى صدور القرار الأ ي برفض الإجراء
إجراءات ال هر العقاري بعد  حكم يقضي بإلشاء دفتر عقاري فالإدارة ملزمة بالتنفيذ مبا رة وذلك بعد إتباع-

ف الدفتر الملشى إيداع اذا الحكم وبعد قيام المحافظ العقاري ب هر الحكم الملشى للدفتر العقاري يقوم بإتلا
 4ويسلم الدفتر العقاري جديد لمن له مصلحة في ذلك.

لحاقها بالملكية-  .الحكم ب شور التركة وا 
 .الأحكام المقررة للملكية عن طريق الاستيلاء-
أما الأحكام الصادرة بالطرد لصال  الإدارة أو الأفراد تعتبر من الأحكام التقديرية وليست من أة لحق لأنها    

 5إلى حماية الملكية العقارية من الاعتداء وبالتالي لا يتم  هراا بالمحافظة العقارية. ترمي

                
 المتضمن إعداد مس  الأراضي العام وتأسيا السجل العقاري. 19-11من الأمر  11  19المادة  1
 .181رفيقة صردواني  المرجم السابق  ص  2
 .681فتحي ويا  المرجم السابق  ص  3
 .133-131  ص ريم مراحي  المرجم السابق 4
 .1331  انظر سايا جمال  الجزء الثال   ص 2818-11-21صادر بتاريخ  811316القرار رقم  5
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 .العقارية الإدارية القاضي الإداري في ضمان تنفيذ الأحكام الثاني: سلطةالفصـل 
 

بمبدأ تقديا   إذ لا قيمة لهذا المبدأ ما لم يقترن  1يعد مبدأ سيادة الم روعية الإدارية إعلاء لدولة القانون    
 ضوع جميم  حي  يقتضي اذا المبدأ2الأحكام القضائية وكفالة تنفيذاا من السلطة القضائية  واحترام

  فباحترام حجية ال يء المقضي به تبرز  3الأ  اص للقانون و امتثالهم لأحكام القضاء على قدم المساواة 
عدل و الحفاظ على المراكز القانونية للأفراد بوضوح معالم دولة الحق و القانون   و ما تتطلب من إقامة ال

التي تنص : ينظر القضاء في   2828لسنة من  التعديل الدستوري  138المادة  عليه تواو ما نص
: كل أجهزة الدولة   2828الدستور من  118كما نصت المادة  الطعون في قرارات السلطات الإدارية  

 4تنفيذ أحكام القضاءبالسهر على  في جميم الظروف  وفي كل مكان ومطالبة في كل وقت الم تصة 
نصاف رافم     فالفائدة الحقيقية من وراء إقامة الدعوى الإدارية ليست مجرد تبيان أحقية المدعي في دعوا  وا 

دليل على أامية تجسيد كل ما يصدر عن القضاء وال ضوع  الذي يعد  هدعوى بحصوله على حكم يقر ب
الإداري حامي مبدأ  المتقاضين  وباعتبار القاضيلمصداقية والثقة اللازمة لدى له  وذلك حتى يكتسب ا

الم روعية وصاحب الموازنة بين طرفي الدعوى منحه الم رع سلطة توجيه أمر للإدارة لات اذ تدابير تنفيذية 
رارات لازمة حكمه  إذ لا فائدة من صدور  دون تحديد ما على الإدارة ات اذ  من إجراءات وق يقتضهامعينة 

 لحماية المدعي ضداا.
فإنه يمكن للمتضرر   فإذا من  الم رع لحكم التعويض حتمية تنفيذ   اصة مم رفض الإدارة دفم ما عليها  

اذا بالنسبة   5من ن اطها اللجوء إلى ال زينة العمومية لاستحقاق ما يقم على الإدارة من التزامات مالية
ى الإدارية الأ رى فلم تكن اناك وسيلة تمكن الفرد من تنفيذ حكمه  حي  لدعوى التعويض  أما باقي الدعاو 

والذي جاء بأام  84-88ساد مبدأ الحظر وقتا طويلا إلى ناية صدور قانون الإجراءات المدنية والإدارية 
صلاحيات القاضي الإداري واو اعترافه صراحة بسلطة إصدار أوامر للإدارة وذلك لإلزامها   تطور  هدته 

                
 1حمدي ياسين عكا ة  الأحكام الإدارية في قضاء مجلا الدولة  من أة المعارف  الإسكندرية  1441  ص 681.

دولة القانون  حي  يجب على الإدارة أن تهدف  لا يعد مبدأ الم روعية الإدارية مجرد  عار بل سمة رئيسية من سمات 2
بجانب تحقيق المصلحة العامة أن تحترم المعايير التي وضعت لتوجيه أن طتها. لذلك تُلزم باحترام أحكام القضاء التي تعتبر 

 مكونا أساسيا في القانون الإداري ومن الدعائم الأساسية لدولة القانون.
والسياسية مجلة العلوم القانونية  الأحكام القضائية لتنفيذ  الإدارةفي مواجهة  الإداريضي سلطة القا لعريبي  تفعيل ديجة  3

 .911  ص 2818ديسمبر  86العدد  84 جامعة الوادي  المجلد
 المعدل والمتمم. 81-13القانون رقم  4
 .84-88والإدارية من قانون الإجراءات المدنية  483المادة 5
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جراءات تكون من صميم ا تصاصها مم إمكانية توقيم نرامة تهديدية كوسيلة لإجباراا على  بات اذ تدابير وا 
 .التنفيذ

واو ما دفعنا إلى وضم فصل  صص لدراسة كيفية تنفيذ الإحكام الإدارية العقارية  اصة وأن دعوى    
ة ضد القرارات الإدارية الم وبة بعدم الإلشاء تعتبر أام ضمانة لحماية حقوق الأفراد وأملاكهم العقاري

الم روعية  لأن دور القاضي الإداري يبرز عند حماية الملكية العقارية  العامة وال اصة  و ليا الوقوف 
عند الإلشاء أو التعويض و إنما يتعدا  إلى التنفيذ   واو ما من  له في ظل قانون الإجراءات المدنية 

لفترة طويلة و تأثر الأفراد بموجبه جراء  التناقض الكبير في تطبيق مبدأ  والإدارية بعد الحظر الذي عرفه
الم روعية الذي اقتصر مفهومه  في نظرنا على احترام الإدارة و الأفراد  لنصوص القانون فقط دون أن 
        يتعدا  إلى وضم آليات ينفذ من  لالها الأحكام القضائية الإدارية الذي يظهر الدولة بمظهر السيادة 

فتنفيذ الأحكام القضائية بصفة عامة والأحكام العقارية بصفة  اصة او أساا العدالة القانونية  1و ال رعية 
 والقضائية التي يبتشيها المتقاضي من وراء رفم دعوا  .

 ريةلذلك سنتولى دراسة اذ  السلطات في مجال تنفيذ الأحكام القضائية وأاميتها بحماية الملكية العقا      
وقد قسمنا اذا الفصل إلى مبحثين تناولنا في المبح  الأول الوسائل الحديثة المتاحة للقاضي الإداري في 

  تنفيذ أحكامه  والمبح  الثاني تطرقنا فيه إلى مدى سلطة القاضي الإداري في الاستعانة بها.
 علي للأحكام الإدارية العقارية.المبحث الأول: الوسائل الإجرائية المستحدثة للقاضي الإداري للتنفيذ الف

 
إذا كان تنفيذ الأحكام الصادرة في القضايا بين الأفراد لا يثير إ كالات كثيرة فإن الأحكام الصادرة ضد     

سواء الصادرة في مجال دعوى الإلشاء أو التعويض  نظرا 2الإدارة تثير صعوبات كثيرة من حي  تنفيذاا 
  والتي اي قاعدة قضائية 3افتقاد  لسلطة الأمر والحلول محل الإدارة ةنتيجلطة القاضي الإداري لضعف س

  كون 4 الصة قرراا القضاء الإداري الفرنسي لوقت طويل دون وجود أي نص قانوني يمنعه عن ذلك
مؤدا  أن القاضي  بين القاضي والإدارة اي علاقة قضاء وليست إدارة  ويحكمها أصل إجرائي العلاقة القائمة

فلطالما ساد الاعتقاد أن دور القاضي الإداري   5لا يدير وليا له سلطة سلمية على أعضاء الإدارةيقضي و 

                
 1إن قوة الدولة تكمن في قوة قضائها  فإن قوة القضاء كمؤسسة دستورية تكمن في تنفيذ أحكامه وقرارته.

حسينة  رون  امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضداا  دراسة في القانونين الإداري والجنائي  الجزائري  دار الجامعة 2
 .16  ص 2818الجديدة  مصر  سنة 

مة لأحكام القضاء الإداري الجزائري  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية يوسف بن ناصر  عدم تنفيذ الإدارة العا 3
 .413- 411ص ص  1441الجزائر سنة  89والسياسية  جامعة يوسف بن  دة الجزائر  العدد 

 .111إبراايم أوفادة  تنفيذ الحكم الإداري الصادر ضد الإدارة )دراسة مقارنة(  المرجم السابق  ص   4
5- AUBY (Jean – Man) et AUBY (Jean – Bernard), Institutions administratives, 7e éd, Dalloz, Paris, 1996, P P 307 - 

308.  
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الفاصل في المنازعة المعروضة عليه وأن تنفيذ الأحكام القضائية قد أوكلت  ينتهي بمجرد التصري  بالحكم
 .ولم تكن للقاضي سلطة التقرير والأمر 1دون سوااا لجهة الإدارة

مواجهتها وأمام الانتقادات  تعنت الإدارة في تنفيذ الأحكام التي يصدراا القاضي الإداري فيمام ألكن      
كان يمتنم عن توجيه أوامر للإدارة دون وجود  الفرنسي الذيمن الفقه الفرنسي لسياسة مجلا الدولة  المتزايدة

ضي الإداري في مجال تنفيذ الفرنسي بنصوص ت ريعية تدعم سلطات القا تد ل الم رع  قانون يمنم ذلك
 وحتى لا يبقى راينا لها.من تعسف الإدارة  للأفرادحماية  2دعاوى الإلشاء دون أن يحل محلها في التنفيذ أحام
واو ما سار عليه الم رع الجزائري حديثا بالنظر إلى التشيير الذي حصل في فرنسا وبالنظر إلى     

نير موقفه من مسألة سلطة توجيه الأمر والاعتراف بها لقاضي  الانتقادات اللاذعة التي تعرض إليها حي 
ذاتي  تقييدواو   موقفا معارضا تجا  توجيه أوامر للإدارة الجزائري يت ذالإداري  كان القاضي بعدما الإداري
وقلل من  آثار سلبيةواو ما كان له   3منه دون أن يكون اناك نص قانوني صري  يحظر عليه ذلك وتلقائي
 .حكام القضاء الإداري أن أ
فهذا الحظر قيد الضمانات القضائية والقانونية في العديد من المنازعات  اصة تلك المقررة لحماية حق     

ضعاف  الملكية العقارية باعتباراا من أام الحقوق الأساسية  واو ما يقلل من  أن وفعالية دعوى الإلشاء  وا 
 وافق بين المصلحة العامة وال اصة.لدور القاضي في تسوية النزاعات وتحقيق ت

القضاء الإداري لمواجهة  بنظير  الفرنسي في مجال تنفيذ أحكام وبهذا يكون الم رع الجزائري قد اقتدى   
تمكين المتقاضي من مطالبة القاضي إلى  84-88الإدارة الممتنعة عن التنفيذ  إذ عمد بمقتضى قانون رقم 

صدار أوامرالإدارة  ضد الشرامة التهديديةبحق توقيم  تنفيذية في حال امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي  وا 
 .بالصيشة التنفيذية ممهور
ففي مجال الملكية العقارية يعد تنفيذ الأحكام الصادرة عن القاضي الإداري الحائزة قوة ال يء المقضي     

ب  امتناع الإدارة عن التنفيذ ااجسا به أام تجسيد لحماية التي أقراا القانون والقضاء للملاك  لأنه عمليا أص
 يحول بين الأفراد وحقهم في حماية ملكيتهم العقارية أو اقتناء التعويضات المقررة لهم.

 عند تحديد اذ  الوسائل الممنوحة للقاضي الإداري. واو ما سيتم تناوله من  لال اذا المبح 
 

                
عمار بوضياف  تنفيذ الأحكام القضائية في المادة الإدارية بين الإطار القانوني والاجتهاد القضائي  مجلة العلوم الاجتماعية  1

 .84ص  2811العدد الأول  سنة  العربي تبسي  الجزائر والإنسانية  جامعة 
2LAY (Jean – Pierre), Faut-il mieux encadrer le pouvoir d’injonction du juge administratif .R.D.P, n°50, France, 

2004, P 356. 

المجلة النقدية والإدارية  المدنية  الإجراءاتفي قانون  الإداريللقضاء  الصلاحيات المستحدثةحدود أمقران  بوب ير محند 3
  ص ص 2818سنة  كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو   81للقانون والعلوم السياسية  العدد 

68-64. 
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 لأحكام العقارية.لتنفيذ ا المطلب الأول: الحكم الإداري وأوامر التنفيذية
 

بعد التأ ر الذي عرفه الت ريم الجزائري في وضم آليات و الاعتراف للقاضي الإداري بسلطة توجيه      
أمام اذ   لم يقف مكتوف الأيدي   القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة راراتتنفيذ الأحكام والقالأوامر في 

يضم دولة القانون على المحك على أساا أن قوة   كلةالظاارة بل تد ل لوضم حد لها لأن اتساع الم
وقراراته الأمر الذي    وقوة القضاء كمؤسسة دستورية تكمن في تنفيذ أحكامه1الدولة يكمن في قوة قضائها

دفعه يسعى إلى توفير آليات اامة لمصلحة المحكوم له تساام بنقل عدالة القضاء من محيطها النظري إلى 
 ة عادلة ضمن الاتفاقيات الدولية ومدى تكريسه في مجال المنازعة.مبدأ الحق في محاكم

الحقوق والك ف عنها فقط بل يتعدى ذلك  حماية ومن ثم أصب  دور القاضي الإداري لا يقتصر على    
ولذلك أصب  يتمتم بسلطة إلى إقران حكمه بإجراء يجب ات اذ  من جانب الإدارة  ويحدد كيفية تنفيذ   

فإذا تضمن حكمه إلشاء لقرار إداري فلا يقف عند الإعلان عن  متمتعة بسلطة التنفيذ  إصدار أحكامه
  أ ر.م روعيته وحسب  بل يوجه أمرا للإدارة بإلشائه وات اذ قرار 

فهاته الأوامر قد تكون سابقة على تنفيذ الحكم الأصلي أو لاحقة له  ولها حالات مرتبطة بطبيعة سلطة    
 مراعاتها.القاضي  الإدارة  و روط على

 الإدارة.: الإطار القانوني لسلطة الأمر في مواجهة الفرع الأول
لقد سار الم رع الجزائري على نفا  طى الم رع الفرنسي من  لال اعترافه للقاضي الإداري بسلطة   

لال المتضمن ق.إ.م.إ وذلك من   84-88توجيه أوامر للإدارة لضمان تنفيذ أحكامه بموجب القانون رقم 
 .481-414-418المواد 

تنفيذ الأحكام  وبهذا يكون الم رع اعترف صراحة للقاضي الإداري بسلطة توجيه أوامر لجهة الإدارة؛ من أجل
وجاء اذا ا لاعتراف ليطوي حقبة طويلة ساد فيها مبدأ حظر توجيه أوامر من القاضي الإداري   القضائية

 2.لجهة الإدارة
إلزام أحد  القانون على أنه "عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار من نفا 414المادة  فتنص   

بات اذ  الأ  اص المعنوية العامة أو الهيئات التي ت ضم منازعاتها لا تصاص جهات القضاء الإداري
أن تأمر  أن أمرت بها بسبب عدم تقديم طلب بذلك في ال صومة السابقةلها تدابير تنفيذ معينة لم يسبق 

 .محدد لقضائية الإدارية الم تصة والمطلوب منها ذلك  بإصدار قرار إداري جديد  لال أجلالجهة ا

                
 ونية والإداريةالقانللدراسات المنارة  الإدارية  مجلةالوسائل التنازعية في حمل الإدارة على تنفيذ الأحكام  الزيتوني  إبراايم 1

 .31-31ص ص   2819عدد  اص  الرباط  
 .918ص لعريبي  المرجم السابق    ديجة2
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الأمر أو الحكم أو القرار  منه للجهة القضائية الإدارية الم تصة في حالة عدم تنفيذ 481كما أجازت المادة 
 .لذلك والآجال المحددةالقضائي أن تحدد تدابير التنفيذ 

بموجب اذ  الآليات المستحدثة  وعندما  لقضاء الإداري تنفيذ الحكم الصادر عنهابإمكان واكذا أصب    
معين من أحد الأ  اص المعنوية العامة أو الهيئات التي ت ضم منازعاتها  ر قراراصديستلزم الأمر إ

أن يوجه أمرا بناء على طلب صاحب ال أن بات اذ القرار الواجب  القضائية الإداريةلا تصاص الجهات 
صدار قرار جديد  إذا استلزم تنفيذ الحكم  صدار  من أجل تنفيذ الحكم إ أو الأمر بإجراء التحقيق اللازم وا 

 1ذلك.
 .تضمين الحكم أوامر صريحة في المرحلة السابقة على تنفيذ الحكم الأصلي أو اللاحقة له-أولا
لقاضي الإداري بما يضمن أام تعديل جاء به ق.إ.م.إ او سلطة الأمر التي أصبحت تميز سلطات ا    

لزام الإدارة لل ضوع لحكم القانون واو ما جاءت به المواد   488 و 414و 418السير العادل لل صومة  وا 
إعطاء القاضي الإداري لأول مرة سلطة تضمين الأمر أو الحكم أو القرار تدابير تنفيذية لازمة في  481و

 للتنفيذ.
 .حالات تضمين الحكم أوامر صريحة-11
إن الأوامر التي تصدر من القاضي الإداري لضمان تنفيذ أحكامه تتنوع حسب طلب المدعي بها  بحي     

العمل الإداري محل الطعن  اتجا كذلك بسلطة الإدارة    وترتبطقد تكون سابقة أو لاحقة للحكم الأصلي
 ا إذا كانت مقيدة أو تقديرية.مالقضائي  في

  .كم الأصليالسابقة على تنفيذ الح الأوامر-أ
قد تصدر أوامر القاضي بناء على طلب المدعي في المرحلة السابقة على تنفيذ الحكم الأصلي طبقا    

تدارك المحتمل الأجل  واذا منلها ذات حجيته   الحكم  وتكون  فتقترن بمنطوق ق. إ.م. إمن  418للمادة 
صلي ما يجب أن تت ذ  من إجراءات بحي  يحدد للإدارة في الحكم الأ  2لسوء تنفيذ ال يء المقضي به

 وكذا تقييداا بمدة محددة إن اقتضى الأمر.  معينة ب كل دقيق وواض  وتدابير تنفيذية
عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد الأ  اص المعنوية العامة "على:  418إذ تنص المادة    
الإدارية بات اذ تدابير تنفيذ معينة تأمر الجهة ايئة ت ضم منازعاتها لا تصاص الجهات القضائية  أو

القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك  في نفا الحكم القضائي بالتدبير المطلوب مم تحديد أجل للتنفيذ عند 
   بحي  تنص على:3من قانون العدالة الإدارية الفرنا 1- 411"وتقابلها المادة الاقتضاء 

                
 1 المواد 414-481 من ق إ.م.إ  المرجم السابق.

  سنةالقاارة   العربية  النهضة دار مقارنة  دراسة سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة  حمدي علي عمر  2
 .123 ص  2886

3 -Ordonnance N° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administratif, journal 

officiel de la république Française n° 107 du 07 mai 2000, modifié et complété, www.legifrance.fr. 

http://www.legifrance.fr/
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« Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un 

organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, prenne une mesure 

d’exécution dans un sens déterminé, La juridiction, saisie de conclusion en ce sens, prescrit par 

la même décision cette mesure assortie , le cas échant, d’un délai d’exécution ». 

يؤكد وفي اذا الصدد 1 411 والمعنى بالمادةتتطابق من حي  الصيانة  418المادة  ونلاحظ بأن
DabanValérie   بأن: 

« Cette démarche serait d’autant plus souhaitable que d’une part, la personne publique saurait 

exactement quelles sont les conséquences à tirer de la décision juridictionnelle car le dispositif 

de la décision serait clair aussi le justiciable en comprendrait aisément les aboutissants » 
 لقرار القضائي وتسهل تنفيذ  من قبل ال  ص العام.بمعنى أن اذ  الأوامر السابقة تبين بوضوح نتائج ا   

 الإدارة عن من  ر صة البناء للمتقاضي دون وجود مبرر قانوني م روع  امتناعفي حالة  ومثال ذلك
الأمر بإرجاع  وأمم تسليم ر صة البناء للمعني   قرار الرفض فالقاضي يلزم الإدارة في ذات الحكم بالإلشاء

نزع الملكية للمنفعة العامة لعدم  راروكذلك حالة إبطال ق  الأرضية سوية القطعةوتالأتربة إلى مكانها 
منزوعة الأرض الالقطعة  زامها إعادةالمدعى عليه بإل وأمر الإدارةوعدم القيام بأعمال جديدة  م روعيته

 1. )المدعي(  لال أجل محدد الأصليملكيتها إلى مالكها 
 اللاحقة للحكم الأصلي: الأوامر-ب
قضائيا للإدارة را قضائي  ولم يكن اذا الأ ير يتضمن أمرار في حالة رفض الإدارة تنفيذ حكم أو ق    

تدابير تنفيذية بسبب عدم طلب المحكوم له ذلك في ال صومة السابقة  يكون من حق من صدر  بات اذ
ية التي أصدرت الحكم  بالتوجه مرة أ رى للجهة القضائية الإدار  الحكم القضائي لصالحه أن يتدارك الوضم

 الإدارية أو مجلا الدولة بموجب دعوى جديدة يطلب منها توجيه أوامر للإدارة الممتنعةة سواء كانت المحكم
 2.عن تنفيذ الحكم بات اذ تدابير تنفيذية

في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو "وذلك بقولها  ق. إ. م. إ من  481على اذ  الحالة المادة  تونص   
تحديد    ويجوز لهاتدابير التنفيذ  تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك بتحديداا ولم تحددقضائي  قرار

الإدارية الفرنسي بحي  تنص  من قانون العدالة 9-411 " وتقابلها المادةتهديدية والأمر بشرامةأجل للتنفيذ 
  على:

« Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution٫ 

la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer 

une astreinte ». 

عندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد "على أنه: ق. إ. م. إ من  414اذا وتنص المادة 
اص المعنوية العامة أو ايئة ت ضم منازعاتها لا تصاص الجهات القضائية الإدارية بات اذ تدابير الأ  

                
الحقوق جامعة  نون العام  كليةالدولة في فرع القا دكتورا  الإلشاء  أطروحةفي دعوى  الإداريسلطات القاضي سلامي   عمور1

 .299  ص 2812-2811 الجامعية الجزائر  السنة
 2لحسين بن  يخ آ  ملويا  قانون الإجراءات الإدارية  دراسة قانونية تفسيرية  دار اومة الجزائر  سنة 2816  ص 391.
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تنفيذ معينة  لم يسبق أن أمرت بها بسبب عدم طلبها في ال صومة السابقة  تأمر الجهة القضائية الإدارية 
 ."المطلوب منها ذلك  بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد 

أعلا  أن سلطة القاضي الإداري في إصدار أوامر لاحقة لتنفيذ الحكم القضائي مرتبط  نص المادة يبين
والتي تتمثل في وجود طلب صري  من المحكوم له للقاضي الإداري   بوجود  روط معينة يستوجب توافراا

تثال ثبت عدم اميجديد  قصد تنفيذ حكم قضائي  قرارللإدارة بإصدار  أمريطلب فيه من القاضي بتوجيه 
 1له.الإدارة 

فهاته المادة تحمل معنيين الأول يتعلق بات اذ تدابير تنفيذية ت ص القرارات الصادرة عن الإدارة في إطار    
تأمر »صلاحيتها المقيدة  وذلك إن لم يسبق أن أمرت بها في ال صومة السابقة في حين تبين العبارة الأ يرة 

تصدر  وبناء عليهتقديرية للإدارة أين يأمراا القاضي بإجراء تحقيق على حالة السلطة ال« الجهة القضائية...
 قرار إداري آ ر.

النحو الذي نص عليه  على 414المادة من الأجدر أن تكون صيانة  الحالتين  فكانوفي ذلك  لط بين 
 :2-411بقوله في المادة    وذلكالم رع الفرنسي

«Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit publique ou or-

ganisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision 

après une nouvelle instruction , la juridiction saisie de conclusions  en ce sens , prescrit par la 

même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans an délai ».  

حد أعندما يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام "على ما يلي  414وبالتالي ينبشي أن تنص المادة     
ت اذ قرار بعد الأ  اص المعنوية العامة أو ايئة ت ضم منازعاتها لا تصاص الجهات القضائية الإدارية با

 ."فحص جديد  تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ذلك بإصدار قرار إداري جديد في أجل محدد
يجوز للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ات اذ أمر  "على أنه: 488وتأكيدا لسلطة الأمر تنص المادة   

واذا دليل   "مة تهديدية مم تحديد تاريخ سريان مفعولهاأن تأمر بشرا أعلا  414و 418بالتنفيذ وفقا للمادتين 
 واض  على إمكانية اقتران الأوامر بشرامة تهديدية لضمان تنفيذ الأحكام القضائية.

 صدور الحكم تكون في حالتين: واللاحقة علىوعليه فإن سلطة القاضي الإداري بتوجيه الأوامر السابقة    
 ق.إ.م.إ من 481و 418 التالية:نصت عليها المواد  التي ص المقيدفي حالة الا تصا :الأولىالحالة -

أن يكون اذا الإجراء التنفيذي  للتنفيذ  ولا بدمهلة  ويحدد للإدارةبالتدبير المناسب  القاضي الإداري أين يأمر
في  ويتجه تصرف الإدارة 2متفرعا بالضرورة عن مقتضى الحكم القضائي مم إمكانية إقرانه بشرامة تهديدية

                
 1 عمور سلامي  المرجم السابق  ص 299.    

ر  كلية الحقوق  جامعة يماجست مذكرةأنيا فيصل قاضي  دولة القانون ودور القاضي الإداري في تكريسها في الجزائر   2
 .286  ص 2818منتوري  قسنطينة  
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تنفيذ الحكم بأن تتصرف في اتجا  معين  وفقا لتدبير الذي تضمنه منطوق الحكم  مم العلم أن الم رع لم 
 1يحدد ميعادا للإدارة للاستجابة للأمر وترك السلطة التقديرية للقاضي.

ا تبين فعليا فيأمراا صراحة بات اذ التدبير مم تحديد اجل للتنفيذ كإعادة إرجاع الأملاك المنزوع لأصحابها إذ
عدم استشلالها في الأجل المحدد في قرار نزع الملكية أو الأمر بمن  تر يص إذا توافرت جميم ال روط 

 المنصوص عليها قانونا.
 : أمر الإدارة بالتحقيق وات اذ قرار جديد.الثانيةالحالة 

ار آ ر نير الذي تمت حينما يتضمن الحكم القضائي أمرا موجها للإدارة بضرورة ات اذ قر ويكون ذلك    
إجراء تحقيق جديد  بمعنى أن القاضي الإداري لا يأمر الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع    وذلك بعدم اصمته

نما يكتفيالقيام بعمل ضمن مدة محددة   عن بإعادة الملف إليها لتعيد فحصه  لال فترة زمنية معينة  دون  وا 
قوم به على أن تصدر قرارا جديدا تتدارك فيه وجه اللام روعية الذي أن ي ير إليها بالإجراء الذي يجب أن ت

 .2لحق بالقرار الأول الملشى
كما او الحال  من قانون العدالة الإدارية الفرنسي 6-411و 2-411الحالة تنص عليها المواد التالية  اتهفه

والمرسوم  81-81ا للقانون عندما ترفض الإدارة طلب مواطن في إطار الاستفادة من عمليات التنازل طبق
رنم توفر ال روط القانونية فيه  مما يستدعي إعادة تحقيق من جديد في الطلب وفق  116-18التنفيذي 

لل روط المطلوبة قانونا ومطابقة حجية ال يء المقضي فيه أو يأمر بإعادة النظر في ملف رفض من  
 ر صة البناء.

جراء الأمر  يقتضهراء الأمر الذي وتجدر الإ ارة إلى أن التحديد بين إج    تنفيذ الحكم بصورة محددة وا 
صدار قراربإعادة فحص الملف  لال مدة معينة   التين ثابتتين:حجديد ي ضم ل وا 

: تتعلق بسبب الإلشاء فإذا كان سبب إلشاء القرار المطعون فيه او أحد العيوب ال ارجية  فإن لة الأولىحاال
للأوراق  لال مدة  من جديد ي لا يمكن إلا أن يكون أمرا للإدارة بفحصإجراء الأمر الصادر من القاض

 3معينة.
إذا كان سبب الإلشاء متعلق بالعيوب الدا لية عندئذ يجب أن نضم في الاعتبار طبيعة  : أماالحالة الثانية

يوجه لها أمر  ا تصاص الإدارة بعد إلشاء القرار المطعون فيه  فإذا كان ا تصاصها تقديريا ففي اذ  الحالة
سلطة واسعة في ا تيار مضمون القرار الذي  معينة  وتكون للإدارةبإعادة فحص جديد للطلب  لال مدة 

                
بمناسبة الملتقى الوطني حول التطورات الإداري في تنفيذ قراراته مد لة ألقيت  الجديدة للقاضيالسلطات  يوسف بن ناصر  2 

 .16-12   ص ص2884جانفي  21و 28 واران يوميكلية الحقوق جامعة  ق.إ.م.إ الحديثة في 
 العدد الثاني 28دم ق  المجلد  نوح مهند  القاضي الإداري والأمر القضائي  مجلة العلوم الاقتصادية والقانونية  جامعة 2

 .211 ص  2889  سنة 
 .168 سابق  صالمرجم الي عمر  حمدي عل 3
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 ومراعاة تشيرتتقيد به او ات اذ اذا القرار  لال المدة التي حدداا القاضي في حكمه  وكل ماستصدر  
 1ار قرار جديد.الظروف القانونية أو الواقعية التي تستند إليها حتى يمكن إصد

أما إذا كانت الإدارة في موقف الا تصاص المقيد بعد إلشاء القرار فإن القاضي يمكن أن يأمراا بات اذ    
تسليم إحدى الر ص العمرانية أو عدم تم إلشاء قرار يتضمن رفض  ومثال ذلك إذإجراء تنفيذي محدد  

استيفاء الرنم من تي تعتبر  روط ضرورية على اتباعها ل روط تحويل حق الانتفاع الدائم إلى امتياز وال
أمراا بإجراء تنفيذي  ومن ثملكل ال روط القانونية  فإن الإدارة تكون في موقف الا تصاص المقيد  طالبها

 للمدعي. الر صة أو قرار من  الامتيازيتضمن تسليم 
يقيد سلطتها ب روط  ودون أنمنحها  أما إذا كان القانون يمن  الإدارة سلطة تقديرية في من  الوثيقة أو عدم  

 فحص ملف الطاعنمعينة  فإن إلشاء قرار الرفض لا يسم  للقاضي إلا بإصدار أمر يتعلق بإعادة 
صدار قرارمجددا    2جديد منسجم مم الم روعية. وا 

ادار  لكن مادامت الإدارة تتمتم بسلطة تقديرية فإن إعادة إرجاع الملف لفحصه أمامها انا يعتبر إنهاك    وا 
لحقوق المتقاضي لأنها تحتج في كل مرة بأن قراراا سليم وم روع  ويبقى المتقاضي راين الدعوى القضائية  
لذلك كان على الم رع أن يبين للقاضي الإداري كيفية التنفيذ في حال السلطة التقديرية كما في حالة 

 الا تصاص المقيد.
بإعادة فحص الطلب تد ل المتقاضي ضداا في حلقة ة التقديرية الإدارة في حالة السلطأن أمر  رأيناوفي    

وملائم ولا في كل مرة بأن قراراا م روع  وتحتج الإدارةبحي  لو افترضنا عدم صدور قرار لصالحه  مفرنة 
نفا الدعوى من قبل  وتكرار رفميؤدي إلى عدم فاعلية الرقابة القضائية  ا تصاصها التد ل في  يجوز

 رارات لا ت دمه.ق أمامالمدعي 
  كما في حالة السلطة المقيدة  فكان من الأجدر من  القاضي الإداري سلطة لتبيان القرار الواجب ات اذ    
لأنه قد تتحايل  لتكريا الحماية الفعلية لحقوق الأفرادبشية ذلك في حال عدم إصدار الإدارة القرار المناسب  و 

مد انا إلى إعادة إصدار القرار المحكوم به فتتحايل على التنفيذ القرار الإدارة بإعادة إصدار القرار الملشى فتع
القضائي بإصدار قرار جديد يحقق اذا القرار الملشى ولو بوسيلة أ رى وقد تحتج في إصداراا قرار ثاني 
و لتصحي  العيب الذي  اب القرار الذي الشي وتستند بصورة  اصة في تشير الوقائم القانونية و المادية أ

 3كذلك في حال الشاء إقرار الم وب بعيب ال كل أو الا تصاص.
 

                
 .161 ص  السابقحمدي علي عمر  المرجم  1
 .218نوح مهند  المرجم السابق  ص  2
والمقارن  جامعة أبو مجلة القانون العام الجزائري  الإدارة للعامة ت تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد اضمان  أحمد حرير 3

 .41ص   2814د الأول ال اما العد بكر بلقايد تلمسان  المجلد



611 
 

 .شروط تضمين الحكم أوامر تنفيذية-ج 
جل تنفيذ أللقاضي الإداري بسلطة توجيه أوامر لجهة الإدارة من  .إ.م.إإن اعتراف الم رع بموجب ق     
عمم من  لاله  الفرنسي قدالم رع  منتهجا نفا النهج الذي سار عليه 1الإدارية والقرارات القضائيةحكام الأ

جباراا على تنفيذ أحكام  سلطة توجيه أوامر للأ  اص الاعتبارية العامة وال اصة المكلفة بإدارة مرفق عام وا 
القضاء الإداري  ذلك أنه إذا لم يتضمن الحكم أمر ولا نرامة تهديدية و امتنعت الإدارة عن التنفيذ لصحاب 

لإداري مصدر الحكم  من أجل أمراا بات اذ الإجراء اللازم للتنفيذ مم تحديد المدة ال أن التوجه إلى القاضي ا
 2اللازمة لذلك  كما له الجمم في حكمه بين الأمر و الشرامة في آن واحد.

الآ ر  الإدارة والبعضوعليه لابد من توفر جملة من ال روط بعضها يتعلق بالالتزام الملقى على عاتق    
 على القاضي احترامها حتى يتمكن من تضمين حكمه الأوامر اللاحقة على تنفيذالتي  تمتعلق بالإجراءا

 الحكم الإداري. 
 لتنفيذ الأحكام العقارية. المتعلقة بالالتزام لتوجيه أوامر صريحة للإدارة الشروط-ثانيا

 يمكن إجمال اذ  ال روط فيما يلي:
 .بالتنفيذقيام الإدارة بالتنفيذ أو مخالفة التزامها  عدم-1

ذلك أن الهدف من من  القاضي الإداري صلاحية إصدار أوامر للإدارة او إجباراا على ات اذ     
الأساا لا يجوز    وعلى اذاموضم التنفيذ والأحكام الإداريةالإجراءات اللازمة لوضم النصوص القانونية 

 واو ماالتنفيذ أو م الفة التزامها بالتنفيذ   للقاضي اللجوء إلى الأوامر اللاحقة إلا إذا ثبت امتناع الإدارة عن
 3.ق.إ.م.إ من 481تؤكد  المادة 

امتناع الإدارة عن تنفيذ القرار القضائي الصادر ضداا تكون بتصرفها انا قد أادرت الأثر الرجعي وب     
عليه وحرمان  تما كان للقرار القضائي بالإلشاء مما يؤثر تأثيرا بالشا على امتناع الإدارة من إعادة الحالة إلى

المالك من عقار    ففي مجال نزع الملكية نجد أن امتناع الإدارة عن تنفيذ القرار على قدر كبير من ال طورة 
يهدد حق الملكية  فعدم التنفيذ يولد استمرار الإدارة في إتمام العملية ب كل سريم وأحيانا نير قانوني بشية 

  مما يؤدي إلى حرمان المالك من حقه الذي كرسه له القرار القضائي الحصول على العقار لإنجاز م روعها
 4فيصب  مالكا من الناحية القانونية ونير مالك من الناحية الواقعية.

 

                
 .928ص المرجم السابق    ديجة لعريبي  1
 (.2888-681من قانون العدالة الإدارية الفرنسي ) 9-411و( 84-88من ق.إ.م.إ ) 481المواد  2
 .243مرجم سابق  ص الآمال يعيش تمام   3
في العلوم القانونية فرع  ماجستيرمذكرة  عمومية الالضمانات القانونية للملكية العقارية في إطار نزعها للمنفعة  عمورة حكيمة  4

 .116ص   2884-2888قانون عقاري  جامعة لحاج ل ضر باتنة  سنة 
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 .للتنفيذ أي بقاء التنفيذ ممكنا القابلية-2
 ارة القيام بهيلزم للتنفيذ ضد الإدارة أن يكون ممكنا ونير مستحيل أي لابد أن يكون في استطاعة الإد    

التنفيذ مستحيلا فلا مجال للبح  عن وسائل كان لكن إذا 1  كون الاستحالة قانونية أو واقعيةبحي  قد ت
قانونية لإجبار الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية متى كان المبرر قائما و رعيا  ومن أام مبررات امتناع 

 عن التنفيذ ما يتعلق ب:
بحي  لا تستطيم   نص قانوني صري  فقد يكون مرجم الاستحالة بإجراء التنفيذ إلى الاستحالة القانونية:-أ

 في حالة: منها كماالإدارة ات اذ التدبير المطلوب 
: أين يقوم الم رع بإصدار ت ريم يقضي بتصحي  آثار ترتبت على حكم الإلشاء التصحيح التشريعي-

بهذا من التزاماتها بتنفيذ الحكم  فلا يمكن  ر الإدارةوتتحر فيصير بتصحيحه تنفيذ  على الماضي مستحيلا  
مطالبتها بإعمال أثر الحكم بإلشاء كل القرارات اللائحية أو الفردية التي ات ذت تأسيسا على القرار الملشى إذ 

 2يعد تنفيذاا بعد التصحي  مستحيلا.
لحكم بإلشاء  وبين حجية القرار لكن في اذ  النقطة يثار إ كال حول التصحي  الت ريعي الذي يمحي أثار ا

 المتضمن الشاء القرار القضائي  وتستدعي اذ  الإ كالية ضرورة التميز بين حالتين.
: التصحي  لا ي مل إلا الآثار المترتبة على القرار الملشى ولا يتعدى إلى المضمون  فالإدارة الحالة الأولى

وتبقى ملتزمة بالتنفيذ مقتضيات القرارات القضائية التالية تعفى من التزام التنفيذ فيما ي ص المرحلة الأولى  
 لصدور .

 3: أن يتعلق التصحي  بالصال  العام وليا لشاية   صية.الحالة الثانية
تطبيقا  وقف تنفيذ  إمابتنفيذ الحكم القضائي الإداري في حالة  أمر الإدارةلا يمكن  إذ: وقف تنفيذ الحكم-

الحالتين تتحلل    وفي كلتا4أمامهابحكم صادر عن الجهة القضائية المرفوع  أولقاعدة الأثر الموقف للطعن 
كحالة صدور قرار عن مجلا الدولة يقضي بإلشاء للقرار القضائي محل  5الحكمالإدارة من التزاماتها بالتنفيذ 

 التنفيذ فيصير بذلك محل التنفيذ منعدما.

                
 نجيب أحمد عبد الله ثابت الجبلي  الإجراءات ال اصة للتنفيذ الجبري ضد الإدارة  المكتب الجامعي الحدي   الإسكندرية 1

 .91  ص 2883
دار الجامعة الجديدة   86ط التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية   ةمحمد بااي أبو يونا  الشرام 2

 .164  ص 2812 2811للن ر  الإسكندرية  سنة 
 .43  ص المرجم السابق حرير أحمد  3
 .928السابق  ص   ديجة لعريبي  المرجم  4
 .199  ص نفسهمحمد بااي أبو يونا  المرجم 5
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الإدارية  على الطعن يكون محدود الأثر في نطاق الأحكاموتجدر الإ ارة إلى أن وقف تنفيذ الحكم المترتب 
من  484و 488حي  تتميز الطعون في اذ  الأحكام بطابعها نير الموقف  واذا ما نصت عليه المادتين 

 .قانون الإجراءات المدنية والإدارية
ك    القضائي  ومن صور ذل حي  بالإلشاء تتحرر جهة الإدارة من الالتزام بتنفيذ الحكم أو القرار :إلغاء الحكم-
 1.لشاء الحكم المطعون فيه بالاستئناف أمام مجلا الدولةا
يقطم الاتصال بين  وتمثل عارضفيقصد بها حدو  واقعة  ارجة عن نطاق الحكم  الواقعية:الاستحالة -ب

تنفيذ الحكم   كما في حال تهديد النظام العام  فالقضاء مستقر على أنه حين يترتب على وبين تنفيذ الحكم 
ئذ الصال  ينإ لال  طير بالصال  العام يتعذر تداركه كحدو  فتنة أو تعطيل سير مرفق عام  فيرج  ح

 2العام على الصال  ال اص.
ل تنفيذ  تتمثل الحالة الأولى في ومثال عن العارض انا يتمثل في ظروف تزامنت مم صدور القرار قب

الذي رفض طلبه عند  14-81مستثمرة الفلاحية في ظل قانون الاستحالة ال  صية كوفاة المستفيد من ال
تقديمه ملف تحويل حق الانتفاع الدائم إلى امتياز وتم صدور القرار القضائي لصالحه فالاستحالة تتمثل في 

 حالة الوفاة.
: فيكون مرجعها إلى ظروف استثنائية أو مرجعها لسبب أجنبي منعت تنفيذ القرار الاستحالة الظرفية-ج

القضائي كما في حالة أمراا بتقديم وثائق تتعلق بمحل النزاع لكن الوثائق أتلفت نتيجة حريق ن ب بمصال  
 3الإدارة.

أو حالة طلب من القضاء الإداري توقيم الشرامة التهديدية على الإدارة لإجباراا على تنفيذ مقرر قضائي 
لك يتبين أن أعمال البناء قد انتهت وتم ت يد بوقف تنفيذ قراراا الإداري بمن  ر صة بناء عقار  وبعد ذ

المبنى تماما  ففي اذ  الحالة يرد الوقف على المعدوم إذ بتمام الأعمال المر ص بإقامتها يكون من 
 4المستحيل تنفيذ قرار الوقف ويكون طلب الشرامة التهديدية مرفوضا بالتبعية.

والنظام العام  ومن أ هر التطبيقات ما طبقه القضاء  يتعلق الأمر باستحالة التنفيذ لتهديديه الأمنأو قد 
 كوتياس  حين أقرت محكمة سوسة التونسية حق السيد  1426نوفمبر  26في  كوتياسالفرنسي في قضية 

اكتار ولكن الحكومة الفرنسية رفضت من    68888في ملكية قطعة أرض اكتسبها من الدولة مساحتها 
د القبيلة التونسية التي تحوز اذ  الأرض منذ القديم وترفض ال روج منها  القوة المسلحة لتنفيذ الحكم وطر 

إلى مجلا كوتياس وكانت حجة الحكومة في اذا الامتناع اي الحفاظ على النظام العام عند لجوء السيد 

                
 1  ديجة لعريبي  المرجم السابق  ص 928.

 .98 سابق  صالمرجم النجيب أحمد عبد الله ثابت الجبلي   2
 .193المرجم السابق  ص  يونا محمد بااي أبو 3
 .11ص   2816ج  الجزائر سنة  م  د  الإدارية القضائية  المقرراتتنفيذ  عائ ة بن نبيلة 4
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 الدولة للمطالبة بالتعويض أقر المجلا  رعية الامتناع عن التنفيذ لان الحكومة لم تستعمل في رأيه سوى
الصلاحيات الم ولة لها قانونا للحفاظ على النظام والأمن العموميين  ولكنه أقر له بالتعويض عن الأضرار 

 1التي لحقت به من جراء عدم تمكنه من تنفيذ الحكم الصادر لمصلحته..."
 .الأوامر للتنفيذ لزوم-3
ر القرار الذي يتطلبه تنفيذ الحكم أو يوجه القاضي الإداري أمرا للإدارة بإصدا أنه لاومؤدى اذا اللزوم      

صدار قراربإعادة فحص طلب صاحب ال أن  وبذلك إذا قدر   الحكمآ ر إلا إذا كان اذا لازما لتنفيذ  وا 
  2القاضي أن توجيه الأمر يعتبر مسألة حتمية من أجل التنفيذ  فينبشي عليه إصدار اذا الأمر.

يتطلب الأمر أو الحكم أو القرار إلزام أحد الأ  اص عندما " تنص على: 414و 418لذلك نجد المادة 
  فاست دام مصطل  "يتطلب" يفضي بوضوح إلى لزوم الأمر للتنفيذ  وعليه نجد بأن "المعنوية العامة...

سلطة القاضي مقيدة في اذا ال أن  واذا ب لاف الأمر بالشرامة التهديدية إذ يملك ال يار بين النطق أو 
...و يجوز لها تحديد أجل للتنفيذ و الأمر بشرامة "إذ تنص: ق .إ.م.إ من  481قا للمادة الاستشناء عنها  طب

فالم رع است دم مصطل  "يجوز" و الذي له دلالة على أن الأمر ا تياري وي ضم للسلطة التقديرية  "تهديدية
 دعوى على حدة. وعناصر كلبها تبعا لظروف  والذي يحكمللقاضي  

وتصنف اذ    حكام والقرارات التي لا يقتضي تنفيذاا توجيه أوامر تنفيذية لجهة الإدارةويستثنى من ذلك الأ  
الأحكام تبعا لدرجة إلزامها إلى صنفين: أحكام نير ملزمة كأحكام الرفض  وأحكام بطبيعتها ملزمة ولا 

رة بإلشاء القرارات يستوجب تنفيذاا ات اذ إجراءات معينة  كالأحكام المالية  بالإضافة إلى الأحكام الصاد
 .اللائحية

 والمقصود بها إصدار حكم برفض الدعوى كليا  أو رفض طلبات المدعي أو رفض طعنه :الرفض أحكام-أ
 .يقتضي تنفيذاا توجيه أمر لجهة الإدارة بات اذ إجراء أو تدبير معين حي  لا

در بالتعويض مثلا يتحدد فيه واي الأحكام الصادرة في دعاوى الحقوق  فالحكم الصا :الأحكام المالية-ب
التعويض مقدرا  وحتى في حالة عدم تحديد المبلغ المحكوم به صراحة يصدر الحكم منطويا على أسا  مبلغ

   3.يتم وفقا لها تقدير   فتدرك جهة الإدارة من منطوق الحكم ما ينبشي عليها فعله لتنفيذ 
كما تبادر  دارة عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويضولعل الإ كال المطروح انا: ماذا لو امتنعت جهة الإ  

سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر  لذلك نرى أنه ليا بالضرورة أن تقيدبذلك نالبا في أحكام الإلشاء؟ 
  كما في حالة عدم تعويض الإدارة الملاك الأصلين لجهة الإدارة بشرض تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض

                
بن عكنون  مقارنة  د  م  ج في القانون الإداري دراسة  وتطبيقاتها المساواةالمسؤولية عن الإ لال بمبدأ   يهوب مسعود 1

 .16  ص 2888الجزائر  سنة 
 .161 مرجم سابق  ص  العامةضمانات تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة عبد القادر عدو   2

 3  ديجة لعريبي  المرجم السابق  ص 921. 
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ضيهم ضمن الاحتياطات العقارية للبلدية  واو ما لاحظنا  من  لال الدعاوى المرفوعة في الذي أدمجت أرا
 اذا ال أن.

ففي مجال نزع الملكية مثلا حصول المنزوع ملكيته على تعويض عادل ومنصف يشنيه من اللجوء إلى    
وعند صدور قرار يقضي القضاء وفي حالة الم الفة لهذا المبدأ يكون سببا من أسباب لجوئه إلى القاضي  

بأحقيته في تعديل مبلغ التعويض أو منحه تعويض عادل  فواقعيا قد يصطدم اذا القرار بامتناع الإدارة عن 
 تنفيذ اذا القرار الأمر الذي اعتبر انتهاك لضمانة أساسية من ضمانات المكرسة لحق الملكية عند نزعها.

لأملاك والأ شال العامة التعمير والتجزئة لكن قد تقم الإدارة فعدم التنفيذ قد يطال مجالات أ رى كمنازعات ا
في صعوبات لعدم تنفيذ القرار كالاستحالة المادية أو نموض الحكم ذاته  وبالرنم من ذلك على الإدارة أن 
تتعامل مم اذ  الأوضاع واذا ما توصل إليه رئيا لجنة التقرير بمجلا الدولة الذي قال: بأنه بصدد 

 اء يصب  التنفيذ صعبا نظرا لبعض المعطيات الواقعية والقانونية".ر صة البن
ويرجم الأمر إلى طول إجراءات التقاضي  واو أول عنصر لصعوبة حالة إلشاء ر صة نير قانونية نظرا    

لأن الطعن القضائي لا يوقف التنفيذ فان المستفيد من الر صة يمكنه الاستمرار في البناء واذا وقم الإلشاء 
عد الانتهاء من البناء لا يمكن للإدارة التد ل لإرجاع الوضم لأصله فعندئذ على المتقاضي الذي تحصل ب

على قررا الإلشاء أن يرفم دعوى تعويض   والصعوبة الثانية تكون حالة إلشاء رفض تسليم ر صة البناء إذ 
نت ملزمة بالنظر من جديد في لا يمكن للإدارة أن ترجم إلى تاريخ صدور القرار المطعون فيه  و إن كا

 1الملف عليها أن تقوم بناء على التنظيم الساري المفعول وقت ات اذ القرار الجديد.
ونرى أنه من الأجدر على الم رع الجزائري أن يمن  للقاضي الإداري سلطة توجيه أوامر صريحة     

الدعوى أن رفض من  الر صة أو أي وقاطعة بتنفيذ أحكامه في مجال العمراني عندما يتبين له من وقائم 
  هادة عمرانية كان نير م روع.

  .الصادرة بإلغاء القرارات اللائحية الأحكام-ج
تنفيذي  يعد الحكم الصادر بإلشاء اللائحة حكما تقريريا يكفي بذاته لتنفيذ   فلا يقتضي ات اذ أي إجراء     

آ ر سابق  ألشيت  طبقا لقاعدة أن إلشاء نص ألشى من قبل الإدارة  فتحل اللائحة القديمة محل تلك التي
عليه يستتبم سريان اذا الأ ير. ومن جانب آ ر  لا يجوز توجيه أمر للإدارة بضرورة إصدار لائحة جديدة 
تحل محل اللائحة الملشاة  حتى في حالة عدم وجود لائحة قديمة  واستثناء من ذلك يجوز توجيه أمر لجهة 

 2.جديدة كمقتضى لحكم الإلشاء  إذا كان إصداراا لازما لتنفيذ القانون الإدارة لإصدار لائحة
 

                
  2812 اومة  الجزائر  سنة   دراسة مقارنة  دار82الإدارية  ط ارات القضائية صاولة  إ كالية تنفيذ الإدارة للقر  بن  فيقة 1

 .221ص 
 2  ديجة لعريبي  المرجم السابق  ص 921.
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 .المتعلقة بالإجراءات لتوجيه أوامر صريحة للإدارة الشروط-ثالثا
 اذ  ال روط فيما يلي: ويمكن إجمال

 طلب صاحب الشأن للأمر التنفيذي: ضرورة-1
ن القاضي لا يستطيم إبالتنفيذ لجهة الإدارة فوبشية توجيه أوامر  .إ.م.إمن ق 414و 418وفقا للمواد      

من منطلق سلطة توجيه الأوامر التنفيذية سواء تعلق الأمر بالتدابير السابقة على تنفيذ  الأمرممارسة سلطة 
...تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب "على أنه:  418الحكم الأصلي أو اللاحقة له  بحي  تنص المادة 

 ."...تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك بتحديداا..." 481كذا المادة   و "منها ذلك...
 أن القاضي لا يحكم إلا بما يطلبه ال صوم وذلك لتبينالمادتين على مصطل  "المطلوب منها"   فتضمنت

بمعنى حتى إذا قدر ضرورة الأمر  لا يستطيم است دام اذ  السلطة إلا إذا طلب منه صراحة من طرف 
فيتطلب الأمر وجوب تقديم طلب صري  من صاحب ال أن ذي الصفة والمصلحة المتضرر من  .ال صم

عدم التنفيذ الحكم العقاري الإداري مثلا في مجال الاستيلاء المؤقت الواقم من الإدارة على العقار الذي لم 
 اصة  فالإدارة في اذ  تراعي فيه ال روط القانونية  أو أنها لم تشادر الأمكنة بعد نهاية المدة المحددة 

من  388الحالة تتمتم بسلطة تقديرية لأن الم رع لم يحدد لها المدة تاركا الأمر لها  واو ما تضمنته المادة 
على صاحب الملكية رفم دعوى أمام   و 1الوالي أو كل سلطة مؤالة قانونا قبليوقم الأمر من  م.جالقانون 

 لقانون وأن يرفم طلبا يتعلق بالتنفيذ.القاضي الإداري لإلشاء الأمر لم الفته ل
فممارسة سلطة توجيه أوامر تنفيذية للقاضي الإداري مقرونة ب رط رفعها من قبل صاحب ال أن التي    

نجداا  سلطة تتلاءم و طبيعة المنازعة العقارية لكن ما يلفت الانتبا  أن اذ  السلطة تمارا في إطار مقيد 
في إطار تنفيذ الأحكام  اصة نير  الحماية القضائية لهم لذي يقلل منالأمر ا بطلب ال صوم تتقيدإذ 

 و كيفية عمل القضاة  الم روعة والناطقة بالإلشاء لأننا في الواقم نرى عدم علم الأفراد بالإجراءات القانونية 
ل بما   لذلك من الأفضل إزالة اذا ال رط   و ترك القاضي يفص اصة أنهم نير مكونين في مجال الإداري

يرا  مناسبا لإ ضاع الإدارة لحكم القانون  مراعيا في نفا الوقت المصلحة العامة و المصلحة ال اصة 
   اصة و أن الأمر التنفيذي يعتبر للأفراد وذلك لتحقيق التوازن و عدم رجحان كفة الإدارة على حساب الفرد

ا يتطابق مم الأحكام العقارية الإدارية لصعوبة كإجراء جواري قد نعتبر  أولي في التنفيذ الأحكام القضائية بم
عن عملية الاستيلاء التي أصب  يعي ها تعلق منها بالتعويض تنفيذاا نظرا لطابعها الحساا و  اصة ما 

المواطن ويصطدم بم كلة امتناع الهيئة المستفيدة عن تنفيذ قرارات التعويض   لأن الأصل أنه وبمجرد 

                
ينقل ملكية  أنه لا إلاتعويض  الاستيلاء  ويكون مقابلأن تحدد في قرار  د المدة يجبمن  روط الاستيلاء المؤقت او تحدي1

نما  الك الأصلي.تبقى ملكا للم العقار وا 
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للقوة التنفيذية تلزم الإدارة بتنفيذ  كاملا   إلا أنه في حالة امتناع الإدارة عن صدور حكم التعويض وحيازته 
 1التنفيذ كيف يكون مصير اذ  القرارات ؟ 

من أجل حسم أي نزاع أو إ كال قد يثار ب أن امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات التعويض تد ل الم رع    
المتعلق بتنفيذ بعض القرارات القضائية  حي  نصت  1441-81-88المؤرخ في  82-41بموجب القانون 

منه:" على أن القرارات القضائية المعنية اي المتعلقة فقط بالتعويض  والتي تستلزم توفر  رطان  81المادة 
للمطالبة بالتعويض  واي أن تكون نهائية وأن يحدد المبلغ المحكوم به على الإدارة  وقد حددت المواد من 

 الإجراءات وكيفيات المطالبة بالتعويض الذي يتم عن طريق ال زينة العمومية.منه  18إلى  83
م( المدعو -واو ما جسد  القضاء الإداري من  لال قرار الشرفة الإدارية لمحكمة العليا في قضية )ق   
من  ضد بلدية أم البواقي ومن معه إذا تقتضي :" من المقرر قانونا أنه يمكن للمتقاضين المستفيدين( )ا

أحكام القضاء  التي تتضمن إدانة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابم الإداري أن 
يحصلوا على مبلغ الديون لدى ال زينة العمومية التي يقم فيها مواطنيهم على أن يقدم المعنيون لأمين 

قضائي بقيت طيلة  هرين بدون نتيجة ولما ال زينة عريضة مرفقة بالوثائق التي تثبت بأن إجراءات التنفيذ ال
 كان من الثابت في قضية الحال أن المستأنف  الف الإجراءات المذكورة فإنه يتعين تأييد القرار المستأنف.

 .المخالفة في محضر قضائي إثبات-2
 من ق.إ.م.إ  والتي جاءت ضمن الأحكام الم تركة في التنفيذ 321ورد اذا ال رط ضمن المادة      

الجبري  وذلك بنصها على ما يلي: "دون الإ لال بأحكام التنفيذ الجبري  إذا رفض المنفذ عليه تنفيذ التزام 
بعمل أو  الف التزاما بالامتناع عن عمل يحرر المحضر القضائي محضر امتناع عن التنفيذ ويحيل 

لمالية ما لم يكن قد قضى بها صاحب المصلحة على المحكمة للمطالبة بالتعويضات أو المطالبة بالشرامات ا
 من قبل".

وعليه إذا ما ثبت عدم تنفيذ الحكم الصادر ضد الإدارة  يحرر المحضر القضائي محضرا يتضمن امتناع    
 عن التنفيذ  ويحال صاحب ال أن لأمر الإدارة على أداء ما عليها من التزامات.

 .دارةالمواعيد القانونية للمطالبة بتوجيه أوامر للإ احترام-3
لا يجوز تقديم طلب إلى المحكمة "على أنه إ .م.إ.قمن  الأولىفقرة ال 481المادة  ال أن تنصوفي اذا    

عند  لتنفيذ  التهديدية  وطلب الشرامةالإدارية من أجل الأمر بات اذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي 
أ هر يبدأ من تاريخ التبليغ  86وانقضاء أجل  الاقتضاء إلا بعد رفض التنفيذ من طرف المحكوم عليه 

 ."الرسمي للحكم
وبذلك فإنه لا يجوز للمدعي طلب توجيه أمر للإدارة أو بتوقم نرامة تهديدية ضداا إلا بعد رفض التنفيذ   

إلا أنه في حالة ما إذا حددت المحكمة للمحكوم عليه أجلا للتنفيذ   أ هر من تبليشها 86ومم انقضاء أجل 

                
 1صونية بن طيبة  الاستيلاء المؤقت على العقار في الت ريم الجزائري  المرجم السابق  ص ص 288-281.
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واذا طبقا لنفا المادة الفقرة  الأجل  اذ التدابير التنفيذية فإنه لا يجوز تقديم الطلب إلا بعد انقضاء اذا لات
في الحالة التي تحدد المحكمة الإدارية في حكمها محل التنفيذ أجل للمحكوم عليه  بنصها:" الثالثة وذلك 

 ."نقضاء اذا الأجللات اذ تدابير تنفيذ معينة  لا يجوز تقديم الطلب إلا بعد ا
تقديم الطلب ب أنها بدون أجل  كما توضحه الفقرة  بالنسبة للأحكام أما الأوامر الاستعجالية فيجوزاذا    

نير أنه فيما ي ص الأوامر الاستعجالية يجوز تقديم الطلب ب أنها على: "الثانية من نفا المادة إذ تنص 
 ".بدون أجل

للإدارة بعض الاستثناءات المرتبطة بإجراءات الاستعجال  ففي ظل  وعرف مبدأ توجيه أوامر تنفيذية   
القانون القديم كان يستطيم قاضي الاستعجال الإداري أمر الإدارة وتوجيه لها أوامر في حالة الاعتداء المادي 

مكرر من ق.إ.م السابق  أما في  111والاستيلاء نير ال رعي والشلق الإداري  وذلك طبقا لنص المادة 
اعترف للقاضي الإداري بتوجيه الأوامر التنفيذية في صلب الحكم الأصلي أو أوامر لاحقة  84-88.إ.م.إ ق

  1منه. 414و 418على الحكم الأصلي بإصدار قرار جديد وفقا للمادة 
أ هر يبدأ سريانه  6وفي حالة تقديم طلب إلى الجهة الإدارية في  كل تظلم من أجل تنفيذ الحكم فأجل   

 2رار الرفض.بعد ق
صدر من المحكمة الإدارية أو مجلا الدولة  أي أن توتجدر الإ ارة على أن توجيه الأوامر للإدارة قد    

 .القضاء الإداري ةااته السلطة تتمتم بها جه
 التنفيذية.بالحكم بالأوامر  الاختصاص-رابعا
قة على امتناع الإدارة عن من ق.إ.م.إ الا تصاص بالنسبة لأوامر اللاح 414و 418منحت المادة    

 التنفيذ كالتالي:
إذا صدر حكم عن المحكمة الإدارية ولم يطعن فيه بالاستئناف أي أصب  نهائيا  فإن المحكمة اي من -

 ت تص بات اذ التدابير اللازمة لتنفيذ الحكم.
  .ا الدولةفي حالة الطعن في حكم المحكم الإدارية أمام مجلا الدولة فإن الا تصاص يؤول إلى مجل-
 3أما إذا صدر القرار عن مجلا الدولة فإنه او من ي تص بتوجيه أوامر للإدارة.-

من نفا القانون لا يجوز للمدعي تقديم طلب إلى المحكمة الإدارية من أجل الأمر  481وطبقا لنص المادة 
دارة العامة  بوصفها مدعى بات اذ التدابير الضرورية لتنفيذ حكمها النهائي إلا بعد رفض التنفيذ من طرف الإ

أ هر  يبدأ من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم  ويستثنى  86عليها في ال صومة الإدارية  وبانقضاء أجل ثلاثة 
 .من ذلك الأوامر الاستعجالية  إذ يجوز تقديم الطلب ب أنها بدون أجل

                
 .183ص  المرجم السابق  عباا بلشول  1
   المرجم السابق.84-88ق.إ.م.إ من  488المادة  2

 3 عبد القادر نيتاوي  تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة العامة  المرجم السابق  ص 61.
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ر عن المحكمة الإدارية  يبدأ وفي حال رفض التظلم الموجه لجهة الإدارة من أجل تنفيذ الحكم الصاد    
وفي حالة   1من نفا القانون 488أ هر بعد قرار الرفض  واذا ما أكدته المادة  86سريان أجل ثلاثة 

من نفا القانون  ينعقد  888الطعن بالاستئناف في حكم المحكمة الإدارية  كما نصت على ذلك المادة 
ية  ويبقى له اذا الا تصاص حتى في حالة تأييد  الا تصاص لمجلا الدولة في إصدار الأوامر التنفيذ

 .لحكم المحكمة الإدارية
المرتبط  وفي اذ  الحالة يجوز لمجلا الدولة أن يأمر بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية   

مكن مؤكدة لا ي بطلب توجيه أمر لجهة الإدارة  إذا كان تنفيذ  من  أنه أن يعرض المستأنف ل سارة مالية
تداركها  وعندما تبدو الأوجه المثارة في الاستئناف من  أنها تبرير إلشاء القرار المستأنف أو متى كانت أوجه 

المطعون فيه أو تعديله إلى  الاستئناف تبدو من التحقيق جدية  ومن  أنها أن تؤدي فضلا عن إلشاء الحكم
الحكم كما ي تص مجلا الدولة  لذي قضى بهرفض الطلبات الرامية إلى الإلشاء من أجل تجاوز السلطة ا

من تدابير تنفيذية لاحقة  مم وجوب  القرار الصادر عنه يطلبهبسلطة توجيه أوامر لجهة الإدارة لات اذ ما 
أ هر من يوم التبليغ الرسمي للحكم  و في حالة تقديم   86مراعاة المدعي عند تقديم طلبه مرور أجل ثلاثة 

 2.تاريخ رفض الطلب صراحة أو ضمنيا ل تنفيذ الحكم يبدأ سريان الأجل منطلب لجهة الإدارة من أج
 .لتضمين الحكم الإداري أوامر صريحة للإدارة تطبيقات القضاء الإداري الجزائري-خامسا 

 3أقام المدعي )ا( دعوى إدارية 2812-12-29بتاريخ في اذا ال أن أنه  من التطبيقات القضائيةو    
  وذلك الاستثمارات في السكك الحديدية ومتابعة إنجازالوطنية للدراسات  ة والوكالةبسكر ضد والي ولاية 

حي  قام  والمن آت المقامة وتقويمها نقدا تعيين  بير لتحديد الأرض المنزوعة  وجرد المشروسات  بهدف
ع تحويل المسار م رو    وذلك لإنجازيتضمن نزع ملكية للمنفعة العامة 334رقم  قرارين القرار الوالي بإصدار
 السكك الحديدية. وتهيئة من آت

الم روع والمادة الثالثة  لإنجازقابلية التنازل عن قطم أرضية  في نفا القضية يتضمن قرار آ رصدر و    
مم العلم أن المبلغ قد حدد من قبل  بير   اع مبلغ التعويض لأصحاب الملكيةمنه تلزم الوكالة الوطنية بإيد

ذا الأ ير يلتما إ راجه من ال صام لانعدام الصفة لأن النزع تم لفائدة الوكالة الوطنية معين من الوالي  ا
 الملزمة بإيداع مبلغ التعويض. وأنها اي

أما الوكالة الوطنية فقد التمست كذلك إ راجها من ال صام على اعتبار أن الوالي او من له السلطة    
نير مسؤولة عن تقديم مبلغ التعويض إلا إذا أعيد تحديد  في  وبالتالي فهي  الكاملة في قرار نزع الملكية

 قرار التنازل.

                
 1 ديجة لعريبي  المرجم السابق  ص 922. 
 2  ديجة لعريبي  المرجم نفسه  ص 922.

   حكم نير من ور.2816-82-18المؤرخ في   486المحكمة الإدارية بسكرة  قضية رقم 3
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وبالتالي نجد بأن الوالي او المسؤول عن تحديد مبلغ التعويض باعتبار  صاحب القرار الإداري محل   
ية ذلك قررت المحكمة عدم قبول الدعوى لعدم الا تصاص النوعي على اعتبار أن الوكالة الوطن النزاع  ومم
 .وتجاريستثمارات السكك الحديدية مؤسسة عمومية ذات طابم صناعي ومتابعة إنجاز اللدراسات 

 بأداء أعمال من صميم صلاحياتها وذلك بإلزامهاتتفادى المحكمة الاصطدام مم الإدارة  اذا حتى أن ونرى
و ليا القضاء   العمومية  ذلك أنه يبرز لنا بوضوح ا تصاص القضاء الإداري بدعاوى نزع الملكية للمنفعة 

العادي  على اعتبار أن القرار إداري و أن مبلغ التعويض لابد أن يكون عادلا لأنه مترتب عن القرار سواء 
دفعته الولاية أو الهيئة المتنازل لها  و في حال حدو  نزاع حول المبلغ الواجب الأداء  يلجأ المنزوع ملكيته 

و ذلك لإنصافه و أمر الوالي بتعيين  بير جديد  إ .م.إ.قمن  881و   888للقضاء الإداري طبقا للمواد 
 2188وبعداا تلزم الوكالة طبقا للمادة الثالثة من القرار   بناءا على تقرير  تحدد قيمة الأرض المنزوع ملكيتها

تحديد  و بالتالي اي التي تدفم بعد  بأن تدفم المبلغ   اصة إذا علمنا أن الأرض  صصت لم روع لفائدتها
 المبلغ من الوالي .

تعسفي نتيجة ات اذ الإدارة قرار ي وبه عيب في انحراف السلطة كعدم من   قرار كما أنه في حالة إلشاء    
الامتياز الفلاحي لمستثمر الذي بحوزته عقد م هر لمجرد وجود صلة قرابة بين أحد موظفي الديوان الوطني 

د  فهنا يحكم القاضي بأحقية المستثمر الحامل لعقد رسمي م هر للأراضي الفلاحية وبين المستثمر الجدي
يكتفي المدعي بتحصيل مبالغ التعويض  وفي حالة عدم منحهدون أمر أو إلزام الإدارة بذلك  بمنحه الامتياز 

 " وأحياناواو ما يؤدي بنا إلى تبيان فرضيتين: الأولى: أن است دام القاضي لمصطلحات "القضاء  فقط 
يمثل  الامتناع  واو ماللقيام بعمل أو    وذلك لدفعهاصريحة للإدارة وليست  تعتبر بمثابة أوامر ممواة "إلزام"

 رجوعه إلى مرحلة الحظر.   الإدارة  وبالتاليبالنسبة لنا استمرار  وف القاضي من الاصطدام مم 
ا قانون الإجراءات المدينة تكمن في أن الفرد يشفل اذ  السلطة الجديدة التي جاء به :والفرضية الثانية

وبالتالي رفم الدعوى يؤدي بعدم قضاء القاضي بها   الطلبات حينفي  وعدم إدراجها(  84-88والإدارية )
لزامها تحتتضمين حكمه أوامر مبا رة للإدارة  عدم  طائلة الشرامة التهديدية بتنفيذ الحكم. وا 
ثابتة وواقعية تك فها لنا  وتأكيداا بحججفرضيتين ولحسم موقف القضاء لابد من التسليم بصحة أحد ال    

وتنطبق سلطة ات اذ تدابير تنفيذ في المنازعة العقارية الإدارية عند إلزام   الأحكام التي ستصدر في المستقبل
ضمن قرار لمجلا الدولة اعترف فيه للقاضي الإداري  ما جاء الإدارة بإتمام إجراءات ال هر العقاري واو

تدابير تنفيذ معينة جاء فيه: ...حي  أن النزاع ينحصر حول إلزام المستأنف عليها البلدية  بسلطة ات اذ
 للمستأنف بشرض إ هار . 118رقم  2881-81-68بتسليمها العقد الإداري المحرر باسم المستأنف بتاريخ 

قد الإداري   أن الع288فهرا رقم  2811-82-29حي  أن الثابت من قرار مجلا الدولة الصادر بتاريخ 
موجود وتمت مناق ته من طرف مجلا الدولة أين ألزم اذا الأ ير المحافظ  812881-68المحرر بتاريخ 

 العقاري بباتنة بإ هار العقد الإداري وبالتالي فإن ملكية العقار للمستأنف لم تعد محل نقاش.
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 418ي تقدير الوقائم لأن المادة التأسيا أ طأوا ف ملما قضوا برفض الدعوى لعد ىوأن قضاة الدرجة الأول  
من ق.إ.م.إ تجيز للجهات القضائية الإدارية أن تأمر أحد الأ  اص المعنوية العامة أو ايئة ت ضم 

ض منازعاتها لا تصاص الجهات القضائية الإدارية بات اذ تدابير تنفيذ معينة  وعليه فإن حكمهم معر 
ن ق. إ. م. إ بإلزام المستأنف عليه بلدية باتنة بتمكين م 418حي  ينبشي وعملا بأحكام المادة للإلشاء  

 2811.1-82-29المستأنف من العقد الإداري المؤرخ في 
بالغرامة التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الحكم الإداري  المطلب الثاني: الأمر

 .العقاري
 
دارة من التزامات ناجمة عن الحكم القضائي  إذا كانت الأوامر التنفيذية تستهدف توضي  ما يقم على الإ    

تظهر كجزاء  وبالتالي فهيفإن الشرامة التهديدية تستهدف ب كل مبا ر إكرا  الإدارة على تنفيذ اذ  الأوامر  
 حقيقي إذا ت لفت عن التطابق مم الأوامر التنفيذية.

امل بين ااتين الوسيلتين في إجبار الإدارة تكمن في التك والأوامر التنفيذيةوالعلاقة بين الشرامة التهديدية    
بالنسبة  ونفا ال يءنرامة لتنفيذ    ويوقم القاضيعلى التنفيذ  إذ لا معنى لحكم لا يتضمن تلك الأوامر 

وعليه فالشرامة التهديدية  للامتثال لأوامر صادرة ضد الإدارة دون أن تكون اناك وسيلة فعالة للضشط عليها 
الأ يرة لتزيد  وتلازم ااتهال ضوع للحكم المتضمن تدابير تنفيذية   والحتمية لعدممنطقية تعبر عن النتيجة ال

 من فاعليتها.
وسيلة لحمل المحكوم عليه على تنفيذ الالتزام بعمل أو الامتناع عن  واي2القانون المدني ولقد أوجداا   

يست دمها القاضي  3التهديدية رامةالش اذ  الوسيلة في كرامته وتتمثلالقيام بعمل دون المساا بحريته أو 
 .التزامهفي تنفيذ  للضشط ماليا على المدين لحمله على التعجيل

الحائزة لقوة ال يء المقضي به  فهي  والقرارات القضائيةوسيلة نير مبا رة لتنفيذ الأحكام  كذلكتعتبر و    
بالقيام بعمل أو الامتناع  تزاماته سواءالتهدف إلى الضشط على المدين الممتنم عن تنفيذ  إكرا  ماليوسيلة 

 للالتزام.تد له لازم وممكن في التنفيذ العيني  عن القيام به مم العلم أن

                
  سنة 16مجلة مجلا الدولة العدد باتنة  ضد بلدية  ا(. قضية )ا 2811-18-24المؤرخ في  848224القرار رقم  1

 .114ص   2811
: إذا كان التنفيذ الالتزام عينا نير ممكن أو نير ملائم إلا إذا قام به المدين نفسه  جاز للدائن أن يحصل 119المادة نصت 2

المتضمن القانون المدني  18-11مر رقم على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ ويدفم نرامة إجبارية إن امتنم عن ذلك ..."الأ
 .1641رمضان  29الصادرة في  18  الجريدة الرسمية 1411سبتمبر  23خ في المؤر 

الإجراءات المدنية والإدارية  المجلة الجزائرية للعلوم في ظل أحكام القانون المدني وقانون  التهديدية قويدري  الشرامة مصطفى 3
 .231  ص 2816الجزائر  سنة  86القانونية الاقتصادية والسياسية  جامعة بن يوسف بن  دة الجزائر  العدد 
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وتعرف الشرامة التهديدية في المجال الإداري على أنها مبلغ مالي يقرر  القاضي الإداري لفائدة الدائن    
كل يوم أو أسبوع أو  هر أو أي وحدة زمنية أ رى يضطر الممتنم عن التنفيذ بأدائه له عن   و طلب منهيو 

 1.يمتنم فيها المدين عن التنفيذ العيني الذي حكم به
  164-88في أول مرة في القانون  إلى النظام القانوني والقضائي الفرنسي الذي كرسها هاويعود أصل   

لحكم القضائي الصادر ضداا وكانت محصورة في يد مجلا الدولة فقط في حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ ا
استكمل النقائص  دتها قبل استعمال الأسلوب الإكرااياوذلك لإعطاء الفرصة لها بتنفيذ الحكم بمحض إر 

عزز من سلطات القاضي الإداري الفرنسي  إذ لم  121-41وبصدور قانون رقم   التي  ابت القانون السابق
 دولة وحد  بل أصب  لكل الجهات القضائية الإدارية بم تلفعلى مجلا ال راحك يعد الحكم بالشرامة التهديدية
 .درجاتها الحق في الحكم بها

مرت الشرامة التهديدية بمرحلتين  ففي ظل قانون  الجزائري فقدأما في النظام القانوني والقضائي    
ك بعض انا متردد  حي الإجراءات المدنية الملشى لم يستقر موقف القضاء على مبدأ واحد بل نجد  

ضد الإدارة واي أحكاما نادرة  وأحيانا أ رى واو  التهديديةرامة الأحكام قضى بها القاضي الإداري بالش
رنم عدم وجود نص قانوني صري  يقضي بحظر القاضي الإداري من لالشالب يعارض القاضي الحكم با

ية والإدارية بدأت مرحلة التشيير وعند صدور قانون الإجراءات  المدن الإدارة مة التهديدية ضد راالحكم بالش
ولفهم أكثر لكيفية  تنفيذ الأحكام الإدارية  والتراجم بحي  تبنى بوضوح تام إجازة تطبيق الشرامة التهديدية في

توقيم الشرامة و إجراءات الأمر بها و كذا تصفيتها لابد أن نعرج أولا على مفهومها   من  لال تبيان 
 تعريفها.

 .م الغرامة التهديديةمفهو الفرع الأول: 
 واست لاص أام مميزاتها.إلى تعريف الشرامة التهديدية  الفرعنتطرق في اذا 

 .تعريف الغرامة التهديدية-أولا
تطرق الم رع الجزائري إلى  نجد عدم التهديدية للنصوص القانونية التي نظمت أحكام الشرامة  بالنظر   

   للبح  عن ذلك. والقضاء المقارنلفقه القانوني الأمر الذي أدى بنا إلى اللجوء ل تعريفها 
 .القضائي التعريف-1
تجدر الإ ارة إلى أن الفضل في وضم قواعد الشرامة التهديدية يرجم إلى القضاء قبل أن يتم تقنينها من     

ن وسيلة إكرا  م تلفة كل الا تلاف ع" عرفتها محكمة النقض الفرنسية على أنها: وعلى ذلكالم رع   قبل

                
  ص 2886سنة  الجزائر   9مجلا الدولة  العدد  التهديدية  مجلةعن موقف مجلا الدولة من الشرامة  نناي  رمضان 1

191. 
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أادافها تعويض  وليا منفي الأ ير إلا وسيلة لردع الامتناع عن تنفيذ حكم  واي ليستالتعويض  
 1".أيضا وحسب إمكانياته  واي عادة تست لص حسب مدى  طورة نلط المدين الممتنم تماطلالأضرار أو 

لى المدين لإجبار  وسيلة للضشط ع" كما عرفتها محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المشرب على أنها:    
كان  وما إذاالذي يقوم بتصفية الشرامة يتأكد أولا مما إذا كان التنفيذ ممكنا والقاضي على تنفيذ التزاماته 
 2."تد ل المدين ضروريا

وما يلاحظ على تعريف القضاء للشرامة التهديدية يجد بأنه يجمم على أنها وسيلة لإجبار المحكوم ضد     
تبقى  وفي الأ ير  ولازماأن التنفيذ ممكنا  والتأكد منه  التي تضمنها الحكم القضائي على تنفيذ التزامات

 الشرامة مستقلة عن تعويض الضرر. 
نما وصفها على أنها عقوبة ينطق     أما القضاء الإداري الجزائري في قراراته لم يعرف الشرامة التهديدية وا 

: أن الشرامة التهديدية التزام ينطق به 2886أفريل  8ريخ بها القاضي واو ما جاء بها القرار الصادر بتا
 3القاضي كعقوبة فإنه ينبشي أن تطبق عليها مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات "

نلاحظ من  لال اذا القرار أن القضاء الإداري أعطى للشرامة التهديدية ميزتين اما: التزام وعقوبة لكن ال 
 فقهي للشرامة التهديدية؟يتوافق اذا الوصف مم التعريف ال

 .الفقهي التعريف-2
رجوعا للفقه القانوني  يعتبر نظام الشرامة التهديدية من المواضيم المتناولة من قبل عدد كبير من الفقهاء     

 نذكر على سبيل المثال جملة التعاريف التي تعرضوا لها كالتالي:
ضي على المدين بدفعه عن كل يوم أو أسبوع أو  هر القابه مبلغ من المال يحكم اي: "الشرامة التهديدية -

 .4"أو أي وحدة زمنية أ رى يمتنم فيها المدين عن التنفيذ العيني الذي حكم به مقترنا بتلك الشرامة
ها الأستاذ نناي رمضان على أنها تقرير القضاء مبلغ مالي لفائدة الدائن وبطلب منه  يضطر كما عرف

له عن كل فترة زمنية في تأ ير تنفيذ الالتزام  اذ  الفترة الزمنية تقدر بالساعات أو الممتنم عن التنفيذ بأدائه 
وبناء على ذلك   5الأيام والأسابيم حسب طبيعة الالتزام على أنه جرى العرف القضائي على تحدديها بالأيام

 نجد بأن الفقه يتفق في تعريف الشرامة التهديدية على قاسمين م تركين اما:
 إدانة مالية  تحسب عن كل وحدة زمنية في التأ ير عن التنفيذ. إنها-1

                
 ص  2884المشرب   المشربية أحمد الصايغ  حمد الصايغ  إ كالية تنفيذ الأحكام الإدارية بالمشرب  مطبعة دار الن ر   1

 .119-116ص 
 .119  ص نفسهأحمد الصايغ  المرجم  2

  3 القرار رقم 19484 الصادر بتاريخ 88-89-2886  مجلة مجلا الدولة  العدد 89  سنة 2882  ص 191.
سهام براايمي  فايزة براايمي  الاعتراف القانوني للقاضي الإداري بمواجهة الإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية  دفاتر  4

 .213  ص 2819العدد العا ر جانفي  قاصدي مرباح ورقلة  جامعة السياسية 
 .191رمضان نناي  عن موقف مجلا الدولة من الشرامة التهديدية  المرجم السابق  ص  5
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 القاضي لضمان تنفيذ قراراته. يفرضها-2
فهي وسيلة يستعملها القاضي الإداري لإجبار الإدارة على تنفيذ حكم قضائي حي  يحدد مبلشها بمستوى   

من الحل الذي يقوم تنفيذ الحكم يرى بأنه كاف حتى لا ت تار الإدارة سبيلا نير فعال ترى أنه أقل تكلفة 
الشرامة التهديدية اي أحكام تهديدية بمبالغ مالية في حالة :  charles debbaschوعرفها الفقه الفرنسي   المعني

 1رفض التنفيذ".
أما عن التعريف الت ريعي فلم يعرفها الم رع الجزائري إلا من  لال الأحكام الت ريعية المنظمة لها    

والجهة الم تصة بها  والأثار المترتبة عن الحكم بها  ومن ذلك تعرف بأنها مبلغ من النقود  و روط الحكم
يحكم به القاضي على المدين عن كل فترة زمنية لا يتم فيها تنفيذ المدين لالتزاماته عينا  حي  يكون التنفيذ 

 العيني يقتضي تد لا   صيا من جانبه.
تحدد بصفة عامة عن كل يوم تأ ير  ويصدراا القاضي بقصد ضمان  وتعرف بأنها عقوبة مالية تبعية    

 2حسن تنفيذ حكمه أو حتى بقصد تنفيذ أي إجراء من إجراءات التحقيق.
 كوسيلة لتنفيذ الإحكام العقارية. موقف القضاء والتشريع الجزائري من الغرامة التهديدية الفرع الثاني:

الأ  اص المعنوية  ألة مدى إمكانية توقيم الشرامة التهديدية ضدإن موقف الت ريم والقضاء الجزائري من مس
 3.شموضاللبا و الالعامة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية يعتريه 

 .التشريعي بالغرامة التهديدية الاعتراف-أولا
الت ريم  مر الاعتراف الت ريعي بنظام الشرامة التهديدية كوسيلة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية في  

 :الجزائري بمرحلتين
 .التهديدية في ظل قانون الإجراءات المدنية الغرامة-11
 911والمادة  698أ ذ قانون الإجراءات المدنية الملشى بنظام التهديدات المالية بموجب أحكام المادة     
 الية".م التي جاء فيها: "يجوز للجهات القضائية بناء على طلب ال صوم أن تصدر أحكاما بتهديدات 4منه

ويرى بعضهم أن عمومية اذا النص تضفي عليه نوعا من الشموض يدفم للتساؤل ما إذا كانت جهات 
إلا أن نطاق   5التهديدية القضاء الإداري تد ل ضمن الجهات القضائية التي يجوز لها الحكم بالشرامة 

ى الأ  اص الطبيعية المتمتعة تطبيق اذ  الوسيلة لم يتجل بصفة كاملة ذلك أنه إذا كانت مسألة تطبيقها عل

                
1Charles Debbasch , Jean-Claude Ricci, contentieux administratif, Dalloz 7e  édition ,2001 ,p 619.  

ضمانات تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الإدارية دراسة تحليلية على ضوء قانون الإجراءات  عثمان  يوسف ميقارين علي  2
   ص2818العدد الرابم ديسمبر  والسياسية المركز الجامعي آفلو الجزائر للدراسات القانونية  والإدارية  مجلة المستقبلالمدنية 
283. 

 3عز الدين مرداسي  الشرامة التهديدية في القانو ن الجزائري  دار اومة  الجزائر  سنة 2888  ص 66.
 4محمد بعلي الصشير  الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية  دار العلوم للتوزيم والن ر  الجزائر  سنة 2818  ص 211.

 .66ص  نفسه المرجم  مرداسي عز الدين  5
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ال اضعة للقانون ال اص لا تطرح أي  الالتزاماتبالأالية القانونية السليمة التي تجعلهم قادرين على تحمل 
المعنوية العامة الإدارية  حي  بالرجوع إلى  إ كال فإن الأمر ي تلف عندما يتعلق بتوقيعها على الأ  اص

إذا رفض المدين تنفيذ التزام  أو  الف التزام  بالامتناع عن عمل يثبت  رامةبالشالتطبيقات القضائية المتعلقة 
للمطالبة بالتعويضات أو التهديدات  القائم بالتنفيذ ذلك في محضر ويحيل صاحب المصلحة إلى المحكمة

 .المالية ما لم يكن قد قضي بالتهديدات المالية من قبل
فلم يت ذ   االفترة نجداا متباينة في الإقرار بها ضد الإدارة من عدمهالتهديدية ضد الإدارة في اذ  فالشرامة    

نماالقاضي الإداري موقفا موحدا  ومن بينها ما  ويتجلى ذلك في العديد من قرارته  تباين بين مؤيد ومعارض وا 
من  911و 698واذا تطبيقا لنص المادتين   القضائية ب رعية الحكم بالشرامة التهديدية تبعض القرارا أقرته

 قانون الإجراءات المدنية الملشى.
 والإدارية.التهديدية في ظل قانون الإجراءات المدنية  الغرامة-12
الإدارة  كان لزاما على الم رع الجزائري وبعد إقرار  صراحة لسلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر لجهة   

واذا ما تم   فيذ ما يصدر  من أوامر تنفيذيةلضمان تن أن يعترف له بصلاحية است دام الشرامة التهديدية
الذي أقر نظام الشرامة كوسيلة لإجبار الإدارة العامة على تنفيذ القرارات  1ق.إ.م.إتجسيد  من  لال نصوص 

 .القضائية
 418المادتين  منه للجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ات اذ أمر بالتنفيذ وفق 488حي  أجازت المادة  
من نفا القانون  481تأمر بشرامة تهديدية مم تحديد تاريخ سريان مفعولها  كما أجازت المادة  نأ 414و

لجهات القضاء الإداري في حالة تعنت وامتناع الإدارة العامة عن تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي أن تأمر 
 .بشرامة تهديدية

 .: موقف القضاء الإداري من الغرامة التهديديةثانيا
متذبذبا  مسألة توقيم الشرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ أحكامه الإداري ب صوص لقد كان موقف القضاء    

 .بين الإجازة والرفض
  .الموقف المعارض للحكم بالغرامة التهديدية-11
 االشرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا  مجلمن  لال إن الاتجا  السائد في القضاء الإداري الجزائري    

واذا ما تجلى في العديد من   الدولة حاليا او عدم إمكانية تطبيق نظام الشرامة التهديدية ضد الإدارة العامة
 :القرارات ونذكر منها

 عن :فيهالذي جاء  1441-89- 16الصادر في  111289قرار الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا رقم    
سلطة للقاضي  ني المثار من قبل المستأنف  حي  أنه لاالوجه الوحيد المأ وذ من نقص الأساا القانو 

                
جال تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الإدارة  مجلة العلوم التوجهات الحديثة لسلطات القاضي الإداري في م عائ ة ننادرة  1

 .261ص   2813جانفي  12القانونية والسياسية  جامعة ال يد حمه ل ضر  الجزائر  العدد 
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للشرفة الإدارية الحاليين في الحكم على الإدارة بشرامات  والاجتهاد القضائيالإداري على ضوء الت ريم  
على  والاجتهاد الحصوللتنفيذ القرارات القضائية المنطوق بها ضداا... ولا يمكنه في ظل الت ريم الحالي 

 1.هديدية ضد المستأنف عليها"حكم بشرامة ت
فمن  لال اذا القرار نلاحظ أن الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا رفضت الحكم بالشرامة التهديدية     

كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكامها  وبالتالي فإن موقفها نير مستقر ب صوص الحكم بالشرامة 
 2ذ مم ثبوت اذا الامتناع بموجب محاضر رسمية.التهديدية في حال امتناعها عن التنفي

فقد  أما عن موقف مجلا الدولة المعارض للحكم بالشرامة التهديدية ضد الأ  اص المعنوية العامة   
 :صدرت عدة قرارات  ونذكر منها

ضاء في الذي عارض فيه مبدأ توقيم الشرامة التهديدية كآلية لتنفيذ الإدارة لأحكام الق قرار مجلا الدولة  
حي  أن القاضي الإداري لا يمكنه أن يلزم الإدارة بفعل  يء وعدم فعله   2889-89-83قرارا  بتاريخ 

 3وحي  أن الشرامة لا تسلط على الإدارات مما يجعل طلب المستأنف نير مؤسا.
ء جا( الوطنية وزارة التربية)ضد ( م ك.)قضية:  2886-89- 88الصادر في  819484رقم  وفي قرار   

عن الشرفة الإدارية  2882-83-24حي  أن السيدة )ك( تلتما وقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ  :فيه
لمجلا قضاء قسنطينة الذي يأمر بطرداا  وكذا بطرد كل  انل باسمها من السكن الوظيفي التابم لمديرية 

 د.ج. 1888التربية تحت نرامة تهدية تقدر ب 
للوظيفة وأن الإحالة على التقاعد من  أنه وضم حد لعلاقة العمل الأساا حي  أن السكن الوظيفي تابم    

الوحيد لمنحها السكن ...حي  أن امتياز السكن الوظيفي يعد من صلاحيات مديرية التربية للولاية وليا من 
 صلاحيات البلدية مما يجعل اذا الوجه نير وجيه.

يطبق  التزام ينطق به القاضي كعقوبة  فإنه ينبشي أن حي  أنه وفي الأ ير  وبما أن الشرامة التهديدية  
 .عليها مبدأ قانونية الجرائم والعقوبات  وبالتالي يجب سنها بقانون

حي  أنه لا يجوز للقاضي في المسائل الإدارية  النطق بالشرامة التهديدية مادام لا يوجد أي قانون ير ص    
ر الطرد بشرامة تهديدية قد تجاال اذا المبدأ  مما يستوجب صراحة بها  وأن القرار المستأنف بإرفاقه قرا

 4.بالنتيجة قبول طلب وقف التنفيذ"
لكن في قرار سابق لمجلا الدولة نجد  أيد حكم الشرفة الإدارية بتوقيم الشرامة التهديدية نذكر القرار    

فيه: حي  أن في قضية رئيا مندوبية ميلة ضد )بوعروج فطيمة( جاء  1444-86-86الصادر في 
                

  1448سنة  18العدد المجلة القضائية  العليا  المحكمة الإدارية الشرفة 1441-89- 16 في الصادر 111289 رقم القرار1
 . 146ص 

 2 عمار بوضياف  دعوى الإلشاء  المرجم السابق  ص 218.
 3 عمار بوضياف  دعوى الإلشاء  المرجم نفسه  ص 214.

 4نناي رمضان  عن موقف مجلا الدولة من الشرامة التهديدية  المرجم السابق  ص 191.



681 
 

المستأنفة تؤكد أن المستأنف عليها )السيد بوعروج( ليا لها الحق في الشرامة التهديدية الممنوحة لها بموجب 
)دج( عن كل يوم تأ ير لشاية وقف  2888  والمحددة قيمتها ب 1449-81-28القرار الصادر في 

ديدية وقم اتفاق بين الطرفين الذي أنهى الأ شال  ... بحي  أنه بعد صدور القرار الذي قضى بالشرامة الته
من  لاله النزاع فيما بينهما  حي  أن القرار موضوع الاستئناف حدد فقط مبلغ الشرامة التي فعلا تسري من 

 يوم صدور القرار إلى يوم الاتفاق الجدي مادام أنه صدر اتفاق جديد بين الطرفي النزاع.
سريان الشرامة أنها تسري من يوم صدور القرار إلى ناية الاتفاق  فمجلا الدولة أيد القرار لأنه عدل تاريخ

 1441.1-86-11الجديد أي 
  .المؤيد للحكم بالغرامة التهديدية الموقف-12
موقف القضاء المحكمة العليا في توقيم الشرامة التهديدية ضد الإدارة الممتنعة عن التنفيذ من  يتض    

 :منها  لال بعض القرارات نذكر
 ضد (ب. م)قضية:   1441-81- 19الصادر في  166499قرار الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا رقم    

حي  أن المستأنف طلب من المندوبية التنفيذية لبلدية سيدي " :رئيا المجلا ال عبي البلدي جاء فيه
أن اذ  الأ يرة من الشرفة الإدارية بالمحكمة العليا و  1446-83-83 بلعباا  تنفيذ القرار الصادر في

أول  ( وأن قضاةب. م)أن مسؤولية البلدية قائمة بسبب اذا التعنت تجا  السيد لطلبها  و رفضت الاستجابة 
يجب تعويضه  (ب. م)على اذ  العناصر عندما قرروا بأن الضرر اللاحق بالسيد  درجة كانوا محقين  وبناء

 .2تهديدية بناء على نرامة
قضية )د.ب( ضد والي ولاية  2882-83-12الصادر في  14111لة رقم وفي قرار أ ر لمجلا الدو    

عين تمو نت الذي أيد حكما صادرا عن الشرفة الإدارية بمجلا قضاء واران قضى بتصفية الشرامة 
حي  أن المستأنف قد امتنم عن تنفيذ كل القرارات الصادرة ضد   واذا ثابت من  لال التهديدية جاء فيه: 

 من قانون الإجراءات 698يحق للمستأنف عليه الحصول على تعويض طبقا للمادة  رسمي وبذلك محضر
 3المدنية ويتعين تأييد القرار".

وأمام اذا التضارب في مواقف للمحكمة العليا ومجلا الدولة بين الم رع الجزائري صراحة موقفه من     
 ري لإجبار الإدارة على تنفيذ أحكام القضاء.الشرامة التهديدية وجعلها كوسيلة وسلطة يتمتم بها القاضي الإدا

 
 
 

                
 1 لحسين بن  يخ آ  ملويا  المنتقى في القضاء الإداري  ج 81  المرجم السابق  ص 66.

 2عمار بوضياف  الوسيط في قضاء الإلشاء  المرجم السابق  ص 692.
 3  فيقة بن صاولة  المرجم السابق  ص 626.
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 لتنفيذ الأحكام الإدارية العقارية. تطبيق الأمر بالغرامة التهديدية الفرع الثالث: كيفية
)المادة  1تجدر الإ ارة إلى أن الشرامة التهديدية قد تقترن بالأوامر السابقة على تنفيذ الحكم الأصلي    

 وعلى اذا(  481اللاحقة في حالة عدم طلبها في ال صومة السابقة )المادة  قد تضمن بالأوامر (  كما488
تصفيتها لنصل في الأ ير إلى تقييم مدى فاعليتها   وكذا كيفيةالأساا ينبشي التطرق إلى  روط الأمر بها 

 سيتم تناوله في اذا المطلب. واذا ما
 .توقيع الغرامة التهديدية أولا: شروط

لإداري أن يأمر بالشرامة التهديدية لضمان تنفيذ أحكامه التي امتنعت الإدارة عن لا يمكن للقاضي ا   
ويمكن لنا التطرق إليها بصدد بيان الأوامر التنفيذية     والتي سبقالامتثال لها إلا بتوافر جملة من ال روط

 في: طاذ  ال رو  إجمال
 تنفيذ الإدارة للحكم أو مخالفة التزاماتها بالتنفيذ: عدم-11
في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو أنه: " (  إذ تنص على 84-88من قانون ) 481تؤكد  المادة  واذا ما   

تحديد  ويجوز لهاولم تحدد تدابير التنفيذ  تقوم الجهة القضائية المطلوب منها ذلك بتحديداا   قضائي قرار 
 ."تهديدية  والأمر بشرامةأجل للتنفيذ 

أي أن يكون   وت عدم تنفيذ الحكم يجوز للقاضي الإداري الأمر بشرامة تهديديةوبالتالي في حالة ثب   
إذا كان موضم التهديدية لا جدوى من اللجوء إلى الشرامة  عنه لأنهالامتناع  أوموضم الالتزام القيام بعمل 

 2الالتزام دفم مبلغ مالي.
 بهعلى  يء إلا إذا كان من الممكن القيام أنه لا تكليف بمستحيل ولا إجبار  للتنفيذ: أيالحكم  قابلية-12
وتتنوع الاستحالة  ممكن القاضي الإداري لا يحكم بالشرامة المالية إذا كان تنفيذ الحكم مستحيلا أي نير ف

وأ رى المانعة من التنفيذ تبعا لمصدر الإجراء أو الواقعة المفضية إلى استحالته إلى نوعين استحالة قانونية 
 3.و واقعيةمادية أ

وسبق أمراا بتدابير   4: يفرض اذا ال رط بدااة وجود التزام على الإدارةالأمر بالغرامة للتنفيذ لزوم-13
 وجب عليها ات اذاا حتى يتمكن القاضي من توقيم نرامة تهديدية.  تنفيذية
ن المدة من ق.إ.م.إ أ 481تناولت المادة غرامة: الالمواعيد القانونية الخاصة بطلب الأمر ب احترام-18

الممنوحة من أجل طلب تسليط الشرامة التهديدية على الإدارة اي ثلاثة أ هر تسري من تاريخ التبليغ الرسمي 

                
في ااته الحالة لا يقرر القاضي الإداري الشرامة التهديدية لمواجهة رفض التنفيذ الحاصل فعلا  بل إن الأمر يتعلق باحتمال  1

الشرامة كوسيلة احتياطية  وبالتالي يفرض  وامتناعهاه بمقاومة الإدارة وقوع امتناع عن التنفيذ  فالقاضي يحتسب لاصطدام حكم
 .التنفيذ وسابقة لضمان

 2علي عثمان  يوسف ميقارين  المرجم السابق  ص 288.
 3 عائ ة ننادرة  المرجم السابق  ص 268.

 .189ق  ص الساب ضمانات التنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة  المرجم عبد القادر عدو  4
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الأوامر الاستعجالية من أعفيت نه أمم العلم   جل التنفيذ المحدد من قبل القاضيأللحكم النهائي  أو انقضاء 
 ثلاثة أ هر طبقا للفقرة الثانية.مدة ال
  .ب الشأنصاح طلب-12
على طلب  تهديدية بناءال رط فإنه يجوز للقاضي الإداري الحكم على الإدارة بشرامة  وب صوص اذا     

نما كل   ص معني ب كل مبا ر   كان طرف في الدعوى فقط منصاحب المصلحة الذي يقصد ليا  وا 
ازعات البناء المرفوعة من قبل كما في حالات من  1أو منفعة معينة لة تنفيذ الحكم أي يعود عليه بفائدةأبمس

 .الشير المتضرر من قرار من  ر صة البناء
نجد أن الم رع من  الحق للمحكمة أن تحكم بها  ق.إ.م.إ  من 481و 488نص المادة  وبالرجوع إلى   

ي للقاض الإيجابيدور الواذا يظهر أكثر  التنفيذ الإدارة على  تلقائيا متى رأت ضرورة في ذلك من أجل إكرا 
 تحديد تاريخ سريان مفعولها.   ومن حي  لال منحه حرية تقدير إلزامية الشرامة التهديدية الإداري  من
 .الغرامة التهديدية ثانيا: تصفية

نص عليه  واذا ماإن الجهة القضائية الم تصة بتصفية الشرامة التهديدية اي نفسها التي أمرت بها     
في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو في " ( إذ تنص على:84-88من قانون ) 486الم رع في المادة 

 .بتا"حالة التأ ير في التنفيذ تقوم الجهة القضائية الإدارية بتصفية الشرامة التهديدية التي أمرت 
م د: حالة عواي ثلا وقد حددت اذ  المادة كذلك الحالات التي على أساسها يمكن قبول طلب التصفية    

فبعد انقضاء المهلة التي حدداا القاضي   لكلي للحكم  عدم التنفيذ الجزئي أو حالة التأ ير في التنفيذالتنفيذ ا
للإدارة لات اذ إجراءات تنفيذ الحكم دون قيامها بذلك  تسري الشرامة تصاعديا حتى الموعد الذي ضربه 

والتي ساب القيمة الكلية للشرامة القاضي بح وعندئذ يقومالقاضي لتوقف سريانها أو حتى يتم تنفيذ الحكم؛ 
إليها بعملية حسابية بسيطة كأصل عام  مؤدااا حاصل ضرب عدد الأيام التي تأ رت فيها الإدارة  يتوصل

 2تنفيذ الحكم في معدل الشرامة اليومي. وحتى يومعن التنفيذ بداية من اليوم الموالي للمهلة القضائية 
دينار جزائري فإن إجمالي  188وكان معدل الشرامة لة ع رة أيام فمثلا لو تأ رت الإدارة بعد تلك المه

 المبلغ الذي على أساسه تصفى الشرامة. واذا اوالشرامة يكون ألف دينار  
وبذلك تكتسب التصفية الأامية البالشة إذ أنها تعد وسيلة الضشط الحقيقية على الإدارة لأنها اللحظة التي  

المالي أو لا يرتبه إلى جزاء ردعي على  آثار من مجرد إجراء تهديدي قد يرتب تتحول فيها الشرامة التهديدية 
 3عدم تنفيذ الحكم.

 

                
 .181عدو  ضمانات التنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة  المرجم السابق  ص عبد القادر  1
 .299 محمد بااي أبو يونا  المرجم السابق  ص 2
 .136   صنفسهالمرجم العامة   الإدارة ضد الإدارية الأحكام التنفيذ ضماناتعبد القادر عدو  3
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 .التصفية طلب-11
فيمكن تقديمه  متصل بها طبيعيا يعد طلب التصفية إجراء تبعيا نير مستقل عن الحكم بالشرامة التهديدية    

من  486واذا ما تبرز  المادة  نفسه لقاء من طرف صاحب ال أن كما يمكن للقاضي التصدي لذلك من ت
 إجراءات التصفية. عليه ات اذأن تدابير التنفيذ التي حدداا لم تنفذ  وجدبحي  متى  ق.إ.م.إ 

نما يرجميحدد ميعادا يجب تقديمه  لالها أو بعد   الم رع لمأما من حي  ميعاد طلب التصفية فإن     في  وا 
الشرامة لتنفيذ حكمه كمهلة إجرائية تت ذ  لالها الإدارة الإجراءات   أن تحديد  للمدة التي حدداا قاضي

تبدأ الشرامة في السريان تزايدا وتظل الشرامة في سيراا إلى يوم تنفيذ الحكم أو  للتنفيذ  وبعد نفاداااللازمة 
 1ا.الوقت الذي يتأكد فيه يقينيا من أن الإدارة لن تنفذ اذا الحكم مهما بلغ السريان الزمني له

أما في حالة عدم تحديد القاضي مهلة للإدارة لتنفيذ الحكم  لالها  فان احتساب الشرامة يبدأ في السريان    
إلى ناية قيام الإدارة بتنفيذ الحكم تنفيذا كاملا نير  ويستمر سريانهابمجرد إعلان الحكم إلى جهة الإدارة  

 2منقوص.
 .ةالقاضي عند تصفية الغرامة التهديدي سلطة-12
يجوز للجهة " ( بحي  جاء فيها ما يلي:84-88من قانون ) 489وتنص على ااته السلطة المادة     

 ."القضائية ت فيض الشرامة التهديدية أو إلشائها  عند الضرورة
إبقاء الشرامة كما اي أو ت فيض  الشرامة وعليه يكون لقاضي التصفية ال يار بين ثلاثة أمور: إلشاء    

ذلك إلى قيدين  أولهما مؤدا  أنه لا يجوز له زيادة معدل الشرامة الذي حدد   ة  وي ضم فيالشراممعدل 
سابقا  باعتبار  الحد الأقصى الذي رأى فيه القدر الملائم لح  الإدارة على التنفيذ تقديرا لظروف الطلب عند 

ومدى لشاء جسامة  طأ الإدارة الفصل فيه  أما الثاني فإنه يأ ذ في الاعتبار عند ممارسته للتعديل أو الإ
   وذلك فيوتندرج اذ  السلطة ضمن الحالة التي يقبل فيها القاضي التصفية  3نيتها في عدم التنفيذ سوء

أما في حالة تنفيذ الحكم قبل انتهاء    4حالة ثبوت عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ المتأ ر للحكم
 لإدارة لتنفيذ حكمه يحكم بألا محل لإجراء التصفية أو يقضي برفضها.المهلة التي منحها قاضي الشرامة ل

ومن تطبيقات مجلا الدولة الفرنسي في اذا ال صوص أنه قضى بألا محل لتصفية الشرامة التي حكم     
بحي  إذا تم تنفيذ   لال تلك المدة   بها على الدولة لإجباراا على تنفيذ حكم محكمة إدارية  لال  هرين

 5لا يكون اناك محل لتصفية الشرامة. فإنه

                
 .211   صالسابقلمرجم محمد بااي أبو يونا  ا 1
 .139   صالسابقالمرجم  التنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة ت اعبد القادر عدو  ضمان 2
 .239   صنفسه محمد بااي أبو يونا  المرجم3
   المرجم السابق.84-88والإدارية من قانون الإجراءات المدنية  486المادة 4
 .231- 239   ص صنفسهمرجم المحمد بااي أبو يونا  5
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ولعل كما للقاضي رفض التصفية إذا بدأت الإدارة بات اذ إجراءات التنفيذ أو أبدت إرادة قوية في القيام به     
إلى القول بأن الشرامة التهديدية في نظر مجلا الدولة ليست  والذي ذابما يفسر رأي بعض الفقهاء  اذا

نما ايلوقوع فيه  ل دارةيتربص بالإ عقوبة أو  باك تلك الشاية   فإذا حققتوسيلة ح  لها على التنفيذ  وا 
 1فليا اناك ما يدعو إلى تصفيتها.

على كل ما سبق عرضه تعد سلطة القاضي الإداري في الحكم بالشرامة التهديدية من المقتضيات  ناءوب   
ذلك أن الشرامة التهديدية تهدف أصلا إلى احترام اللازمة لتدعيم سلطته في إصدار أوامر تنفيذية إلى الإدارة  

 الإدارة لما يوجهه لها القاضي من أوامر ب أن تنفيذ التزاماتها المترتبة عن الحكم القضائي.
 منه: 486لشرامة التهديدية أنه في ظل ق.إ.م.إ نصت المادة ا إليه حول تسوية يجدر الإ ارة لكن ما    

ظل اذا القانون  بتصفيتها وفيأمرت بالشرامة التهديدية اي التي تقوم ية التي الإدار القضائية  أن الجهة على
لذلك كيف يمكن للقضاء   من القضاء الإداري والاستعجال لهما الحق في الحكم بالشرامة التهديدية أن كلا

 2ق.الاستعجال أن يقوم بتصفية الشرامة التهديدية لأن اذا الأ ير مطلوب منه عدم المساا بأصل الح
ب رط  ةفصل مجلا الدولة الجزائري فقط في مسألة ا تصاص القاضي الاستعجالي بنطق بالشرامة التهديدي 

أما مسألة تصفية  3م ق.إ.م.إ  481أن يكون ات ذ من قبل تدبيرا لتنفيذ قرار  ولم ينفذ  وذلك طبقا للمادة 
 الحق لأنها تتعلق بتنفيذاا. تبقى من ا تصاص قاضي الموضوع لارتباطها بأصل ةالشرامة التهديدي

 الإدارية.قضائية حول فرض الغرامة التهديدية لتنفيذ الأحكام العقارية  تطبيقات-ثالثا
الإدارية بصفة عامة والصادرة في المجال  أقوى الوسائل لضمان تنفيذ الأحكام التهديدية منتعتبر الشرامة    

نجد  في  واو ما  رسة عند الانحراف بالسلطة اصة في قضايا التعويض المما اصة  العقاري بصفة 
 منها:العديد من قرارات مجلا الدولة نذكر 

حول امتناع عن تنفيذ حكم نهائي الذي ألزم البلدية فريحة بتنفيذ   2818-81-21القرار الصادر في    
لفائدة نقل ملكية القطعة الأرضية  بإجراءاتممثلة في   ص رئيسها بتسوية وضعية المدعي بالقيام 

الصادر  إداريوالمباعة له بموجب عقد   ت صيص  14متر مربم تحمل رقم  692المستأنف ذات مساحة 
...وأنه في دعوى الحال أن معاملة  1481-81-83ولاية تيزي وزو بتاريخ  قبلعنها والمصادق عليه من 

من  16ون المساا بأحكام المادة دبه  واذا بإمكان البلدية القيام   ينقصها إلا  هر العقد الإداري البيم لا
بإلزام بلدية فريحة  يد...وعليه قضى مجلا الدولة بإلشاء القرار المستأنف والفصل من جد 21-48القانون 

                
 .231 ص  السابق محمد بااي أبو يونا  المرجم1

 2 نبيلة بن عائ ة  المرجم السابق  ص 168.
مجلة (  قضية رئيا المجلا ال عبي البلدي لبلدية مسيلة ضد )ا.ع 2818-81-19المؤرخ في  836811القرار رقم  3

 .262 ص  2816سنة  11مجلا الدولة العدد 
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في أجل ستة أ هر ابتداء من تاريخ  2881-81-23قرار مجلا الدولة الصادر في .تنفيذ  بإتمام إجراءات
 1دج )ألف دينار( عن كل يوم تأ ير. 1888تهديدية قدراا تبليغ اذا القرار واذا تحت طائلة نرامة 

 في التهديدية الشرامة توقيم حول اام بمبدأ الإداري القضاء جاء العقارية الملكية على الحفاظ إطار وفي دائما
 يقيم فيه المقضي ال يء لقوة حائز قضائي حكم تنفيذ عن الإدارة تقاعا أن الإدارية العقارية المنازعة
 . تهديدية نرامة تحت تهامسؤولي
من وقائعه أن النزاع قائم على عدم تنفيذ البلدية المستأنف عليها حكم صادر بين الأطراف المتنازعين      

... التي ألشت بموجبه اذ  الجهة القضائية القرار 2816-12-24عن المحكمة الإدارية بواران بتاريخ 
المتضمن رفض تسليم  2812-84-18بتاريخ  2812- 86369المت ذ من طرف رئيا اذ  البلدية رقم 

ر صة بناء طلبتها المستأنفة لإنجاز مسكن ريفي واذا بسبب أن قطعة الأرض التي كانت تريد اذ  الأ يرة 
إنجاز البناية عليها موجه لإنجاز من اة عمومية .... حي  أنه فيما ي ص تأسيا دعوى المستأنفة يتعين 

ذي تطلب تنفيذ  اكتسب سلطة ال يء المقضي فيه أي أنه مقترن بقرينة الحقيقة القول بأن الحكم القضائي ال
 وأن البلدية المستأنفة عليها التي تتقاعا عن تنفيذ ال يء المقضي فيه ت رق بذلك ال يء المقضي فيه.

لحكم وقضى مجلا الدولة بإلشاء الحكم المستأنف والفصل من جديد بإلزام بلدية سيدي ال حمي بتنفيذ ا    
قدراا  ةوذلك تحت طائلة نرامة التهديدي 2816-12-24الصادر عن المحكمة الإدارية بواران بتاريخ 

 2 أ هر من تاريخ تبليغ اذا القرار. 86الفي ديناري جزائري عن كل يوم تأ ير تسري بمضي  2.888.88
إذا كان التنفيذ مستحيلا واستحالة  ةلا يجوز إلزام الإدارة بالتنفيذ تحت طائلة الشرامة التهديديوبالمقابل    

من وقائم  2812-11-22التنفيذ اي استحالة قانونية واو ما قضى به مجلا الدولة في قرار  بتاريخ 
-12-84النزاع: أنه في قضية الحال أن القرار الصادر عن الشرفة الإدارية لمجلا قضاء سطيف بتاريخ 

 مستأنفين حاليا من قطعة مماثلة للقطعة محل النزاع.قضى بإلزام البلدية بتمكين المدعيين ال 2882
حي  أن القرار السالف ذكر  أن أ حقا   صيا للمستأنفين واو حق ثابت ومكرا بهذا القرار الحائز لقوة   

ال يء المقضي به للمطالبة بالتعويض النقدي حي  أن التنفيذ العيني أصب  أمرا مستحيلا واستحالة التنفيذ 
منه التي كلفت تسير المحافظة  16لاسيما المادة  21-48نونية ناتجة عن صدور قانون اي استحالة قا

 العقارية التابعة للجماعات المحلية للوكالات العقارية.
وطالما أن عدم امتثال تنفيذ القرار ليا ناتج عن تعسف البلدية يبقى طلب إلزام اذ  الأ يرة بشرامة    

 بمفهوم  ةالإداري عدم الأ ذ بهذا الطلب لأن توقيم الشرامة التهديدي نير مؤسا ومن حق القضاء ةتهديدي
 

                
 1القرار رقم 812298 المؤرخ في 21-81-2818  مجلة مجلا الدولة العدد 18  سنة 2812  ص 118.

مجلة مجلا الدولة العدد  قضية ) ع.خ (ضد بلدية سيدي  حمي  2811-11-13قرار صادر بتاريخ  121813ملف رقم  2
 .111  ص 2811سنة  11
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 1او أمر جوزاي ..." من ق.إ.م.إ 488المادة 
 .تقييم فاعلية الغرامة التهديدية في ضمان التنفيذ بالنسبة للأحكام العقارية الإدارية-رابعا
لية لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الصادرة فقهاء القانون الإداري على أامية الشرامة التهديدية كآ اتفق   

 الأحكام الإدارية.تنفيذ سرعة ضداا  إذ تعد وسيلة قانونية لضمان 
أن للشرامة قوة كبيرة في التهديد من  لال سريانها " وفي اذا الصدد يرى الدكتور عصمت عبد الله ال يخ    

حي  تظل الشرامة مسلطة  وقتي ب النفاذ  بل حكم ذلك أن الحكم الصادر بفرضها ليا نهائيا واج تصاعديا 
 2".عدم التنفيذ وتصمم علىعلى الإدارة إلى أن تقوم بتنفيذ التزاماتها أو تصر على موقفها 

واذا ما يؤدي   ويست لص من اذا الرأي أن الشرامة التهديدية تعد ضمانا لتعجيل تنفيذ الأحكام القضائية   
صدور حكمه تراكم دعوى على أ رى  إذ أن امتناع الإدارة على التنفيذ يسم  بدور  إلى تجنيب القاضي بعد 
متى صدر حكم في اذا الطعن يلجأ المحكوم له مرة أ رى  والأمر الطبيعيللمحكوم له بالطعن في قراراا  
 3ما لا نهاية له. واكذا إلىلم اصمة اذا الامتناع من جديد 

لصالحها  إلا  والذي يرصدلضمان تنفيذ الأحكام  الإيجابيذا الدور فإذا كانت الشرامة التهديدية تفعل ا   
امتناع  وذلك بسببأنها تؤدي في حقيقة الأمر إلى  سارة مالية كبيرة تتكبداا ال زينة العمومية وحداا  

 موظف لدى الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية أو الترا ي عن ذلك  فإذا كان او المسؤول عن تشريم الإدارة
  ال  صي  ومتى أ اصة إذا ثبت  ط التنفيذ فلما لا تفرض على ذمته المالية باعتبار  المسؤول على 
نفترض عدم تنفيذ الإدارة للحكم  ثانيةومن جهة ة  تضرر مرة فلن يجرأ على فعل ذلك مجددا اذا من جه

 داا؟ضالشرامة التهديدية  ففي اذ  الحالة ما مصير الحكم الصادر  وعدم دفمنهائيا 
ما  التقاضي ودولة تحترمأردنا الحفاظ على حق الأفراد في  إنه إذااذا السؤال يمكن القول  وللإجابة على   

وفي المقضي به   لقوة ال يءيصدر عن القضاء  لابد من من  القاضي بدائل أ رى لحمل الإدارة لل ضوع 
 ال اص يلجأ إلى أحد الحلين: تقديرنا
والتي لا يترتب عن   ا على إمكانية الحجز على الأموال ال اصة للإدارة العامةإما منحه سلطة يقضي به   

 .واطرادحجزاا تعطيل سير المرفق العام بانتظام 
ما اللجوء إلى الحل الثاني: فإذا كان من المقرر في قانون العقوبات تجريم است دام الموظف العمومي     وا 

فلما لا  (طبعا بعد توافر أركان الجريمة) 4العمدية أو العرقلة واعتراضسلطة وظيفته لوقف تنفيذ حكم قضائي 

                
 2812عدد ال  مجلا الدولة   مجلةسطيفقضية ورثة )ع ج( ضد بلدية  2812-11-22المؤرخ في  811641القرار رقم  1

 .224ص   2819سنة 
 .281 ص تنفيذ الأحكام الإدارية ضد الإدارة العامة  المرجم السابق ت اضمانعدو  عبد القادر 2
 .683 سابق  صالمرجم المحمد بااي أبو يونا   3
والمتمم  المرجم لعقوبات المعدل المتضمن قانون ا 1433جوان  88المؤرخ في  113-33مكرر من الأمر رقم  168المادة  4

 السابق.
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يمن  للقاضي الإداري سلطة تحويل الملف الإداري إلى جزائي  وذلك عن طريق الإحالة للقضاء العادي  
 لقوةالأحكام القضائية الحائزة    واي م الفة وعدم تنفيذالموظف المسؤول عن جريمة  طيرة وذلك لمعاقبة

 مقضي به.ال يء ال
الأساسية  الحقوق والحرياتفبتمتم القاضي بهذ  السلطة يتمكن فعلا من القيام بدور  الأساسي في حماية   

وسيلة ناجعة تضمن تنفيذ الحكم  ةبما في ذلك حقوق الأفراد العقارية  ولذلك تبقى الشرامة التهديديللأفراد 
اجم عن قرار نير م روع تعسفي  كسحب ر صة العقاري  اصة ما عندما يتعلق الأمر بعدم دفم تعويض ن

 البناء الشير م روع وتوقيف أعمال البناء.
 القضائية. مشكلة عدم تنفيذ الأحكام فيالقاضي الإداري الثاني: تقييد سلطة  المبحث

 
من المبادئ الأساسية للقضاء التي تهدف إلى حماية حقوق الإدارية يعد تنفيذ الأحكام القضائية     

ضين وضمان التطبيق السليم للقانون  فلا جدوى أن يحصل المتقاضي على حكم قضائي ولا يستطيم المتقا
تنفيذ  بسبب تماطل الإدارة أو امتناعها عن التنفيذ  والذي لا ي كل م الفة لحجية ال يء المقضي به 

نما اً لحقوق المتقاضين في يعتبر  رقا لكل معاني مبدأ الم روعية الإدارية ودولة القانون وانتقاص فحسب  وا 
و أامها توفير ضمانات مهمة للأفراد  1بالكثير من الإيجابيات وجاء ق.إ.م.إ   الحصول على حماية قانونية

  من  لال توسيم سلطات واستثنائيةلاقتضاء حقوقهم من الإدارة التي تتمتم بامتيازات وسلطات عادية 
مجال فرض الاحترام اللازم لأحكامه القضائية والتي كثيرا القاضي الإداري في مواجهة السلطات الإدارية في 

يعاني اللبا والشموض الذي  الشرامة التهديديةبعد أن كان أسلوب  ما تتعمد الإدارة في الامتناع عن تنفيذاا
حي  كانت محل مد وجزر بين مؤيد  من  ق.إ م الملشى  911و  698كان ي وب تطبيق أحكام المادة 

ق.إ.م.إ باعتراف صري  للقاضي الإداري بسلطته في الحكم بالشرامة التهديدية لجبر جاء  وومعارض لها
  ومن بينها تنفيذ الأحكام الصادرة الإدارة على احترام  حجية الأحكام القضائية الإدارية الصادرة في مواجهتها

 في المادة العقارية.
لقاضي الإداري فإن ذلك لا يعني أننا أمام نظام إلا أنه بالرنم من ت ويل القانون أعلا  لصلاحيات اامة ل   

قانوني كامل  إذ مازال تكتنفه مجموعة من النقائص تحد من فعالية الشرامة التهديدية كآلية فعالة لنقل عدالة 
 .القاضي الإداري من نطاقه النظري إلى التطبيق الكلي

ذا كان ق.إ.م.إ   العراقيل الإنقاص من رية  من حي  تذليل دعم رقابة القضاء الإداري للم روعية الإدا وا 
كان يعاني منها المتقاضي في القانون الملشى  إلا أن ما يعاب على النظام القانوني والقضائي  الإجرائية التي

الكثير من النقائص والثشرات التي تؤثر سلبا على سلطاته  بحي  أن التطور  يزال يعانيالجزائري أنه ما 

                
 1رمضان نناي  قراءة أولية لقانون الإجراءات المدنية والإدارية  مجلة مجلا الدولة العدد 84  سنة 2884  ص 18.
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ما يجعل من دور القاضي الإداري محدود  بعد  واويكتمل  مازال لمضاء الإداري النوعي الذي  هد  الق
مطلب الفي تقييم الضمانات القانونية لهذ  الوسائل تقدم سوف نتطرق إلى  االإدارة  وممالفعالية في مواجهة 

  أما المطلب الثاني نتناول فيه العراقيل التي تحد من دور  في أداء سلطاته القضائية. أول 
الضمانات القانونية المدعمة للغرامة التهديدية كوسيلة لتنفيذ الأحكام القضائية  تقييم المطلب الأول:

 العقارية. 

قانونية أكثر  ضماناتالاستعانة ب الجزائري إلىالم رع  لجأ والأفرادبين الإدارة من أجل إقامة توزان     
ولذلك عمل على   دستوريا وذلك لمواجهة الإدارة الأفراد المنصوص عليهاحماية حقوق فعالية تعمل على 

لم يعد يقتصر على مجرد البح  عن حكم القانون في ذلك أن دور   وسلطاته دور القاضي الإداري توسيم 
نما يتعدا الدعوى المطروحة أمامه   إلى العمل على تحقيق التوفيق بين المصلحة العامة التي تمثلها الإدارة وا 

 لأفراد.لوالمصال  ال اصة 
تتمثل في للقاضي  من  لال إيجاد  وسائل قانونيةتنفيذ الأحكام القضائية الإدارية  وتجسد كل اذا في ضمان

الإدارة عن تنفيذ  امتناعمن أامية في الحد من إ كالية  اله العامة  لماعلى الإدارة  التهديديةتوقيم الشرامة 
نير كافية لأن إقرار القاضي بها مرتبط بسلطته نونية تبقى القاالوسيلة  اذ استعمال لكن الأحكام الإدارية  

التراجم التقديرية رنم توافر  روط الحكم بها فضلا عن كونها وسيلة احتياطية مم جواز القاضي الإداري في 
 .عنها

 .الغرامة التهديدية مدى سلطة القاضي الإداري في فرض :الفرع الأول
ة القاضي الإداري ودور  المحدود في توقيم الشرامة التهديدية سوف نتطرق في اذا الفرع إلى ضعف سلط
 واعتباراا وسيلة احتياطية يمكن التراجم عنها.

 .في توقيع الغرامة التهديديةالقاضي الإداري سلطة ضعف -أولا
 1عامأنها ليست وسيلة تلقائية ومن النظام ال ق.إ.م.إ المتعلقة بالشرامة التهديدية يتبين باستقراء نصوص    

بمعنى أن القاضي الإداري لا يستطيم أن يمارسها مبا رة من تلقاء نفسه بمجرد توافر  روطها  حتى ولو 
ليست وسيلة تلقائية يحكم بها القاضي  فالشرامة التهديدية  2أن تنفيذ الحكم القضائي يستلزم ذلكله تبين 

نماالإداري من تلقاء نفسه والأمر لا يقتصر عليها فحسب  .ي كذلك بالنسبة لجميم الأوامر التنفيذيةيسر    وا 
القاضي الإداري حتى يحكم بالشرامة التهديدية تقديم طلب من المدعي الدائن ويظهر اذا في ي ترط و     

... يجوز للجهة القضائية الإدارية  "والمادة  :الذي جاء نصها كما يلي 488ال رط جليا من  لال المادة 
 والتي جاء 481 والمادة" تأمر الجهة القضائية الإدارية المطلوب منها ... "تنفيذالمطلوب منها ات اذ أمر بال

                
  13 عبد المالك بوضياف  فاعلية الشرامة التهديدية كآلية لإجبار الإدارة على تنفيذ القرارات القضائية  مجلة معارف العدد 1

263  ص 2819كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة البويرة  سنة  .  
 2عبد المالك بوضياف  المرجم نفسه  ص .263
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تقوم الجهة القضائية  نصها أيضا في حالة عدم تنفيذ أمر أو حكم أو قرار قضائي ولم تحدد تدبير التنفيذ 
 ويجوز لها تحددي أجل لتنفيذ والأمر بالشرامة التهديدية.بتحديداا  المطلوب منها ذلك 

 لال اذ  المواد أنه لا يمكن توقيم الشرامة التهديدية من قبل القاضي الإداري إلا بموجب  ويتض  من   
واو ما كان مقرر من قبل   طلب من المدعي باعتبار اذا ال رط الإجرائي  رطا ضروريا لجواز الحكم بها

حكم بها بناء على طلب في القانون المدني  ب لاف الم رع الفرنسي الذي مكن القاضي الإداري من ال
 .إذا رأى موجبا لذلك 1صري  من ال صوم أومن تلقاء نفسه

نير أنه لا يكفي مجرد تقديم المحكوم له )الدائن( لطلب الحكم بالشرامة التهديدية للقاضي الإداري ويجعل 
نما للقاضياذا الأ ير يحكم بها بصورة آلية   مطلوب مما سلطة تقديرية واسعة ما إذا كان الإجراء ال وا 

 .المستفيد من عدمه يقتضيه
فالقاضي الإداري يملك سلطة تقديرية واسعة في قبول أو رفض طلب الحكم بالشرامة التهديدية حتى ولو    

 منه.كما له سلطة تقديرية في تحديد مقداراا المالي دون التقيد بما طلب  التنفيذ تأكد من امتناع الإدارة عن 
 من ق.إ.م.إ. 481و 488 صطل  "يجوز" الوارد في نصوص الموادويظهر ذلك من  لال أول م

قام بتجريد الشرامة التهديدية من صفتها الإلزامية  بحي  لم يقيد الم رع سلطة القاضي  ق.إ.م.إ وعليه فإن
للجهة  أثناء الحكم بالشرامة التهديدية بمجرد توافر جميم ال روط السابق ذكراا  بل جعل اذا الحكم جوازيا

ضائية الإدارية الم تصة  وفي حالة رفض القاضي الإداري الاستجابة لطلب المحكوم له الدائن والمتعلق الق
 2.للحكم بها بالشرامة التهديدية  فإنه نير ملزم بتقديم تفسيرات أو تسبيب رفضه

مة الإدارية على الأ  اص العا فرضهاوانطلاقا من ذلك فإن الشرامة التهديدية أداة في يد القاضي الإداري ي
لطلبه  لأن حكم القاضي بالشرامة التهديدية  الاستجابةبناء على طلب المحكوم له دون أن يكون مجبرا على 

يمكن للقاضي الإداري أن يقضي و  في حالة امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي ليا من النظام العام 
 .بهابها كما يمكن له أن يمتنم عن الحكم 

ق.إ.م.إ  في الشرامة التهديديةيتناول بالتفصيل الكافي نظام  الجزائري لمالأساا فإن الم رع  وعلى اذا    
بما يتوافق وتحقيق الشاية منها  اصة ما  التقديرية  يعملهاوترك المجال واسعا أمام سلطة القاضي الإداري 

شرامة التهديدية أمر وجوبي في جعل توقيم ال ه  لذلك كان من المناسب لو أن3يتعلق بمقداراا ومدة سريانها
 حالات القصوى المتعلقة بحماية الملكية العقارية كالاعتداء المادي عليها.

 

                
 1 نبيلة بن عائ ة  المرجم السابق  ص 168.

-Voir l’article 2 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et 

a m’exécution des jugements par les personnes morales de droit public  

 2نبيلة بن عائ ة  المرجم نفسه  ص ص 112- 116. 
 1قرار مجلا الدولة الشرفة الثالثة ملف رقم 812298 صادر بتاريخ 21-81-2818  المرجم السابق.
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 .مع إمكانية القاضي التراجع عنها احتياطية: الغرامة التهديدية وسيلة ثانيا
بالشرامة الحكم لا يجوز للمدعي صاحب ال أن اللجوء مبا رة إلى الجهة القضائية الإدارية ويطلب منها      

لتنفيذ الحكم القضائي  إلا بعد رفض التنفيذ من قبل الإدارة العامة المحكوم عليها وانقضاء أجل  التهديدية
فلا يحق للدائن تقديم طلب الحكم بالشرامة 1( أ هر يبدأ سريانها من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم86ثلاثة)

ن قدمه 2التهديدية إلا بعد تمام الميعاد  لأوانه ل قضى القاضي الإداري بعدم قبوله لأنه يعتبر طلبا سابقاقب وا 
القاضي الذي يفصل في طلب الشرامة التهديدية من تلقاء نفسه  العام يثير يعتبر الميعاد من النظام  حي 

 .حتى لو لم يثير  ال صوم
م فإنه لا يجوز للدائن تقديم إذ كان القاضي الإداري حدد للإدارة أجلا معينا لتنفيذ الحكما أما في حالة     

  إذ تسم  اذ  المدة للإدارة 3إلا بعد انقضاء اذا الأجل المحدد من القاضي بالشرامة التهديديةطلب الحكم 
وتعد اذ  المهلة  بأن تنفذ ما يلزم ا تياريا من أجل ترك فرصة للإدارة قبل است دام أسلوب التهديد المالي

 .امتياز منحه الم رع للإدارة
تقديم أما في حالة قيام المعني بتوجيه تظلم أمام السلطة الإدارية لتنفيذ الحكم  ففي اذ  الحالة لا يحق له     

 4( أ هر من صدور قرار رفض التنفيذ من الإدارة.86)توقيم الشرامة إلا بعد مضى ثلاثة  طلب
لشاء الشرامة التهديدية التي الإداري من زاوية أ رى سلطة ت فيض أو إ الجزائري للقاضيل الم رع و كما  

  واو ما يتعارض 5سبق وأن أمر بها عند الضرورة تاركا المجال واسعا أمامه من أجل تطبيق اذا الاستثناء
 التي نصت:6من التعديل الدستوري 118مم ما جاء في النصوص التأسيسية للدولة  إذ جاء نص المادة 

بالسهر على وقت وفي كل مكان  وفي جميم الظروف  "على كل أجهزة الدولة الم تصة أن تقوم في كل 
ة كوسيلة يستعين بها القاضي أن الم رع الجزائري دييؤثر سلبا على الشرامة التهدي "  ومماتنفيذ أحكام القضاء

الأمر الذي قد يصطدم بالمفهوم السلبي لها والسلطة  ق.إ.م.إ لم يحدد المقصود بحالة الضرورة الواردة في 
تعتبر وسيلة إكرا  لا تتعارض مم ما تتمتم به الإدارة  التهديديةالشرامة  أنلممنوحة للقاضي  ذلك التقديرية ا

 7فعلا.من ايبة مادام لا يترتب على تصفيتها سوى تعويض المتضرر عن الأضرار الحاصلة به 

                
 1 المادة 481 من قانون رقم 88-84  المرجم السابق.

 2بوب ير محند أمقران  حدود الصلاحيات المستحدثة للقضاء الإداري  المرجم السابق  ص 14 .
 3المادة 481 من ق.إ.م.إ  المرجم السابق.
 4 المادة 488 من ق.إ.م.إ  المرجم السابق.
 5المادة 489 من ق.إ.م.إ  المرجم السابق.

 6المرسوم الرئاسي 28-992 المتضمن التعديل الدستوري  المرجم السابق.
 .38نفسه  ص حدود الصلاحيات المستحدثة للقضاء الإداري  المرجم  أمقران بوب ير محند 7
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كام الإدارية متوقف كوسيلة لحمل الإدارة على تنفيذ الأح الشرامة التهديديةومن  لال كل ذلك فإن نجاعة     
الإداري في مواجهة الإدارة و لق التوازن فيما بين المتقاضي الذي او الطرف  جرأة القاضيعلى مدى 

 .الضعيف وبين الإدارة صاحبة السلطة
في مجال  وبالرنم من ذلك ومن  لال تطلعنا على الأحكام الواردة في المجال العقاري نجداا قليلة     

رأينا راجم في  التنفيذ  وذلكعن  الإدارةوامتناع  العقاريةبالمقارنة مم كثرة النزاعات  ديةالتهديفرض الشرامة 
 الإدارةلت وف القاضي الإداري من إقحام نفسه في العمل الإداري العقاري أو الحجج التي تتذرع بها  ربما

 .بموجب الامتيازات الممنوحة لها
 .لقاضي الإداري في أداء سلطاته القضائيةالمطلب الثاني: العراقيل التي تحد من دور ا

 
من تعسف الإدارة تحفظ وتصان بالقضاء الإداري الذي يتولى  والحريات العامةإن حماية حقوق الإنسان      

ويسعى إلى تحقيق التكامل بين المصلحة العامة والمصلحة   مهمة الرقابة على م روعية أعمال الإدارة
انات كافية تضمن له الحماية اللازمة من امتيازات الإدارة وتجعله في مأمن ال اصة  مما يستلزم توفير ضم

صدار ولذلك سار الم رع الجزائري نحو نظام الازدواجية   عن أي ضشط أو  طر يحدق به القضائية وا 
وسلطة الاعتراف بتوجيه الأوامر للقاضي الإداري من أجل  وتبنى آليةالذي حدد معالم اذا النظام  ق.إ.م.إ

 العادل.  والقضاء الإداريرساء دولة القانون إ
ذلك يتض  جليا عند استقراء النصوص الدستورية والقانونية وجود الكثير من العقبات  ولكن بالرنم من   

يصطدم بها القاضي الإداري والتي من  أنها تحد من دور  الإيجابي في مواجهة امتيازات الإدارة  واذ  
وت صص القضاة الإداريين ومن زاوية أ رى عدم تكوين الإداري  لنسبي للقاضي العراقيل ت ص الاستقلال ا

الذي ينعكا سلبا على دور القاضي الإداري في الموازنة بين امتيازات الإدارة  العقاري ال يءالمجال  في
 الملاك.وضرورة حماية حقوق 

 .مظاهر محدودية سلطات القاضي الإداري الفرع الأول:
القاضي الإداري في الجزائري أصب  يتمتم بسلطات واسعة بموجب قانون الإجراءات المدنية  بالرنم من أن   

لمبدأ الم روعية  إلا أنه توجد تجسيد الفعلي تسم  له بفرض رقابته على أعمال الإدارة و  84-88والإدارية 
ما يجعل اذ  الرقابة  قيود تحد من سلطته في تفعيل حماية قانونية قضائية على حق الملكية العقارية  واو

تكون ضيقة لا تجسد المبدأ الدستوري القائل الملكية العقارية مضمونة ومصونة لأن اذا راجم لعدة اعتبارات 
 منها:
 .النسبي للقاضي الإداري الاستقلال-أولا
 إن مبدأ استقلال القضاء يجعل القضاة ي ضعون للقانون والضمير عند إصدارام للأحكام القضائية ولا   

ي ضعون عند ممارستهم لعملهم لأي سلطة أ رى   فاستقلال القضاء يقتضي انحصار أعمال الوظيفة 
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يستدعي استقلال القضاء استبعاد نفوذ  1القضائية بيد السلطة القضائية وعدم تد ل السلطة التنفيذية فيها
للقضاء كمؤسسة دستورية السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية مما جعل الدستور ين أ المجلا الأعلى 

الاستقلال لأن السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة  العدل إذا تحكمت في تسيير ال ؤون الإدارية  تضمن اذا
فإن ذلك يزرع  ال ك حول تبعية القضاة للسلطة   للقضاة سواء في مرحلة التعيين  الترقية  النقل أو التأديب  

 2.ءالتنفيذية وينتهك مبدأ استقلال القضا
لكن ما يعاب على المجلا الأعلى للقضاء في الجزائر أن القانون لم يضمن استقلالية اذ  المؤسسة     

الدستورية عند أداء دوراا  حي  مازالت تحت قبضة السلطة التنفيذية فهذ  الأ يرة اي المتحكمة في ميزانية 
ا أمام ضعف ضمانات استقلال السلطة القضائية والم رفة على إدارة المسار المهني للقضاة  صوص

 3.القضاة
تظهر التبعية العضوية والوظيفية للقضاة للسلطة التنفيذية من  لال طريقة تعينيهم  حي  أن لرئيا و     

 .تعيين القضاة بما فيهم قضاة المحاكم الإدارية وقضاة مجلا الدولة بموجب مرسوم رئاسي امتيازالجمهورية 
مبدأ الفصل بين السلطات وتعلو بقوتها على سيادة القانون   فماذا يبقى ذلك ت رق الإدارة  وبناء على

لاستقلالية القضاء من موجبات إذا كانت الإدارة تزعم أنها تحوز السلطة تعطل أحكامه التي تعد سرعة 
القاضي الإداري عاجزا عن توفير الحماية  ي اذا ما يبق4تنفيذاا واحترامها أولى مقتضيات اذا المبدأ 

قانونية والقضائية اللازمة للمتقاضين  الملاك وأصحاب الحقوق حينما تتعمد  الإدارة  بالامتناع على تنفيذ ال
ستقلالية عن القضاء و استشلال امتيازاتها بصورة يصعب لاالأحكام   وبالتالي تنال الإدارة قدر كبيرا من ا

إليه المتقاضين بموجب دعوى يلجأ الذي  إادار ايبة القاضي الإداري يؤدي إلى عليها السيطرة   اذا ما
الإلشاء والتعويض لحماية حقوقهم العقارية  الأمر الذي لا يجسد الصورة الت ريعية والقضائية لدعوى الإلشاء 

 والتعويض كضمانات مهمة.
 .قضايا التعويض والإنصاف فيمفهوم العدل  اعتماد القاضي على مدى-ثانيا
الأساسية الذي تضمنها الدستور الجزائري لأنها من الأمور الذي المبادئ والإنصاف من يعتبر العدل     

للقضاء الإداري في أي منازعة عقارية إدارية لكن نجاح القاضي الإداري في  لجوؤامالملاك عند  يستهدفها
همته ملكن عمومية اذا المفهوم تجعل من نجاح  فيه تطبيق اذا المبدأ يتطلب منه الفهم الكافي له والتحكم 

                
 1 إبراايم عبد الكريم علام رمضان  مبدأ استقلال القضاء دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي  ط 81

18ص   9281مصر  سنة مكتبة الوفاء القانونية  الإسكندرية   .  
بوري يحي  ضمانات ودعائم استقلالية القضاء مدا لة ألقيت ضمن الندوة الفكرية الأولى حول استقلالية القضاء  المنظم من  2

 .94-98  ص ص 1444مارا سنة  81قبل مجلا الأمة  دراسات ووثائق  الجزائر 
ريم الجزائري والممارسات  من ورات البشدادي  الجزائر استقلالية القضاء وسيادة القانون في ضوء الت  عبيدة ن ب الحفيظ عبد 3

 .988  ص 2816سنة 
 4 محمد بااي أبو يونا  المرجم السابق  ص 84.
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اذا المفهوم برأي القاضي مما يجعل التحكم فيه صعبا وبالتالي تقليص  لتأثر صعبا في أنلب الحالات أمرا
 اعتبارات:ويرجم ذلك لعدة 1دور 
عادلا لا ي تلف من قاض لآ ر فما يرا  اذا  العدل والإنصافأن مفهوم  بينهم  أيا تلاف القضاة فيما -

 عن نزع الملكية. اصة في قضايا تعويض  يرا  الأ ر
إلى اعتماد القاضي على القواعد  التعويض راجم صعوبة التحكم في مفهوم العدل والإنصاف في تحديد-

 التعويض. العامة نير دقيقة في تحديد
إلى ال برة في مجمل القضايا العقارية يجعله نير قادر على التحكم في مفهوم  لجوء القاضي الإداري -

العدل عدم تحقيق مبدأ  إلى يؤدي اجم لعدم تكوينه في المجال العقاري مماذلك ر   و العدل والإنصاف
 والإنصاف.

 الإداري. القاضيعدم تكوين -ثالثا
والقاضي  عامة التي يظهر فيها نقص تكوين القضاة بصفة وأبرز المجالاتيعد المجال العقاري من أكثر     

 :الإداري بصفة  اصة لا سيما في جوانب التقييم العقاري
 .المجال العقاري في-1
كثر في أإن قضاة الجهات القضائية الإدارية يشلب على تكوينهم القانون ال اص الذي يساعد بالفصل     

ينتج عن ممارسة   اصة الذيلكن اذا التكوين قد يؤثر على النزاع الإداري عامة والعقاري  النزاعات العادية 
والذي يستلزم   متم بامتيازات السلطة العامة لتحقيق العامة  ص معنوي عام يت لن اطها بوصفهاالإدارة 

 وأعمال الإدارة.للفصل فيه قاضي إداري يكون على دراية كاملة بالقانون الإداري 
الم رع لم  أنويظهر اذا النقص أكثر في المجال العقاري الذي يفتقد  القاضي عند تكوينه  لا سيما و     

واو ما يجعل القضاة الإداريين يعوزام التكوين لحداثة  1443ن إلا بعد دستور يتبنى ازدواجية القضاء والقانو 
إلى ذلك  ت عب وت تت القوانين التي تحكم العقارات وصعوبة  استقلالهم عن القضاة العادين بالإضافة

 كالات ناايك عن الإ كاليات القانونية التي تورداا النصوص الشامضة للقوانين العقارية والإ الإلمام بها 
العملية التي تعكسها التطبيق الفعلي لها  اصة عندما تكون الإدارة طرفا في العلقة لذا يبقى القاضي الإداري 

 2.بدون مرجعية تساعد  على حسن سير عمله وتحقيق العدل والإنصاف
تكون  رة التييقوم بالاستعانة بال ب هو دائمافالأحكام القضائية الصادرة عنه  لاحظنا  من دراسة ما واو   

التي  مصدر حكمه على النزاع العقاري  وكذلك عدم معاينته المبا رة للأملاك كنزاع حول  هادة الحيازة
ال برة بدل الانتقال   صيا لمكان  إلىفيفضل القاضي اللجوء  للشير منحها رئيا البلدية على عقار مملوك 

                
 1 حكيمة عمورة  المرجم السابق  ص 289.    
 2 حكيمة عمورة  المرجم نفسه  ص 283.   
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عند زيارته الميدانية العقارية يبرز في حماية الملكية  نظرنا أن دور القاضي الإداري فيه  وفيالعقار المنازع 
 عادلة.بطريقة  النزاع فصل فيمن أجل التحقق من ملكية العقار الللعقار و 

 التقييم العقاري.عدم تكوينه في تقنيات -2
لذي او تكوين الجيد للقضاة في الجزائر مقارنة بالقانون والقضاء المقارن وبالتحديد في فرنسا الإن عدم     

مجلا أو الإدارية للاستئناف الإدارية أو المجالا على مستوى المحكمة  سواء القاضي الإداريفيه يكون 
ويتم تكوينهم على مستوى   1تكوين مشاير ومستقل عن تكوين قضاة الجهات العاديةالدولة حي  يتلقى 

 جزائر.الالمدرسة العليا للإدارة وليا المدرسة العليا للقضاء كما او الحال في 
ن اذا التكوين المتميز عن تكوين القضاة العادين يتناسب مم طبيعة النزاع الإداري فمن  لاله إوبالتالي ف    

الأمر الذي يتي  له التعامل مم م تلف  العمومية بالإدارةيتحكم في مبادئ القانون الإداري ويكون على دراية 
ما أن القاضي الإداري لا يتلقى تكوينا  كافيا في ب   وفي الجزائر على عكا ما او موجود    القضايا

بالإدارات العمومية وعدم تلقي تربص  أو مبادئه ولا من حي  اتصاله لا من حي  قوانينه المجال الإداري
 اصة في مجال التقنيات التقييم العقاري التي تعتبر من أام المجالات  في تقدير قيمة العقارات أو   نيميدا

ما يفقد  السيطرة   و اولأنراض البيم وال راء والران  لى دراسة لمكان وطبيعة حالة العقارالأراضي بناء ع
على النزاع الإداري ويجعله نير قادر على مواجهة الإدارة وتقديم ضمانات فعالة للمتقاضين ضد الإدارة   

لم الفصل في النزاع الإداري في الجزائر او قاضي يستعين بال بير العقاري الذي يرسم له معا فالقاضي
وجدنا  في عدة قرارات  يفصل فيها بموجب  برة حتى  واو وما  ويحكم بطريقة نير مبا رة بناء على تقرير 
 أي  برة مضادة . و إن لم تنج  يذاب إلى تعيين  بير أ ر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
1Robert Perrot, Institutions judiciaires, 7 eme édition, DELTA, Paris, 1995, p 324,326. 
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 الخاتمة:
يها العامة وال اصة من أكثر من  لال ما تقدم في موضوع الدارسة فإن موضوع الملكية العقارية بنوع     

حماية  على الرنم من ت صيص الم رع لهابها المواضيم التي كثرت المنازعات حولها ويصعب الإلمام 
ما تعلق منها  سواء التي عا تها الجزائر نظرا للتحولاتالعديد من الإ كالات عليها  طرأتحي    قانونية

   ضف إلى ذلكمن النظام الا تراكي إلى نظام اقتصاد حر وذلك بالانتقال  الاقتصاديأو بالمجال السياسي 
 مستقرة.شير ال والمنظومة القانونية  يةالعقار  الملكية التاري ية التي مرت بها مراحلال

من ق.  888فالقاضي الإداري يتد ل في المنازعات العقارية بناء على المعيار العضوي بموجب المادة     
أو عامة  عاء العقاري المملوك ملكية  اصة الو بهدف حماية  طرفا في النزاع لعامةا إ.م.إ عندما تكون الإدارة

فيبسط رقابته على الأملاك العقارية العامة من  لال تجسيد  الفعلي للمبادئ الأساسية التي تحكمها بموجب 
 حيازتها بمحاولة تملكها عن طريق التقادم المكسب الذي يبدأ  عدمبها كالقانون المدني أو القوانين ال اصة 

 و جود إلى جانب  أو عند إيقاف التعدي الواقم على الأملاك الشابية التي حظيت بترسانة قانونية لحمايتها
 .لعقار منها قانون نزع الملكية وقانون التحقيق العقاريلقوانين  اصة منظمة 

ي ضم لا تصاصه بموجب  القاضي الإداري دورا في حماية العقار الفلاحي الذيإلى جانب ذلك يلعب    
لا تتجاوز مدته أربعين الذي المعيار العضوي والموضوعي   بعد تحويل  حق الانتفاع الدائم إلى حق امتياز 

 التي تمت عن طريق و   عمليات استشلال واسعةمن الأراضي الفلاحي التابعة للدولة  نظرا لما عرفتهسنة 
أصبحت  أين 86-18تد ل الم رع بموجب قانون   حيبيعها أو تحويل وجهتها لأنراض نير فلاحيه  

الم رع  ىضفو بذلك أ مؤقت  اضعا للجهات المعنية بمن  الامتياز  ويبقى استشلالها  الدولة مالكة للرقبة
حماية قانونية لهذ  الأملاك وتم استرجاع العديد من الأراضي الفلاحية التي تم الاستيلاء عليها في ظل 

الذي  كل مجالا  صبا لنهب الأراضي الفلاحية  إلا أنه ترك   و قد ال هرة عليهاو تحرير ع 14-81قانون 
استفسارات وفرانات حول حقوق المستثمرين الذين لا يحوزون على عقود م هرة  لأنه اقتصر على الحائزين 

ستفيدون على عقود رسمية وم هرة أو الحائزين على قرارات الوالي   أما أصحاب العقود الشير الم هرة لا ي
من حق الامتياز بقوة القانون فعرف تطبيقه او الأ ر عدد من المنازعات  متعلقة بعقد الامتياز  بمنحه أو 

 تنفيذ .
فيها  المعنية فصلدعاوى رفعتها الإدارة  الإداري بموجبأما في مجال العقار الحضري تد ل القاضي    

العديد من الدعاوى ترفعها  ولازالت ت هد ي الأ رىا بالطرد من السكنات الوظيفية التي  هدت مجالا  صبا
امتياز يربطهم بالهيئة المست دمة بعد انتهاء  تي لا يحزون عليها سندعلى الموظفين لإ لاء الأماكن الالدولة 

 العلاقة الوظيفية.
بالتنازل عن  المتعلقة بالبيوع العقارية المتعلقة حمايته بالنسبة للمنازعاتعلى بسط   أيضا انصب دور كما    

المتعلقة بحماية للنصوص القانونية  وبتطبيقه السليم له والقوانين المعدلة  81-81السكنات في إطار قانون 
ومارا ا تصاصه في الدعاوى التي ترفعها الدولة من أجل  للدولة أراضي العرش على أنها تبقى ملك 
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والتي منحت للمؤسسات الاقتصادية بقصد  ات يت في الاحتياطات العقارية للبلداسترجاع الأراضي التي أدمج
 لفائدتها.تسوية مسألة التنازل 

اي الأ رى منازعات ا تص بها القاضي الإداري لوجود عرفت وب صوص الملكية العقارية ال اصة    
حيازة ما تعلق بمسألة ال   أو اصة ةقانوني اتاو متعلق بمسألة إثباتها بسند الإدارة طرفا في النزاع   منها ما

رنم تنظيمها منحها و ظهور المالك الحقيقي    التي أثارت عدة إ كالات نظرا لصعوبة إثباتها   اصة بعد
بمثابة القانون الأساسي الذي يحمي  الذي يعد 82-81وصدور قانون  21-48 انونمن ق 64في المادة 

دفتر الت والنهائي و مسألة إعداد الملكية ال اصة إلا أنه عرف عدة منازعات تعلقت بالترقيم العقاري المؤق
يراق  الأمر الذيأن القانون نص على إتباع مجموعة من الإجراءات تأ ذ مدة من الزمن و العقاري  اصة 

  .الترقيم أو رفض من  الترقيم ه اصة عند وقوع المحافظ العقاري في أ طاء عند منح  واصال
م الإدارة لإجراءات نزع لعقارية ال اصة عند عدم احتراا في حماية الملكيةدور القاضي الإداري  ظهرو ي    

عندما تقوم بالاعتداء عن طريق الاستيلاء الشير الم روع على العقار أو تأ ذ العقار ولا تنفذ الملكية 
واذا ما كرسته العديد من الأحكام القضائية لمجلا الدولة  الم روع رنم فوات المدة القانونية لتنفيذ  

بإيقاف التعدي عن طريق  لهاباعتبار  حامي  إيجابياارية فرأينا أن القاضي الإداري لعب دور والمحكمة الإد
وتوسيم رقابته على السلطة التقديرية للإدارة من  لال الموازنة بين   السلطات الممنوحة له في اذا ال أن

 المنافم والأضرار.
نير الإدارية ألشى العديد من القرارات     حيوال هادات العمرانيةبمنازعات الترا يص  كذلكوا تص   

  لأن دور  في حماية الملكية اتبر الضرر الناجم عن اذا القرار جالم روعة وفصل في مسألة التعويض ل
نما إلىالعقارية لا يقتصر على إلشاء القرار الإداري نير الم روع  من و النظر في دعاوى القضاء الكامل  وا 

 العقار.استشلال سوء ضرار الناجمة عن أامها قضايا التعويض لجبر الأ
القانونية المتعلقة بها جعل القضاء  وكثرة النصوصها الملكية العقارية تإن المراحل الم تلفة التي  هد   

الإداري يتد ل في العديد من اذ  المنازعات من أجل فرض احترام النصوص القانونية المتعلقة بها وتحقيق 
بالحياد  ترس ت ونظرا لدور  الذي يتميز   يزات القاضي الإداريماي من أام  يوالإنصاف التمبادئ العدل 
وامتدت   كمة العليا ومجلا الدولة حالياالإدارية سابقا للمح قبل الشرفةمن  واجتهادات قضائية حمايته بأحكام

لقانون  رقابة على إجراءات رفم الدعوى طبقاال   حي   ملتمجال الملكية العقارية ككل إلى تهرقاب
منحه و لهذا وذلك حتى يتسنى له إعادة  لق التوازن بين المراكز القانونية    الإجراءات المدنية والإدارية

قامة الدليلالم رع سلطة توجيه أوامر أثناء سير الدعوى والتحقيق فيها من أجل فحص  الذي يساعد  في  وا 
 عليه.حماية الملك المنازع 

تلاءمت أكثر وطبيعة التي  والسلطات الممنوحة له قانونا  الإيجابيمتميز فالقاضي الإداري بدور  ال   
و التي المنازعة العقارية التي تتميز بالتعقيد نظرا لطابعها ال اص المشاير للدعاوى الأ رى المرفوعة أمامه 

ا يهدف من وراء  تحقيق فيها   كل اذال وبعناصر  أثناء سير الدعوى مبدأ الوجااية  باحترام تطبيق ايلتزم فيه
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على تطبيق م تلف النصوص القانونية و حثها لم روعية من  لال إلزام الإدارة التطبيق الفعلي لمبدأ ا إلى
نظرا لأن دور  يتمثل في حماية حق دستوري و أساسي من الحقوق  الت ريعية والتنظيمية  المنظمة للعقار 
 الأساسية واو حق الملكية العقارية .

نما يتعدا  مجال التعديدور  على إلشاء قرارات أو إصدار أوامر بوقف التنفيذ في ولم يقتصر      والاستيلاء وا 
  فيهلقوة ال يء المقضي  لأنه حائزةإلى سلطته في إلزام الإدارة بتنفيذ الحكم الصادر بالإلشاء أو التعويض 

 وقوتها.ها على الإدارة أن تحترمه لأنه يضفي على الدولة ايبت الذي يجبالأمر  واو
 التالية:وبعد اذ  الدراسة توصلت للنتائج   
التي تنوعت   لال أحكامهظهرت من   حماية قضائية لحق الملكيةال القاضي دورا مهما في ترسيخيلعب  -

لها من مكانة  القانونية لماعن مجلا الدولة تؤكد على تعزيز الحماية  قضائية صادرةبين أوامر واجتهادات 
في العديد من الأحكام الصادرة عن قضاة الدرجة الأولى او عدم  دستورية  لكن ما لاحظنا  ووطنيةعالمية 

وبالتالي وقوعهم في أ طاء  اصة بتفسير النصوص القانونية العقارية   ت صصهم في المجال العقاري
داري في إلى جانب ذلك نياب الإرادة ال  صية والجرأة للقاضي الإ الدولة مجلا أمام  والاستئناف بها

 توجيه أوامر للإدارة.
 وأحيانا المعيارا تصاص القاضي الإداري في المنازعات العقارية بالاعتماد على المعيار العضوي  حددتي-

 الموضوعي في البعض منها.
دور القاضي الإداري في تفعيل وتكريا مبادئ الحماية القانونية للأملاك العقارية الوطنية ظهور واض  ل-

في أحكامه  المبادئحي  كرا القاضي فعليا اذا   حالة ظهور نزاع يقضي بتملك أصل العقارالعامة في 
بالاعتراف  التي تطالب كانت تلشي الدعوى الدولة الذيسواء على مستوى المحكمة الإدارية أو مجلا 

 للدولة.بالحيازة والتقادم المكسب على أملاك العقارية 
المتضمن  68-48المعدل والمتمم للقانون رقم  19-88ون رقم من صدور القان أنه بالرنملاحظنا  -

إلا   الأملاك الوطنية الذي جاء في مرحلة واكبت الإصلاحات الاقتصادية الناجمة عن الانفتاح الاقتصادي
إلى جانب ذلك لم يعرف تطبيقا فعليا من  لال مديرية  حولهأن الم رع ترك العديد من الفرانات القانونية 

 الواقم والقضاء.تعلق بمسألة حيازتها وتملكها الذي لازال مطروحا على أرض  ولة  اصة ماأملاك الد
قضائية التي تجسدت في أحكام القاضي الإداري كل اذا من وجود ترسانة قانونية وطنية وضمانات بالرنم -

منظمة للعقار النصوص القانونية ال والتناقض في نظرا للا تلافلم يحصر عدد القضايا المرفوعة أمامه 
العديد من الفرانات القانونية كانت سببا في التفسير ال اطئ لها إلى جانب نموض  ال اص بسببالعام أو 
كل اذا رفم في  كل منازعات تصدرت قائمة القضايا للمحكمة الإدارية ومجلا الدولة منها  العديد 

 ب صوصها.
صدار قرارا- ت م الفة لها فرضت وجود العديد من الدعاوى ب أنها عدم احترام الإدارة للقوانين العقارية وا 

 أثقلت كاال القضاء الإداري العقاري.
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بعدم  المتعلقة كتلكفي بعض المنازعات  الوطنية لأملاكلعدم التد ل التلقائي للقاضي الإداري لحمايته -
 أو الأملاك الشابية. حيازة الأملاك العامة العقارية أو تملكها بالتقادم

حيازة المالك سند ملكية يثبت ملكيته  وصب عدم لم رع جوانب عديدة في نزع الملكية كحالة إنفال ا-
ااتمامه بالمنازعة فقط في قرار التصري  بالمنفعة العمومية إلى جانب تقييد القاضي الإداري بمدة الفصل 

 في الطعن مما يقلل من قيمة التحقيق في الدعوى كضمانة لحماية الملكية العقارية.
وجود إ كالات إدارية  لقت منازعات قضائية فيما يتعلق بملكية العقارات المؤممة والموضوعة تحت -

للقاضي الإداري بإلزام  الإيجابيفصل العدم إتمام إجراءات ال هر والتسجيل  لكن لاحظنا الدولة  و حماية 
 الإجراءات.الإدارة بإتمام اذ  

 ولا الحائزينم الضمانات لأصحاب العقود الرسمية نير الم هرة إن استحدا  عقد الامتياز الفلاحي لم يقد-
تذبذب فيها القاضي الإداري بالفصل برفض الدعوى لعدم   لعقود عرفية الأمر الذي  هد منازعات قضائية

 بالتعويض.فيها الفصل  حتى تقديم سندات ملكية مثبتة أو
القاضي الإداري بأحكامه  ومن قبللم رع فيما ي ص السكنات الوظيفية حظيت بااتمام واسم من قبل ا-

أن مسألة السكنات الوظيفية التي تملكها أو تنتفم بها الهيئات والمؤسسات  استعجالا  إلاالقضائية إلشاء أو 
قانون من  و على الأقل مواد  اصة بها ضمن العمومية الاقتصادية لم تحظى بقانون  اص منظم لها أ

نما تمتالسكنات الوظيفية   أثار تضارب في تطبيق النص  بها ممالإحالة إلى القانون الدا لي ال اص ا وا 
 القانوني للقاضي الإداري عند ما يثور نزاع حولها.

م روعية دون رقابة الملائمة الذي اللم تتعدى رقابة القاضي الإداري في حماية العقار أكثر من رقابة -
 . رومنازعات من  ر ص التعمي يستوجب أن تطبق على الأقل في منازعات نزع الملكية

القاضي الإداري لازال يطبق النصوص القانونية فقط دون أن يقدم اجتهادات قضائية فإلى جانب اذا     
لمامه بالجانبلعدم ت صصه  عديدة نظراالعقارية المنازعات اللفرانات القانونية في اتعمل على سد  العقاري  وا 

لإداري عند فصله في الموضوع لا يملك إلا إلشاء القرار المطعون ا أ رى فالقاضي اذا من جهة  ومن جهة
وليا له سلطة تعديل القرار الإداري أي أن دور  لازال قاصرا على توجيه أوامر   فيه بسبب عدم الم روعية

 و من  التر يص مثلا. أللإدارة بتعديل 
 : لال من العقارية للملكية قانونية لةفعا حماية تجسيد في الإداري للقاضي الإيجابي الدور ويظهر كذلك   
 إلزاميا يعد الذي الوجااية مبدأ احترام من انطلاقا بأحكامه النطق وكيفية التحقيق إجراءات سير في دور  -
 .الدفاع حق وضمان الوثائقعلى  الاطلاع في حقهم أو بالدعوى الإ طار في
 بمسألة تعلق ما إلا أحيانا المدعي عاتق على لقىت التي"  ادعى من على البينة" الإثبات قاعدة من تقليص-

 العديد القضاء إثراا على رفض والذي الإداري للقاضي مقيدة مسألة فإنها للملكية مثبتة رسمية سندات تقديم
 عن للك ف الإثبات بوسائل الاستعانة في العقارية الإدارية المنازعة في سلطاته وتتجلى  كلا  الدعاوى من

   المدنية الإجراءات قانون في له المقررة الوسائل بإحدى الاستعانة في التقديرية وسلطته النزاع حقيقة
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 .بنتيجتها الأ ذ في التقديرية والإدارية وسلطته
 والتصرفات المادية الوقائم بإثبات تتعلق الدعوى وقائم  لال من قانونية إثبات وسائل استنباط في دور -

 إثبات ومحضر ال رطة بمحاضر اإثباته يمكن المادية الوقائم أن على عقاري ال بالنزاع المتعلقة القانونية
 الدولة حاليا. والمجلا سابقا الإدارية الشرفة عن صادرة كانت قرارات في طبق ما واو حالة
 المنصبة المنازعة لطبيعة نظرا أساسية كوسيلة بالكتابة الإثبات التقيد في الإداري القاضي على أن وجدنا -

 قبل من وتحرر  العقار على ترد التي المعاملات في الرسمية طابم تأ ذ أن ينبشي التي عقارية  ملكية على
 ت بهضوق باجتهاد  الدولة مجلا فيه فصل ما واذا  العقارية المحافظة لدى ا هرا مم الم تصة الجهة

 الإدارية. المحكمة
ة سواء سابقة على تنفيذ الحكم الأصلي أو لاحقة سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر تنفيذية للإدار ن إ-

يمكن له تضمين  من جهة  ومن جهة أ رى لا ا اذاذاتهمقيدة بطبيعة ا تصاص الإدارة في حد له  تبقى 
 بعد استيفاء ال روط القانونية.تلك التدابير اللاحقة إلا بالحكم 

قانونية دقيقة قضائية من قبل  ولإرساء حماية المرفوعة أمام القاضي الإداري المنازعات العقاريةولتقليل من 
 يلي: القاضي الإداري نقترح ما

العام أو لى الاستشلال الأمثل للعقار سواء ن ر توعية عقارية قانونية تهدف إ يء يجب  وقبل كلأولا  -
 لك من قبل كل   ص طبيعي أو معنوي.وذ  ال اص

ي ص  العملي فيماالجانب  تكوينية بدارسةدوارات  ةالمجال العقاري أو إقام مت صصين فيتكوين قضاة  -
نظرا لطابعها القانوني الحساا حتى يتحكم أكثر في المنازعات المتعلقة  للعقار  واذاالمسائل التقنية والفنية 

 المتقاضين.ال برة ومصاريفها القضائية التي تثقل كاال  والابتعاد عنبالعقار 
قاري من أجل ت العمومية كمديرية أملاك الدولة والحفظ العبالإدارا  رالإداري المبااتصال القاضي ينبشي  -

العقاري.الإلمام بالمعارف الفنية والميدانية في مجال   
واقعية من  القاضي الإداري استقلالية وظيفية حقيقية للممارسة مهامه حتى يتمكن من توجيه أوامر فعلية -

 ويكون جديرا بحماية الملكية العقارية . 
احترام مبدأ الم روعية وتطبيقها فعليا  العقارية لتكرياعيل دور القاضي الإداري أكثر في حماية الملكية تف-

عطاء  فرصةمن  لال العمل على توحيد النصوص القانونية العقارية المتناثرة   على أرض الواقم رقابة  وا 
تعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة أو من  للإدارة فيما ي التقديرية الممنوحةملاءمة  اصة في الحالات السلطة 

 عقد الامتياز الفلاحي. 
توحيد الاجتهاد القضائي  اصة في مسألة تحديد الجهة القضائية الم تصة ببعض المنازعات المتعلقة -

 العقارية.بأملاك الدولة 
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 وجعل القاضيشابية  واسعة من  لال تعديل القانون المتعلق بالأملاك ال الشابية بحمايةإحاطة الأملاك  -
وذلك عن طريق اتصاله   الإداري يتد ل مبا رة دون الحاجة إلى رفم دعوى أمامه من قبل الإدارة أو الأفراد

 المبا ر بمديرية الشابات.
 .تعديل إجراءات تسوية منازعات المتعلقة بنزع الملكية لاسيما المتعلقة بالتعويض-
ل منم أي طعن ضد  الأمر الذي يبع  على استقرار الملكية وضم أجل لتحصين الترقيم النهائي من أج-

 العقاري.المتعلق بتأسيا السجل  36-13من المرسوم  13نص المادة  وذلك بتعديل  العقارية بصفة عامة
يوميا نتهاك ال طير للأراضي الفلاحية ال اصة أو العامة واي الظاارة التي نرااا الاوضم حد لظاارة - 

  .يفقداا طابعها الفلاحي من  لال تجريم اذا الفعل جنائيا حماية للمصلحة العامةمما للبناء  بتحويلها
الامتياز الفلاحي  اصة عند فسخ عقد الامتياز الم هر  مضبوطة لأصحاب إقرار حماية قانونية -

 والمسجل.
 من للوتق  وضم قانون  اص بحماية أراضي العرش وضبطها بأحكام  اصة تنظم مسألة الانتفاع بها-

 مسألة النزاعات القضائية حولها.
في تنفيذ أحكامه العقارية بسرعة سواء أمام الإدارة الممتنعة عن  سلطات واسعةإعطاء القاضي الإداري -

من  لال استحدا  قنوات تعمل على تعزيز صلة الإدارة العامة بالجهات القضائية الإدارية  التنفيذ أو الأفراد
 وتنفيذاا. أحكامهتساعد على احترام 

تنفيذ الحكم دون تقييد سلطته  يتطلبهامن  القاضي الإداري سلطة تقديرية في مسألة الأمر بالتدابير التي -
 بطلب من صاحب المصلحة حتى يكون جديرا بحماية الملكية العقارية.

وأن ة تحديد قائمة الأ طاء الجسيمة التي يحق للدولة على أثراا الرجوع على المحافظ العقاري  اص-
في إعداد المحضر النهائي الذي على  يتمثلأصب  له دور رئيسي  82-81العقاري في قانون  المحقق

 العقاري.أساسه ينفذ المحافظ العقاري مقرر الترقيم 
المواقف أن تحدد الدعاوى الواجب  هراا لضمان عدم تضارب  علىق.إم.إ من  11تعديل نص المادة -

 القضاة. وتوحيد أحكام
ة نصوص العمران المتعلقة باعتبار سكوت الإدارة رفض ضمني للتقليل من محاولة الإدارة من إادار مراجع-

 حقوق الأفراد العقارية المتعلقة بالبناء.
توحيد الاجتهاد القضاء الإداري فيما يتعلق بالحيازة عند وجود إ كالات حول إثبات الملكية العقارية  اصة -

 كية.الملعندما يتعلق الأمر بنزع 
ل مازانه أالعقارية بنوعيها إلا  الملكيةفي حماية بارزا القاضي الإداري بالرنم من أن دور  كان  وعليه إن  

 وانحصار العقاريالدولة والحفظ  أملاك كمديريةت بالإدارابعيد لعدم تكوينه في المجال العقاري والاتصال 
  .القضاء الكاملوالتفسير ودعاوى  الإلشاءدور  فقط في الفصل في دعاوى 
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ولو مساامة متواضعة في تبيان جزء ولو بسيط من  ساامتنأمل أن تكون اذ  الدراسة قد  الأ ير وفي    
دور القاضي الإداري في إرساء حماية قانونية قضائية تعمل على تحقيق توزان بين المصلحة العامة 

 وال اصة وتقليل من المنازعات العقارية.
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 أولا: المراجع باللغة العربية:

 المراجع العامة:-11-
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 .2888سنة 
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 . 2819الأولى  مكتبة الوفاء القانونية  الإسكندرية  مصر  سنة 
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   النا ر عالم الكنب عبد ال الق ثروت  القاارة. أحكامه
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عمان    إلشاء القرارات الإدارية أمام القاضي الإداري  الطبعة الأولى  دار الإعصار العلمي للن ر والتوزيم  خالد دوادي-11
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 .2884الجامعية  الجزائر سنة 

لطة التقديرية  دار النهضة   الاتجااات المتطورة في قضاء مجلا الدولة الفرنسي لحد من السرمضان محمد بطيخ-28
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911 
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 .2888  سنة الإسكندريةة المعارف أ  الانحراف بالسلطة كسب لإلشاء القرار الإداري  من عبد العزيز عبد منعم خليفة-84
بالسلطة كسبب لإلشاء القرار الإداري  من أة المعارف بالإسكندرية  سنة  الانحراف  عبد المنعم خليفة عبد العزيز-84

2884. 
 .2888  قضاء الأمور المستعجلة  دار الفكر والقانون  طبعة عبد العزيز عبد منعم خليفة-81
ة  مصر  سنة   دعوى الشاء القرار الإداري )الأسباب وال روط(  من أة المعارف الإسكندريعبد العزيز عبد منعم خليفة-21

2883. 
 .1444  القضاء الإداري ومجلا  ورى الدولة اللبناني  الدار الجامعية سنة عبد الغني بسيوني-21
 .2888   صوصية الإثبات في ال صومة الإدارية  مكتب الجامعي الحدي   سنة عايدة شامي-22
ولى  مكتبة دار الثقافة للن ر والتوزيم  سنة   موسوعة القضاء الإداري  الجزء الثاني  الطبعة الأعلي خطار شنطاوي-23

2889. 
صيانة الأحكام القضائية )دراسة تطبيقية على صيانة الأحكام القضائية الإدارية في مصر والإمارات  فتح الباب عليوة،-28

 .2811المتحدة  سنة دائرة القضاء أبو ظبي الإمارات العربية  الثانية الطبعة  والسعودية 
 .2884   رح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد  من ورات أمين الجزائر  سنة فضيل لعيش-22
ديوان المطبوعات الجامعية   الطبعة الثانية    المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية فريجة حسين-22

 .2816الجزائر  سنة 
 .2882سنة   لإداري الجزء الأول  دار اومة  الجزائر  المنتقى في القضاء الحسين بن شيخ آث ملويا-24
الجزء الثاني  دار اومة  الجزائر سنة  الطبعة الثالثة    المنتقى في قضاء مجلا الدولة لحسين بن شيخ آث ملويا-24

2888. 
 .2881   المنتقى في قضاء مجلا الدولة  الجزء الثال   دار اومة الجزائر سنةلحسين بن شيخ آث ملويا-21
 .2888  المنتقى في القضاء الإداري  دار ال لدونية  للن ر والتوزيم الجزائر  سنة لحسين بن شيخ آث ملويا-21
الكتاب الأول   الطبعة الأولى    دروا في المسؤولية الإدارية  المسؤولية على أساا ال طأ لحسين بن شيخ آث ملويا-21

 .2881الجزائر  سنة ونية  دار ال لد
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الإدارية  الجزء الثاني  دار اومة للطباعة والن ر والتوزيم  الجزائر  الاستعجالات  رسالة في بن شيخ آث ملويالحسين -22
   .2813 سنة
 .2816  قانون الإجراءات الإدارية  دراسة قانونية تفسيرية  دار اومة  الجزائر  طبعة لحسين بن شيخ آث ملويا-23

ازعات الإدارية  وسائل الم روعية  دار اومة للطباعة والن ر والتوزيم  الجزائر   دروا في المنلحسين بن شيخ آث ملويا
 .2883سنة 
 .2812  القضاء الإداري دعوى الإلشاء  دار العلوم للن ر والتوزيم الجزائر سنة محمد صغير بعلي-28
 .2881الجزائر   الوجيز في المنازعات الإدارية  دار البشدادي لن ر والتوزيم  محمد الصغير بعلي-22
 .2818سنة   الوجيز في الإجراءات القضائية الإدارية  دار العلوم للتوزيم والن ر  الجزائر محمد الصغير بعلي-22
المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية  84-88  الوسيط في المنازعات الإدارية  طبقا للقانون محمد الصغير بعلي-24

 .2884والتوزيم  الجزائر سنة الجديد  دار العلوم للن ر 
 2811ديسمبر  21المؤرخ في  11-11  الإيجار المدني في القانون الجزائري أ ر تعديل القانون رقم مجيد خلفوني-24

 .2818  دار اومة للطباعة والن ر والتوزيم  الجزائر جوان 2818المتضمن قانون المالية لسنة 
مبدأ المساواة وتطبيقاتها في القانون الإداري دراسة مقارنة  ديوان المطبوعات المسؤولية عن الإ لال ب مسعود شيهوب،-21

 .2888الجامعية  بن عكنون الجزائر  سنة 
  المبادئ العامة للمنازعات الإدارية  نظرية الا تصاص  الجزء الثال   ديوان المطبوعات الجامعية  مسعود شيهوب-41
 .1444ة الطبع
 .2888 امة التهديدية في القانون الجزائري  دار اومة  الجزائر  سنة  الشر مرداسي عز الدين-41
   القضاء الإداري  روط قبول دعوى الإلشاء والآثار المترتبة على الفصل فيها  الموسوعة الإداريةمحمد وليد العبادي-42

 .2888الوراق للن ر والتوزيم  سنة   الجزء الثاني الطبعة الأولى 
   القضاء الإداري   روط قبول دعوى الإلشاء والآثار المترتبة على الفصل فيها  الموسوعة الإداريةيمحمد وليد العباد-43

 .2881  الجزء الثاني  الوراق للن ر والتوزيم  سنة 
  القضاء الإداري قضاء الإلشاء أو الإبطال  قضاء التعويض وأصول الإجراءات  الطبعة محمد رفعت عبد الوهاب-48

 .2881رات الحلبي الحقوقية  سنة الأولى  من و 
   قانون الإثبات مبادئ الإثبات وطرقه: الكتابة  البينة  القرائن  الإقرار  حجية الأمر المقضيمحمد حسين منصور-42

 .2889 مصر  سنة   اليمين  المعاينة  ال برة  الإثبات الإلكتروني  دار الجامعة الجديدة  الإسكندرية 
 .2816  مصر  سنة   الحكم في الدعوى الإدارية وتنفيذ   دار الفكر العربي  القاارةمحمود أنيس بكر عمر-42
التهديدية كوسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية  الطبعة الثالثة  دار الجامعة    الشرامةمحمد باهي أبو يونس-44

 .2812-2811الجديدة للن ر  الإسكندرية  سنة 
 .2816تنفيذ المقررات القضائية الإدارية  ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر سنة  ،نبيلة بن عائشة-44
 :المراجع المتخصصة-12
 .2888الجزائر  سنة  2888  دار اومة  89  منازعات أملاك الدولة  ط أعمر يحياوي-11
ر اومة للطباعة والن ر والتوزيم  طبعة   الوجيز في الأموال ال اصة التابعة للدولة والجماعات المحلية  داأعمر يحياوي-12

  .2881الجزائر سنة 
  التقادم وأثار  في القانون المدني الجزائري على ضوء اجتهاد المحكمة العليا ومجلا الدولة  دار الهومة أحمد خالدي-13

 .2813سنة   الجزائر
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 على ضوء اجتهاد المحكمة العليا ومجلا الدولة   الحيازة بين ال ريعة الإسلامية والقانون المدني الجزائريأحمد خالدي-18
 .2819  دار اومة للطباعة والن ر والتوزيم  الجزائر 

 .2811سنة الإسكندرية  القانونية مكتبة الوفاء  81  منازعات قرارات نزع الملكية في القانون الجزائري  ط أحلام حراش-12
 .2816  دار اومة الجزائر  سنة 88لحقوق العينية العقارية  ط إثبات الملكية العقارية وا  الحفيظبن عبيدة عبد -12
 .2881  الديوان الوطني للأ شال التربوية  الجزائر سنة 81 رح قانون المستثمرات الفلاحية  ط  رقية،بن يوسف بن -14
 .2883ر سنة   دار اومة  الجزائالطبعة الثانيةدور القاضي الإداري بين المتقاضي والإدارة  باية سكاكني، -14
 .2883 ال لدونية  طبعةدار  الجزائري الت ريم  العقارية في هر التصرفات  بوشنافة،جمال -11
استشلال الأراضي الفلاحية المتوفرة التابعة للدولة طبقا لت ريم الجزائري  دار اومة للطباعة والن ر    كحيلحكيمة -11

 .2811الجزائر سنة 
الجزائر  سنة اومة   طبعة ثانية  دار  2818فاع الدائم إلى حق امتياز في ظل القانون تحويل حق الانت  كحيلحكيمة -11

2819. 
  الموسوعة القضائية في القضايا العقارية  الطبعة الأولى  روافد العلم للن ر والتوزيم  الجزائر حمودي عبد الرزاق-12

2811. 
بشدادي  من ورات  الطبعة الأولى  الجزائري ارية في الت ريم الملكية العق إثباتدور المس  العقاري في   مراحيريم -13

 .2884سنة  الجزائر 
الديوان الوطني الطبعة الأولى   والتسيير منازعات العقار الفلاحي التابم للدولة في مجال الملكية  بركاهم،سمية لنقار -18

 .2889الجزائر سنة  التربوية للأ شال 
 .2812مقارنة  دار الهدى عين مليلة الجزائر سنة  نفعة العمومية في نزع الملكية  دراسة  التصري  بالمسهام براهيمي-12
   النظام القانوني الجزائري للتوجيه العقاري دراسة وصفية وتحليلية  دار اومة للطباعة والن ر والتوزيمسماعين شامة-12

 .2886  الجزائر سنة 
 .2818مليلة  الجزائر طبعة  الهدى  عين قار في الت ريم الجزائري  دارالاستيلاء المؤقت على الع  صونية بن طيبة-14
 .2816اومة عين مليلة الجزائر سنة  تحليلية  دارالمركز القانوني للمحافظ العقاري دراسة وصفية   بريكطاهر -14
دارة الأملاك الوطنية في الت ريم الجزائري  دار ال لدونية عبد العظيم سلطاني-11  .2818الجزائر سنة    تسيير وا 
 التنازعالقضاء العقاري في ضوء أحد  القرارات الصادرة عن مجلا الدولة والمحكمة العليا ومحكمة   باشاعمر حمدي -21
 .2813-2811الجزائر  والتوزيم والن ر  اومة للطباعةدار  ( 2811القرارات إلى ناية  )أحد طبعة جديدة مزيدة   

 .2882الجزائر سنة   كية العقارية في ضوء أ ر التعديلات وأحد  الأحكام  دار اومةنقل المل  باشاعمر حمدي -21
الثامنة طبعة ال  وأحد  الأحكاملتعديلات  أ رطبعة جديدة في ضوء  ال اصة   حماية الملكية العقارية عمر حمدي باشا-22
 .2812الجزائر  سنة  اومة  دار
 .2816سنة  والتوزيم  الجزائردار اومة للطباعة والن ر  ال اصة عقارية آليات تطهير الملكية ال  باشاعمر حمدي -23
آليات تطهير الملكية العقارية ال اصة في الت ريم الجزائري  من ورات بشدادي  الجزائر  سنة   محموديعبد العزيز -28

2884 . 
الجزائري  طبعة ال اصة في الت ريم  ليات تطهير وتسوية سندات الملكية العقاريةأ  عبد العزيز محمودي عبد العزيز-22

 .2818سنة   بشدادي  الجزائر ثانية  من ورات
  دار الهومة للن ر والطباعة والتوزيم  الجزائر 81الملكية العقارية ال اصة وفق لأحكام الت ريم الجزائري  ط ليلى طلبة، -22
 .2818سنة 
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جديدة  دار اومة  ء آ ر التعديلات وأحد  الأحكام  طبعةالعقارية في ضو    المنازعاتباشاحمدي  عمر ليلى زروقي-24
 .2818الجزائر  سنة 

   التقنيات العقارية  الجزء الأول: العقار الفلاحي  الديوان الوطني للأ شال التربوية  الطبعة الأولى  الجزائرليلى زروقي-24
 .2888  سنة 

 .2828الجزائر  ال لدونية  الاعتبار  دارالتحديد والتقييد ورد العقارية ال اصة في الجزائر بين    الملكيةلعشاشمحمد -21
 .2888سنة  الجامعية  الجزائر ديوان المطبوعات  والتقادم المكسب   الحيازة محمدي فريدة زواوي-31
 .2888الجزائر سنة  اومة  الثانية  دارالطبعة  الجزائري ال هر العقاري في القانون  خلفوني، نظاممجيد -31
 .2812الجزائر سنة  ال لدونية دار  الجزائري العقار في القانون  خلفوني،جيد م-32
دار اومة الطبعة الثانية  نظام ترو نسن لل هر العقاري وتطبيقاته في النظام العقاري الجزائري   حميدي،محمد لمين -33

 .2811سنة الجزائر  
مطبوعات الديوان الوطني للأ شال  الجزائر ية الشابات في الوسائل القانونية والمؤسساتية لحما  هنونينصر الدين -38

 .2881سنة    الجزائر التربوية
 .2819 الجزائر  سنة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة  دار ال لدونية   مرداسينور الدين -32
 .2818سنة   لجزائرا    دار الهدى عين مليلةالت ريم الجزائري والتعمير وفققواعد التهيئة  ،منصورينورة -32
 .2819 سنة  دار اومة  الجزائر المقارنة ال هر العقاري في القانون الجزائري والقوانين   ويس فتحي-34
دار اومة  ( قسمتها–إدارتها –حمايتها –إثباتها –في الملكية العقارية ال اصة ال ائعة )اكتسابها    الوجيزدلاندةيوسف -34

 .2811   سنةالجزائر
 ئل و أطروحات::رساثانيا
 رسائل ماجستيير:-11-
 كلية الحقوق  جامعة العقاري ماجستير ت صص القانون  مذكرة التحقيق العقاري كآلية للتطهير العقاري   مقدمأحمد -11

 .2811-2819 الجامعية سنةال  81الجزائر 
 الحقوق ر  كليةيماجست ذكرةمالإداري في تكريسها في الجزائر   ودور القاضي  دولة القانون أنيس فيصل قاضي-12

 .2818قسنطينة  سنة   جامعة منتوري  
استصلاح الأراضي في القانون الجزائري بين اكتساب الملكية ومن  حق الامتياز  مذكرة  استراتيجية  فراححورية -13

 .2888-2881سنة الجامعية الماجستير  كلية الحقوق جامعة الجزائر بن عكنون  
  العام  ت صصمذكرة ماجستير في القانون  البناء في تسوية منازعات ر ص  الإدارير القاضي دو   بريهومحليمة -18

 .2811سنة الجامعية ال  يحي  جيجلمحمد الصديق بن  إدارية  جامعةمنازعات 
علوم القانونية في ال ماجستيرمذكرة  العمومية الضمانات القانونية للملكية العقارية في إطار نزعها للمنفعة   عمورةحكيمة -12

 .2884-2888جامعة لحاج ل ضر باتنة  سنة  عقاري فرع قانون 
العام  ماجستير في القانون  مذكرةالقرار الإداري   وأثر  على  الانحراف في استعمال السلطة حسن خالد محمد الفليت-12
 .2819سنة  فلسطين  نزة الأزار  الحقوق  جامعة كلية
قاضي الإداري في ضمان التوزان بين المتقاضي والإدارة  مذكرة ماجستير في القانون العام دور ال خديجة عبد السلام،-14

 .2819-2816سنة الجامعية الالمعمق  
جامعة  ماجستير فرع قانون الإجراءات الإدارية  مذكرة الجزائر ضمانات الملكية العقارية ال اصة في   صرداونيرفيقة -14

 .2816ية جامعالسنة ال وزو مولود تيزي 
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 عقاريماجستير في العلوم القانونية ت صص قانون  العقارية  مذكرةالآليات القانونية لحماية الملكية   زكريراضية بن -11
 .2818-2884سنة الجامعية ال  جامعة الحاج ل ضر باتنة كلية الحقوق 

سنة الكرة ماجستير في القانون العقاري  القانوني لعقد الامتياز الفلاحي في ظل التعديلات  مذ   النظامبريكزوبير -11
 .2811-2819الجامعية 

كلية الحقوق  ال اص مذكرة ماجستير في الحقوق فرع القانون  ال اصة الملكية العقارية    قيودخوادحيةسميحة حنان -11
 .2888-2881سنة جامعية ال  منتوري قسنطينة جامعة
ازعات الملكية العقارية  مذكرة ماجستير في القانون المنازعات ا تصاص القاضي الإداري في من  زادسيدي علي  12

 .2819سنة الجامعية ال وزو   جامعة مولود معمري تيزي   كلية الحقوق والعلوم السياسيةالإدارية
كلية  ومالية ماجستير في الحقوق  فرع إدارة  مذكرة الإدارية الضرر القابل للتعويض في المسؤولية   حميشصافية -13
 .2812-2811 الجامعية  دة  السنةبن يوسف بن  81  الجزائر لحقوق  جامعةا

ماجستير  السنة  مذكرةتحليلية مقارنة   ةارية وتطبيقاتها في الجزائر دارس  الدعوى الاستعجالية الإدعبد الغني بلعابد-18
 .2888-2881الجامعية 

 في ماجستير مذكرة عامة في الت ريم الفلسطيني  دراسة مقارنة   نزع الملكية ال اصة للمنفعة العصام جود خليل الأتيرة-12
 .2818العليا  فلسطين  سنة جامعة النجاح الوطنية  كلية الدراسات  العام  القانون
جامعة النجاح  ماجستير في القانون العام  مذكرة  الإثبات القانوني أمام القاضي الإداري  عبير موسى محمد عابد-12

 .2811 فلسطين  سنةلا الوطنية في ناب
ماجستير ت صص القانون  مذكرة  مقارنة فيه  دراسةالإثبات في المواد الإدارية ودور لقاضي الإداري  سيفي،عثمانية -14

 2819-2816 الجامعية سنةال تلمسان أبو بكر بلقايد  كلية الحقوق  جامعة  العام المعمق
-2881 سنة الجامعيةال  بلقايدأبو بكر  دارية  مذكرة ماجستير  جامعة  التظلم والصل  في المنازعات الإعلي عيساني-14

2888. 
  دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن ادفه الم صص  مذكرة ماجستير ت صص كريمة أمزيان-11

دارة عامة    .2811-2818الجامعية سنة ال باتنة جامعة الحاج ل ضر كلية الحقوق والعلوم السياسية  قانون إداري وا 
 الجزائرجامعة بن عكنون  ومالية إدارة  ماجستير  فرعمذكرة  الجزائر التأطير القانوني للتعمير في ولاية  جبري،محمد -21

 .2881   سنة
الامتياز الفلاحي في الت ريم الجزائري  ت صص القانون المدني الأساسي  مذكرة ماجستير  جامعة    عقدمزواغيميلود -21
 .2811-2819سنة الجامعية الد الحميد ابن باديا مستشانم  عب
  معيار الا تصاص النوعي في منازعات أملاك الوطنية  دراسة نقدية  مذكرة ماجستير  ت صص إدارة مبارك مباركي-22

 .2811-2818جامعية السنة العامة  
جامعة كلية الحقوق  جستير في القانون العقاري    ال هر العيني واستقرار المعاملات العقارية  مذكرة مامحفوظ جقبوب-23

 .2816-2812سنة الجامعية البن عكنون   81الجزائر 
كلية الحقوق  العمومية  ماجستير ت صص الدولة والمؤسسات  البناء  مذكرة  النظام القانوني في مجال مريم عزيزي-28

 .2813-2811الجامعية  سنةال  دة بن يوسف بن  81الجزائر  جامعة
 ماجستير في القانون فرع قانون  مذكرة  إثبات الملكية العقارية ال اصة في الت ريم والقضاء الجزائري  نورة أرحمون-22

 .2812جامعية السنة ال وزو جامعة مولود معمري تيزي كلية الحقوق  المسؤولية المهنية  
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ماجستير في  مذكرة ات الإدارية نير الم روعة عن القرار  الإدارة بالتعويضمسؤولية   الهوىنداء محمد أمين أبو -22
 .2818 الحقوق  سنة الأوسط  كليةال رق  العام  جامعةالقانون 

 ماجستير  ت صص قانون إداري  كلية سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلشاء في الجزائر  مذكرة  الشعور وفاء بو-24
 2811- 2818عنابة  السنة الجامعية الحقوق  جامعة باجي م تار  

كلية  الإثبات في المواد الإدارية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  مذكرة ماجستير في القانون العام  وهيبة بلباقي،-24
 .2818-2884سنة الجامعية ال تلمسان جامعة أبو بكر بلقايد  الحقوق 

ءات المدنية والإدارية  مذكرة ماجستير جامعة باجي الاستعجال في المادة الإدارية في ضوء قانون الإجرا يعقوبي،يوسف -21
 .2811-2818جامعية السنة الم تار عنابة  

 أطروحات دكتوراه:-12
  الحماية القانونية لحق الملكية العقارية ال اصة في الت ريم الجزائري  أطروحة دكتورا  جامعة أبي أحمد رضا صنوبر-11

 .2813-2811سنة الجامعية البكر بلقايد تلمسان  
 موقف قاضي الإلشاء من سلطة الإدارة في تسبيب القرارات الإدارية  دراسة مقارنة أشرف عبد الفتاح أبو المجد محمد،-12
 .2881سنة  مصر كتورا  في القانون  جامعة عين ال ما كلية الحقوق قسم الدراسات العليا د أطروحة  

جامعة محمد  عام أطروحة دكتورا  ت صص قانون  ه أوامر للإدارة سلطات القاضي الإداري في توجي  تمامأمال يعيش -13
 .2812-2811جامعية السنة ال يضر بسكرة  

دكتورا  في القانون  أطروحة الحماية القانونية لحق الملكية العقارية ال اصة في الت ريم الجزائري   صنوبرأحمد رضا -18
 .2813-2811جامعية السنة الال اص 

ثباتها فيحماية التصرفات القانونية   ورزهدإنجي هند -12 الحقوق  كلية في  دكتورا  العقاري  أطروحةظل نظام ال هر  وا 
 .2813-2811سنة الجامعية ال أحمد محمد بن  82 نجامعة وارا الحقوق والعلوم السياسية 

ا   جامعة محمد  يضر بسكرة قسم أطروحة دكتور مقارنة  دراسة   الإثبات القضائي في المنازعات الإدارية  إلياس جوادي-12
  .2819-2816القانون العام  السنة الجامعية 

جامعة مولود  كلية الحقوق والعلوم السياسية  قانون  علوم ت صصأطروحة الدكتورا   العمران    منازعاتبزغيشبوبكر -14
 .2811الجامعية  سنةال وزو  معمري  تيزي

كلية الحقوق دكتورا  علوم ت صص قانون   أطروحةنزع الملكية للمنفعة العامة  الإدارية ل   الإجراءاتحمدانجيلالي -14
 .2818-2811سنة الجامعية ال بلعباا سيدي جامعة جيلالي ليابا والعلوم السياسية  

بكر  أبيكلية الحقوق والعلوم السياسية   في القانون العام  دكتورا  الوطنية  أطروحةيات حماية الأملاك أل  حنان ميساوي-11
 .2811-2819السنة الجامعية  تلمسان بلقايد 
كلية دكتورا  في القانون العام   أطروحة منازعات نزع الملكية للمنفعة العمومية في النظام القانوني الجزائري  بعوني،خالد -11

 .2811-2818الجامعية  سنةال  81جامعة الجزائر  الحقوق 
ت صص قانون الحقوق  في الجزائر ت ريعا وقضاء  أطروحة دكتورا  علوم في   المنازعات العقارية سليمة صيفاوي-11

 .2818-2811  السنة الجامعية الحاج ل ضر-1جامعة باتنة  كلية الحقوق والعلوم السياسية  عقاري 
  ت العموميةللإدارة والرقابة القضائية أطروحة دكتورا   علوم فرع الدولة والمؤسسا التقديرية   السلطةسهيلة لباشسش-12

 .2813-2811سنة الجامعية ال  81جامعة الجزائر  كلية الحقوق 
أطروحة دكتورا  علوم في الحقوق  الجزائري سلطات الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير في الت ريم   عوابدشهرازد -13

 .2813-2811الجامعية  سنةال  ل ضر باتنةالحاج  السياسية  جامعة والعلوم الحقوق كليةعام  ت صص قانون 
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الضمانات الت ريعية والقضائية لنزع الملكية ال اصة من أجل المنفعة العمومية دراسة مقارنة   غيتاوي،عبد القادر -18
-2816سنة الجامعية الجامعة أبي بكر بلقايد تلمسان   السياسية  والعلوم الحقوق كلية دكتورا  في القانون العام  أطروحة
2819. 

ت صص  دكتورا  أطروحة   الوسائل القانونية لإثبات الملكية العقارية ال اصة في الت ريم الجزائري الدين رحايميةعماد -12
 .2819 السنة الجامعية  تيزي وزو السياسية  جامعة والعلوم الحقوق كلية قانون 
جامعة مولود معمري لية الحقوق    كا تصاص القضاء الإداري في الجزائر  أطروحة دكتورا  في القانون  بوجاديعمر -12

 .2811سنة الجامعية اليتيزي وزو  
 جامعة الجزائر  كلية الحقوق دكتورا  في القانون العام  أطروحةالإثبات في دعوى الإلشاء   بوكثير، عبءعبد الرحمان -14
 .2819-2816الجامعية  سنةالبن عكنون   81
الإلشاء  أطروحة لنيل  هادة دكتورا  الدولة في فرع القانون العام   سلطات القاضي الإداري في دعوى  سلاميعمور -14

 .2812-2811كلية الحقوق جامعة الجزائر  السنة الجامعية 
جامعة أبي بكر بلقايد كلية الحقوق  دكتورا   والبناء  أطروحة  الا تصاص القضائي في مادة التعمير كمال محمد الأمين-11

 .2813-2811الجامعية  تلمسان  سنة
دكتورا   كلية الحقوق والعلوم السياسية   أطروحة مقارنة دراسة  الضوابط القضائية للسلطة التقديرية للإدارة  خليفيمحمد -21

 .2813-2811جامعة أبي بكر بلقايد  سنة جامعية 
  أطروحة دكتورا  في   نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية في القانون الجزائري  مفهوم والإجراءاتمحمد زغداوي-21

 .1448قسنطينة سنة القانون العام  كلية الحقوق  جامعة 
 متنوريجامعة الإ وة    كلية الحقوق دكتورا  علوم الجزائري  أطروحةالإرتفاقات الإدارية في الت ريم   رباحيمصطفى -22

 .2811-2819سنة جامعية قسنطينة  ال
العرش في الجزائر بين الاجتهاد القضائي والممارسة الميدانية  أطروحة دكتورا    النظام القانوني لأراضي نعيمة الحاجي-23

 .2811-2819فرع العلوم القانونية ت صص القانون العقاري  السنة الجامعية 
صص   الحماية القانونية للملكية العقارية الشابية في الت ريم الجزائري  أطروحة دكتورا  العلوم في الحقوق ت وليد ثابتي-28

 .2811-2813السنة الجامعية   81باتنة  ل ضر  جامعةالحاج  والعلوم السياسية كلية الحقوق  قانون العقاري 
  انقضاء الدعوى الإدارية بشير الفصل في الموضوع  أطروحة دكتورا  في العلوم ت صص القانون العاموردية العربي -22

 .2811-2813الجامعية  سنةال تلمسان   جامعة أبي بكر بلقايد كلية الحقوق
 : المقالات العلمية:ثالثا
 83 العدد جامعة نرداية  والدراسات مجلة الواحات للبحو   العقارية   الدفتر العقاري كسند لإثبات الملكية أحمد ضيف-11
 .2884سنة 
 العدد  81 المجلد بلقايد جامعة أبو بكر  والحريات مجلة الحقوق  الحيازة منازعات  هادة   محمددمانة  مرابط،أسماء -12-
 .2814سنة   82
  سنة 82   العدد89مجلة المدرسة الوطنية للإدارة  المجلد    نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية أحمد رحماني-13

1449. 
 الأكاديميةمجلة الباح  للدراسات  التعمير على  الميدانيةمسؤولية رئيا المجلا ال عبي البلدي في الرقابة   قصيرأمال -18
 .2811 ع ر  جوانالحادي  جامعة الحاج ل ضر باتنة  العدد  
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 العامة  كلية  الاتجااات الحديثة للقضاء الإداري في الرقابة على ملاءمة قرارات نزع الملكية للمنفعة أحمد دهاشن-12
 .2813سنة  الزقازيق الحقوق جامعة 

 .2881سنة  81الفلاحية  مجلة مجلا الدولة العدد  المنازعات القضائية في المستثمرات  أعمر عريشي-12
جامعة   سلطة القاضي الإداري في توجيه الأوامر للإدارة في الجزائر  مجلة العلوم القانونية والسياسية  أسامة جفالي-14

 .2818  جوان 82 العدد 84المجلد ال هيد حمه ل ضر الوادي  
جامعة  والمقارن مجلة القانون العام الجزائري  العامة ة الصادرة ضد الإدارة ضمانات تنفيذ الأحكام القضائي  حريرأحمد -14

 .2814  سنة ال اما العدد الأول المجلد أبو بكر بلقايد تلمسان 
 ل ضر حمه ال هيد جامعة  تنظيم الملكية الشابية في الت ريم الجزائري  مجلة العلوم القانونية والسياسية  آسيا حميدوش-11

 .2811جوان  13عدد ال الوادي
 بلعباا.كلية الحقوق سيدي    الإجراءات الاستعجالية  مجلة الدراسات القانونية آغا جميلة-11
 61 هر عريضة افتتاح الدعاوى العقارية في الت ريم الجزائري )قراءة في نص المادة  سعودي باديا  سراتي،العياشي -11

جامعة محمد  (  مجلة الأستاذ الباح  للدراسات القانونية والسياسية 2814 المتضمن قانون المالية لسنة 18-18من القانون 
 .2814سنة   82العدد —89المجلد  بوضياف مسيلة 

 التقييمية كأسلوب حدي  لمراقبة ملائمة القرارات الإدارية النظرية»  مبدأ الموازنة بين التكاليف والمزايا العربي زروقي-12
 .2883 سنة  88   مجلة مجلا الدولة  العدد

الحديثة للرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة  المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم    الصورالشهرةالعربي بن -13
 .2813العدد الأول  يونيو  تسمسيلت  سيون ريالجامعة أحمد بن يحي  السياسية 

جامعة  البدر  والبناء  مجلةالرقابة على منازعات التعمير  دور الإدارة المحلية والقضاء الإداري في  عزةالصادق بن -18
 .2819سنة   83العدد ب ار  

مجلة مجلا الدولة عدد  اص المنازعات  والهدم دور القاضي الإداري في منازعات ترا يص البناء   عزريالزين -12
 .2888المتعلقة بالعمران سنة 

 الإنسانيةمجلة العلوم  العمران ية الإدارة على أساا ال طأ في مجال في مسؤول القابل للتعويضالضرر  عزري،الزين -12
 .2882جوان  الثاني  بسكرة  العددجامعة محمد  يضر   

 جامعة محمد  يضر بسكرة الإنسانية مجلة العلوم  الجزائري النظام القانوني لر صة البناء في الت ريم   عزريالزين -14
 .2881  العدد الثامن  جوان 

مجلة -دراسة مقارنة -  دور القاضي الإداري في الرقابة على عملية نزع الملكية للمنفعة العامةكاسريونس نجم،لأحمد ا-14
 .2819  سنة 82   العدد63جامعة البع   المجلد 

 دم ق ةجامع  لعلوم الاقتصادية والقانونيةاالمفهوم القانوني للمنفعة العامة في نطاق الاستملاك  مجلة   نجمالأحمد -11
 .2816 العدد الثاني سنة  24   المجلد

والسياسية  جامعة محمد  هر الدعوى القضائية العقارية  مجلة الأستاذ الباح  للدراسات القانونية  بوقرة،العمرية -21
 .2811 العدد السابم  سبتمبرالأول   المجلدبوضياف مسيلة  

 لإداري على قرار التصري  بالمنفعة العمومية في مجال نزع الملكية  رقابة القاضي اعلاء الدين قليل إسماعيل بوقرة،-21
 .2818المدية  المجلد الرابم )العدد الأول( جانفي    مجلة الدراسات القانونية  جامعة

 .الفلاحية(  وزير الفلاحة سابقا  النظام القانوني للاستثمار في المجال الفلاحي )حالة المستثمرة إلياس مصلي-22
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  نظام التعويض في مجال نزع الملكية ال اصة لأجل المنفعة العامة في لت ريم الجزائري  مجلة ن العباسية شتيحإيما-23
 .2813الثاني  سنة  الدراسات والبحو  القانونية  جامعة مسيلة  العدد

الأكاديمية للبح  المجلة  دور القاضي الإداري في إرساء مبدأ العدل في التعويض عن نزع الملكية   بوزادادريس -28
 .2811  سنة 81 عددال بجاية  مير  الرحمان عبد جامعة القانوني 

 جامعة ابن  لدون تيارت  حجية تقرير ال برة في حل النزاعات العقارية  مجلة ت ريعات التعمير والبناء  إبراهيم بلويس-22
 .2818ال اما مارا    العدد

القانونية  المنارة للدراسات  الإدارية  مجلةي حمل الإدارة على تنفيذ الأحكام الوسائل التنازعية ف  الزيتونيإبراهيم -22
 .2819والإدارية  عدد  اص  الرباط  

مجلة   86-18كيفية استشلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية ال اصة طبقا للقانون   رقيةبن يوسف بن -24
 .2813جوان  83العدد ر  ن لة  جامعة عباا لشرو  الحقوق والعلوم السياسية 

-11المؤرخ في  81918-11على القرار رقم  الجماعية  تعليقأالية التقاضي للمستثمرة الفلاحية   رقيةبن يوسف بن -24
جامعة محمد  والسياسية ضد )م ص(  مجلة الأستاذ الباح  للدراسات القانونية  الجامعية(قضية )المستثمرة الفلاحية  81-11

 .2813 الثال   سبتمبر يلة  العددبوضياف مس
المجلة  م اركة الجمعيات والمواطنين في إعداد أدوات التهيئة والتعمير الإجراء القانوني المهجور   بزغيشبوبكر -21

 .2814)عدد  اص( 82   العدد18 جامعة عبد الرحمان مير  بجاية  المجلدالأكاديمية للبح  القانوني  
 84-88سلطات القاضي الإداري الاستعجالي في توجيه أوامر للإدارة في ظل قانون  علاوة، توفيق زيد الخيل، حنان-31

العدد الثاني  جامعة الحاج ل ضر باتنة ضعيفة  مجلة الباح  للدراسات الأكاديمية   قانونية جديدة بضمانات إصلاحات
 .2818ع ر  جانفي 

منه ومدى جواز التنازل عنه دراسة تحليلية على ضوء لنصوص السكن الوظيفي بين إنهاء الاستفادة   بوشنافةجمال -31
 2811سنة  81العدد  جامعة زيان عا ور الجلفة الجزائر وأبحا  دراسات  الجزائري  مجلةالت ريعية والاجتهاد القضائي 

قوق سكيكدة  مجلة   الأساليب الحديثة لقاضي الإلشاء في الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة  كلية الحجمال قروف-32
 .2811سنة  الدراسات والبحو  القانونية  العدد السابم 

كلية الحقوق والعلوم  المقارنة الدراسات القانونية  الإدارية  مجلةطبيعة التعويض في مجال المسؤولية   قرناشجمال -33
  .2813سنة  الثاني  لف  العدد –السياسية 

 2889-88-19الصادر بتاريخ  89-81جال التهديم على ضوء القانون رقم البلدية في م صلاحيات مسعودي،حسين -38
 .2888سنة    مجلة مجلا الدولة المنازعات المتعلقة بالعمران 24-48المعدل والمتمم للقانون 

  الا تصاص النوعي للقضاء الإداري بالفصل في منازعات العقار الفلاحي  مجلة حفظ الله عبد العالي، كورداس حسين-35
 .2828   سنة11   العدد88بن باديا مستشانم  المجلد االقانون العقاري والبيئة  جامعة عبد الحميد 

سنة  23   العدد16المجلد  الإدارة مجلة  الاستعجال الإداري في أحكام القضاء الإداري الجزائري  حسين فريجة،-36"
2886. 

-18من القانون  68و  84حق الامتياز من  لال نص المادتين إ كالية تحويل حق الانتفاع الدائم إلى  كحيل،حكيمة -37
 .2816سنة  82الجزائر   العدد  العفرون  82مجلة البحو  و الدراسات القانونية و السياسية جامعة البليدة  86
اعية   مجلة العلوم الاجتم86-18المنازعات المترتبة على عقد الامتياز الفلاحي في ظل القانون  حنان بومجان ،-38

 . 2811الجزائر   العدد الثاني   سنة –والإنسانية جامعة تبسة 
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دور القاضي الإداري في تكريا الحماية القانونية للأملاك الوطنية  مجلة المنار للبحو  محدة جلول   حليم العروسي-39
 .2811العدد الثال   ديسمبر والسياسية  جامعة يحي فارا المدية  والدراسات القانونية 

جامعة محمد  يضر آليات تطهير الملكية العقارية الفلاحية في قانون التوجيه العقاري  مجلة المفكر   بوشريط،حسناء -40
 .2819 الثاني  سنةالعدد بسكرة   الجزائر  

نفعة   دور القاضي الإداري في الموازنة بين المنافم والأضرار في قضايا نزع الملكية لأجل الممحمد عمور زقاي،حفيظة -41
 الأول  سنةالعدد  باديا عبد الحميد بن  والتنمية  جامعةالعمومية وتأثير ذلك في تكوين القاعدة القانونية مجلة القانون الدولي 

البحو  العلمية في الحقوق والعلوم  الجزائري  مجلةالمتعلقة بالعمران في قانون العمران    المنازعاتبالجيلاليخالد -42
 .2811 الثاني  أكتوبر الجزائر  العدد-ن  لدون بتيارت اب السياسية  جامعة

والسياسية مجلة العلوم القانونية  القضائية سلطة القاضي الإداري في مواجهة الإدارة لتنفيذ الأحكام    تفعيللعريبيخديجة -43
 .2818ديسمبر  86العدد  84 المجلد  جامعة الوادي   

 .2884سنة  84مجلا الدولة العدد  والإدارية  مجلةجراءات المدنية قراءة أولية لقانون الإ  غنايرمضان -84
 .2886سنة  الجزائر   9مجلا الدولة  العدد  التهديدية  مجلةعن موقف مجلا الدولة من الشرامة   غنايرمضان -45
الدولة  العدد   مجلة مجلا 138181موقف مجلا الدولة من نظرية العلم اليقيني  تعليق على القرار   غنايرمضان -46
 .2882سنة   82
القانوني للقاضي الإداري بمواجهة الإدارة في تنفيذ الأحكام القضائية  دفاتر    الاعتراففايزةسهام براهيمي، براهيمي -47

 .2819العدد العا ر جانفي  جامعة قاصدي مرباح ورقلة  السياسية 
الإنسانية اء العادي والقضاء الإداري  مجلة الحقوق والعلوم منازعات العقار الفلاحي بين ا تصاص القض  نويريسامية -48

 .2818الحادي ع ر  العدد الأول سنة  الجلفة  المجلد جامعة
  التسوية القضائية لمنازعات التعويض من نزع الملكية للمنفعة العامة  مجلة الباح  للدراسات سليمة صيفاوي-49

 .2811العا ر  جانفي  العددجامعة لحاج ل ضر باتنة   الأكاديمية  
مجلة البحو  والدراسات  العمران سلطات الضبط الإداري لرئيا المجلا ال عبي البلدي في مجال   صليلعسعد -50

 .2818   سنة83العدد  سكيكدة  1411أوت  14 الإنسانية جامعة
 لكل من القانون الجزائري والتونسيالإجراءات المتبعة في استرجاع العقارات المنتزعة  دراسة مقارنة  طيبة،صونية بن -51

 .2811جانفي   81 عددال جامعة ال هيد حمه ل ضر الوادي  الجزائر    مجلة العلوم القانونية والسياسية 
المجلة الجزائرية للقانون والعدالة من ورات مركز  الت ريم الجزائري منازعات الدفتر العقاري في  رحايمية،عماد الدين -22

 .2811نية والقضائية  العدد الأول سنة البحو  القانو 
 القانوني  جامعةمجلة المنتدى  الملكية إجراءات التحقيق العقاري كطريق لاكتساب حق عبد الغني حسونة، لبنى دنش، -23

 .2884السادا  أفريل  بسكرة  العددمحمد  يضر 
 بالتعميرعدد  اص منازعات المتعلقة  تطبيقية  راسةدفي مادة ر صة البناء  الإداريرقابة القاضي   نويريعبد العزيز -28
 .2888 الدولة  سنةمجلة مجلا   

مجلة  تطبيقية الاستثناءات الواردة على المعيار العضوي في تحديد المنازعات الإدارية دراسة نظرية  نويري،عبد العزيز -22
 .2819  سنة 12مجلا الدولة العدد 

   سنة88ية في الجزائر تطوراا و صائصها  دراسة مقارنة  مجلة مجلا الدولة  العدد المنازعة الإدار   نويريعبد العزيز -22
2883. 
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آفاق  الإدارية  مجلةمكانة مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ضمن أسا المسؤولية   لعلاويعيسى  –علي بن ترجا الله -24
 .2814سنة  بم الراالرابم ع ر المجلد  الجلفة  العددللعلوم جامعة زيان عا ور 

 تفعيل دور القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية  مجلة المفكر   بونعاسنادية  قصير،علي -24
 .2819 الثاني  سنةالعدد  بسكرة محمد  يضر جامعة 

مستشانم  بيئة  جامعة نير ال رعي على الأملاك العقارية ال اصة  مجلة القانون العقاري وال الاستيلاءبلغول، عباس -21
 .2819سنة  82 العدد
والاجتماعية  الإنسانية الحقيقة للعلوممجلة  العامة الصادرة ضد الإدارة  الأحكام القضائيةتنفيذ  غيتاوي،عبد القادر -21

 .2811سنة   81  العدد 19المجلد  الجزائر  دراية  أدرارجامعة 
حكام والقرارات القضائية الإدارية دراسة تحليلية على ضوء قانون ضمانات تنفيذ الأ ميقارين    يوسفعثمانعلي -21

العدد الرابم ديسمبر  الجزائر للدراسات القانونية والسياسية  المركز الجامعي آفلو   مجلة المستقبل والإدارية الإجراءات المدنية 
2818. 

مجلة العلوم  الإدارة نفيذ الأحكام الصادرة ضد   التوجهات الحديثة لسلطات القاضي الإداري في مجال تعائشة غنادرة-22
 .2813جانفي  12عدد الالوادي  الجزائر   جامعة ال هيد حمه ل ضر والسياسية القانونية 

   مجلة معارف القضائية كآلية لإجبار الإدارة على تنفيذ القرارات  الشرامة التهديديةفاعلية   بوضيافعبد المالك -23
 2819سنة   13العدد م السياسية  كلية الحقوق والعلو   

  إ كالات التقاضي في النزاع العقاري أمام القضاء الإداري  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية عمار معاشو-28
 .2881  سنة 89عدد الوالسياسية  كلية الحقوق جامعة الجزائر  

مجلة العلوم  القضائي دارية بين الإطار القانوني والاجتهاد تنفيذ الأحكام القضائية في المادة الإ  بوضيافعمار -22
 .2881سنة   الأول تبسي  الجزائر  العددجامعة لعربي  والإنسانية الاجتماعية 

 .2816 سنة 86 العدد والقانون  الفقه مجلة والهدم  البناء ر صة الجزائري القانون في التعمير منازعات بوضياف، عمار-22
  الرقابة القضائية على عيب السبب في دعوى مراجعة القرار الإداري  سلطنة عمان مد بن عامر الحجريعامر بن مح-24

 .2811 محكمة القضاء الإداري  أفريل
 والاجتماعية  أنواع الحماية القانونية للأملاك الوطنية في الجزائر  مجلة الحقيقة للعلوم الإنسانية عبد الله باحماوي-24
 .2811سنة   18   المجلد89أدرار الجزائر  العدد –جامعة دراية   

الاستثمار  مجلة المفكر جامعة محمد  وتأثيراا علىالعقارية  الأحكام المؤطرة للاحتياطاتتطور  برتيمة،ب عبد الوها-21
 .2811ا العدد الثاني ع ر  مار  بسكرة  يضر 

العدد  ثلجي  الأنواط الت ريم الجزائري  جامعة عمار التنازل على أملاك الدولة والتركات ال انرة في   سعوديعلي -41
 .2811الأول سنة 

  النظام القانوني للتنازل عن الأملاك العقارية التابعة لدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري  مجلة علي بن شعبان-41
 .2811  ديسمبر 89 ت  الجزائر  العددتيار ت ريعات التعمير والبناء  جامعة ابن  لدون 

والاقتصادية   الدور الإجرائي للقاضي الإداري في الدعوى الإدارية  المجلة الجزائرية للعلوم القانونية فاطمة بن سنوسي-42
 .2881   سنة89يوسف بن  دة الجزائر  العدد  والسياسية  جامعة

 جانفي 83 العدد ورقلة  مرباح قاصدي جامعة والقانون  السياسية دفاتر المحلية  التنمية في العقار دور مزياني، فريدة-43
2812. 
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المجلة الجزائرية  والإدارية  الإجراءات المدنيةفي ظل أحكام القانون المدني وقانون  لشرامة التهديديةا  مصطفىقويدري -48
 .2816سنة   86العدد  كلية الحقوق جامعة الجزائر والسياسية  القانونية الاقتصاديةللعلوم 
لمنازعات النا ئة عن ر صة الهدم المتعلقة بالعقارات المحمية في الت ريم الجزائري  مجلة القانون العقاري ا  زهدوركوثر -42

 .2819 سنة 82العدد  مستشانم  باديا بن اعبد الحميد  والبيئة  جامعة
والسياسية القانونية مجلة الدراسات  والبناء   مسؤولية الإدارة على أساا ال طأ في مادة التعمير كمال محمد الأمين-42

 .2811جوان  82 تيارات  الجزائر  العددابن  لدون  جامعة
  مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية  جامعة الجلفة  العدد 14-11ر صة التجزئة في ظل المرسوم الجديد  تكواشت،كمال -44

 .2813الأول سنة 
ارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكية ال اصة للمنفعة دور القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإد زروقي،ليلى -44

 .2886سنة  86العمومية  مجلة مجلا الدولة  العدد 
  صلاحيات القاضي الإداري على ضوء التطبيقات القضائية للشرفة الإدارية لمحكمة العليا  ن رة القضاة ليلى زروقي-41

 .1444ة سن 19العدد 
الدكتور مولاي طاار  الحقوقية  جامعةلقضائية في المنازعة الإدارية  مجلة الدراسات ضوابط الأحكام ا  بوداودلطفي -41

 .2811سنة  الأول عدد الالجزائر   سعيدة 
العدد  بسكرة   الإثبات في المواد الإدارية  مجلة الاجتهاد القضائي  العدد الثاني  جامعة محمد  يضر محمد محدة-41

 .2883 الثاني  سنة
 الجزائري  المجلة الت ريم في للدولة ال اصة للأملاك التابعة الفلاحية الأراضي لاستشلال كنمط الامتياز حرش، محمد-42

 .2813 جوان 13 العدد  لف  بوعلي بن حسيبة جامعة والإنسانية  الاجتماعية للدراسات الأكاديمية
 .2886  سنة 9ولة  العدد   إجراءات الاستعجال في المادة الإدارية  مجلة مجلا الدمحمد بن ناصر-43
 .2881سنة  81 هر الدعوى القضائية  مجلة مجلا الدولة العدد رقم   كنازةمحمد -48
 .2884  سنة 84  الطابم التحقيقي للإثبات في المواد الإدارية  مجلة مجلا الدولة  العدد مراد بدران-42
 .2882 سنة 82لة مجلا الدولة  العدد دور القاضي الإداري في المنازعات العقارية  مج  بوصوفموسى -42
المجلة -83 والإدارية حدود الصلاحيات المستحدثة للقضاء الإداري في قانون الإجراءات المدنية   بوبشيرمحند أمقران -44

 .2818سنة    كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة مولود معمري تيزي وزو 1النقدية للقانون والعلوم السياسية  العدد 
المجلة الجزائرية  والإدارية  الإجراءات المدنيةفي ظل أحكام القانون المدني وقانون  لشرامة التهديديةا  قويدريمصطفى -44

 .2816سنة    الجزائر 86 العددوالسياسية  جامعة الجزائر   القانونية الاقتصاديةللعلوم 
في ظل  واللاسلكية ومنازعاتهال المواصلات السلكية التعويض عن أضرار الإرتفاقات الإدارية في مج  رباحيمصطفى -41

قسنطينة  الجزائر  العدد  الإسلامية عبد القادر للعلوم  جامعة الأمير والاقتصاد ال ريعة    مجلة86-2888القانون رقم 
 .2811سنة  الثامن 

المجلة الجزائرية  والإدارية  المدنيةالإجراءات في ظل أحكام القانون المدني وقانون  لشرامة التهديديةا  قويدريمصطفى -11
 .2816سنة   86   العددالجزائركلية الحقوق جامعة  والسياسية  القانونية الاقتصاديةللعلوم 
محمد  والإنسانية  جامعةالعلوم الاجتماعية  الجزائري  مجلةتسليم ر صة البناء في القانون  بعلي،محمد الصغير -11

 .2881الأول  سنة بوضياف مسيلة الجزائر  العدد 
 والأعمال  جامعةالقانون  الجزائري  مجلةمنازعات الدفتر العقاري في القانون مهيدي    محمد بن محمد رفيق بكاي-12

 .2814سنة  الأول  المشرب الحسن 
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ية  المملكة   مراقبة م روعية مقرر نزع الملكية للمنفعة العامة  دفاتر المجلا الأعلى  نزع الملكمحمد منتصر الدوادي-13
 .2888سنة  81المشربية  مركز الن ر والتوثيق القضائي  العدد 

  حدود رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارة  مجلة الاجتهاد القضائي  جامعة محمد الخير بوضياف-18
 .2811بسكرة  العدد ال اما ع ر سبتمبر 

ك ال انرة في الت ريم الجزائري  مجلة الحضارة الإسلامية  جامعة واران أحكام الأملا حبار، مزيان، أمالمحمد أمين -12
 .2813جوان   24العدد  الجزائر  أحمد بن بلة 

   مجلة الدراسات القانونية 86-32موقف مجلا الدولة من إلشاء العقود المحررة  لافا لأحكام المرسوم محمد لعشاش -12
 .2814جانفي  الأول ال اما  العدد  الجزائر  المجلدجامعة يحي فارا مدية  

بيم الأملاك العقارية للدولة ودواوين الترقية والتسيير العقاري لل واص عن طريق التنازل  مجلة المنار   حنيشمنى -14
 .2811الأول  جوان  الجزائر  العددللبحو  والدراسات القانونية والسياسية  جامعة يحي فارا مدية  

 أدراري العرش بين ملكية الدولة وحيازة العروش في الجزائر  مجلة الحقيقة  جامعة أحمد دراية   أراضنعيمة الحاجي-14
 .2818  سبتمبر 93  العدد   الجزائر

 الواديمصر  مجلة العلوم القانونية والسياسية  جامعة -تونا–التحقيق في المنازعة الإدارية في الجزائر   بونعاسنادية -11
 .2819 جوان  84د عدالالجزائر    

العدد الثاني  28  مجلة جامعة دم ق للعلوم الاقتصادية والقانونية المجلد والأمر القضائي  القاضي الإداري نوح مهند-111
 .2889سنة  سوريا 
العدد  مستشانم جامعة  والبيئة القانون العقاري  البناء  مجلةأساا قيام مسؤولية الإدارة في مجال ر صة  عطوي،وداد -111

 .2811سنة  لأول ا
 أحمد جامعة السياسية  والعلوم للحقوق الجزائرية المجلة الجزائري  الت ريم في الإدارية المواد في الإثبات  العربي وردية-112
 .2811 جوان الثال  العدد تسمسيلت  الون ريسي يحي بن

ي  كلية ال ريعة والاقتصاد  جامعة الأمير عبد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة في الت ريم الجزائر  عليوات،ياقوتة -113
 .2813القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة  العدد الأول سنة 

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الجزائري   الإداريعدم تنفيذ الإدارة العامة لأحكام القضاء   ناصريوسف بن -118
 .1441الجزائر سنة  89العدد  والاقتصادية والسياسية 

 
 : الملتقيات:رابعا
جراءات تطبيق قانون روط   لعريضأمين -11 الملكية عن طريق  وتسليم سنداتالمتعلق بمعاينة الملكية العقارية  82-81 وا 

 الجزائر  بتاريخملقاة بالملتقى الوطني الرابم حول الحفظ العقاري و هر الحقوق العينية العقارية في  العقاري  مدا لةتحقيق 
   كلية الحقوق جامعة الدكتور يحي فارا بالمدية الجزائر.2811يل أفر  21-28
دعوى إلشاء قرار الوالي المتضمن رفض من  الامتياز  أعمال الملتقى المشاربي الأول حول العقار   التيجانيالنذير -12

 بجامعة ال اذلي بن جديد الطارفالفلاحي في المشرب العربي بين الحماية والاستثمار  المنظم بكلية الحقوق والعلوم السياسية 
 .2818مارا  16-12الطبعة الأولى  يومي 

الملتقى الدولي ال اما حول " دور ومكانة الجماعات  والتعمير  التهيئةدور الجامعات المحلية في مجال عزري، الزين -13
الت ريم  اد القضائي على حركةمن طرف م بر إثر الاجته 2884ماي  89-86المحلية في الدول المشاربية " المنعقد يومي 

 السادا. القضائي  العددالاجتهاد  مجلة
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 صوصية دور القاضي الإداري في الإثبات  مجموعة أعمال الملتقى الدولي الثامن  حمدي،مريم  لعوبي،الحسين -18
ي كلية الحقوق والعلوم جامعة ال هيد حمه ل ضر الواد 83التوجهات الحديثة للقضاء الإداري ودور  في إرساء دولة القانون 

 .2818مارا  81-83السياسية  يومي 
المنظم  القضاء القضاء مدا لة ألقيت ضمن الندوة الفكرية الأولى حول استقلالية  ودعائم استقلاليةضمانات  يحي،بوري -12

 .1444مارا سنة  81الجزائر  ووثائق  الأمة  دراساتمن قبل مجلا 
  الملتقى 86-18  إ كالية استشلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة في ظل القانون كحيل حكيمة  رقيةبن يوسف بن -12

 .  الشرفة الجهوية للموثقين )ناحية الشرب واران(2818-89-23الوطني التصرفات القانونية الواردة على العقار الفلاحي 
ة على ضوء النصوص تحليليدراسة العقاري  مدا لة الأثر المطهر للقيد الأول للعقارات في السجل  بوشنافة،جمال -14

ملقاة بالملتقى الوطني الرابم حول الحفظ العقاري و هر الحقوق العينية العقارية في  مدا لة القضائي  والاجتهادالت ريعية 
   كلية الحقوق جامعة الدكتور يحي فارا بالمدية الجزائر.2811أفريل  28-21 الجزائر  بتاريخ

أفريل  82 هادة الحيازة  يوم دراسي حول المنازعات العقارية في القضاء الإداري  مجلا الدولة  بونشادة،حورية -14
2811. 

 الإدارييوم دراسي حول منازعات العقارية في ضوء القضاء  الملكية التحقيق العقاري وتسليم سندات  مندي،بومدين -11
 .2811أفريل  82مجلا الدولة في   

  سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة  مجموعة أعمال الملتقى الدولي الثامن  يبةحميد شاوش،آسيا بورج-11
جامعة ال هيد حمه ل ضر الوادي  كلية الحقوق والعلوم السياسية  التوجهات الحديثة للقضاء الإداري ودور  في إرساء دولة 

 .2818مارا  81-83القانون يوم 
ملقاة بالملتقى الوطني الرابم حول الحفظ  مدا لةالعقاري  ء الإداري في إلشاء الدفتر ا تصاص القضا خوجة،خيرة علي -11

  كلية الحقوق جامعة الدكتور يحي فارا 2811أفريل  28-21 الجزائر  بتاريخالعقاري و هر الحقوق العينية العقارية في 
 بالمدية الجزائر.

 والقيود الواردةة ال اصة  الملتقى الوطني حول الملكية العقارية ال اصة القانوني للملكية العقاري بوصنوبرة، الأساسخليل -12
 .2816 سبتمبر 23و 21يوميي  السياسية الحقوق والعلوم  قالمة  كلية 1491ماي  88 الجزائري  جامعةعليها في الت ريم 

لحفظ العقاري و هر الحقوق العينية ملقاة بالملتقى الوطني الرابم حول ا مدا لة العقاري دور المحافظ  جلايلة،دليلة -13
    كلية الحقوق جامعة الدكتور يحي فارا بالمدية الجزائر. 2811أفريل  28-21 الجزائر  بتاريخالعقارية في 

ملقاة بالملتقى الوطني الرابم حول الحفظ العقاري  عنه  مدا لة والمنازعات الناتجةالتحقيق العقاري   دعاسن ب سهام-18
  كلية الحقوق جامعة الدكتور يحي فارا بالمدية 2811أفريل  28-21 الجزائر  بتاريخالعينية العقارية في و هر الحقوق 

 الجزائر.
الملتقى الوطني حول إ كالات العقار الحضري  والبناء دور رقابة القاضي الإداري في منازعات التعمير   زردومصورية -12

 .2816فيفري  18-11ي على التنمية في الجزائر المنقم يوم وأثراا
الدولة  الإداري  مجلايوم دراسي حول المنازعات العقارية في القضاء  العقاري حول الترقيم    المنازعاتروابحيمحمدي -12
 .2811أفريل  82يوم 
ونزع    المنازعات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة  مدا لة في إطار ملتقى دارسي حول حق ال فعةمحمدي روابحي-14

 .2811-11-88الملكية من أجل المنفعة العامة  مجلا الدولة في 
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ملقاة بالملتقى الوطني الرابم حول الحفظ العقاري  مدا لةالعقاري  المحافظ  بعنوان مسؤولية مدا لة عائشة،نبيلة بن -14
معة الدكتور يحي فارا بالمدية   كلية الحقوق جا2811أفريل  28-21 الجزائر  بتاريخو هر الحقوق العينية العقارية في 

 الجزائر.
دا لة ملقاة في ملتقى وطني حول التصرفات القانونية الفلاحي  مالمنازعات القضائية ال اصة بعقد الامتياز   شعبانهند -11

 الشرفة الجهوية للموثقين )ناحية الشرب واران(.  2818-89-23الواردة على العقار الفلاحي بتاريخ 
 لة ألقيت بمناسبة الملتقى الوطني حول االإداري في تنفيذ قراراته مد الجديدة للقاضيالسلطات  ر،ناصيوسف بن -21

 .2884جانفي  21  28واران يومي كلية الحقوق جامعة  ق.إ.م.إ التطورات الحديثة في 
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 القانونية: : النصوصدساسا
 النصوص القانونية الجزائرية:-11-
 الدساتير:-
 19العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةيتضمن التعديل الدستوري   2813مارا  83مؤرخ في  81-13قانون رقم -

 .2813مارا  81الصادرة في 
الجريدة الرسمية للجمهورية  الدستوري يتعلق بإصدار التعديل  2828ديسمبر  68مؤرخ في  992-28رئاسي رقم المرسوم -

 .2828 ديسمبر سنة 68الصادر في  82   العددالجزائرية
 والاتفاقيات الدولية: المواثيق-
 .1481جوان  11المؤرخ في  الإنسان الميثاق الإفريقي لحقوق -
 .1498ديسمبر  18الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المؤرخ في -
 القوانين العضوية:-
 1448ماي  68يمؤرخ ف 81- 48يعدل ويتمم القانون العضوي  2811جويلية  23مؤرخ في  16-11 قانون عضوي رقم -

ن ت  6الصادرة في  96الجزائرية  العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الدولة وتنظيمه وعمله  المتعلق با تصاصات مجلا 
2811. 
 الأوامر:

المتضمن  1448نوفمبر  18المؤرخ في  21-48يعدل ويتمم القانون رقم  1441سبتمبر  21مؤرخ في  23-41الأمر -
 1913جمادى الأولى عام  2الصادرة في  11دة الرسمية عدد التوجيه العقاري  الجري

 .1441أفريل  13الصادر في  28يتعلق بمهنة المهندا ال بير العقاري ج ر  1441فبراير  1المؤرخ في  88-41الأمر - 
رمضان  29الصادرة في  18  الجريدة الرسمية 1411سبتمبر  23المتضمن القانون المدني المؤرخ في  18-11الأمر رقم -

1641. 
المتعلق بإعداد مس  الأراضي العام وتأسيا السجل العقاري  الجريدة  1411نوفمبر  12المؤرخ في  19- 11الأمر -

 .1641ذو القعدة عام  19الصادرة في  42الرسمية للجمهورية الجزائرية  العدد 
الجريدة الرسمية ة لصال  البلديات  المتضمن تكوين الاحتياطات العقاري 1419فيفري  28المؤرخ في  23-19الأمر -

 .1419-86-81المؤر ة في  14  العدد للجمهورية الجزائرية
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المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم  الجريدة الرسمية للجمهورية  1433جوان  88المؤرخ في  113-33الأمر رقم -
 للجمهورية الرسمية الجريدة  2883 جوان 28 في مؤرخال 26-83 بالقانون والمتمم المعدل  1433لسنة  94الجزائرية  العدد 

 .2883 ديسمبر 29 في الصادرة 89 العدد الجزائرية 
 القوانين:-
العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  2818المتضمن قانون المالية  2811ديسمبر  21المؤرخ في  11-11قانون -
 .2811ديسمبر سنة  28الصادرة في  13
  العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يتضمن قانون المناجم   2819فبراير سنة  29مؤرخ في  81-19رقم قانون - 

 . 2819سنة  مارا 68الصادرة في    18
 2816ديسمبر  61الصادر بتاريخ  2819يتضمن قانون المالية سنة  2816ديسمبر سنة  68مؤرخ في  88-16قانون رقم -

 .38   العدد2816العدد 
  يحدد  روط وكيفيات استشلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك ال اصة 2818ن ت  11مؤرخ في  86-18قانون -

 .2818ن ت سنة  18الصادرة في  93  العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةللدولة  
الجريدة الرسمية للجمهورية والإدارية   المتضمن قانون الإجراءات المدنية 2888فبراير  21المؤرخ في  84-88قانون -

 .2888أفريل  26صادرة في  21  العدد الجزائرية
 الجزائرية  العدد للجمهورية الرسمية الجريدة الفلاحي  التوجيه يتضمن 2888 سنة ن ت 6 في مؤرخ 13-88 رقم القانون-
 .2883 سنة ن ت 18 في الصادرة 93
تمام إنجازاايحدد قواعد مطابقة البنايات  2888يوليو  28المؤرخ في  11-88قانون - الجريدة الرسمية للجمهورية   وا 

 .2888ن ت  6  الصادرة في 99   العددالجزائرية
ماي  16الصادرة في  61  العدد الجزائريةالجريدة الرسمية للجمهورية  2881ماي سنة  16المؤرخ في  81-81القانون رقم -

2881. 
   .38عدد  2889ن ت  9يتعلق بالميا   الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ  2881ن ت  9المؤرخ في  12-81قانون  -
المتعلق  1448دسيمبر  81المؤرخ في  24-48يعدل ويتمم القانون رقم  2889ن ت  19المؤرخ في  81-89قانون رقم -

 .2889 ت ن 11الصادرة في  11  العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةوالتعمير   بالتهيئة
 18المؤرخ في  81-49  يتضمن إلشاء بعض أحكام المرسوم الت ريعي رقم 2889ن ت سنة  19مؤرخ في  83-89قانون -

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالمتعلق ب روط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندا المعماري   1449ماي سنة 
 .2889ن ت سنة  11الصادرة في  11العدد 

 88المتعلق بالكهرباء وتوزيم الشاز بواسطة القنوات  الجريدة الرسمية العدد  2882فبراير  1مؤرخ في  81-82قانون -
 .2882فبراير سنة  3الصادرة في 

 88  العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية   يتعلق بالكهرباء وتوزيم الشاز 2882مؤرخ في فبراير  81-82قانون -
 .2882فبراير  3في الصادرة 

الجريدة   يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية  2888ن ت  1مؤرخ في  86-2888قانون -
 .2888ن ت  3  الصادرة بتاريخ 98  العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية

ية ر الجريدة الرسمية للجمهو المحضر القضائي   يتضمن تنظيم مهنة 2883فبراير  28المؤرخ في  86-83القانون رقم -
 .2883مارا  88الصادرة في  19عدد  الجزائرية 

 الجزائريةالجريدة الرسمية للجمهورية  المتعلق بحماية الترا  التفافي الجزائري  1448-83-11المؤرخ في  89-48قانون -
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 .1914صفر  22الصادرة في  99 العدد
 الجريدةيحدد القواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية   1441فريل أ 21المؤرخ في  11-41قانون -

 .1911 وال  26صادرة بتاريخ  21عدد  الجزائرية للجمهورية الرسمية
 12يتعلق بالتهيئة والتعمير  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد  1448مؤرخ في أول ديسمبر  24-48قانون رقم -

 1911جمادى الأولى  11الصادرة في 
 21المؤرخ في  23-41المتعلق بالتوجيه العقاري  المعدل والمتمم بالأمر رقم  1448نوفمبر  18المؤرخ في  21-48قانون -

 1913جمادى الأولى  2الصادرة في  11  العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية   الجريدة1441سبتمبر 
المؤرخ  19-88المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم بالقانون رقم  1448-12-81 يفالمؤرخ  68-48القانون -

 2888-88-86الصادرة في  99  العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  2888-81-28في 
وطنية وتحددي المتضمن كيفية استشلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك ال 1481-12-88المؤرخ في  14-81قانون -

 .1481سنة  18العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حقوق المنتجين وواجباتهم  
 الرسمية للجمهورية الجزائرية الجريدةالمتضمّن النّظام العام للشابات   1489جوان  26المؤرّخ في  12- 89رقم القانون -

  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  1441ديسمبر  82مؤرّخ في ال 28-41المعدل والمتمم بموجب القانون رقم  23العدد 
 .32العدد 

 المتعلق بحيازة الملكية الفلاحية العقارية 1486ن ت  16  الموافق ل 1986ذي القعدة  89المؤرخ في  18-86القانون -
 .1986ذي القعدة سنة  81الصادرة في  69  العدد الجزائريةالجريدة الرسمية للجمهورية 

ملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني يتضمن التنازل عن الأ 1481فبراير سنة  81مؤرخ في  81-81قانون رقم -
 والأجهزةأو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات 

 .1481فبراير سنة  18الصادرة في  83 الجزائرية  العدد هوريةللجم الرسمية ة  الجريدالعمومية
 النصوص التنظيمية:-
 المراسيم:-
يحدد  روط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة  2818جوان  89الصادر في  116-18المرسوم التنفيذي -

الصادرة بتاريخ  66 للجمهورية الجزائرية  العددريدة الرسمية والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري  الج
 .2818جوان  83
 81عدد الالمتعلق بكيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  14-11المرسوم التنفيذي -

 .2811فبراير  12الصادرة في 
وتسيير الأملاك العمومية  وكيفيات إدارةيحدد  روط  2812يسمبر د 13المؤرخ في  921-12المرسوم التنفيذي رقم -

 .2812ديسمبر  14الصادرة بتاريخ  34العدد  للجمهورية الجزائرية  وال اصة التابعة للدولة  الجريدة الرسمية
الفلاحية  لاستشلال الأراضي يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز 2818ديسمبر  26المؤرخ في  623-18المرسوم التنفيذي -

 .2818 ديسمبر 24  الصادرة بتاريخ 14الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عدد للدولة  التابعة للأملاك ال اصة 
 1446يوليو  21المؤرخ في  183-46المرسوم التنفيذي رقم  يتمم 2881 يوليو 18مؤرخ في  298-81مرسوم تنفيذي رقم -

الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل  1441أفريل  21المؤرخ في  11-41الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 
 .2881يوليو سنة  18  الصادرة بتاريخ 98العدد  الجزائرية للجمهورية الرسمية الجريدةالمنفعة العمومية  

الجريدة  الملكية م سندات يتعلق بعمليات التحقيق العقاري وتسلي 2888ماي  14مؤرخ في  191-88رقم  المرسوم تنفيذي-
 .2888ماي  21الصادرة في  23 العدد  الرسمية للجمهورية الجزائرية
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عن الأملاك العقارية التابعة  وكيفيات التنازلالذي يحدد  روط  2886ن ت  1المؤرخ في  234-86المرسوم التنفيذي رقم -
المعدل بالمرسوم  2889عة حيز الاستشلال قبل أول يناير سنة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري  المستلمة أو الموضو 

ن ت  4ي الصادرة ف 99عدد   الالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  2811ن ت  11المؤرخ في  211-11التنفيذي 
2811. 

دة الرسمية الجري  1449يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة   1449ماي  23مؤرخ في  88-49المرسوم ت ريعي رقم -
 .1919ذي الحجة  11الصادرة في   66عدد   الللجمهورية الجزائرية

يحدد  روط وكيفيات استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة  2886سبتمبر  13المؤرخ في  616-86المرسوم التنفيذي -
سبتمبر  21  الصادرة في 11 دللأملاك الوطنية المدمجة في المحيط العمراني  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العد

2886. 
المتعلق ب روط الإنتاج المعماري وممارسة مهنة المهندا  1449ماي  18المؤرخ في  81-49المرسوم الت ريعي رقم -

 ه. 1919ذي الحجة  19الصادرة في   62د   العدالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المعماري 
مارا  21المؤرخ في  63-13الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم  1446ماي  14في  مؤرخ 126-46المرسوم التنفيذي رقم -

 26بتاريخ    صادرة69 عددال  الرسمية للجمهورية الجزائرية والمتمم  الجريدةالمتعلق بتأسيا السجل العقاري المعدل  1413
 .1446ماي 
 21المؤرخ في  11-41فيات تطبيق القانون رقم الذي يحدد كي 1446يوليو  21المؤرخ في  183-46المرسوم التنفيذي رقم -

 العدد  الرسمية للجمهورية الجزائرية الجريدةالذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية   1441أفريل 
 .1919صفر  12الصادرة بتاريخ   11
مارا  21المؤرخ في  63-13م المرسوم رقم الذي يعدل ويتم 1446ماي  14مؤرخ في  126-46المرسوم التنفيذي رقم -

 26بتاريخ    صادرة69 عددال  الرسمية للجمهورية الجزائرية والمتمم  الجريدةالمتعلق بتأسيا السجل العقاري المعدل  1413
 .1446ماي 
دمة الملحة المحدد ل شل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة ال  1484فيفري  81المؤرخ في  18-84المرسوم التنفيذي رقم -

 .1484-82-81  المؤر ة في 83أو لصال  ال دمة و روط قابلية اذ  المساكن  الجريدة الرسمية العدد 
عداد عقدالمتعلق بإجراءات التقادم المكسب  1486ماي  21مؤرخ في  612-86مرسوم رقم - ال هرة المتضمن الاعتراف  وا 

 .1486ماي  29بتاريخ    صادرة21 عددالجزائرية  الالرسمية للجمهورية  بالملكية  الجريدة
الصادرة  21الجريدة الرسمية العدد  والمواطن ينظم العلاقات بين الإدارة  1488يوليو  9مؤرخ في  161-88المرسوم رقم -

 .1488يوليو  3في 
ة يستشلون فعلا أراضي عمومية أو  اص وأوضاع الذينيحدد  روط  1481أوت  16مؤرخ في  212-81المرسوم رقم -

 .1481سنة  69الجزائرية  العدد الرسمية للجمهورية  الجريدة عقود كانت محل 
عدد  الرسمية للجمهورية الجزائرية الجريدة العقاري المتعلق بتأسيا السجل  1413مارا  21في  المؤرخ 36-13المرسوم -
  1446ماي  14المؤرخ في  126-46المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي   ه 1643ربيم الثاني  16درة في االص 68

 .ه 1916  ذي الحجة عام  82الصادرة في  69عدد  الرسمية للجمهورية الجزائرية الجريدة
العدد   الجزائريةالرسمية للجمهورية  الجريدةالمتعلق بإثبات الملكية ال اصة   1416-81-81المؤرخ في  62-16مرسوم -
 .1416-82-28المؤر ة في  11

 الجريدة  يتضمن وضم الأموال المنقولة ونير المنقولة تحت حماية الدولة  1436ماي  84مؤرخ في  138-36مرسوم رقم 
 .1436ماي  19الصادر في   68 عددال  الرسمية للجمهورية الجزائرية
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يتضمن منم التصرف في الأملاك ال انرة  الجريدة الرسمية للجمهورية  1432أكتوبر  26مؤرخ في  86-32مرسوم -
يهدف إلى منم كل المعاملات العقارية على اذ  الأملاك لاسيما البيم   1432أكتوبر  23  الصادر في 19ية عدد الجزائر 

الكراء والإيجارات الزراعية باستثناء تلك التي تتم لصال  الجماعات العمومية أو لجان التسيير  وكل الإيجارات التي وقعت قبل 
1432. 

 الوزارية: القرارات-
  يحدد كيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمير  2811يوليو  21زاري م ترك مؤرخ في و القرار ال-

 .2811 سبتمبر 21صادر في  11عدد الالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  
الذي من  التفويض لمديري الحفظ العقاري لتمثيل وزير المالية أمام الجهات  10 القرار الوزاري رقم-

للجمهورية   الجريدة الرسمية  1444فيفري  28المؤرخ في  18بموجب القرار الوزاري رقم القضائية 
 .1444  سنة  28عدد ال  الجزائرية

يحدد قائمة الوظائف والمناصب التي ت ول حق   1484ماي  11القرار الوزاري الم ترك المؤرخ في -
  دمة و روط قابلية من  اذ  المساكنالامتياز في المساكن بحكم ضرورة ال دمة الملحة أو لصال  ال

المعدل بموجب القرار الوزاري   1484ماي  29الصادرة في  21 الجزائرية  العدد الرسمية للجمهورية الجريدة
-28المؤر ة في  28العدد  الجزائرية  للجمهورية الجريدة الرسمية  2882فيفري  81الم ترك المؤرخ في 

86-2882. 
 المناشير الوزارية:-
يتضمن إجراءات تطبيق حق استشلال الأراضي الفلاحية التابعة  1884وزاري م ترك رقم المن ور لا-

للأملاك ال اصة لدولة  وزارة الدا لية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية  وزارة المالية   وزارة الفلاحة 
 .2811ديسمبر  81والتنمية الريفية والصيد البحري   الصادر في 

 881م ترك  وزارة الدا لية و الجماعات المحلية  وزارة السكن  وزارة الفلاحة  رقم الور الوزاري المن -
المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة تناول المستفيد من نزع الملكية  1449 -81-11الصادر في 

 المؤسسات العمومية بواسطة   ص إقليمي وذلك في إطار تحقيق المنفعة العامة.
 يمات الوزارية:التعل-
المتعلقة باقتطاع أراضي فلاحية من أجل تلبية  2816-1-12مؤر ة في  82التعليمة الوزارية رقم -

 الحاجيات الضرورية المرتبطة بإنجاز الم اريم العمومية للتنمية.
 المتعلقة باقتطاع أراضي فلاحية من 2818-89-14مؤر ة في  881التعليمة الوزارية للوزير الأول رقم -

 أجل تلبية الحاجيات الضرورية المرتبطة بإنجاز الم اريم العمومية للتنمية.
   المتعلقة بسير عمليات مس  الأراضي و الترقيم العقاري 1998 ماي 24 المؤر ة في 16 التعليمة رقم-
 العامة للأملاك الوطنية  وزارة المالية. ة  المديري 
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 المذكرات:-
تتضمن التسوية الإدارية للعقارات المرقمة في حساب  2818أفريل  81بتاريخ  89838المذكرة رقم -

 .العقارات نير المطالب بها أثناء أ شال مس  الأراضي .المديرية العامة للأملاك الوطنية
المتعلقة بدور المحققين التابعين لمصلحة أملاك  1444جويلية  11المؤر ة في  6181المذكرة رقم - 

 يقات العقارية المندرجة في إطار إعداد مس  الأراضي العام.الدولة في عمليات التحق
 الصادرة عن المديرية العامة لأملاك الدولة. 1443نوفمبر  21الصادرة بتاريخ  1311المذكرة رقم -

 سابعا-القوانين باللغة الفرنسية:
-Le code de l'urbanisme et de l'habitation est créé par le décret no 54-766 du 26 juillet 1954 Dans 

les années 1970, le code est en quelque sorte divisé. Un nouveau code de l'urbanisme est institué 

en 1973 par les décrets nos 73- 1022 et 73-1023 du 8 novembre 1973. Les dispositions concer-

nant le bâtiment et le logement sont transposées dans un code de la construction et de l'habita-

tion en 1978. 

-Loi N 2000-597 .RELATIVE  au référée devant les juridictions administratives, introduit dans 

le code de justice administrative française.  

-Ordonnance N° 2000-387 du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice -

administratif, journal officiel de la république Française n° 107 du 7 mai 2000, modifié et com-

plété, www.legifrance.fr,.  

-loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière. Administrative et a 

m’exécution des jugements par les personnes morales de droit public. 

 
 القرارات القضائية: - ثامنا
 قرارات المحكمة العليا:-11
ع( ضد ال ركة الوطنية ج  قضية )العقارية   العليا  الشرفة كمةالمح  2811-81-11بتاريخ  1891181قرار رقم ال -

 .2811سنة  الأول مجلة القضائية العدد العقارية  الشرفة  بالأنابيب سوناطراك المديرية الجهوية للنقل 
 ومن معهم ضد ز( قضية ورثة )ص.  العقارية العليا  الشرفةالمحكمة   2811-81-19بتاريخ  333813رقم قرار ال -
 .2812سنة   81العدد   القضائيةمجلة  معه ومن  م( )ص. 
 (ع  ح( و )ع)ا    م( ضد )عالعقارية  قضية  العليا  الشرفةالمحكمة   2818-84-13بتاريخ  318819قرار رقم ال -
 .2818   سنة81قضائية العدد المجلة ال
 81 (  عددز–أ( ضد )ح -قضية )ع العقارية  العليا  الشرفةالمحكمة   2888-11-12صادر بتاريخ  918411قرار رقم  -

 .2884سنة 
ي(  مجلة -إ( ضد )ب-م  ل-قضية )ع العقارية الشرفة العليا  المحكمة   2888-86-12بتاريخ  998134قرار رقم ال-

 .2888سنة المحكمة العليا العدد الأول  
ز(  الشرفة –أ( ضد )ح -قضية )عالعقارية   الشرفة المحكمة العليا   2888-11-12صادر بتاريخ  918411قرار رقم ال -

 .2884سنة  81 القضائية  عددمجلة العقارية ال
 .2888سنة  81 العدد القضائية مجلة ال العقارية  العليا  الشرفةالمحكمة   2881-12-12مؤرخ في  923443رار رقم قال -
 .2883  سنة 82مجلة القضائية عدد ال عقارية ال العليا  الشرفةالمحكمة   2883-81-18بتاريخ  669319رقم  القرار -
 (  المجلة القضائيةب  ع)ضد قضية )ح  أ(  العقارية  العليا  الشرفةالمحكمة  2889-82-21بتاريخ  218894 القرار -

https://fr.wikipedia.org/wiki/26_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1954
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_construction_et_de_l%27habitation_(France)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_la_construction_et_de_l%27habitation_(France)
http://www.legi/
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 .2889سنة   81 العدد
 القضائية المجلة ( أ-ع( ضد )خ-قضية )ب العقارية  العليا  الشرفة   المحكمة2889-18-16بتاريخ  211819 القرار -

 .2889   سنة82العدد 
 .2889سنة  الأول  الجزائر  اص  الجزءعدد  العليا مجلة المحكمة  القضائي اجتهاد -
المجلة القضائية العدد الأول سنة العقارية   العليا  الشرفةالمحكمة   2888-83-28المؤرخ في  141-428قرار رقم ال -

2881. 
 .28العدد   1288سنة القضائية   العقارية  المجلة العليا  الشرفة  المحكمة 2881-82-28بتاريخ  281194رقم قرار ال -
قضية )ع  ا( ضد )م ب ع(  المجلة العقارية   العليا  الشرفةالمحكمة   1444-89-28بتاريخ  183361قرار رقم ال -

 .2888القضائية  العدد الأول  سنة 
 .2888 الأول  سنةقضائية عدد المجلة ال  2888-89-23المؤرخ في  143894قرار رقم ال-
قضية )ع  ا( ضد )م ب ع(  المجلة القضائية  العدد الأول  سنة   1444-89-28بتاريخ  183361قرار رقم ال -

2888. 
 القضائية  العددالمجلة  ( ج ومن معه )م ضدمعه( قضية )م ع ومن  1444-82-84صادر بتاريخ  141134قم ر قرار ال-

 .1444سنة  الأول 
قضية )ل أ( ضد )ب ج( المجلة القضائية العقارية   العليا  الشرفةالمحكمة   1448-83-29مؤرخ في  181391قرار رقم ال-

 .1444عدد الأول  سنة 
 الأول القضائية  عددالمجلة  ( بنورة ب( ضد )بلدية المحكمة العليا الشرفة الإدارية قضية )ش. ذ. 131212قرار رقم ال-

 .1448سنة 
ع(  ب ضد )والي  ملف فريق )ق الإدارية   العليا  الشرفة   المحكمة1448-82-26صادر بتاريخ  111623رقم القرار  -

 .1448ل  سنة العدد الأو المجلة القضائية  ولاية قسنطينة(  
 نير من ور. 1448-82-84الصادر بتاريخ  124.862قرار المحكمة العليا رقم -
المجلة القضائية العدد الثاني  العقارية الشرفة  العليا المحكمة   1448-12-13اريخ الصادر بت 282483رقم  رقرا -

1448. 
المجلة  ( ت )عضد  باتنة(قضية )والي ولاية  الإدارية المحكمة العليا الشرفة  1441-81-83بتاريخ  111434رقم  قرارال -

 .1441سنة   82 القضائية  العدد
 )ب  م( ضد )والي ولاية سكيكدة( قضية العقارية الشرفة  العليا المحكمة   1441-89-16  بتاريخ 161821قرار رقم ال -

 .1441سنة  81المجلة القضائية العدد 
 .81 القضاء  العددن رة الإدارية  المحكمة العليا الشرفة   1443مارا  61مؤرخ في  18819رقم  القرار -
م( ضد بلدية  و. ر. قضية )ب.  الإداريةكمة العليا الشرفة المح  1446-81-21صادر بتاريخ  44344قرار رقم ال -

 .1449العدد الثاني سنة العليا  العلمة(  المجلة القضائية للمحكمة 
 .1449  المجلة القضائية 82الإدارية  العدد   المحكمة العليا الشرفة 1442-12-83بتاريخ قضائي اجتهاد -
)ايدو ان محمد( ضد )الترقية  قضيةالمحكمة العليا الشرفة الإدارية   1442 لأبري 22الصادر بتاريخ  81181قرار رقم ال-

 .والتسيير العقاري( ببير مراد رايا  قرار نير من ور
القضائية سنة  وزو(  المجلةوالي ولاية تيزي -م( ضد )السيد    قضية )ح 1441-86-18قرار بتاريخ  32918رقم  قرارال-

 عدد الأول.ال 1446
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 .1442سنة  86  مجلة قضائية عدد 1448-81-28المؤرخ في  13811ملف رقم  الإدارية حكمة العليا الشرفة قرار المال-
الجزائر   82د   المحكمة العليا الشرفة الإدارية المجلة القضائية العد1488-81-68الصادر بتاريخ   13981قرار رقم ال -

 .1442سنة 
  1442 الأول  سنةالمجلة القضائية  العدد الإدارية  مة العليا الشرفة المحك 1448-81-28بتاريخ  38298رقم قرار ال-
المحكمة ضد )والي ولاية تيزي وزو(  بن جيلالي ومن معه( )فريق  قضية 1441-81-16المؤرخ في  11616قرار رقم ال-

 .1441 العقارية  الجزائر  سنةقضائية في المادة  العليا  تطبيقات
ال عبي  )المجلاح( ضد  قضية )ب  الإدارية المحكمة العليا الشرفة   1448-82-18بتاريخ  قرار 32.898رقم قرار ال -

 .1441سنة  6القضائية عدد  بسكيكدة(  المجلةالبلدي 
 .1448سنة   81مجلة قضائية عدد الإدارية  المحكمة العليا الشرفة   1489-18-28صادر بتاريخ  68216قرار رقم ال -
المجلة -قضية )ش  ط( ضد )بلدية  ب( (  الشرفة الإدارية المجلا الأعلى)سابقا  1484-89-12مؤرخ في  قرارال-

 .1484نة (  س82القضائية عدد )
ولاية تيزي وزو  )واليقضية فريق )م( ضد الإدارية  المحكمة العليا الشرفة   1484-81-19بتاريخ  11888رقم  ملف -

 .1446  سنة 89ومن معه( المجلة القضائية عدد 
سنة   81قضائية عدد المجلة الإدارية  الالمحكمة العليا الشرفة   1489-18-28صادر بتاريخ  68216قرار رقم ال -

1448. 
 .81العدد   1484المجلة القضائية سنة   المحكمة العليا الشرفة الإدارية  1486-82-81مؤرخ في  68131قرار رقم ال -
  سنة 96ن رة القضاء العدد     المحكمة العليا الشرفة الاجتماعية1488-82-81 صادر بتاريخ 21131قرار رقم ال -

1484. 
 رون ضد والي ولاية الجزائر. قضية السيد طوماالأعلى  مجلا  1413-81-13صادر بتاريخ القرار ال-

 قرارات مجلس الدولة:-12
مجلة مجلا  للسياحة ية العليا قضية )ب.ع( ضد المدرسة الوطن 2818-89-81قرار صادر بتاريخ  118461رقم  القرار-

 .2818   سنة13الدولة العدد 
قضية بلدية دالي إبراايم ضد وزير المالية ممثلا بالمدير العام للأملاك  2818-83-28 المؤرخ  114131رقم  القرار-

سنة  13جلا الدولة العدد مجلة م " ولاية الجزائر وبحضور )ق.م( ومديري الري لولاية الجزائر 81الوطنية والتعاونية العقارية "
2818. 

قضية ورثة )ب.ع( ضد وزير المالية ممثلا من طرف مدير الحفظ العقاري  2818-83-28 مؤرخ في 121313رقم القرار -
 .2818سنة  13مجلة مجلا الدولة العدد  ( راضي بمستشانم وبحضور )ب.ألولاية مستشانم ومديرية مس  الأ

 13مجلة مجلا الدولة العدد  وزو ( ضد ولاية تيزي )ق.أقضية  2818-81-29تاريخ قرار صادر ب 129389رقم  القرار-
 .2818سنة 
مجلا  الفلاحية  مجلة( ضد الديوان الوطني للأراضي ج  ع)   قضية2811-84-28صادر بتاريخ   111916رقم  القرار-

 .2811سنة   11الدولة العدد 
مجلة معه  التعاونية الحرفية )م ب( ضد ولاية نليزان ومن  ضية  ق2811-84-28صادر بتاريخ  111113رقم  القرار-

 .2811سنة  11مجلا الدولة العدد 
  قضية )ب. ا. م( ضد والي ولاية تلمسان ومن معه  مجلة مجلا الدولة 2811-81-21  مؤرخ في 183213القرار رقم -

 .2811سنة  11العدد 
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المالية ممثلا بالمدير العام للأملاك الوطنية ضد )ق.م(  مجلة قضية وزير  2811-82-26قرار مجلا الدولة بتاريخ -
 .2811سنة  11مجلا الدولة العدد 

) ر.ح( ضد وزير المالية ممثلا بمدير الحفظ العقاري  مجلة    قضية2811-89-21صادر بتاريخ   112218رقم  القرار-
 .2811سنة   11مجلا الدولة العدد 

ع( ضد )وزير المالية ممثلا بالمدير العام للأملاك الوطنية ومن  قضية )ع  2811-86-26بتاريخ   111383رقم  قرار-
 .2811سنة   11مجلة مجلا الدولة العدد  معه 
 العقاريه( ضد وزير المالية ممثلا في مدير الحفظ  قضية ورثة )ع. 2811-81-23صادر بتاريخ  111198رقم  القرار-

 .2811سنة  11العدد ة  مجلا الدولمجلة  ومن معهلولاية بجاية 
قضية وزارة الموارد المائية ضد ) و.ف.أ(   ملجة مجلا الدولة  2811-81-23صادر بتاريخ    قرار186683رقم القرار -

 .2811سنة -11العدد 
مجلة مجلا  معه قضية )ودا( ضد والي ولاية ميلة ومن  2811-89-81قرار صادر بتاريخ   181221رقم  القرار-

 .2811سنة  11 الدولة العدد
 (قضية وزير المالية ممثلا بالمدير العام للأملاك الوطنية ضد )ق.م  2811-82-26صادر بتاريخ  128698القرار رقم -

 .2811سنة   11مجلة مجلا الدولة العدد 
دد قضية ) ع.خ (ضد بلدية سيدي  حمي  مجلة مجلا الدولة الع 13/11/2811قرار صادر بتاريخ  121813رقم  القرار-
 .2811سنة  11
الدولة  مجلا  (  مجلة)ج ا   ق تو  بجاية(( ضد )بلدية ع  أقضية ) 2813-11-11بتاريخ  112119قرار رقم ال-

 .2813سنة  19 العدد
سنة  19مجلة مجلا الدولة العدد  ( م )اقضية )بلدية ايعكورن( ضد   2813-86-11بتاريخ   111121 قرار رقمال-

2813. 
  قضية ) ب.ح( ضد )ورثة ش ح( ومن معه   مجلة مجلا الدولة العدد 2813-12-14 المؤرخ 181248رقم القرار -
 .2813سنة   19
( ضد مديرية التربية الجزائر نرب  مجلة مجلا الدولة )خ  ع   قضية2813-81-21   المؤرخ في128819قم القرار ر -

 .2818سنة  13العدد 
ية )ز أ( ومن معه ضد ) ض ل ر بنت ع( و من معها   مجلة مجلا   قض2813-83-21بتاريخ  846148القرار رقم -

 .2813سنة  19الدولة العدد 
 .2813سنة  19مجلا الدولة العدد  المالية  مجلةم( ضد وزير )غ قضية  2813-86-29بتاريخ  182884رقم القرار -
 )ج ا   ق ت( من جهة ثانية قضية )ع. ا( ضد بلدية بجاية من جهة  2813-11-11  بتاريخ 112119القرار رقم -

 .2813  سنة 19مجلة مجلا الدولة  العدد 
 قسنطينة Sorestالترقية والتسيير العقاري ضد وزارة الثقافة و ركة  ديوان 2811-89-26المؤرخ في  848863 القرار رقم-

 .2811  سنة 16مجلة مجلا الدولة العدد 
- .2811  سنة 16مجلة مجلا الدولة العدد ضد وزير المالية    م(  )م 2811-86_23المؤرخ في  848861قرار رقم ال-
مجلة مجلا الدولة العدد ز( ومن معها  )مالشرفة الأولى بلدية بوار د ضد  2811-81-88المؤرخ في  888684قرار رقم ال

 .2819  سنة 16
 .2811سنة  16لة  العدد مجلة مجلا الدو  المالية م( ضد وزير   )م 2811-86-23المؤرخ في  848861قرار رقم ال-
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مجلة مجلا الدولة  معها ز( ومن  )م الشرفة الأولى بلدية بورا د ضد 2811-81-88المؤرخ في   888684رقم  قرارال-
 .2811سنة  16عدد 
  سنة 16مجلة مجلا الدولة العدد باتنة  ضد بلدية  ا(. قضية )ا 2811-18-24المؤرخ في  848224القرار رقم -

2811. 
سنة   11مجلا الدولة العدد  )ا.ح(  مجلةقضية بلدية برج البحري ضد  2816-81-61المؤرخ في  818482رقم  القرار-

2816. 
  قضية )ط.ع( و )ب.ر( ومن معه ضد بلدية الوطاية بحضور ورثة )ط. 2816-89-21المؤرخ في  812261القرار رقم -
 .2811  سنة 16مجلة مجلا الدولة العدد  ( خ
للميا   مجلة  )ب  ا( ضد والي ولاية البويرة والمؤسسة الجزائرية   قضية2812-81-14المؤرخ في   831882قرار رقم ال-

 .2811  سنة 16مجلا الدولة العدد 
   قضية ورثة )ا ل( ومن معهم ضد والي ولاية سطيف ومن معه 2812-81-14الصادر في  831811قرار رقم ال-

 .2819سنة   12مجلا الدولة العدد  مجلة
 مجلة مجلا الدولة العدد  سطيف قضية ورثة )ع ج( ضد بلدية  2812-11-22المؤرخ في  811641القرار رقم -
 .2819  سنة 12
قضية ورثة )ا ل( ومن معهم ضد والي ولاية سطيف ومن معه  مجلة   2812-81-14الصادر في  831811القرار رقم -

 .2819سنة   12مجلا الدولة العدد 
مجلة  معه قضية )أ  ف( ضد المدير الجهوي ل ركة نقل الكهرباء ومن  2812_81_14المؤرخ في  833336 القرار رقم-

 .2819 سنة  12مجلا الدولة العدد 
  مجلة مجلا الدولة م( ضد )ب دلا( قضية )بلدية  الرابعة الشرفة  2812-81-14مؤرخ في  833981قرار رقم ال-

 .2811سنة  16العدد الجزائري  
 .2812سنة  18  مجلة مجلا الدولة  العدد 2812-81-68المؤرخ في  836911رقم قرار ال-
 .2812مجلة مجلا الدولة  العدد العا ر سنة  2812-89-14المؤرخ في  819191قرار  رقم ال-
قضية )ح.ه( ضد رئيا المجلا ال عبي البلدي لبلدية حساني عبد  2811-89-28المؤرخ في  814228القرار رقم -

 .2811  سنة 16مجلة مجلا الدولة العدد  الكريم 
 .2816سنة  11مجلة مجلا الدولة العدد  فوكة قضية )ح.ا( ضد بلدية  2811-84-24المؤرخ في  836811القرار رقم -
( ضد المحافظ العقاري للمحافظة العقاري لدئرة بئر مراد رايا )ح.عقضية  2811-86-61مؤرخ في القرار مجلا الدولة -

 . 2816 سنة  11مجلا الدولة عدد  معه  مجلةص( و من بحضور ) ع.
مجلة مجلا الدولة  العدد )ع(  قضية والي ولاية قسنطينة ضد فريق  2811-82-29المؤرخ في  814214قرار رقم ال-
 .2819  سنة 12
قارية لولاية قضية ال ركة المدنية العقارية لمستشانم ضد الوكالة الع 2811-84-24خ في المؤر  836618قرار رقم ال-

 .2819سنة  12 الدولة العددمجلة مجلا  معها مستشانم ومن 
مجلة المحامي  منظمة  معها ( ضد ولاية عنابة ومن ب  ح  قضية )2811-86-61المؤرخ في  838864قرار رقم ال-

 .2814سنة   66المحامين لناحية سطيف  العدد 
الأسهم م( ومن معهم ضد مدير ال ركة القادرية ذات  )ب. قضية ورثة 2811-83-68في المؤرخ  814168قرار رقم ال-

 .2816سنة   11مجلة مجلا الدولة العدد  معه ومن  بشريا
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 نير من ور. ال امسة  قرار  الشرفة 2811 سبتمبر 28 بتاريخ 070556 قرار رقمال-
عدد المجلة مجلا الدولة ت  بالعوينال( ضد مقاطعة الشابات م. قضية ) 2811-84-24المؤرخ في  839188القرار رقم -
  .2819  سنة 12
قضية رئيا المجلا ال عبي البلدي لبلدية مسيلة ضد )ا.ع(  مجلة  2818-81-19المؤرخ في  836811القرار رقم -

 .262  2816سنة  11مجلا الدولة العدد 
 .2812الجزائر  سنة   18دد   العمجلا الدولةمجلة   الشرفة الثالثة 2818-81-21يخ صادر بتار  812298رقم  قرارال -
 .2812   سنة18مجلة مجلا الدولة  العدد   2818-18-28مؤرخ في  811414رقم اجتهاد قضائي -
 .2812سنة  18مجلة مجلا الدولة العدد   2818-81-21في المؤرخ  812298قرار رقم ال -

لبلدية تبان ضد ورثة )ب.ع( ومن  قضية رئيا المجلا ال عبي البلدي 2818-81-21المؤرخ في  811811القرار رقم 
 .2816سنة  11مجلة مجلا الدولة العدد معهم  

ال عبي البلدي لبلدية اولاد تبان ضد ورثة )ب ع(  قضية رئيا المجلا 2818-81-21المؤرخ في  811811القرار رقم 
 .2816سنة    11 ومن معهم   مجلة مجلا الدولة العدد

 الفلاحة  مجلة( بحضور مديرية م  اقضية والي ولاية البويرة ضد )  2818-11-21المؤرخ في  811913القرار رقم 
 . 2816سنة   11مجلا الدولة العدد 

سنة  66  قضية )ل. أ( ضد بلدية تيزي را د  مجلة المحامي عدد 2818-83-29المؤرخ في  811348قرار رقم ال-
2814. 

مرة الفلاحية المسماة )م.ع( ضد وزير المالية  مجلة مجلا قضية المستث 2818-81-28المؤرخ في  818118القرار رقم -
 .2816سنة  11الدولة عدد 

مجلا  معه  مجلةب( ومن معه ضد والي ولاية تيبازة ومن   )يقضية  2818-81-21ؤرخ في مال 812684قرار رقم ال-
 .2816  سنة 11الدولة العدد 

 .2812سنة  18الدولة العدد مجلة مجلا   2818-81-21ي المؤرخ ف 812298قرار رقم ال-
قضية بلدية بئر  ادم ضد ) ع.م( و من معه   مجلة مجلا الدولة العدد  2884-83-29المؤرخ في  891142القرار رقم 

 .  2816  سنة 11
 . 2812سنة  18مجلة مجلا الدولة العدد   2884-18-24مؤرخ في  894999قرار رقم ال-
 .2812سنة  18مجلة مجلا الدولة العدد   2884-18-24مؤرخ في  894999قرار رقم ال-
 .2884سنة   84 العددالدولة  مجلة مجلا   2888-89-68بتاريخ  868289قرار رقم ال-
  .2884سنة  84العدد رقم  الدولة اجتهاد قضائي  مجلة مجلا -
 .2884  سنة 84  العدد 2884  مجلة مجلا الدولة 2881-83-21بتاريخ  869468قرار رقم ال-
  مجلة مجلا 2881ق( ع    قضية والي )ولاية الجزائر( ضد )ح 2881-89-11الصادر بتاريخ  861821قرار رقم ال -

 .2884  سنة 84 الدولة  العدد
 .2884سنة   4  مجلة مجلا الدولة  العدد 2881-81-11بتاريخ  861821قرار رقم ال -
   سنة84مجلة مجلا الدولة العدد رقم  القاديرية ضد بلدية قضية المستأنفين  2881-81-21بتاريخ  861336قرار رقم ال -

2884. 
  سنة 84  مجلة مجلا الدولة  العدد 2881-89-29  بتاريخ 864128اجتهاد قضائي صادر عن مجلا الدولة رقم -

2884. 
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زائر ضد أعضاء قضية والي ولاية الج 2881-81-21صادر عن مجلا الدولة  الشرفة الرابعة بتاريخ  861248قرار رقم ال-
 .2884سنة   84عدد الالمستثمرة الفلاحية  مجلة مجلا الدولة 

 .2884سنة  84  مجلة مجلا الدولة العدد 2881-81-21بتاريخ  861336قرار رقم ال-
( ضد )مدير الوكالة )بقضية ورثة   2883-81-12لمؤرخ في ا الدولة شرفة الثانية مجلا ال 8686441 رقمقرار ال -

 نير من ور. ميلة(  قرارالدولة لولاية  ومدير أملاك  ووالي ميلةالوطنية  
 .2883  الجزائر سنة 8العدد  مجلة مجلا الدولة     الشرفة الرابعة2883-83-28صادر بتاريخ  829118قرار رقم ال-
 .88د العد 2883مجلة مجلا الدولة   2883-83-28بتاريخ (  ش ب )فرج( ضد )مقضية ورثة  29114قرار رقم ال-
السحاولة ومن معه  مجلة مجلا  ش. ب( لبلدية م.)  قضية )ع  م( ضد 2881-82-81  بتاريخ 16316قرار رقم ال-

 .2881سنة   81الدولة العدد 
  الشرفة الرابعة  قضية ورثة المرحوم )ب.م( و )ع.ح.و ومن معهم( 2881-83-81صادر بتاريخ  811811قرار رقم ال-

 .2881ة   سن81جلة مجلا الدولة العدد رقم ضد بلدية ذراع السمار  م
مجلا الدولة  الشرفة الثانية  القسم الأول مجلة مجلا الدولة  اجتهاد   2881-18-18صادر بتاريخ  822931قرار رقم ال-

 .2881  سنة 81عدد 
 .2881  سنة 81عدد   مجلة مجلا الدولة  2881-81-12بتاريخ  811841قرار رقم ال-
سنة  81د   مجلة مجلا الدولة  عد2881-81-12( ضد والي ولاية بجاية بتاريخ ش  أقضية ) 11834 رقمالقرار -

2881. 
 قضية )ولاية الجزائر( ضد )م. ف(  ن رة القضاة 2881-81-11صادر عن مجلا الدولة بتاريخ  819891قرار رقم ال-

 .2818-2884  سنة قضائية 31العدد 
قضية )ع  ب( ضد )ولاية واران ومن بعداا(  مجلة مجلا  2881-82-81ة بتاريخ   الشرفة الرابع819641قرار رقم ال -

 .2881سنة  81عدد الالدولة  
ال عبي البلدي  المجلاقضية رئيا    الشرفة الثالثة 2889-82-18مؤرخ في   191رقم الفهرا  811981قرار رقم ال-

 من ور. نيرب(  قرار  لبلدية بسكرة ضد )ع 
 والمواصلاتالمديرية الولائية للبريد  ن( ضد قضية )ح.الأولى  الشرفة   2889-83-11بتاريخ  816438قرار رقم ال-

 .2889سنة  81د مجلة مجلا الدولة العد
 .2889  الجزائر سنة 81 الدولة  عدد  مجلة مجلا 2889-89-83بتاريخ   811148قرار رقم ال-
 .2889  لسنة 1مجلا الدولة العدد مجلة   2889-82-18خ الصادر بتاري 881238قرار رقم ال-
 .2889ة   سن81  مجلة مجلا الدولة  العدد 2889-89-83مؤرخ في  811148قرار رقم ال-
  سنة 81د   قضية )ق  ع( ضد )ب  ب(  مجلة مجلا الدولة  العد2889-81-11مؤرخ بتاريخ  13198قرار رقم ال -

2889. 
 قضية )ق  ع( ضد )ب  ب( مجلة مجلا الدولة عدد ال امسة  الشرفة   2889-81-11مؤرخ في  13198قرار رقم -
 .2889  سنة 81
ع( -الثانية  القسم الأول  في قضية ورثة )ق   الشرفة2886-89-11الصادر بتاريخ  883222اجتهاد قضائي ملف رقم -

 .2886  سنة 89العدد  ضد )ولاية تيزي وزو(  مجلة مجلا الدولة 
 .2882   سنة89 الدولة  العددمجلة مجلا   2886-89-88اريخ الصادر بت 19484قرار رقم ال-
 .2886سنة  6مجلة مجلا الدولة العدد  ع(  ورثة ش.)ضد  (وزير السكن)قضية ال امسة  الشرفة  812638رقم  قرارال-
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والوثائق  من ور بن رة القضاة مجلة تصدر عن مديرية الدراسات القانونية  2886-84-13المؤرخ في  18611قرار رقم ال-
 .14د العدل  العد وزارة
 الدولة  الشرفة معه  مجلا( ومن معه ضد والي ولاية مسيلة ومن ق  ع  قضية )2886-89-11بتاريخ  8111قرار رقم ال-

 .الثانية  قرار نير من ور
 عين ناقةقضية )ب  ع( ومن معه ضد رئيا المجلا ال عبي البلدي لبلدية  2886-81-81  مؤرخ في 8832قرار رقم ال-

 قرار نير من ور.
   قرار نير من ور.2886ديسمبر  13  صادر عن مجلا الدولة بتاريخ 111189قرار رقم ال- 
 قرار نير من ور الأولى    مجلا الدولة  الشرفة2886سبتمبر  13بتاريخ  12464قرار رقم ال-
 ر من ور.الثالثة  قرار ني شرفةالدولة  المجلا   2882-18-81 في المؤرخ 918الفهرا  886364قرار رقم ال-
 .2886سنة  86د مجلا الدولة العد   مجلة2882-81-11الصادر في  1368قرار رقم ال-
العدد  خ( وبلدية ل ليل مجلا الدولة  ن  ب  الوكالة العقارية المحلية ضد )ا    قضية2882-89-88قرار رقم بتاريخ ال-
 .2882سنة  82
معه( قضية )ع. ا( ضد )والي ولاية لجزائر ومن  2882-84-26بتاريخ  883938رقم  قرار صادر عن الشرفة الأولىال-

 .2886  سنة 86العدد  ة مجلا الدولة مجل
 .2882   سنة82العدد    الشرفة الأولى  مجلة مجلا الدولة2882-81-21بتاريخ  9643قرار رقم ال-
 .2882نة   س82مجلة مجلا الدولة العدد   2882-82-11الصادر عن مجلا الدولة بتاريخ  1136قرار رقم ال-
 مجلا الدولة  العدد  الفلاحة  مجلةط( ومن معه ضد وزير   )ز  قضية 2882-83-18  بتاريخ 6816قرار رقم ال-
 .2882سنة   82
 ه( مجلة مجلا الدولة   قضية )صندوق الوطني للتعاون الفلاحي( ضد )ع 2882-11-81مؤرخ في  1498قرار رقم ال-

 .2886  سنة 86 العدد
ضد المجلا ال عبي البلدي لبلدية  وح( ح  مقضية ) الرابعة الشرفة   2881-82-14صادر بتاريخ  384قرار رقم ال-

 من ور.قرار نير معه  الذرعان ومن 
 نير من ور. (  قرار  ب ومن معه)أ( ضد م  عقضية ) الثالثة    الشرفة2881-81-13صادر بتاريخ  911قرار رقم ال-
 الدولة  عددمجلا  بومقر  الشرفة الأولى  مجلةف( ضد بلدية  قضية )ج. 2881-81-81بتاريخ  882998قرار رقم ال-
 .2886سنة  2886  86
 قرار نير من ور.  الصادر عن مجلا الدولة 2881-86-28بتاريخ  288911قرار رقم ال-
حاد الوطني لعمال التربية والتكوين( ضد )مدير التربية   قضية )الات619الشرفة الثانية فهرا  2881ماي  81قرار بتاريخ ال-

 للولاية البليدة( قرار نير من ور.
 معهام( ضد الدائرة الحضرية للبويرة ومن   )ققضية   2881-81-81مؤرخ في   889681ملف رقم  912قرار رقم ال -

 الدولة قرار نير من ور. الثانية  مجلا الشرفة
مجلة  ( ن   قضية )والي ولاية ال لف( ضد )أ 2881-11-83عن مجلا الدولة بتاريخ الصادر  144681قرار رقم ال-

 .2882سنة   82العدد  الدولة مجلا 
  .قرار نير من ور ال امسة الشرفة   2881-84-11بتاريخ  119899قرار رقم ال-
 .2882سنة   81  الشرفة الأولى  مجلة مجلا الدولة العدد 2881-1-4بتاريخ  882911قرار رقم ال-
 .2882  سنة 81مجلة مجلا الدولة  العدد  1444-82-81مؤرخ في  191441قرار رقم ال -
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 نير من ور.قرار الشرفة الرابعة    مجلا الدولة  1444-81-86قرار مؤرخ في ال-
 .2882  مجلة مجلا الدولة عدد الأول  سنة  1448-81-21بتاريخ  134911قرار رقم ال-
   قرار نير من ور.1444سبتمبر  16صادر عن الشرفة الأولى  مجلا الدولة بتاريخ  111183قرار رقم ال -

 قرارات محكمة التنازع:-13
 قضية والي ولاية تيبازة ضد المستثمرة الفلاحية الجماعية ومن معها مجلة المحكمة العليا  قسم الوثائق 888121رقم  القرار-

 .2812سنة  82العدد 
 قرار نير من ور. ( قضية )ر م ش( لبلدية ال روب ضد )م ل 2811-81-13 بتاريخ 181قرار رقم ال-
 .2884  اص  سنةعدد العليا  مجلة المحكمة   2888أفريل  16قرار الصادر بتاريخ ال-
 .2884  اص  سنة العليا  عددمجلة المحكمة   2888أفريل  16قرار الصادر بتاريخ ال-
 

   الإدارية:لمحاكم قرارات الغرفة الإدارية )سابقا( وا-18
 88311-12فهرا رقم  2812-18-81المؤرخ في  88633-12تحت رقم  81حكم المحكمة الإدارية لتلمسان الشرفة -

 و )ا  م( وبين وزير المالية ممثلا في مدير المحافظة العقارية لمقاطعة تلمسان حكم نير من ور  قضية بين )ا  ع(
 88181-12فهرا رقم  2812-18-22المؤرخ في  88914-12تحت رقم  81الإدارية تلمسان الشرفة  حكم المحكمة-

 قضية بين )ب  أ( و)ب  ب( وبين المحافظة العقارية لولاية تلمسان حكم نير من ور.
 88188-12فهرا رقم  2812-18-22المؤرخ في 88988-12تحت رقم  81المحكمة الإدارية تلمسان الشرفة حكم -

( وبني وزير المالية الممثل في مدير أملاك الدولة لولاية تلمسان والتعاونية الفلاحية لل دمات ر )ع المرحوم قضية بين ورثة 
 " قرار نير من ور. المسماة "كاا ندرومة

  ور.قرار نير من بسكرة مجلا قضاء الإدارية  الشرفة   2811-18-26بتاريخ  88884قرار قم - 
المتعلق بإجراءات إلشاء امتياز  2888-83-11الصادر بتاريخ  44-666م قرار الشرفة الإدارية لمجلا قضاء الجزائر رق-

 السكن الوظيفي  قرار نير من ور.
   حكم نير من ور.2816-82-18  جلسة 486المحكمة الإدارية بسكرة  قضية رقم -
 

 القرارات القضائية بالفرنسية: -12
- Conseil d'Etat. 7-991983 Commun de Lauter bourg .DN 40. 

- Conseil d'Etat 07 juillet 1993. Reg  94179.not de Bouysson .Formand Actualité juridique de droit 

administratif. .N 11 Paris 1993. 

- Conseil d'Etat.11 Décembre 1985, Commune de ferny – voltaire Petites offiches Paris  16 juin 

1986 . 

- Conseil d'Etat, 29 juin 2016, n° 375020 ; Cour administrative d'appel Nancy, 7 décembre 2006, 

n°05N C00696 ; CE, 29 décembre 2004, n° 257804.  

-Cour d’Alger, Chambre administrative, 10 décembre 1970, Sté « Nouveau-né » C- Wali 

d’Alger. 

 

 المواقع الالكترونية:
 2819ماي 18العقاري  ازعات الترقيم عند القيد الأول في السجل بن دوحة عيسى  من

http: aissabendouha.blogspot.com-2014-05-blog-post.html  
https:-carrefourdedroit.blogspot.com-2016-07-blog-post_ 

http://aissabendouha.blogspot.com/2014/05/blog-post.html
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 لصفحةا  العنوان
  الفهرس
 14-11 المقدمة

 14 .الباب الأول: القاضي الإداري ودوره في تكريس الحماية القانونية للملكية العقارية
 11 الفصل الأول: دعاوى المرفوعة أمام القاضي الإداري في مجال استغلال الأملاك العقارية التابعة للدولة.

 11 ل في منازعات استغلال العقار الفلاحي والعمراني التابع للدولةالمبحث الأول: اختصاص القاضي الإداري بالفص
 11 .المطلب الأول: منازعات استغلال العقار الفلاحي والغابي

 .الفرع الأول: منازعات المستثمرات الفلاحية أمام القاضي الإداري
 .تحديد الجهة القضائية الم تصة بالنظر في منازعات المستثمرات الفلاحية-أولا
 .86-18دعوى الإلشاء الموجهة ضد قرارات الامتياز في إطار قانون -ثانيا
 .المنازعات التي ي تص بها القاضي الإداري في مجال المستثمرات الفلاحية ثالثا:
 .الدعاوى التي ترفعها الدولة على المستثمر :رابعا

 .التعويض  امسا: دعوى

12 
12 
13 
61 
40 
91 

  .غلال العقار الغابيمنازعات است الفرع الثاني:
 .أولا: الإطار المفاايمي للملكية الشابية الوطنية

 .ا تصاص القاضي الاستعجالي الإداري بحماية الأملاك الشابية ثانيا:

88 
91 
91 

 48 .المطلب الثاني: منازعات استغلال السكنات الوظيفية التي يختص بها القاضي الإداري
 .ري الموضوع في منازعات السكن الوظيفيالفرع الأول: سلطات القاضي الإدا
 .أولا: حالات من  السكن الوظيفي

 .ثانيا: أساا ا تصاص القاضي الإداري بمنازعات السكنات الوظيفية
 .ثالثا: الدعاوى المرفوعة أمام قاضي الموضوع الإداري في السكنات الوظيفية

81 
49 
51 
54 

 الوظيفي.ل في مجال حماية السكن : سلطات القاضي الإداري الاستعجاالفرع الثاني
 .أولا:  روط الاستعجال في منازعات السكن الوظيفي

 .ثانيا: ا تصاص القاضي الاستعجال الإداري بالنظر في دعوى الطرد
 .ثالثا: تطبيقات قضائية حول دعوى الطرد

22 
22 
22 
24 

 21 .ة الخاصة التابعة للدولةمنازعات العقود الإدارية المبرمة على الأملاك العقاريالمبحث الثاني: 
المراسيم و  11-41خاصة للدولة في ظل قانون منازعات التنازل عن الأملاك العقارية الالمطلب الأول: 

 .اللاحقة له
21 

 .الفرع الأول: تحديد الأملاك العقارية القابلة للتنازلالفرع الأول: 
 .81-81من قانون  82العقارية القابلة للتنازل بموجب المادة  الأملاك-أولا
 .81-81الأملاك العقارية نير قابلة للتنازل في قانون -ثانيا
 .116-18الأملاك نير القابلة للتنازل في المرسوم التنفيذي -ثالثا
 . روط الاستفادة من التنازل-رابعا

18 
11 
12 
12 
16 
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 .على الأملاك العقارية التابعة لدولة أوجه الطعن بإلغاء في المنازعات المترتبة عن البيوع الواقعة الفرع الثاني:
 .: تحديد الجهة القضائية الم تصة بمنازعات التنازل عن الأملاك العقاريةأولا

 .ثانيا: التظلم الإداري المسبق  رط لرفم دعوى الإلشاء
 .ثالثا: الدعاوى المرفوعة أمام القاضي الإداري

48 
19 
13 
18 

 42 ية الواقعة على أملاك الدولةمنازعات البيوع العقار المطلب الثاني: 
 .الفرع الأول: منازعات البيوع الواقعة على أراضي أملاك الدولة المدمجة في الاحتياطات العقارية

 .23-19أولا: العقارات المدمجة في الاحتياطات العقارية بموجب قانون 
 ثانيا: أوجه الطعن المتعلقة بالبيوع العقارية.

82 
86 
86 

 .منازعات البيوع المقررة لفائدة المؤسسات الاقتصادية الفرع الثاني:
 .أولا: تحديد الجهة القضائية

ثانيا: المنازعات التي ي تص بها القاضي الإداري في مجال بيم الأملاك الدولة العقارية لفائدة المؤسسات 
 الاقتصادية.

42 
42 
44 

 .نية من التصرفات الناقلة للملكيةحماية القاضي الإداري للملكية العقارية الوط الفرع الثالث:
 .القانون المدني وقانون الأملاك الوطنية المقررة في أولا: الحماية وفقا لقواعد العامة

 .ثانيا: تطبيقات القضائية حول منازعات التملك بالتقادم والحيازة

44 
44 
41 

 12 عة للدولة.المبحث الثالث: اختصاص القاضي الإداري باسترجاع الأملاك العقارية التاب

 42 المطلب الأول: دعاوى استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للدولة.
المتضمن منع التصرف في  13-22الفرع الأول: استرجاع الأملاك العقارية الشاغرة المخالفة لأحكام المرسوم 

 .الأملاك الشاغرة
 .ونيةأولا: بطلان الإجراءات المعاملة العقارية الم الفة للآجال القان

  .ثانيا: إلشاء القرارات المصرحة بال شور
 .منازعات استحقاق أراضي الأملاك العقارية ال انرةثالثا: 

42 
 
42 
49 
41 

 .11-44الفرع الثاني: دعوى استرجاع الأراضي الفلاحية المدمجة في القطاع العمراني بموجب قانون 
 .82-41ممارسة الدولة حق الاسترجاع في إطار القانون -أولا
 الأول.الاسترجاع في إطار تعليمات الوزير -ثانيا

12 
14 
111 

 182 المطلب الثاني: حماية القضاء الإداري لأراضي العرش
 الفرع الأول: أنواع الدعاوى المتعلقة بحماية ملكية أراضي العرش

 منازعات متعلقة بملكية أراض العرش. -أولا
 ب أنها عقود  هرةدعاوى استحقاق أملاك العرش المحررة -ثانيا

182 
186 
183 

 114 .رقابة القاضي الإداري على القرارات الصادرة في مجال الملكية العقارية الخاصة الفصل الثاني:
 111 .تحديد اختصاص القاضي الإداري بمنازعات الواقعة على الملكية العقارية الخاصةالمبحث الأول: 

 
 .العقارية الخاصة أمام القاضي الإداريمنازعات استحقاق الملكية المطلب الأول: 

111 
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 الفرع الأول: منازعات استرجاع ملكية الأراضي المؤممة والموضوعة تحت حماية الدولةالفرع الأول: 
 دعوى استرجاع ملكية الأراضي المؤممة والمتبرع بها للصندوق الوطني للثورة الزراعية-أولا
 المؤممة أمام القاضي الإداري المنازعات المتعلقة باسترجاع الأرض-ثانيا
 منازعات استرجاع العقارات الموضوعة تحت حماية الدولة.-ثالثا

184 
184 
111 
113 

 منازعات المتعلقة بأراضي الخواص المدمجة ضمن الاحتياطات العقارية أمام القاضي الإداريالفرع الثاني: 
 .23-19أنواع المنازعات المحدثة في إطار الأمر -أولا
 من قانون التوجيه العقاري أمام القاضي الإداري. 83تسوية المنازعات تطبيقا للمادة -ثانيا

114 
114 
122 

 القاضي الإداري على قرارات الشغور للأملاك العقارية الخاصة الفرع الثالث: رقابة
 مفهوم الملكية ال انرة في الت ريم الجزائري-أولا
 نرة أمام القاضي الإداري. اكية العقارية ال تحديد الجهة الم تصة بمنازعات المل-ثانيا
 حالات الاسترجاع المرفوعة أمام القاضي الإداري-ثالثا

128 
122 
122 
124 

 124 رقابة القاضي الإداري على قرارات نزع الملكية العقارية الخاصة المطلب الثاني:
  الفرع الأول: دعوى إلغاء قرار التصريح بالمنفعة العامةالفرع الأول: 

  روط رفم دعوى إلشاء قرار التصري .-أولا
 الرقابة ال ارجية على قرار التصري  بالمنفعة العمومية.-ثانيا
 قرار التصري  بالمنفعة العمومية.الرقابة الدا لية على -ثالثا

168 
168 
166 
164 

 .الرقابة على الإجراءات اللاحقة على التصريح بالمنفعة العموميةالفرع الثاني: 
  .رقابة القاضي الإداري لقرار التنازل-أولا
 .رقابة القاضي الإداري لمضمون قرار التنازل-ثانيا
 .دعوى إلشاء قرار نزع الملكية-لثاثا

121 
121 
128 
122 

 الفرع الثالث: المنازعة في قرار التنازل تعويضا.
  .ال روط المتعلقة بدعوى التعويض أمام القاضي الإداري-أولا
 .طعن أمام القاضي الإداري في دعوى التعويضمجالات ال-ثانيا
 .سلطات القاضي الإداري في دعوى التعويض-ثالثا
 .سلطات القاضي الإداري في الاستعانة بالخبرة-رابعا

121 
121 
122 
128 
128 

 131 .أمام القاضي الإداري الخاصةمنازعات إثبات الملكية العقارية المبحث الثاني: 

 131 .قاضي الإداري في إثبات الملكية العقارية في المناطق غير الممسوحةالمطلب الأول: سلطات ال

 .الفرع الأول: الفرع الأول: منازعات شهادة الحيازة التي يختص بها القاضي الإداري
 .تعريف  هادة الحيازة-أولا

 .ثانيا أوجه الطعن في منازعات  هادة الحيازة

122 
124 
124 

  .يق العقاريمنازعات التحق الفرع الثاني:
 .المنازعات أمام مدير الحفظ العقاري-أولا
 أنواع الدعاوى المرفوعة أمام القاضي الإداري بعد نهاية التحقيق.-ثانيا

112 
112 
119 
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المطلب الثاني: منازعات إثبات الملكية العقارية الخاصة في المناطق الممسوحة التي يختص بها القاضي 
 الإداري.

188 

  .نازعات الترقيم العقاريالفرع الأول: م
 .منازعات الترقيم المؤقت-أولا
 .منازعات الترقيم النهائي-ثانيا

141 
141 
143 

 .دعوى الغاء الموجهة ضد قرارات المحافظ العقاريالفرع الثاني: الفرع الثاني: 
 .منازعات السابقة على إعداد الدفتر العقاري-أولا
 .فتر العقاريالمنازعات اللاحقة على إعداد الد-ثانيا

142 
142 
144 

 .الفرع الثالث: دعوى المسؤولية الإدارية ضد قرارات المحافظ العقاري
 .أساا مسؤولية المحافظ العقاري-أولا
 .الآثار المترتبة على المسؤولية الإدارية للمحافظ العقاري-ثانيا

114 
114 
114 

 218 .داريالمبحث الثالث: منازعات العمران التي يختص بها القاضي الإ
 218 المنازعات التي يختص بها القاضي الإداري   في ظل قانون التهيئة والتعمير. المطلب الأول:

 القرارات الإدارية غير المشروعة المتعلقة بتراخيص العمران.الفرع الأول: تحديد 
 منازعات ر صة البناء.-أولا
 قرار  هادة التعمير. -ثانيا
  هادة التقسيم.-ثالثا
 ر صة التجزئة. -رابعا

 ر صة الهدم. - امسا
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 "دور القاضي الإداري في حماية الملكية العقارية في التشريع الجزائري "
: الملخص   

أمام ما عرفته الثروة العقارية سواء العامة أو ال اصة من عملية استشلال الع وائي ونهب  لها  تد ل الم رع الجزائري من      
ضم حد للاعتداءات الواقعة عليها سواء من طرف الأفراد أو من الإدارة نفسها  وذلك بوضعه قواعد و و  أجل  بسط حماية القانونية

ومنازعات عديدة يعود رنم ذلك مازالت ت هد اعتداءات لكن قانونية تهدف إلى تنظيم عملية استشلالها واستعمالها والتصرف فيها  و 
رفا في النزاع  والذي يظهر دور  من  لال فرض رقابته التي تضمن تجسيد الفصل فيها للقاضي الإداري  متى كانت الإدارة ط

حماية قانونية وقضائية فعالة على الملكية العقارية  وبالتالي تحقيق توزان بين المصلحة العامة وال اصة و يتجسد ذلك بموجب 
دعوى العقارية الإدارية واستعانته بكل السلطات الممنوحة له في ق.إ.م.إ  وكذا من  لال فرض رقابته على إجراءات سير ال

الوسائل المتاحة له من أجل التحقيق فيها إلى ناية الفصل فيها  ولا يقتصر دور  عند النطق بأحكامه القضائية بل أصب  يتعدى 
 ذلك من  لال سلطته في توجيه الأوامر وفرض الشرامة التهديدية لحماية الملكية العقارية.

اية الملكية  العقارية  الإدارة  العامة.                             لقاضي  الإداري  حما   كلمات مفتاحية: 
 

«The rôle of the administrative Judge in the protection of real estate property in Algerian law» 

 

 Abstract:  
  The land has been subject to haphazard exploitation and looting, resulting in the loss of many properties. 

Consequently, the Algerian legislator intervened in order to extend legal protection and put an end to the 

attacks against this sector, whether by individuals or by the administration itself, by creating laws aimed at 

regulating the process of its operation and use. However, despite the efforts made, attacks remain numerous 

and the land dispute persists. As a result, this work sheds light on the role of the administrative judge with 

regard to the most important land disputes in Algerian legislation by imposing his control which ensures the 

realization of effective legal and judicial protection on real estate property. Thus, the achievement of a bal-

ance between public and private interests, in accordance with the powers conferred on it by the code of civil 

and administrative procedures. Also, by imposing its control in the procedures of conduct of the administra-

tive land process and by using all the means placed at its disposal in the investigations until the judgment is 

rendered. Moreover, his role is no longer limited to pronouncing judicial decisions by issuing orders, but he 

can impose a threatening fine to implement his decisions in order to protect real estate property. 

 

Keywords: Judge, Administration, Protect property, Real estate, Public  
   

"Le rôle du juge administratif dans la protection de la propriété immobilière dans le droit Algé-

rien » 

Résumé : 
      Le foncier a fait objet d’exploitation aléatoire et de pillage, ce qui a entraîné la perte de nombreux biens 

immobiliers. Par conséquent, le législateur algérien a intervenu afin d’étendre la protection juridique et 

faire cesser les agressions dont est victime ce secteur, que ce soit par des particuliers ou par l'administration 

elle-même en créant des lois visant à réglementer le processus de son exploitation et son utilisation. Cepen-

dant, malgré les efforts fournis les attaques restent nombreuses et le contentieux foncier persiste. De ce fait, 

le présent travail met la lumière sur le rôle du juge administratif en ce qui concerne les plus importants li-

tiges fonciers dans la législation algérienne en imposant son contrôle qui assure la concrétisation d'une 

protection juridique et judiciaire efficace sur la propriété immobilière. Ainsi, la réalisation d'un équilibre 

entre les intérêts publics et privés, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par le code de procé-

dures civiles et administratives. Aussi, en imposant son contrôle dans les procédures de conduite du procès 

administratif foncier et en utilisant tous les moyens mis à sa disposition dans les enquêtes jusqu'à ce que le 

jugement soit rendu. Par ailleurs, son rôle ne se limite plus à prononcer des décisions judiciaires en émet-

tant des ordonnances, mais il peut imposer une amende menaçante pour mettre en œuvre ses décisions afin 

de protéger la propriété immobilière 

Mots-clés : juge, administratif, Protéger la propriété, Immobilier, public. 


